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الإحراء 


إ ىلستي نديسو مسا زا المس ل ضارا 
وسشاء ١‏ إلى الجامع < التؤوضية حيسيثفتبف 
اجزناه تسيل ولسسّورا الولح بي اللفم 
والآادالتف بإنشاوتا رتور عبردالادرالر ري 
وناقششاء يوم يسان 1919 . فلم ولعلمسن 
اخلصّوا إإىجامعس صادق الاعتبار وجزيالاشنان 


هذا الكتاب مراهنة على مشروع حضاري فكري اذا تحقق 
تسنى للذات العربية ان تصنع غدا علميا لها ولمن سواها. 
وليس حظ الفرد من كل مشروع متعاظم الا حظ الجزء 
النزير من الكل المتشامخ. 


ميضلا لموافزابعش وفاياته ‏ 


٠‏ وقف أعرابي على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه . فحار 
وعجب . وأطرق ووسوس . فقال له الأخفش : ما تسمع يا أخا العرب ؟ قال : أراكم 
تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا ( ... ) 

والكلام. على الكلام صعب لأن الكلام على الأمور المعتملر فيها على صور الأمور 
وشكوها الني تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس ممكن . وفضاء هذا متسع , 
والمجال فيه مختلف . فنّمًا الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه 
ببعضه . وهذا شق التحو وما أشية النحرٌ من المنطق » . ش ا 


أبو حيّان التوحيدي 


« كل واحد من الهلوم الجزئية وهي المتعققة ببعض الأمور وا موجودات يقتصر المتعقم ‏ 
فيه أن يسلّم أصولا ومبادىء تَتَرهن في غير علمه وتكون في علمه مستعمّلة على سبيل 
الأصول الموضوعة . فليس يمكتنا في تعلم العلوم كلها أن نتحرّز عن مصادرة على . 
مقدمات تتبين في علوم أخرى'. فإن مبادى. العلوم وخصوصا الجزنيّة تَتعرف إما من علوم 
جزئية غيرها أو من العلم الكش الذي يسمى فلسفة أولى . فليس مُكن أن برضن على 


مبادىء العلوم من العلوم نفسها » . 0 
بن سس 


اللسانيات والمعرفة المعاصرة : 

لقد غدا مقرّرا أن ما حظيت به الدراسات اللسانية المعاصرة من اردهار وإسعاع تبوأت بها 
منزلة مركز الجاذبيّة في كل البحوث الانسانيّة إطلاقا ليس نزوة من نزوات الفكر البشريّ ولا 
ش هو بدعة من بدع المساجلات النظرية . فالذي حدث في علوم اللسان ليس إذن فوطي «" 
كالتي تترقها يتطق مناهج النقد في الأدب ومدارس التحليل في الفلسفة . ومن المعلوم أن 
اللسانيات قد أصبحت في حقل البحوث الانسانيّة مركز الاستقطاب بلا منازع . فكلّ تلك 
العلوم أصبحت تلتجىء ‏ سواءً في مناهج بحثها أو في تقدير حصيلتها العلمية ‏ إلى 
اللسانيات وإلى ما تُفرزه من تقريرات علميّة وطرائق في البحث والاستخلاص . ومردٌ كل هذه 
الظواهر أن علوم الانسان تسعى اليوم جاهدة إلى إدراك مرتبة الموضوعيّة بموجب تسلط التَيّار 
العلماني على الانسان الحديث . ولا كان للسانيات فضل السّبق في هذا الع فقّد غدت 
جيرا أمادرنة التليه | الانسائيّة من تاريخ وأدب وعلم اجتاع (1) ... يَعبْرهِ جميعُها لاكتساب 
القدر الأدنى من العلانيّة في البحث . 

فاللسانيات اليوم موكول طا مِقودُ الحركة التأسيسيّة في للعرفة الانسانيّة لا من حيث تأصيل 
امتاهيج وتنظيرٌ طَرََ إخضاما فحسب : ولكن أبضا من .كيت نا شدكف غل توراسة اللسان 
تخد اللغة ماده لها ومووضوعًا . ولا يتميّر الانسان شىء مره بالكلا وقداحث. الحكاء منذ 
لقنن اث الحيوان النّاطق . وهذه الخصوصية المطلقة هي التى أضفت على اللسانيات - 
من جهة أخرى ‏ صبغة الجاذبيّة والاشعاع في نفس الوقت . فاللّغة عنصر قارٌ في العلم 
والمعرفة سواءٌ ما كان منها علا دقيقا أو معرفة نسبيّة أو تفكيرا يحرّدا . فباللغة نتتحدث عن 
الأشياء وباللغة نتحدث عن اللغة ‏ وتلك هي وظيفة « ما وراءاللّغة  »‏ (2) ولكتنا باللغة 


(1) وهذا ما يشر به منذ 1958 رائد البحوث الأنثرو بولوجية كلود لافي ستروس : 
مما .ك. 56 هماط ,1 ١‏ ,عله علااعلاء5 عأومامومجعطئ4 : 111/1-51141155 تآلاتاضاكت 
ٍ .3,4,5 ,2 : يععاإجمط 


(2) وهي إحدى الوظائف الست التي تؤديها اللغة مثللا سبطه جاكيسون ونسمَى (عهةعصولفامم عآ)يفها تتجسم قدرة 


اللغة على أن تتحدث عن نفسها : 
.ام أخنصنلة عل .60 ,1 .).- علمممعع عداوناكتتاعمنا عل دنه:د185 141208500 تايافن 
213-218 .م7 ,كأمامم 


لعن تجيقف ع اوكا امع إللحة نوق تنا بوك7 د مواد ونان متهاة عو قن 
الفكر إِذْ يُفكر باللغةمن حيث هي تقول ساكول فكاو طيهًا لستغي اللسايات ترلدا 
فق انارق فين كلا" لدان اسل م اللقارف امف فرك اماس تفلن 
ذلك العلم نفسه ساعيا إليها : اقتحمت الآدب والثار يخ وعلم التّفس وعلم الاجتاع ثم 
اتجهت صوب العلوم الصحيحة فاستوعبت علوم الاحصاء ومبادىء التشكيل البياني ومبادىء 
الاخبار (3) والتحكيم الآلى (4) وتقنيات الاختزان في « الكمبيوتر» . وخر ما تفاعلت معه 
من العلوم الصسّحيحة حتّى أصبح مُعتنيا بها عنايتها به علمْ الرّياضيات الحديثة لا سما في 
حساب المجموعات (5) . 

وهكذا تستّى للسانيات أن تلتحق بالمعارف الكونيّة اذ لم تعد مقترنة باطار مكاني دون آخر'. 
ولا بمجموعة لغوية دون أخرى . ولا حتى بلسان هاون الخد فهي اليوم علم شمولى لا 
بلتبس البنّة باللغة التي يقدّم بها . وفي هذه الخاصيّة على الأقل تُدرك اللسانيات مرتبة العلى 
الصحيحة باطلاق . 

أمَا على الصعيد الأصولى (6) في فلسفة العلوم ونظريّة المعارف فقد كان للسانيات فضلٌ 
تأسيس جملةٍ من القواعد التّظرية والتَطبيقيّة أصبحت الآن من فرضيّات البحث ومسلْمات 
الاستدلال حتى عَدّت مصادرات (7) عامّة . وأبرز هذه القواعد ‏ فضلا عن النزعة العلمائية 
المنخطية لحوا جز النَسبيّة والمعيارية بغية إدراك الموضوعيّة عَبْرَ المرامة العفلانيّة ‏ اثنتان:هم] 
قاقر عاذي الامتشواضن ترقاعية الندرة والنتمول عفاي قاع الاخسخاص فاته رمد امن 
الحى البح لقثت رد ينقت الضافات فريك 1 كتيت الظلمن للد سينا ادن 
حتى -- حقولا مغايرة ها . وكان من ثار هذه المارسة المستحدثة برورٌ علوم هي بالضرورة 
تقطة تقاطع علمين عل الأفل فستيت معارف ميازية الاحتشناض ٠‏ .ومن بينها غلم 'التقين 
اللغوئ والدّفد اللسانى والأسلوييّة .. 

راذا مركا التق والسر ل مإسامة انو نار اللساناكت وصور لكا أن اليج اللبنان 


(3) عناوفلة تيه كصا.آ1 


(4) عناوناغسعطءزت0 مآ 
(5) 1ت كلامل 105 4 6اللاوالابه 'أ عل ععومعانما ناك ع انملع ءكاجه :77 ها : 118018105 الخال 
.؟») .5-27 .مم ,1960 ,12 ) يقعتصداكآ دتلد0ذ - إونهالع:, عطمج7ه عمجم" 6| تمع لاتعدكمم 
(7-9 .22 
:-هذا 15 عتلضع؟ طم : هذ ,1441/:611411041425 اه علاهااكاياع لآ : 111011216 كللكلقت 
. 123-142 .مم .1975 رعناولعاءع8 ,سمعلحء/ ,غالومع انمتا انامطوعة81 ,عناوتاكتاع 
3 ,«فااء للكت كمع 1رزعأ 3 :91065 121116:10611/[ 5عل :(ماكوناا .1 : راك[ ذتالمى /لا 8اراللم 
3 13-14 .مم - 

6) عدونعو[مصيم ادمع 


(7) كتهلتهومم كعد[ 
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ينصهر فيه التَحليل والتأليف فيغدو تفاعلا قارا بين تفكيك الظاهرة إلى مركباتها والبحث عما 
عم الأعزاء من زواظ مولنة + قهز نهم يطمدا التسراء .والاتتتضاء ما تحيته يتاحت 
التجريد والتتصنيف فيكون مسار البحث من الكل إلى الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكل حسب| 
قليه الضر ورة التوعية . 

وغن هذبن المبدأئن تولد الترع' الفتمول ق"الدراسات: اللسانية ١‏ فكلا تركز تحصن فى 
فرعن أفنان القتييزة العامة ترؤة بترقة حال عاو عدا" عل بين ره «الاسعاب 
والاستقصاء . وبذلك دكت اللسانيات حواجز المحظورات أمامها : هي تتعكف على كل 
الظواهر الانسانيّة في غير احتراز او تحفظ باعتبار أنها تستكشف ظاهرة اللسان فيها جميعا . ثم 
هي تّستلهم الظاهرة اللسانية ونواميسها من مصادرٌ لغوية وغير لغوبة فتعمد إلى إجراء مقطع 
عمودى على كل منتجات الفكر بمنظور لساني مخصوص . فبعد البحث عن خصائص 
الخطاب الاخباري والخطاب الشّعرى الأدبي تعمد اللسانيات إلى دراسة نواميس الخطاب 
العلمي والقضائي والاشهارى والابديولوجي ... 

بهذا الذى أتلقنا بسطه أضحت اللسانيات قطب الرّحى في التفكير الانساني الحديث من 
حيث بلورة المناهج والمارسات وأصبحت بذلك مفتاح كل حداثة . 


الحدائة والثّراث : 


إن الفكر الغربي قد شق طريقه من المعاصرة إلى الحداثة دون قفْز مولّد للقطيعة , وقد تستى 
له ذلك بفضل انصهار المادّة والموضوع في تفكير رواده العلمانيّين فكان الصرًاع المنهجي 
خصيبا إلى حدّ الطفرة أحيانا . ولكن المنظور العربي ما زال يتصارع والحدائة من حيث هي 
موقف مبدئني . وإذا كانت مقولتها قد أزبكت الفكر الفلسفي المعاصر فى تنقيبه عن وحدوية 
العقل البشري منذ كان لنا عنه توثيق . وَرَّحزْحت قواعد الخلق الفكرى وأركان التّقد 
والتّقييم حتّى غدا اللّحن صوابا والكسر جَبْرا واللانظامٌ بناء فإن القضيّة شد تعقدا عند 
لمن البو كلأينا امد ملاب ىقالته سبل الجداقددة رابيد لها تاغل ساف 
بغيرهم أو انفصاهم عنه , بل إن مقولة الحداثة عند العرب اليوم أغزر طرافة وأكثر إخصابا إذ 
تتنزّل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخرّ يقوم مقام البديل في التفكير المعاصر . وهذا الا قتضاء 
مداره قضيّة التّراث من حيث هو يَدْعوهم اليوم إلى « قراءته  »‏ على حدٌ عبارة المنهجيّة 
الراهنة - ومعنى ذلك أن العرب يوا جهون تراثهم لآ على أنه يلك حضورى لديهم ٠‏ ولكن على 
ند ملك افعراقى يقل بالقود دما ل يستركوه © واشترؤاقة جه فاده لدع وماد لد له عل 
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المنظور المنهجِي المتجدد وَحمْلّْ الرّؤى التّقديّة المعاصرة عليه . حتّى لكأن الاستعادة عند 
الغرب البو مقولة قائمة بتقسها تكاذ ل تعرف وجودا عند سسواهم عق التو الذى هي عليه 
عندهم . ومّن رام الوقوف على القواعد التأسيسيّة في هذه المقولة كاه النّظر في غائيّتها وهي 
فك إشكاليّة الصرَاع بين القديم والجديد . فمقولة الاستعادة تنفي الدهومة إذ هي تُكسر 
الزمن . | 

على أنّ مبداً استلهام التّراث يتنرّل لدى العرب في عصرنا منزلة مُولّد التأصيل الفرديّ الذي 
يدونه: بظل القن العربر؟ يجين الأححة .عنظورا عليه المظاء: +« وهذا حو الذئ: ألطق: يعض 
رُوَاده المعاصر ين بالقول : « لكتّنا ما نزال في دنيا الفكر متخلفين إلى الدّرجة التي أستأذن 
القارىءً في أن أقول عنها إنبا الدرجة الدَنيا التي ليس لنا فيها فكر عربي معاصر مع أنّ 
تراثنا ‏ كا قدّمت - مدنا بالخامة الولود التي يكن أن نتَخْذ منها حورا لموقف عربي أصيل 
إزاء القضايا الانسانيّة الكبرى المطروحة على الألسنة والأقلام . ومع ذلك ترانا أحدّ رجلين 
فإمًا ناقل لفكر غربي وإما ناشر لفكر عربي قديم . فلا لتقل في الحالة الأولى ولا التّشر في 
الحالة الثانية يصنع مفكرا عربيًا معاصرا . لأننا في الحالة الأولى سنفقد عنصر « العربي » 
وفي الحالة الثانية سنفقد عنصر « المعاصرة » والمطلوب هو أن « نستوحي لنخلق الجديد سواء 
عَبَرنا المكان لننقل عن الغرب أو عبرنا الزّمان لنتشر عن العرب الأقدمين » (8) . 


فمقولة الثّرات تستند عند عامّة المفكرين العرب إلى مبد! ثقافي منه تُستقي شرعيّتها 
رصلابتها في التَأئير والتجاوز . وهي بهذا الاعتبار لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاصر 
والمتميّز . فلا غرابة أن تُعْدَ قراءة التّرا تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث 
الجديد عبر إحياء المكتسب . إلا أن قراءة التّراث منهج لا يعوزه التأسيس اللسائية في حدّ 
انه فكل اقزاءة تدكا ف معلرة "فى اللبباتيات العانة عى فكي لرنافة (9) :قاتمة 
مفجهة جونة: لكات الا" ترز ثري افاقزدالذات باعفاك ككلة ف القرال (30] التراضفه : 
وإعادة قراءته هي تجديد لتفكيك رسالته عبر الزمن . وهي بذلك إثبات لدهومة وجوده . فكيا 
أن الرّسالة اللسانية عند بنّها قد تصادف أكثر من متقبّل واحد فيفككها كل حسّب أغاط 


١ 


(8) د. زكيّ نجيب حمود.. تجديد الفكر العربي - دار الشرّوق ‏ بيروت ‏ القاهرة . ط 2 1973 ص 254 . 
وفي نفس السياق يُعالح أدونيس مظاهر التَخلف الفكري في المجتمع العربي المعاصر فيحصرها في أربعة هي « نزعة 
اللاهوتانيّة والماضوية » ونزعة ,الفصل بين المعنى والكلام وأخيرا نزعة التناقض مع الحدائة - أنظر: خواطر حول مظاهر 
التخلفٍ الفكري في المجتمع العربي ‏ الآداب ‏ ماى 1974 ص 28 . 

(9) عومممعده ص'ل عوملمم4ط 9 

(10) منسعقندينه مما 
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جداوله الأغويّة فتتعدّد القراءة آنيَا.(11) للرّسالة الواحدة حسب تعدّد ملتقبّلين فكثالك ترد 
القراءة زمانيًا. (12) بتعاقب المتقبّلين للرّسالة والمفككين لبنائها عبر حور الزّمن والتاريخ . 
وهكذا تتبين الشرّعيّة اللسانيّة لمقولة القراءة والاستعادة طالما جاز تعدّد المتقبلين للرّسالة 
الواحدة وتنوع إدراكم لأنماطها . 

ولنا في الحضارة العربيّة الاشلامية مئال صارخ يَصبح بصدق هذه الظاهرة وهيو قِضيّة 
« التفسير » . فالئَصُ القرآني رسالة لسانية في حد ذاته ولكتّه أيضا شهادة عن رسالة 
عقائدية , فلمله كان.من المفروض أن يتحدد قط قراءته منذ « نزوله »أي منذ حلوله حل 
الموجود اللساني على لسان بانّه الأوّل .لا سها أنه نص خلو من الطلاسم أو الملفزات . فلم 
يكن مبهما ولا م كيف وقد نزل تحديا واعجازا لحضارة' البيان بمنطوق البيان ٠‏ واذا: 
بالتفسير علم: شرعيّ يتجدّذ لا بالاحجال والامكان . بل بالاقتضاء والوجوب . حتى خني 
ينض عداو التين عل ب الزنان. حاب الآخزة إن لم وجرا حياتهم بتقنر ل /13) 
فلعل من نواميس الحضارة العربيّة أتها تقوم على مبد! النشوء والتَولّد : يتناسل الموروث عبر 
. الرّمن فتتولّد من الموجود الواحد كائنات متعددة على قر ما تتولّد من النَصّ نصوص تلو 
,التصوض . 

اللسانيات والتراث : 
إن اللسانيات المعاصرة قد بلغت الآن حد الغلم المتكامل رغم قصر المسار لزني الذي 

قطعته والذي يجيع رُوَادها على الانطلاق به من دروس فردينان دي سوسير (14) . وأوّل مظهر 
من مظاهر اكتال العلم إفرانُ لثبته الاصطلاحي الخاص به . والبحوث اللسانية ما انفكت 
ُولّد المصطلحات الفنية . بعضها بالوضع . وبعضها بالاقتباس والمجاز حتى تسنّى تأسيس 
القواميس اللسانية المختصة . وذلك أَوّل مظاهر استقلال العلم بنفسه وتكائل رصيده الفتي 
(15) . ويتمثّل المظهر الثاني في حاولة روّاد العلم ضبطً فلسفته التأسيسيّة أو ما يمكن أن 


0110 اتاصدسه دونه عه 37 

(12) لتمدسمتوملممطععاد! 

(13) انظر: الزتضشري : الكشاف ص : 16/15 . الرازي : مفاتيح . ج 1 .ص 3 . 

(14 مر مظعممجمآ ,علد كماع مديناعتمئطآ مل نمه : (1857-1913) مستمعبودد مل لصمماتت1 


.يك .ورمطمطعم5 اتعطلم ته #عامف) : عدم علاطم ,1916 إمروط 
.1272 سوا 0كتقا! 5 ) منلته!' جمع عاته 6ع 


(15 )تل ممعاسملعة دمن مولن 6 و ملع يجمه #لععهمنءا2آ : اوملن1' مام 1 أت إوعه12 املدوو 0‏ 
.1972 ده 5[ مع 


.6 ,لنقدمة ,عتسط ,نين عشديطذا ها عل #تعلءتلههه/1. : ومسنتمطاء .1.17 


13 


ممه امرك 0 (16) إذ ذلك ديد لوعي امعرقد: المقرزة اله«من: اعيت مصابييه 
ومناهجه . وقد تستّى للدراسات اللسانية أن تدخل مرحلة التّظر في أسس المعرفة العلميّة 
المحركة لتهارها . من ذلك ما قدمه ل. أبوستال (17) منذ سنة 1969 اذ عكف على موضوع 
أرق اللقافات معان الأفسن لون الى كه ناريخ التفكير اللساني الحديث . 
ورغم دقّة الموضوع وترامي أطرافه فإِّه قد حاول إقامة تناظّر أصول بين مراحل التفكير 
اللساني ومقومات نظريّة التّحو التوليدي (18) كما حددها ن. شومسكي . 
ما المظهر الثّالث من مظاهر اكتال اللسانيات فيتجك في الحركة الاستبطانية التي تشهدها 
النتراسات التّاريخيّة والمحاولات التَنظيريّة العامة . ذلك أن الفكر اللساني الغربيّ قد اتجه 
فيا اتجه إليه ‏ إلى إعادة قراءة تراثه اللاتيني نافذا من خلاله إلى الثّراث اليوناني 
أحيانا . وهذا المنهج « التفن وح اذ كن لكر ]| يصطلح زكي نجيب محمود هو ثابة 
البحث في خبايا الثّراث اللغوى بغية إدراك أسرار العلم اللساني الحديث من جهة . وتقييم 
التفكير التّاريخي في الظاهرة اللغويّة بمنظور حديث من جهة أخرى . 
فى هذا المدّ من المسار اللساني المعاصر ينهض أعلام اللسانيات لإعادة تأسيس هذا العلم 
الإليد تقضق الماع الامناتة يزامن ليك تطلتايه الكارظنة رامن ميت اسيك 
الاختباريّة . فإذا بهم يَعكفون على قراءة الثّراث اللغوي قديم . ولكنّهم يذهبون في ذلك 


مذهبين اثنين : 


وها مذهب القراءة المجرّدة التي تهدف إلى تسليط مقولات الفكر اللساني المعاصر على 
الثّراث اللغوى القديم بغية تقييمه بمنظور المتصوّرات (19) الفعّالة . وهذا المنهج ينطلق من 
إقزار أنّ التفكير اللساني الحديث قد بدأ فعلا مع سوسير دون لض لذلك او تشكيك في 
مصادراته الأوَليّة . وفي هذا الجاز عرزل بععن: اغبال ترسكو خاصة أثره « اللسانيات 


(16) عممعاعة ها عل عذعه1متدغاكنم6 .]1 


(17)-0سعاعة ععمددمتممدم ع عناوتع10 : دأ رعنا ينامتسهمنا ها عل عنعه !مدعا دامع ,أعاةوصة ممآ 
لمسدمتللة © تن 8 عل عتلعووا إعمظ ,أععواط ممع[ عل مماءععتل 18 كتنامد ,عنام 
.1056-1096 .وم ,1969 


ر18) #انلهرغه06) عتتقسهورز: مه[ : 9 
(19): 006310158 قاوععدم زعآ 
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التيكارتية »(20): ومن العتاضي المازة: فى التطرية اللسانية:237#) كا ندري كذلك 
قراءات أ.راى في نظريّا العلامة والدّلالة (22) 

ما المذهب التاتى: فيتسل فق محاولةحذيدذا من اللساتنين قراءه الثرات: اللقوى الغربى يبدا 
عن منطلق الحدث اللساني العاصر . ورجوعا بالتظرية إلى روادها الحقيقيين قبل سوسير . 
وقد قاد هذا المنهج بعض اللسائيين لى نمض ما تواضع عليه المعاصر ون من ربط الحدث 
اللساني بوتي يتكريق يذلك ندا الطفرة النلقائية في تاريخ علوم اللبنان. .وتوكدين غلن 
قاعدة التحولات التناسليّة . وقد نحا بعضهم في ذلك منحّى تاريخيًا فعمّد تاريخيًا إلى 
استعراض نظريّات اللسانيين قبل سوسير لا سهآ رواد القرن التّاسم عفر . وهو ما قام به ج. 
نوئاق (33) واه البعضن الآخر مباسرة إل تكو ناطني اللظرنة. سوستير :فى تنود الظر ان 
سابقيه حتّى عَدَّهم الرَوَادَ الحقيقيّين للسانيات المعاصرة . وهكذا يعمد كل من جاكبسون 
قاتشي 351 أن قسن عدي اناك ارق بعردكي نهنا )لواسلها كتير اين 
طرافتها . 
اللسانيات والشتمول : 

ما انفكت الظاهرة اللغويّة تبسط أمام الفكر البشري منذ القديم صنفين من القضايا . 
أحذها توعي والآخ ردني عام . قاما الفنئف الأول فيتمل فى عناصتر األلغة باعتبارها نظاما 
عسوم اد وناك التو ور اليو كلة والتض نه والعكفة ولك هله الأزع يفرع اعد 
من فروع الدراسة اللغوتة . وهذا الجانب من القضايا نوعي باعتبار أله متعلق بكل لغة على 


) 020 رعاعولآ-بوع1! ,غطودامطا اكتلهدمتئه 4ه بمماكتط عط مذ ععامقط0 ى : 5عناكنتاعمنآ معمزدعايفل) 

.9 ,التناعة نال .60 ,« عممعنوعامق عتاوتاكتتومنا 12 » .5 ري - 1966 

21 ,لالظ ,ععدع مها نال معدمغ اطمعط : مذ رعداوتاكشدعمنا عنرمفطا 15 عل دعأمماكدم ععداواعناي 12 

1 .ص7 ,1966 ,عمغعمئ .امه ,لموتمطتتللة 

أنظر في نفس الستياق الدراسة الني قدّم بها ميشال فوكو (السدعسحط اعطعنة3) 
الطبعة الجديدة لكتاب : 

أعلتهه قدمتتقعتاطناوع ,عفمدمكتهء ك علمعفمة0 عمتقسمورن : أواععممآ ى للتعدسم 

١ :‏ 8 3-7 .وم-1969 ,قتيوط 

(22) ,عاععذوطاعصتاء! .60 ,كقموط ,كعمتاءمآ1 : دمعة نال اء عمعتذ نال دعومقط1 : برع متقلم 

1013 

(23) نا - عاعؤنو عدغء20 داه كعمنعتءه دعل عناوناكتتاعمنا هآ عل معتماكتط : متهناه11 دعع,مء0 

4 .60 عوغ3 ,1967 

(24) نال كعصغ[ط20 : مذ عيمقعمةا يال ععمعدوع'! عل عطاعمعطعم هل ى (2 : وموطمعلدآ مقصسم1 

3 .22-38 .مم ,رععوعمها 

.60 ,رععدعهة! نال كعظرعاءء أء قعجمع الما كاكومم2؟ ,2 .) رعلععمقع عناوناكندهمذا عل كتهكو] (5 

.65نامهم 3826 ك م122 : .أ ,1973 نننامزتة عل 

(25) : عاكتوع امعظ علتس[ 

.3-13 .مم ,عققعمها نال كعدمغاطمعم : مذ ,رعمنةبصتاط عممعتومعه'1 اء ععدعمها ع[ (د 

.29-40 .مم ,1974 رلعقستتللدت .5183 ,2 .) رعلدومعع عناوتكتتاعمذ! عل معدرغاطووط (ط 
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20000 الثاني من القضايا فيتصل بالمساكل المبدئيّة التي يواجهها التّاظر في 
اللغة من حيث هي ظاهرة فرادطله “شوم الت فى هده المسائل من تحديد الكلام 
وضبط خصائصه إلى تحسس نواميسه المحرّكة له حتّى يُقارب مشاكل أكثر تجريدا وأبعد نسبية 
كقضيّة أصل اللغة وعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللغة بالحضارة الانسانيّة فضلا عن مشكل 
الدلالة اللغويّة ذاتها وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني الألفاظ ... وقد أوكل العُرف البشرىّ 
دراسة هذه القضايا إلى الفلاسفة منذ ازدهار الحضارة اليونانيّة (26) حتّى عُدّ خوض اللغويين 
فيها تَطَرا منهم للاورائيات . 

وقامت اللسانيات المعاصرة فتأسّست حَسَبَ] يُفضي. إليه الفحص الأصولك 
الاسستولوجي » عل ركييين أشانتين لا ران من تناقض ««تعشل: الأو فى" النطر فى 
اللغة من حيث هي ظاهرة بشريّة عامّة . فإذا باللسانيين يعكفون بموجب ذلك على تحسّس 
نواميس الكلام بقطع التظر عن تحسّده التوعي في أى لغة ما . وتتمثل الثانية في السّعي إلى 
إدراك الموضوعيّة العلميّة في تشر يح الظاهرة اللغويّة . فانتهوا رَأسّا إلى نبذ المطارحات 
الماورائيّة وعزلوا بذلك فلسفة اللغة عن مباحثهم العامّة والخاصة . 

غير أنّ التناقض بين المنطلقين سرعان ما تكشّف . ولا شك أن الناظر في تطور المدارس 
اللسانية المعاصرة يُدرك بجلاءٍ كيف تصارع سلطان الموضوعيّة الشكليّة مع نزعة الاستيعاب 
تاتش الطافرة 118 تع تفلن انض الفنيون", معت اللشايات: سان امسن 
الشتكلي واستعادت إلى حوزتها ما تواطأ الفكرٌ اللغوى والتظر الماورائي على سلب منها وإلحاته 
بالفلسفة العامّة . 

هكذا تُفِسر ععودة المشاغل اللغويّة ذات الطابع التَجريدى « الفلسفي » إلى حقل الدراسة 
اللنناية حت أصبحت جدرا حرزلة محورية في تفكير اللسانتين المحدين ٠‏ وهته. الظاهرة تل 
يدون أى فك عه أصويًا في قواعدٍ علم اللسان الحديث . وقد حَدّث هذا في بحر العقد 
الماضي فجاء فى شكل طفرة مباغتة . ففي سنة 1966 أصدر ميشال فوكو كتابه « الأسماء 
والأتها © 0716 بويعاول أه ريق خلال مقرلتك اللقةاال تارك بالفكر لتر رن 


(26) أقدم أثر متكامل فى هذا المضيار هو حوار أفلاطون الْمَنْوَن يكراتيل 
رعلمهتعاط ع1 ,101815 رقعاغإمدومه معاناعه ,«متقاط ,كامد معل علمتمناءم 12 عل ده عاوهت 
614-11 .هم ,1 ,1950 


على أن أرسطو تلميذٌ أفلاطون هو الذي أحاط بللشكل اللغوي عندما سس عل التطق على قواعده الأولى م 
ظَلْتَْ قضايا الكلام راود تآليقه فتعرّض ها في غير كشب المنطق لا سيا في « السّياسة » وكذلك « الخطابة » . 


(27) 1966 ,لمقتصتللة0 .11837 ,معومك دعا اه كامدد كعن1 : التتععنه1 اعطمذك1 
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فلسفةٍ العلوم والمعارف . وفي نفس السّنة نَتيرَ شوم سكي أَثَرَهُ الطريف « اللسانيات 
الديكارتيّة » (28) وفيه حاول أن :يقيم تناظرا بين مبد! الطاقة التوليديَّة (29) ومقولات 
الفلسفة الديكارتيّة باعتبار أن اللغة تستند إلى أبنيةٍ دلاليّة وأبنية صوتيّة « فيزيائيّة » والعنصر 
المنظّم لما هو علم التّراكيب . أي .« علم النحو» (30) 


وفي نفس السسّئة أيضا ‏ 1966 - يَنْشر جاكبسون دراسة بعنوان « في البحث عن ماهيّة 
الكلام » (31) يشير فيها مشكل علاقة النَوالَ بالمدلولات من مُتطلق, مبدنيّ ستعرضا 
العناصر القارّة في بسط القضيّة منذ القديم . وفي نفس السّنة دائما تصدر مجموعة الدّراسات 
حول « المنطق واللسانيات » (32) وقد تناولت في يحملها تقاطم بعض العلوم اللسانيّة - كعلم 
التركيب وعلم الدلالة ‏ بمحاور الفلسفة عَبْرَ تصنيفات علم المنطق . كبا يُعيد جول شوشار في 
00 طَبْمَ كتابه « اللغة والفكر» (33) 

ثم تتعاقب التّصانيف التي يَعكف فيها اللسانيون المعاصرون على قضيّة الأبعاد المبدنيّة 
للظاهرة اللغويّة مركزين عنايتهم .خاصة على علاقة اللغة بالفكر ومتطرقين بذلك إلى دور 
اللسانيات في فك إشكاليَة نظريّةِ المعرفة والادراك (34) إلى أن تُستعيد الدراسة الَاه. ئّ حقها 
في بسط مداخلها إلى « فلسفة اللغة » بصريح المصطلح (35) 

هكذا تَنبِينَ لنا مقوّمات فَرَضيّتنا التي عزونا بها انبعاث الطّرح الفلسفي للقضايا اللنويّة في 
صلب مشاغل اللسانيات المعاصرة إلى الثّنائي. التَقابقَ الذي استندت إليه علوم اللسان 
الحديث والذي ما إن تفجرت كاله خترة استوغيت البعرت شال علا اللفة والاتتان 


(28) انظر أعلاء الاحالة رقم 20 

(29) عرزيو يرومع ععمعاءوددم هآ 

(30) عتمنور5 هآ 

(31) ..مهوومها نال ممص اطوعط : متدعهقعمها بال عمدعددع'! عل عطعععاعمم 19 ذ : دموطمطول .1 


(32) ها كيهو ,عوكنامعمآ-تعنك21 ,1966 منبال ,2 *لة معهدعمها : عناوناكشسومنا كى عدونهمآ 
.ل ,10100 .0 ,أعدونامت .8 عل ومناءع مال 


(33) .6 .60 مدع ,101 .مفطع2 ذل أت عهدعمها غ1 : تتعطعييعتاه لننوط 
(34) أنظر : . 1969 ,مم7 .ل بعتطومعملتط2 اء عنوتاكتناومنا : مودلآت عممعنتا ‏ ىم 


.آ.[ عقم ...6 ,1968 ,مولا بوعل1 ,14100 لم عوقناومما : لإلأوصممك .لذ - 8 
1070 فين نا ان ذف 


رأعلجوع8 عكنزه! عهم عتهده201 نال لتنامقن ,عع الفككتدمم0ه ك عههع مها : القطع5 مجلم 0 
.1969 ,كوومتطتمة .للكت 


(35) .1976 ,لبةستللةت .1لة ,عودومها نل عنطممدملتطم ها 3 دضاءب ماما : طمعول 6وهم 
ويأتي عمله هذا إمتداذا فَادَهْ إليه البحث في قضيّة « الزمن واللغة » وهو حور أطزوححه : 
.17 ,لام .خ ,ععقومد! )»ع »د 
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فأصبحت تطرح على نفسها قضايًا تَعُودِ إلى اعتنانها باللغة في حد ذاتها وباللغة من حيث هي 
وليدُ الفكر وبالفكر من حيث هو مُفْرِرٌ للغة . 


على أنّنا إذا ما واجهنا هذه الظاهرة باعتبارها تطورا أصوليًا في تاريخ اللسانيات المعاصرة 
تحاوليد تَلِسّنَ المحركات: المباشرة لهذا «التحول:من وبجهة را هين المعرفة اللغويّة عامّة 
وقواعد التفكير اللساني الحديث خاصة استطعنا أن تبسط قضيّتين تفترض أنهّا كانتا مثابة 
الحافز المباشر الْذِى استفرٌ التفكير اللساني إلى دخول هذا المنعطف المبدئي . 


فأولى القضيّتين ذات مظهر تنظيري وتتمثل في المثلث الدّلالىّ الذي اعتمدئه اللسانيات في 
تعريفها للحَّدث اللغوي والذي تفرع إلى عنصر الدّال وعنصر المدلول وعنصر المرجع (36) 
ونا تطرّق اللّسانِيون إلى مشكل الدلالة وهو مشكل حوري في قضيّة الظاهرة اللغويّة عموما 
- واجهوا علاقة هذه العناصر بعضيها ببعض فتادهم تقاطْمْ هذه الأركان إلى حقول متنوعة , 
واذا كان تفاعل الدّال والمدلول يفضي إلى إشكال لساني عام . فان تفاعل الدّال والمرجع - 
أي الحدث اللغوي الصرف مع الأشياء الخارجيّة - يفضي إلى فلسفة اللغة . وأمّا تفاعل 
. المدلول والمرجع أ المتصوّرات الذهنيّة المجرّدة مع حقائق الأشياء ‏ فائه يفضي رأسنًا إلى 
تطرتة للترمة ''وبذلك أسوى الطاكهناللكانات إل انتهاب كال انرق اللعنة 


وعلاقتها بالأشياء من جهة . والعقل من جهة أخرى . 


وأمًا القضيّة الثانية فذات مظهر تجريدي حض وتتمثل في أصول المدرسة التَولِيديّة الحديثة 
(37) وهي تيّار لساني ظهر بالولايات المتحدة في خضم مدرسة عرفت باللسانيات التحويليّة 
(38) وجاءت رد فعل, على المدرسة التوزيعيّة (39) وضورة ذلك أنّ الميكليّة في الدراسات 
اللغوية قد تيت في الولايات المتحدة يسمات نوعيّة خاصة مع مدرسة بلومفيلد. لاع#قتهمهاظ 
5 العقد الرَابع من هذا القرن حتّى أصبحت تُعرف في نفس الوقت بالمدرسة اليكليّة 


والتوزيعية والوصفية . 


(36) أدععة1ت عا ك عقاندعنه عا ,)مدقتدعاد عآ 
)37 .7 سواط : معط ,ع اتنقهقع عمتقستصومع 12 3 ومتاعدالماصآ زع جنا موامعزلر 
-نمنه عنالاع2 ,علأعصدمتتقصدده؟دههنا عناوناكندعمنا هآ : 114431010181 11011415810 
256-11 .0م ,1969 ,19 71١‏ ,وتمنا1 - 0181335. - وعلقلعمة معممعزعه عل عممعنو 
أنظر كذلك تأليفنا : الأسلوبيّة والأسلوب - الدار العربية للكتاب تون 1977 ص 203 _ 207 
(38) علأعصدمفئة سدم كدمم عدوناكنسهمنا هآ 
(39) عاأععدمناتةاتذمتط 
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وبعتبر هؤلاء اطيكليون أن اللغة عاده من العادات حسب بمحاكه والفياس (40) . 
وعامل القياس هو الذى يفّر به الهيكليون كيف أن الانسان ‏ استنادا إلى صيغ لغوية 
معدودة سمعها فعلا ‏ يستطيع أن يؤلف صيغا لم يُسمعها قط في حياته ولا تَعرف في عددها 
ذا منيق إل 1 
عن مجموعة العناصر التي يتعاطاها أفراد المجموعة اللسانية مما يؤلّف قياسات تلك اللغم التي 
يستعملوتها . فالنّحو حسّب هذه المدرسة هو علم تصنيفي غايته ضبط الصّيغ الأساسيّة في اللغة 
حسب درجة التواتر لا غير . والّذى دفع روادها الى ذلك حرصهم على التزام الموضوعيّة 
بالوصف الاختباريّ . فنبذوا لذلك كل عامل نفساني او فلسفي في تقدير الظاهرة اللغويّة 
حنَّى عَزَلوا كل عامل مُعنوي وقاوموا كل اعتبارٍصَفوِي فنَفوًا وجود ا.لخطإ في اللغة معتبرين أن 
كل ما ينطق به الانسان « صحيح نحويًا » . 

هذا الغلوٌ في الاختباريّة الوصفيّة جَعل جموعة من اللسانيين المنتمين إلى المدرسة التوزيعية 
ذاتها ينتبهون إلى أنّ الاتجاه التتكلاني قاصر عن التّفاذ إلى حركات الظاهرة اللغويّة في أبعد 
أغوارها . فنقدوا التيّار التَوزيعي وتولد معهم التيَار التحويشَ الذي أفرز التّحو التوليدي على يد 
زاليج سن.هار يس ونصدا .5 عنتلاء,2 وشومسكي خاصة . 


وتتمّل منطلقات المدرسة التحويليّة التَوليديّة في أن غاية اللساني أن يحلل المحرّكات التي 
بفضلها يتوصل الانسان إلى استخدام الرّموز اللغوية سواء أكانت تلك المحرّكات نفسانيّة أو 
« ذهنيّة ذاتية » (41) فلا يمكن أن يقتصر عمل اللساني حسّبهم على إقامة ثبت الصيغ التي 
تنبني عليها لغة من الّلغات وائًا يَتَعَدَى ذلك إلى تفسير نشسأة تلك الصيغ وتأويل تَركبها حتّى 
مهتديّ إلى حقيقة الظاهرة اللغويّة . 

وقد ركز التيّار التَوليديّ عنايته على المستويات العُليا (42) في الكلام . وتتمثل في التراكيب 
والجمل مُعرضا نسبيًا عن المستويات الدنيا (43) وهي مستوى الصرف ومستوى وظائف 
الأصوات إذ يُعتبر التَوليديَون أن علم التركيب الذي يدرس صياغة الجملة وانتظامها بين 
الجمل هو الذي يستطيع التّفاذ إلى محركات الكلام . 


(40) عتعملدهة'! كت عناونسنده هآ 
(41) وعامتلمادءا1 

(42) ومناعة مناه اللقع الم كعآ 
(43) ومنع كما «تاهعاتم 5ع[ 
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ثم إن المنهج التوليدي لم يُنقض الاحتكامٌ إلى الَتبُوِ في التحليل إذ هو يرمي إلى الكشف 
عا يتوفر للمتكلم من معارف لغويّة عن طريق الحدس . فاللساني يسعى إلى تفسير المعرفة 
الضّمنيّة الحدسيّة عند الانسان وهي ظاهرة لا بَعِيِهًا المتكلم وهى يستعمل اللغة وبالتّالي له 
يستطيع صياغتها بالتعبير عنها . فاللسانيات التحويليّة تُفسر هذا الحدث اللغوي دون أن 
تعتمد هي نفسها منهج الحدس . معنى ذلك أنه تحرّض على عقلنة الحدس في نشأته . وهكذا 
يُكن للتحو أن يفثر كيف إن الانبان يستطيع أن يفهم أي جلة في لفته ويستطيع أن لد 
جملا نُفَهَم عنه تلقانيا ولم يَسبق هذه أو لتلك أن قيلت أبدا من قبل . فالتّحو التوليدي يَعكف 
على الطاقة الكامنة أو« القدرة » (44) اكثر مما بهتم بالطّاقة الحادئة أو« الانجاز» (45) 
ويُعرف شومسكي اللغة بأنها ملكة فطريّة يُكتسب بالحدس . وإذا كان الانسان لا يستطيع 
ان يتكلم بالّلغة إلا إذا سّمع صيغها الأولية في نشأته فان سماع تلك الصّغْ ليس هو الذي 
يخلق القدرة اللغوية في الانسان وإنما هو يُقدح شرارتها فحنسب . وهذا ما يفسس الطاب الخلآق 
(46) في الظاهرة اللغويّة وكذلك طابعها اللآسحدود (47) . هذان المظهران قد أقام شومسكي 
تحليلهها على أساس ما سياه بمفهوم « الوضّع » (48) زمفهوم « الاكتشاف »(49) . فالانسان 
يخلق اللغة وهو يسمعها شيئا فشيئا . وخلقه ها مره أنه يتمثّل بواسطة جوهره المفكّر (50) 
نظاما من القواعد المنسجمة المتكاملة . وذاك التَظام هو التّمط التكويني (51) لتلك اللغة وهو 
الذي يسمح بادراك حتوى الكلام دلاليًا مهما كانت جدّة الصباغة التَركيبيّة التي أفرغ فيها . 
فكأن لكل متكلم معرفة خفيّة بالتحو التَوليدي للْفته . 

في هذا المسار وَجدت اللسانيات نفسها في آخر مراحل تطوّرها وجها لوجه أمام قضايا 
شمولية تُطرح فيها اللغة في حد ذاتها ٠‏ وُطرح فيها اللغة باعتبارها وليد الفكرثم يطرح فيها 
قضيّة الفكرذانه من حيث هو مُولّد للظاهرة اللغويّة . فانصهرت على هذا التمط قضايا فلسفة 
اللغة ونظريّة المعرفة في بوتقة التَفكير اللساني الحديث . واندكت. مقولة اللغة كمنظومة قائمة 


(44) عممع ف وتوم هآ 

(45) ععنقشتتك ولمع هآ 

(46) تناعلقغات اأععدوكه '.[ 

(47) فمعقطذ معودع: .1 

(48) لمناع 1 

(49) عانم نم06 هآ 

(50) #اتقكدعم عممماكراند هآ : 
(51) عموتضمئع علدمن ع1 
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بنفسها . وحلت محلّها مقولة الانسان مولدا للغة ومتقبّلا لها وعاكفا على فحصها فأصبح 
الانسانُ الحيوان التّاطق محورٌ البحوث اللسانية المعاصرة . 
اللسانيات والحضارة العربيّة : 

لقد انبنت حركة « القّدوين » اللساني المعاصر في محاولة أصحابها إبرازٌ خصائص 
الأبثائكات” الحديئة ونتزناها الترعنة عل ينهي القارية ينها رين :فق لدأ افتلرلوينا 
الكلاسيكيّة . لذلك اضطْرٌ مؤرّخو اللسانيات اضطرارا إلى بسط خصائص التفكير اللغوي في 
تاريخ البشريّة عامّة . فاتجهوا وجهة تاريخيّة استعراضيّة في كشف مقوّمات العلم اللغويّ في 
القديم لينتهوا إلى إبراز الفوارق التوعيّة والمقابلات المبدئيّة مما تتجلىّ به طرافة اللسانيات 
فتتميّز عن المفهوم الفيلولوجي للمعرفة اللغويّة . فتأسّس بذلك مبدأ المدخل التّاريخي عند كل 
عَرّض للسانيّات المعاصرة . وما زاد هذا المدخل اقتضاءً إلحاح المؤرّخين على إبراز تحوّل 
سوستير من الَاغويّات المقارنة التي سيطرت طيلة القرن التّاسمّ عشرّ على تفكير اللغويّين في 
العالم الغربى إلى اللسانيات المعاصرة وهو تحوّل بلخّصه على صعيد المناهج انتقال البحث من 
المحور الرّماني إلى المنظور الآني . 

وفي هذا المنهج العَوْدويّ استقرٌ عرف المؤرّخين على الرّجوع بالتفكير اللغوي إلى المراحل 
الكبرى التّالية (52) : 

| العصور القدية : ويُستعرض فيها احتالات التفكير اللغوىّ فى فترة ما قبل التاريخ (53) 
نم نظريّة المصر بين القدماء بما بعود إلى أكثرٌ من 3.000 'سنة قبل الميلاد . ثم نظريّة الصينيين 
فالهنود بالوقوف خاصة على بانيني نمنهةط 2 في بحر القرنين الرَابع والخامس قبل الميلاد . 
ثم نظريّة الفينيقيين والعبريّين فالحضارة اليونائيّة ثم الرّومانيّة . 

قدا الف الوط #وهد ريت القز الزائع والقزن الراع حن بن الثارخ الى 
(54) . ويقتصر رواد اللسانيات في هذه المرحلة على ملاحظات هامشيّة تتركز خاصة على 
بعض خصومات لغويّة دارت بين أنصار الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة (55) . 


(52) أنظر : 
.عاعفذة عدرغ20 ناه كعمنعءه دعل عناوناكتناومنا 18 عل ععزمادزة1 : 140101111 05010185 
دوع براتوطع لصتا عع لقططتق ,دع اكتاعمنا لمعومعطا م دمناعنالممامآ : 190115 1013117 
عناوتاكتساعمنا هذ «متاعدالممم1 : علدمفمعع عناوتاكشسعمذا : عكتدعمه؟ وماعنالج1' .1968 
.0 ,بعدكناومقآ ,كعدط ,عناوترمعطا 


(53) .60 ,متتماكتط"! ذ عدوةكنسومنا ومتاعد هماما : ععدعمدا ما : 85لا ج78 1زطمرو0ل 
,17-9 .وم ,1968 ,امطعتكة متطلة 


(54) وبين دفتي هذه الميقبة الرَمنيَة ظَهَرَتَْ الحضارة العربيّةٌ الاسلاميّة وَنْتَْ حي ازدهرت وبلغّت أوجها . 
(107-109)55 .مم عناونادتتاعمنا 18 عل ععزماكزةظ : 1401757797 .0 
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العصور الحديثه مند النهضة في العالم الغربي ابتداء من القرن الخامس عثشر ويقف 
ا عادة على ظهور التّحو الفلسفي أو العقلانيَ (56) ثم عق اهار لبسو قار 0 
القرن التاسع عشر بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية (57) . وهكذا يَنْعدمٍ ذكر العرب عند 
التأريخ للتفكير اللساني البشري بما يحيث القطيعة في تسلسل التاريخ الانساني (58) . 
وهذه القفزة « الاعتباطيّة » أَوْ ما يمكن أن نُسميه بالثغرة العربيّة في تأريخ اللسانيات لا 
بُفسرها جهل المؤرّخين للغة العربيّة بما أنيّم يستعرضون ثمرة حضارات لا يعرفون لغتها . بل 
تراهم يقفون بالحدس والتخمين على عصور انقرضت لغة الأمم التي عاشت فيها . وان 
انرق قحب أن هه لزنه أق البق .ولس كرات" التتكين لدو الكريى هل وده 
« المنسّي » في هذا المقام بل إن ل يي باعتبارها غطا لغويًا لا تجد حظها عادة عن 
استعراض اللسانيين لناذج اللغات في العصر الحديث (59) . 


إنّ هذه الثغرة في تواصل التفكير اللغوي عبر الحضارات الانسانيّة لا يمكن أن تكون عفويه 
ول عو ان شلك جوعراتق تارطق تشرها وإن لى تعنم افويتها وقد كينها الاين 
حوافز هذه الظاهرة بالعودة إلى مميّزات عُبُور الحضارة الانسانيّة من العرّب إلى الغرْب . 
فالتهضة اللاتينيّة قامت أساسا على مستخلصات الحضارة العربيّة بعد أن أقبلت على ترجمه 
هات الثّراث فيها . وقد عَمَدَ الغرب إبّان نهضته إلى نقل علوم العرب ومعارفهم وذلك و 
ميدان العلوم الصّحيحة أولا : من رياضيّات وفلك وفيزياء وكيمياء . وفى ميدان الطب ثا: 


(56) خاصة مع : 

عكفهنمتوعع ه1 عافل) عكاتتامكنة1 ك عله 6ع عكنهطنتطنة01) : 18101 )لضا ك للاتاذالله 

.الزم1-تيوط عل 

(57) لاتطكهدد مآ 
(58) نقف عند ج. مونان ( تاريخ اللسانيات من مبتدئها إلى القرن العشرين ) على فقرة خلالَ حديئه عن مرحلة 
العصر الوسيط بُشير فيها إلى « أنّ النّحاةَ العرب قد اعتبروا أنَّ لهم هي أمْ كل اللفات الأخرى لأنا « الجْهُ على 
الأرض » ا(عتلوعممء! دذلهكم 16) ِنبا أيضا لفد الله  »‏ ص 117 
(59) أنظر : 


,علهتقاظ ها عل عذلم6جماء زعم ,أعصناعة31 ععلمة'ل مماععئل ه[ كمه ,ععدومةا مآ 
.1968 ,لممستللونت 


حيث يُخِصّصُ الباب العاشر لدراسة اذجَ من اللفات يدم فيها لسانيون مختصون دراسات إجمالية عن الاسبانية واليونانية 
والتركيّة والصينية والعبريّة والكلْسَبية (اعمعطلة؟ا ع1) ,هي فد مجموعة هنديّة تقطن ولاية واشنطن فى الولايات المتّحدة لا 
يتجلوز عدد. المتكلمين بها في سنة 1936 أربعيائة نسمة . واللغة الكرولية (©06601© ممآ) والكمبيدية وأخيرا اللغة البولية 
(اناءعط ع1)هي لغ جموعات متنائرة في وسط إفريقيا . ش 

)260 أنظر في هذا المقام : 


.1921-1926 ,منيوظ .[0؟ 5 ,قافآ" عل وتناعدمعظ مم1 : كتنة/ا عل دن ب 
.7 ,معوط 1450 3 معمتونيه عمل ,كعممعلعد دعل علدكد06 مذمادقة1 : وملة1 - 


22 


ثم في ميدان الفلسفة حتّى كان ابن رشد مفتاح النّهضة الأوروبيّة إلى تراث اليونان وخاصة 
المعلم أرسطو . فبرزت هكذا أعلام الحضارة العربيّة ركائرٌ لغرب في علومه ومعارفه (60) . 

غير أن الغرب قد أهمل التّراث اللغوي عند العرب فلم يُفِدْ منه شيئا وبذلك إسْتَلمَتَْ الأمم 
اللآنينيّة مسعل الحضارة الانسائيّة من العرب في كل ميادين المعرفة تقريبا إلا في التفكير 

وإذا ما حاول الدّارس تَلْمّسَ أسباب هذه الظاهرة استطاع أن يقف أوّلا على حقيفة عامّة 
تُواترت عمد الممكرين اللغويّين في القديم وبعض اللسانيّين في الحديث وهي أن علوم اللغة 
سابقا ما كانت إلا ممارسة لمشيات نوعيّة حاول اللغويّون بعدّها تاسيس قواعدها النظرية . 
واذا تستّى هذا التقربر أن يَصدُقَ على الثّراث الانسانيّ حملة ‏ كا يجزم به هيالمسالف (61) 
فلعله يخطىء الصسّواب في شأن الثّراث العربي كا نعتزم أن تُتثبته في ما نحن بصدده . على أَنّه 
قد يكون للعنصر الدّيني أئرُه في الغفلة عن الثّراث اللغوى العربي .ذلك أنّ قضايا اللغة قد 
كانت ملايسة لقضايا المعقّد في كلّ الحضارات التي عرفت بكتاب سماوي (62) . وقد نتج 
عوزذلك تشاع كن اكرات بخ الأن) كتقانا اللثة فداسة ا ريشا لذ ينا ون 
التَراث اللغوي كثيرا ما كان مستوعَبًا كليًا أو جزئيًا في منظومات الدّين والتشر يع . 

ولا شك أنّ من الأسباب التي دعت إلى الغفلة عن حظً العرب من إثراء التفكير اللغوي 
الانساني وُرودَ نظريّتهم اللغويّة مبنوئة في خبايا ترائهم الحضاري بمختلف أصنافه وأضرب 
مشار به ودبي أنّنا لا نعني بنظريتهم في اللغة علومهم اللغويّة من نحو وصرف وبلاغة 
وعروض كا مد فق 

ما التتيجة المبدئيّة التي ال إليها « نسيان » تراث العرب في اللغويّات العامّة فهي حصول 
قطع في تسلسل التفكير اللساني عبر الحضارات الانسانيّة . فنهضت الحضارة الغربيّة على 
حصيلة الثّراث اليوناني' أساسا ولكن في مَعزِل عن مستخلصات ثانية قرون من مخاضٍ 
التفكير اللغوي عند العرب . وإذا جاز لنا أن تبسط مصادرة في البحث أمكننا أن نقرّر 
افتراضا أن أهل الغرْب لو انتبهوا إلى نظريّة العرب في اللغويّات العامّة عند نقلهم لعلومهم في 
فجر التّهضة لكانت اللسانيات المعاصرة على غير ما هي عله اليوم . بل لعلها كانت تكون 
قد أخركة ها قد لا تتركه إلا يعن أمد': 


(61) ,كلمو ركعامتتاع هنا قعل لقهمناهم يعاصة دغرعمه00 عدمغ6 ندل دعاعة : /111811151.51 101015 
4 .م ,1949 


(62) .117 .ص ...عناوتكسعمنا هآ عل ععاتماكنة1 : 354011751121 
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التّظريّة اللغويّة عند العرب : 

إن ما اطرد عند الدّارسين الْلغويّين أن الحضارة العربيّة لم تُفْرِزْ في يجال اللغويّات سوى 
علم تفن مُنطلقه وغايئُه نظام اللغة العربيّة في حد ذاتها لا غير (63) . والواقع أنه ليس من 
أَمَةِ فكرت فى قضايا الظاهرة اللغويّة عامّة وما قد يحركها من نواميسّ مختلفة إلا وقد انطلقت' في 
بلورة ذلك من النّظر فى لغتها النّوعيّة . وهذه الحقيقة تَصدُْقَ كذلك على أحدث التّيارات 
اللسانية العامة في عصرنا الرّاهن كا هو الشأن في تصانيف رائد النّحو التوليدي شومسكي . 

فالقضيّة إذن مردها قدرة أمّةَ من الأمم على تجاوز ضبط لغتها وتقنينها لادراك مرتبة التفكير 
اللوتويق نان الكاقم باسبا و طادة كتر يد كرض مدي النخيس المقلالن بفية الكسلها عن 
توائيسها الوخد والقان 'العرييّة عد أدركك تلك المرقة + فكن أعلانها قي اللفة العرينة 
فاستنبطوا منظومتها الكليّة وحددوا فروع دراستها بتصنيفم لعلوم اللغة وتبويب لمحاور كل 
منها . فكان من ذلك جميعا ترائهم اللغوي في النحو والصرف والاصوات والبلاغة 
والعّروض ... ولكنّهم تطرّقوا إلى التفكير في الكلام من حيث هو كلام . أى في الظاهرة اللغويّة 
كونيًا . ولئن ورد ذلك جزئيًا في منعطفات علوم اللغة العربيّة وخاصة عندما فلسفوا منشا 
نظامها وقواعدها فوضعوا علم أصول التّحو فانهم دونوا ذلك خصوصا في جداول تراثهم الآخر 
غير اللقزئ أنناضا:.يوما التي نانوج هد امار كيف لنا لا اغا و .يسنهه 
اللغويّة من مستوى العبارة (64) وهو مستوى اللغة يحسّدة في أنماط من الكلام قد قيلت فعلا . 
إلى مستوى اللغة (65) وهي في مقامهم اللغة العربيّة . واللغدٌ مفهوم بعكس الأنظمة المجردة 
.التي تْصَاغْ على منوالها العبارة . إلى مستوى الكلام (66) أي الحدّث اللساني المطلق من 
حيث هو ظاهرة بشرية عامة . 

فمن اهَل التطلقات يوغل تلك السعندات. يكنا :أن تقزر مشافرة وإتالة أن التفكن 
الغريق قد أفرز نظرية سسموليّة في الظاهرة اللفويّة . مَل ذلك .ما كان إل محصولا طبيغيًا 
لعوامل تاريخيّة تنصب جميعا في ميزة الحضارة العربيّة التي انّسمت قبل كل شيء بالمقى 
اللفظى حتّى كاد تاريخ العربي يتطابق وتاريحَ سلطان اللفظ في أمْته . ولم تكن معجزة 
الأمؤن اقوو رلا دن مجم متعاري فى عرد ينها القرفنةة برهزانبا انط لدي الفكرين 


(63) 18 «متاعنالمعامآ : مذ رئع3580 دعناوتاكتناعمنا تعنومقطا عع[ : +181طان كلآاعناظمى 83*11 
1 .م(1973-74 ,كنهد0181155-1) ناد عتطجدععم1إإعقل )عتمتاءعمل) - عررعل0 عناوملاكتنهمذا 


(64) عامموم هآ 
(65) عتاعمةا هآ 
(66) عهوومها هآ 
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منهم منذ مطلع :هضتهم . وفي هذا المنوال يُقرّر القاضي عبد الجبّار: « كان صل الله عليه 
وسلَّم رمًا اقنصر فيمن يرد عليه من الوفود . على أن يقرأ عليه شيئا من القرآن ٠‏ ورًا كان 
يحتاج إلى إظهار معجز غيره . ورمًا يكرّر قراءة القران عليهم وذلك لأنيّم . أو أكثرهم . وان 
كانوا بالادراك والسباع يُعرفون بالماريّة . فقد كان فيهم من سبق إلى الشسّبهة . كيا أن فيهم من 
قشر فى المعرفة عن غيره وفيهمالمعاند . فبحسّب ذلك قد كان . صل الله عليه , يحتاج في 
كل منهم ماهو أخص به . وفيه أوقع . وعلى هذا الوجه ربّب تعالى المعجزات . فجعل المعجز 
الذى أظهره على موسى مما الأغلب وضوحه لأهل زمانه ..وانكشافه هم . فقد كانوا يتعاطون 
السّحر فلاً ورد عليهم ما ورد من انقلاب العصا حيّة امنوا . لظهور الأمر . وكان اعترافهم 
وايمانهم مقوّيا لدواعي غيرهم إلى البصيرة وشدة التأمل . لأنّ من حق التَابع أن يكون مقتديا 
بالمتبوع تقليدا أو سالكا سبيله بالتأمل . وكذلك فعل تعالى فها أظهره على عيسى مما بهر عقول 
الأطبّاء في زمنه . وفها خص به ادم . صلى الله عليم . من تعريف الأسماء . إلى غير ذلك . 
ووجهٌ الحكمة في ذلك ظاهر لأنّه لوأظهر على كل أحد منهم في زمانه ما خرج عن طريقة القى 
لكثرت الشتّبه وقلّ التصديق '. وإذا ظهر ما لا يخرج عن طريقتهم قويت البصائر:. وانكشف 
وجه التَعدّر . فيكثر التصديق وتقلّ الشبه . وعلى هذا الوجه أجرى تعالى عادة الرسول . صلى 
الله عليه . في أنْ خصّه بالقران الذي هو مُشاكل لصناعتهم وطريقتهم . غيرٌ خارج عن الأمر 
الذى يشتد به اهتامهم . وَيَقْوَى له افتخارهم . وتظهر فضائلهم وحاسنهم لكي تقل الششبه 
للعارف المقدّم فيعرف اضطرار المباينة . والأتباع فيعرفون بعجز الوَؤساء منهم . مع توفر 
الدواعي . مثل ما يعرفه ذوو البصيرة منهم وتقوى دواعيهم إلى النْظر حالا بعد حال من حيث 
لا يغيب عن الأسماع . على طول الدّهر . ولدخوله في جملة الباب الذي يقع منهم فيه 
التنافس . ولأنّ وجه الاعجاز فيه لا يتغيرَ كا أن شر يعته لا تزول على الأوقات » (67) . 
ولا يمكن أن نغفل في هذا المقام عرآ ولده علم الكلام من انكباب على فحص الظاهرة 
اللفويّة . ورغم السياق العقائد الذي اصطخ به التّظر في الكلام . بل رغم المنظور الجدلي 
الذى أحدثه تنازع الفِرق وخصام المذاهب فان منافذ البحث فيه قد أفضت إلى تصوّرات 
ذسانية على عايه من الدّقة . فضلا عن التّوّدات الفكريّة الخصيية . 


وذان للثقافة الأجنبيّة صنيعها في هذا المخاض الفكري فيا ان استَقرَت ركائز الاسلام حتّى 


(67) القاضى أبو الحسن عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ( شير إليه ب : المغني ) ج 16 : « إعجاز 
القرآن » تحقيق أمين الخولي ‏ القاهرة : 1960 ص 205 - 206 . وقد سبق الجاحظ إلى ابراز نفس الاستدلال ‏ راجع 
رسائل الجاحظ - نش السندوى - القاهرة ‏ 1352 ها 1933 م ص : 146 - 
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« تُرجمت كتب الأمم الستابقة وفيها كتب الفلسفة والمنطق والرّياضيّات . واختلطت بما كان 
معروفا من الثقافة عند المسلمين . وظهرت موجة من الاضطراب الفكريّ والاصطراع بين 
الآراء والمذاهب . فكان لا بد من مواجهة هذه المواريث الفكريّة والتَيّارات المذهبيّة والآراء 
السياسيّة . ولا بد من حماية العقيدة الاسلاميّة وحاربة الفِرق الضالة.والمذاهب الالحاديّة . 
فكان علم الكلام صخرة النّجاة وسلّم السّلام والأمان فاتّسع نطاق هذا العلم وتنوّعت 
موضوعاته وتعددت طرقه ومناهجه على مر الزّمن واختلاف الدول . وفي ضوء هذه المذاهب 
تناع الحذل والتقاس. واقينمت: المناظراك.....واشترك .ذلك اللي :والخلقاء .واللخاضة بوالعامة 
واختلط العلم بالسّياسة ( ... ) وكان يواكب هذه الموجة الفكريّة على اختلاف العصور فريق 
من العلماء من ذوى البحث والنْظر ومن جهابذة الفكر والعقل (...) اشتركوا جميعا في الجدال 
ودخلوا حلبة المناظرة ومنهم من أنشأ المقالات وآثار المسائل . ومنهم من جنح إلى التَأليف 
والتتصنيف وسجلوا اراءهم واراء مُعارضيهم . وتكوّن من هذا وذلك ثروة فكريّة عريضة وتراث 
إسلامي واسع يُعتبر من أنفس ما في التّراث العربي وأغلاه » (68) . 

فالعرب بحكم ميات حضارتهم وبحكم اندراج نصّهم الدّينيّ في صلب هذه المميّرات قد 
دزا إلى تفكر الغة ق نظابها وقدسيّتها ومزاتب إغجازها فأفضى بم التطر .الا إلى درن 
مولي كوني للّغة فحسب . بل قادهم التّظر أيضا إلى الكششف عن كثير من أسرار الظاهرة 
اللسانية مما لم تهتد إليه البشريّة إلا مؤخرا بفضل ازدهار علوم اللسان منذ مطلع القرن 
العشر ين . وهذا ما نعتزم استقراءه بالكشف النَمَ والاستدلال الضمني . 

وليس هذا الذى نقرّره مبدئيًا . بدغة أو مَنَارًا للغرابة . فالكلام ظاهرة طبيعيّة ومؤسئّسة جماعيّة: 
تحركها نواميس' قارة في كليّاتها تُقارب التوانين الكونية . فَمَتَى تفرّغ لها الانسان بمجهر العقل 
المجرّد اسْنّقّها من حقائقها . فَأَنْ بيتديّ العربُ إلى أخص خصائص الكلام بعدما تجمعت 
لني معتادز النيخ :الفتلانى وطر د التنعك: الأصول #فذلك آمر طبيشي ديل العله يكن 
عجيبا أن تَعكف حضارة من الحضارات تَدرّعت بسلطان العلم على ظاهرة اللسان في ذاتها 
فلا تهتدي إلى نفس المحصول من المتصائص والأسرار. 


(68) محمد أبو الفضل إبراهيم - من تصديره لكتاب سيف الدّين الآمدى : غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن 
حمود عبد اللطيف - منشورات المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة 1971 ب ص : 4 5 ( نشير إليه ب : غاية 
المرام ) . 
أنظر في نفس السّياق : 
- ممقلة>آ-لة دصلا » عل علمننة'1 عدم 0565م 5دمنتاكعنان دعنال[عنان (1 : 03110151 101015 
129-22 .مم - 1970 - عوممم] ءانا وموتة11 ركفموط - 32 .) ب وعتدمة ك1 قن0نازي 
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لعل الّذَى عاق التزاسنات عن اسنيعاب التظريّة اللغويّة في التَرَات العربي فضلاً عن ده 
مقولة النتّمول فى اللسانيات وحدائتها (69) إنما هو حاجز الاختصساص . فالذين تناولوا دراسة 
الفلسفة الاسلاميّة أو حَمسَوا بعض الفلاسفة بالدّرس المستقل لا يكادون يخصون آراءهم في 
اللغة بالجمع والتحليل (70) حتّى إن التسانيف المركزة على « تاريخ الفكر العربي » (71) 
لم تشتمل ولو على الاشارة إلى الفكر اللغوى باعتباره دعامة من دعائم التفكير الحضارى 
جملة . كبا أن المختمتين في اللغة قلما يُستنطقون غير التّراث اللغوى ذاته في نحوه وصرفه 
وبلاغته وعلم معاحمه . فلا يكادون يتطرّقون إلى الثّراث الفلسفي أو غيره إلا نادرا . 
حظ الموضوع من الدّراسة : 

إن حظ النظريّة اللغويّة في الحضارة العربيّة من الدّراسة حظ يتقابل فيه ثراء البحث التّوعي 
في علوم العربيّة وخصائصها مع ضالة المحاولات التأليفيّة النتموليّة التي تسمح بالتفاذ إلى 
النْظريّة المبدئيّة في ظاهرة الكلام عموما . والتّظر في جملة الدّراسات الرّاهنة يفضي إلى تدعيم 
مصادرتنا الأوليّة . ولئن لم يسمح المقام باستقصاء أضرّب هذه الدّراسات فلا مناص من 
الوقوف على أبرز أصنافها بإحالتها إلى التاذج المنهيية العاثة التق «تتضوى: تمتها : 
| أ - إن أول ما يطالعنا من ذلك صنف الدّراسات التي يحاول فيها أصحايبًا استقساءً تفكير 


علم من أعلام , الحضارة العربية سواء من أعلام اللغوبّين والنّحاة ومن رُواد التفكير الديفى + 


(69) لا سما في حقل البحوث العربيّة . فحتّى حركة الاستشراق لم تُوفْق في تأسيس البحث اللساني في اللغويّات العربئة إذ 
بقيت مشاغل اللستشرقين من ذوي الاختصاص اللفوي متسمة بالطابع الفيلولوجي المحدد . 


(70) أنظر على سبيل المثال : 
,فموط .) 2 ,رسقاكآ ده منطومدملئطم 15 عل متتماكنة؟ : 8410413/1 اللختلخ 810111 م 
مر كادي 
10 -©4 ناج عطقعة عتمكتمقصسط'! عل علنةاك'! ذ دمناناط مادم : 11لا 0كلكلة 1810لاق310114 
.0 بصم ,معو ,معدماكتط عه عطومدملئط : طترهعماكنة38 : عاعفلد 
نة255 : عمقت تتاكناد: عتعوامعط 218 «متاعنانمعامآ : 11413/8:11 .341 ك 048110151 61015آ 
.1948 ,ممم ,عوط رعكمدصدم عنعهامقطا عل 
عل أن المؤلفين قد خصا« المدارس التحوية » بعرض, ورد في صفحتين أثارا فيه اثنانية السماع والقياس بين أهل الكوفة وأهل 
البصرة - ص 1 43 . 
كه .1970 ,عع و8 عل ع6لءع12 ,6غناة مناتسددم اء «منوناع 1 : سقاقا:.1 : '10151خ 0 101015 
.تلمسعمط مله : 8 .00 زر عممععتكة4 : 7 عناممكت 


(71) أنظر: عمر فرّوخ : تاريخ الفكر العربي إلى أيَام ابن در “ورامك للملايين ‏ :بيروت , 1966 . 
وانظر أيضا : 0 
بت د ركتعة ,عنامتديمواكا مفدم 18 عناى كنهوة8 : 0101 كلم 14011401131 
العمينا ,ع05مقآ 


على أن ل 08 استنطاق أينيه التقكير الاسلامي من خلال دَوالّه اللسانية الحاملة لمتصوّراته الخلأقة ٠.‏ ص - 319 - 
8) 
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وتأني هده التزاشات عادة منتقصية لضهرن تظريات الغلم المبروس ف اللفويات عامة 
بحيت تطغ بالنتفؤل المضموتي ولكتها شتى ذات ضورفروى + ونن التراسات المركرة علق 
رواد التفكير الغو أطروحة الأستاذ عبد القادر المهيرى عن:ابن جني (72) حيث عَقََ 
فصلا لنظريّات صاحب الخصائص في اللغة عموما (73) أثار فيه قضايا جوهريّة بالنّسبة إلى 
ما نحن يصدده . من بينها' مشكلة أصل الكلام بمقارعة آراء أهل التَوقيف واراء أهل 
الاصطلاح . وكذلك قضيّة حد اللغة ... وقد انتهى الباحث إلى أنّ ابن جني وان لم يبلور 
نظريّة متكاملة في الموضوع فان آراءه المبثوثة في مصتفاته تُفضي إلى الجزم بأنّه وقف على كثير 
من خصائص الظاهرة اللغويّة كالقول بأنهًا تقوم على نظام داخل متكامل وكاعتبارها مؤسسّسة 
من مؤْسمّسات الحياة الجباعيّة وكالاشارة ولو بشيء من التردّد والاضطراب إلى أنهًا ترضخ لعامل 
الزّمن فتنضوي تحت سلطان التطور (74) 


كما عقد الباحث الفصل الحادي عشر (75) لنظريّات ابن جني في النّحو فوقف على جملة 
من المبادىء التَنظيريّة تتَصل خاصة بأجزاء الكلام وتعاريفها ما بعين على ضبط مقومات 
نظريّة العرب في مركبات الخطاب . 


ومن الدراسات المركزة على أعلام التفكير الدّينيّ كتاب الأستاذ أرنالداز عن ابن حزم (76) 
ولئن تطرّق المؤلف باسهاب إلى النّظريّة اللغويّة ووظيفة النّحو في تراث ابن حزم (77) فوقف 
على قضيّة أصل اللغة ومشكل دلالة الألفاظ مُثيرا علاقة الاستدلال التحوى بمقوّمات المذهب 
الظاهرى ومُرجعا إليها ما سيظهر على يد ابن مضاء القرطبي من ثورة على التّحاة (78) . فانَ 


(72) قومتتععناطضتط .تصمذت نط1 'ل كدعلمعتمستصوعع معنمفط كع[ : 111811111 للف عل اكاناظم 
.3 ,قنصدا1” عل عاند ؟لمنا"1 عل 


01. .مم .عنهمها ها عد تممذ هطل'ل دعلدكمعع دعتووقط1 : 3 عمااجمط‎ 89-118.  )73( 
. 118 : نفس المرجع . ص‎ )74( 

ويمكن تعداد الأمثلة على هذا النّمط من الدّراسات . انظر مثلا عن الخليل : 

مهدي المخزومي : الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ مط . الزهراء - بغداد ‏ 1960 وانظر عن سيبويه . 

- علي النجدي ناصف : سيبويه إمام النحاة ‏ القاهرة 1953 . 

د. صاحختب جعفر أبو جناح : من أعلام البصرة : سيبويه ‏ دار الحرية للطباعة بغداد 1974 . 

. 347-317 )75( 


(76) نمعمظط 121113101012111 : للف الله 10011 
.1956 اليا قلمة2 ,عممدسانافتاتم عمقدعم 18 عل عدمتكتلومه ععا اء ععننعنملة 18 عاو 


(77) نفس ا مرجع ص : 49 عد 497 
(78) ابن مضاء القرطبي 3 كتاب الرد على التحاة القاهرة ‏ 1947 . 
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دَرْسه لموضوع « النحو والمنطق » من وجهتي « المنطق التحليلٌ ».و« جدل ابن حزم » (79) 
قد غلب فيه الوجهة الفتهيّة على الاستقراء التتحوى . فجاء المنظور اللغوى حرّد سلسلة من 
المداخل لاثارة القضايا الدّينية فى استنطاق التتسوص . على أن ما تخلل الكراية نو كرف 
لغوية إنما كان محدّدا مقولات فته اللغة القديم . فانحصر الاستنباط بقيود المتصوّرات 
الفيلولوجية . 


ومن بين هذا النمط من الدراسات ما تركز على بعض اعلام التفكير البلاغي في الحضارة 
العريتة وخاضنة عند القاف الحمرساى وتذكعن بيتها «مشاغنة +الاشعاد عبد القادر المهدرى 
« فى التَعريف باراء عبد القاهر الجرجانى فى اللغة والبلاغة » (80) حيث عمد إلى بعض 
الفحوص مما يبين طرافة تفكبر الجرجاني وحداثة ارانه سواءً فى مفهوم اللغة والكلام أو في مفهم 
'' العلامة اللغويّة (81) . ش 

9 أما العتّنف الثاني من أصئاف الدراسآت الراهنة التي تتقاطع وما نحن بصدده من 
سنس _ نظرية لغويّة كليّة في التّراث العربي فيتمثل في محاولة استقصاءٍ ‏ لا تفكير علم من 
الأعلام ‏ وإنما تفكير مؤسسّسة طة على حقبة من الرَّمن . نموذج هذا العمل أطروحة الأستاذ 
رشاد الحمزاوي عن مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة (82) . ولئن تنرّل العمل تاريخيًا في حقبة 
معاصرة فإن البحث فى إنتاج المجمعبّين ولوائح مؤقراتهم قد قاد الدّارس إلى العودة بالقضايا 
اللغوية إلى أصوها في التفكير العربىَ سواء في تحليل علم الدّلالة عند العرب (83) أو نقد , 
نظرياتهم النحوية وتقييمها فى ضوء البحوث اللسانية المعاصرة (84) . وقد انتهى الباحث إلى 
إقرار مبد! تمازج الاختصاصات في تناول القضيّة اللغوية لا سما بين اللسانيات من جهة وعلم 


(79) : عناونع10 ء ععتمسصومتن 
.101-248 .مم ,عمط لل عناوتاءععلهنل هآ (ط 
(80) حوليّات الجامعة التونسيّة ‏ العدد: 11. 1974 ص : 83 124 . 
(81) انظر ص 87 وص 103 
وعلى نفس المنوال المنهجي في التقريب بين ن التران اللغوي واللسانيات الحديثة ألْفَ الدكتور محمد عيد كتابه « أصول 
النحو العربي في نظر التحاة ورأى ابن مضا اء وضوء علم اللغة الحديث ( القاهرة ‏ 1973 ) غير أنه أقام دراسته على 
المقارنة الخارجية في حاور المضامين فضلا عن الخلط المبدئي في مفهوم علم اللغة الحديث الذي يربطه من جهة بسوسير 
ويُرجعه تاريخيًا إلى القن الثامن عشر وما بعده ( ص 65 ... ) 
(82) © ععاماكناظ : عنقت نبل عطوعة عناومها عل عندقلهمعة ".1 : 01ا0شة الفا لباقتلا حى_ 
.5 ينهدا" عل عاتدع ؟ائدنا'1 عل كدمنئةعتاضظ .عدانا 
(83) نه نفس المرجع . .٠ص‏ : 177 - 183 


(84) نفس ا مرجع . ص : 201-186 


ألا جتاع وعلم اللهجات وعلووم الاحضاء من جهة أخرى (85) : كا أثرى المؤلف بحثه 
بالاستقراءات اللغوية طِبقا لمتصوّرات اللسانيات لا سها في حفل المعجميّات والدّراسة 
الأسلوبية . 

ج - وثالث 9-8 الدراسات في محصوها الرّاهن ما جاء في قالب حاولات (86) تمتزج فيها 
الاستقراءات العربيّة والمقارنات اليونانيّة أو الغربيّة والخواطر الشتخصيّة في ضرّب من الاجتهاد 
التَوعي المفضي أحيانا إلى الاستقلال بالرأي والتقرير . وهي جميعا تثير قضايا شسُموليّة في اللغة 
كتحديد الظاهرة اللغوية ومُشكل الدّلالة فيها ومبدإ التطور والاستحالة وما إلى ذلك . غير أن 
منهجها لا يرنسم غابة تقييم الثتراث العربي في حد ذاته . بل هو إما اسسفاف لنظرية 
شخصيّة تبحث عن ركائزها التّظريّة كمحاولات إبراهيم أنيس وعثمان أمين وكمال يوسف الحاج 
(87) . أو حاولات تبسيطيّة تعرّف القارىء العربي أسس النّظريّة اللسانيّة في مختلف أفنانها 
وتوجهه في ضوئها إلى إعادة روصت لغته يميارسات موده ٠‏ وعلى هذا المنوال سار كل من 
كمال حمد بشر وتام حسسّان وأنيس فريحة وريمون طحَان (88) . 

د أما الصّنف الرَابع من الدّراسات التي تتصل بشكلنا المطروح فتتركز على البحث 
المضموني باعتاد حور معين أو قضيّة مخصوصة . ولم حظ موضوع في هذا المجال بما حظيت به 
علاقة النحو بالمنطق . وقد ذهب الدارسون في طرق الموضوع مذهبين : 

أَوَهما نحا فيه أصحابه منحَّى تاريخيًا بحيث انطلق بعضهم من افتراض أن الحو العربي 
نشأ على قواعد الممطق اليوناني حتى كاد يحصل « الاجماع على لطر بالفلسفة 
التونا نيّة أو 0 الأرسطي » وهوما بعث « على الظَن بأنَ التّحاة اكتفوا بتبنّي المقولات 
المطقيّة . وأنّ معطيات النّحو الغربي هي في أساسها تكييف هذه المقولات 000 أن 


. 209 : نفس المرجع ص‎ )5١ 

)86١‏ فلهووع 5ع12 

'87) د. إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ - ط1 : 1958 ط 3 القاهرة 1972 . 

د. عنبان أمين : في اللغة والفكرت معهد البحوث والدراسات العربيّة . القاهرة ‏ 1967 كيال يوسف الحاج : في فلسفة 
اللغة ‏ بيروت ‏ 1967 . : 

(88) د. كيال محمد بشر : دراسات في علم اللغة 2 ج ‏ ط 2 - دار المعارف بمصر : 1971 

د. تَام حسّان - مناهج البخث في اللغة - مكتبة الأنجلو المصريّة ‏ القاهرة ‏ 1955 

د. تام حسان - اللغة العربية : معناها ومبناها ‏ القاهرة 1973 . 

نتن فريحة : نظريّات في اللغة ‏ دار الكتاب اللبساني ‏ بيروت . 1973 . 

ريون طحان : الألسنيّة العربيّة - 2 ج - دار الكماب اللبناني ‏ بيروت 1272 

انظر في نفس السمّياق : د. حنفي بن عيسى : محاضرات في علم النفس اللغوي - الشركة الوطنية للتشر والتوزيع - 
الجزائر ‏ (د.ت) 
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المشاغل المنطفيّة اعتّرت أنها قامت مقام المشاغل اللغوية منذ أقدم العصور وعلى الأقل منذ 
ان ألف سيبويه كتابه الشتهير » (89) . 

وهذا الاعتقاد حرك ردود فعل الباحثين فانيرى بعضهم متتبّعا أطوار النظرية ومواتف 
الدارسين منها ‏ عربا ومستشرقين ‏ ومتناولا تفنيد حجج التائلين بتفرّع النّحو العربي عن 
المنطق اليوناني بالبرهان العقل أو بالرّجوع إلى محتوى بعض مؤلفات أرسطو (90) . 

وأمّا المذهب الثاني الذي انتهجته التراسات في هذا الموضوع فيتمثل في محاولة استنباط 
المقوّمات المتطابقة بين التفكير التحوي والتفكير المنطقي انطلاقا من منظومة علم النّحو العربي 
حينا . ومن مادّة الثّراث الفكري في الحضارة العربيّة حينا آخر . وَهَذا ما بعد إليه كل من 
إبراهيم مدكور عند تعرّضه لمقولة القياس وما تستند إليه من أركان التَعليل والاستدلال (91) . 
وحسن مهدي (92) بما يفضي إلى تحديد ما وصل إليه التفكير اللغوي عند العرب من تجريد 
للمشاكل الفئّيّة بغية استيعاب القِيم اللغويّة والقواعد المنطقيّة فتتكامل التفديرات اللسانية 
والاعتبارات الذهنيّة : 

على أن بعض الدّراسات المتعلقة بموضوع المنطق والنحو قد ركزت على نظريّة بعض الأعلام 
في الحضارة العربيّة لا سيا الفارابي وذلك من وجهة نظر مقوّمات العلى ومناهج نظريّة المعرفة 
فيها (93) . ش 

ه - أما القسم الأخير من أقسام التراسات المتعلتة بالتَظريّة اللغوية عند العرب فيخس 
المحاولات التَأليفيّة العامّة لاستنباط مقوّمات التفكير اللغوى في التراث العربي عموما . وهذ 


(89) عبد القادر المهيرى : خواطر حول علاقة النحو بالمنطق واللفة - حوليّات الجامعة التُونسيّة السد 10 1973 - 
ص 22 وهو بحث استعرض فيه صاحبه أطوار القضيّة كيا بسطها الداسون من مُتبتين وناقضين . 
(90) نفس المرجع - ويحيل صاحب المقال في استعراض نظرية ماركس (81655). على : 

أ- 1014-8 .وم - 1877 - 6 210 للعاصمنو0 نيم تلوعق تمعتله1 ممنعلام8 

3 .13-6 .وم - 1891 معنوروة اسمفاعصة"1 عن مناولاته 
كبا يحيل في استعراض النظرية المضادةمعلى : عبد الرحمان الحاج صالح : النحو العربي ومنطق ارسطو- محلة كلية 
الآداب . جامعة الجزائر . العدد 1 - 1964 ص : 67 - 86 
(91) د. إبراهيم بيومي مدكور : منطق أرسطو والتحو العربي ‏ مجلة مجمع اللغة العربيّة 1953 ص 338 346 . 


(1970.)92 - عومد مم1 000 - وعلوطومة؟ .صملا لمعتدمقك عذ عذهم! نمه ععمسوده1 
انظر أيضا في نفس السياق : د. لطفي عبد البديع : التركيب اللغوي للأدب ‏ القاهرة 1970 ١‏ النحو والمنطق : ص 
1 16 ) 


(93) انظر خاصّة د. محمد أبو ريان : دراسة تحليليَّة مقاربه بين المنطق والتّحو ورأي الفارابي فيهها ‏ ضمن : 
الفارابي والحضارة الإنسانية : وقائع مهرجان الفارابي - وزارة الاعلام العراقية ‏ بغداد ‏ 1975 1976 - 


7 209 . 
انظلاً أيضا : إبراهبم السَامّرائي : من قرامقّ في كتب المنطق للفارابي ‏ مجلة « المورد » المجلد 4 العدد 3 1975 - 
34-28. 


31 


الصّنف على أهميّته المبدئيّة وخطورته المنهجيّة قد جاء زهيد الحظ إذا ما قاربّاه بحظ الأصناف 
السّالفة الذكر : والمحاولات في هذا المجال تتّسم بطابعين : التجزئة وقصر النّفس . فقد عَقد 
ه . كوربان (94) فى كتابه « تاريخ الفلسفة الاسلاميّة » فصلا لم 00 به بضع صفحات 
خص به دراسة « فلسفة اللغة » أقامه أساسا على نشأة النّظريّة التحوية عند العرب بمذهبيّها 
البصريّ والكوفي . وقد حاول أن يؤسسّس ما استندت إليه المدرستان من مُوقف مبدئي تجاه 
س او السباع على منطلقات فلسفيّة في المعرفة وعَْمبَةٍ الوجود . مقرّرا « أن لمهم من وجهة 

نظر تاريخ م الفلسفة أن نعرف كيف تطوّرت على هذه القاعدة ( التّاريخية ) طيلة القرن الثالث 
للهجرة ‏ التّاسع للميلاد ‏ نظربّات مدرستي البصرة والكوفة . فهما بتضاربهما قنلان فلسفتين 
( بل ) روي للوجود متصارعين جوهريًا » (95) . 

ثم ينتهى المؤلّف إلى أنّ البصر بين قد اعتبروا الكلام مرآةً تعكس في أمانة تامّة ظواهر الوجود 
والأشياء والمتصوّرات فلا بد إذن أنْ نجد في الكلام نفس القوانين المحرّكة للتفكير وللطبيعة 
وللحياة أيضا . وهكذا واجه راد البصرة أعوص مشكل :ألا وهو اللتنباط هذا التائل|.بين| 
قوانين اللغة وقوانين العقل الخالص (96) ٠‏ 

أمَا الكوفيّون فإتيّم قد حدّوا استعال القياس مالا يتضارب وأيّ شاهد وارد عن أهل الغة . 
فمدرستهم ‏ إِذًا قت يسنزاقة الاستدلال البصترى ‏ قن حلت من نظام متكامل ق عتقلنة 
الظاهرة اللّغويّة . ولذلك فإنهم يَصْدّرون عن نظرة فرديّة للوجود تَعزف عن القوانين المعمّمة 
على الظواهر أو المطلقة على الوجود (97) . 

وما يندرج في سياق هذه المحاولات التَألِيفِيّة مقال جون لوسارف: عن سيمة التَعالى في تقدير 
الظاهرة اللقويّة منذ العصور القديمة إلى عصرنا الحاضر مُرورًا بالحضارة العربيّة (98) . وقد 
رَكزه صَاحَيّه على إثبات عراقة بعض المقولات اللسانية المعاصرة في أحدث تطوّرها بعد 
استقامة نظريّة:الاخبار فيها وامتزاج بحوثها بقواعد الفيزياء التُواصلية ونظريّة المجموعات في 
الراهكات الحدرية . ومن غنة إن ملل .مدن آراةالتكريح العري لايم راد العتقاء 


(94) ,قع106 .امه ,2113 ,قوط مجدميقه مقا جم امع عه وامستهز 0081 111201 
.2001-7 .جم ,1964 


(95) نفس المرجع 2 ص : 202 . 
(96) نقس المرجع . 
(97) نفس المرجع : ص : 203 


(98) "مدمدع د وستامز دوم 3 عافد ووقاصه "عن عمدعوسها نال عممفقلمعم دهده هد : 182811 لمعل 
.5-27 .وه ١‏ 12-1960 .) ,معتسهاكة متفنه5 : هذ ,لواعتلعم عطصة علدمم عا عدم 
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(99) وذلك فى شأن نشأة اللغة وعلاقة الفكر بالكلام واقتران الدَالَ بالمدلول فائّه قد بسط 
المشكل وعالجه من موقم لم كرما شماه العربيّة ‏ في هذا المقام ‏ إنما هوثمة 
ونان أقلة وبالذات وزدن غير الأفلاطرقة الجدبية ]وقد عات فرصكد هل لتحم مد 
فكرته المندئية من أله ال جد تحت التتمس © (2) 

ر البحث ومصا 


ذا كان من الحقائق التي تواضع الفكر البشريّ عليها أن يكون لكل تأليف مقدمة وأنْ 
يكون التقديم تبيانا لغاية التأليف بكليّته فانَ وراءً كل تقديم حقيقة أخرى غير ما يصرح به 
حَسب العرف والمواضعة . فسئْط مدار البحث هو في حدّ ذاته حديث عن موجودٍ . وهو مُقتضٍ 
بذلك خروج ج الذّات القائلة عن مقوها لتصسحب من هو خارج عن قوها ‏ وهو القارىء الموجود 
بالف - إلى صميم قوها : فالتقديم خروجٌ القائل عن قوله ليُدخل سواه إلى بؤرته . 

واذا كانت قدرة اللغة على أن تحدّث عن نفسها هي الحن تسمى بوظيفة « ما وراء اللغة «( 
(3) فان كل تقديم لتصسنيف - أي لمقول أي كان نوعه ‏ هوضرب من هله الحقيقة إذ يؤدذى 
وظيفة قد نصطلح عليها بوظيفة ما وراء الخطاب (4) . فإذا كان المقول هو في اللغة أَوْ كان 
التسنيف عكوفا على الظاهرة اللغوية ذاتها فإنّ تقديهه يصبح ذا وظيفة مزدوجة : هو حديث 
عن كيت عن اللقة 3ه ملل المله ياتا أغلن الأحاق تركي دا الببيع عننا 
عن ضير اقيق أكر ل رديت الك عو نقه' تترصاء ولس الاقتضاء تع 
تركيب المقدّمة في بنائها ونظام أجزائها تأسيسا نظريًا لمدار البحث ونزوعا طبيعيا به نحو غايته 
المنشودة . 

فمن مَوْقَم الدّراسة اللسانية المعاصرة ‏ في نورق 3 هعلق" فيترل “الطاهرع الفقركة 
وبمنظور الحداثة في البحث والاستنباط . وفي شو تؤلة الترات جيرما جد ل شحنا فن التطر 2 
اللغويّة عند العرب . لا من حيث هي تيَقنيات تحويّة وصرفيّة وبلاغيّة ومعجميّة . وانما من 
حيث هي نَنْظِيرٌ للظاهرة اللسانية عموما . ارتكز على نَسِيِجِهِ تفكير العرب في لغتهم أرَلا 
وبالذات ثم في الكلام باعتباره نظاما إبلاغيًا ميا للانسان بوجه عام . 


(99) نفس المرجع - ص : 22 - 24 . 

(1) نفس المرجع - ص 23 . 

(2) هي الميكمة التي صَدَر بها بحنّه وذكر بها في خاتقته 

)3( ر وو رن 

(4) ما يمكن أن 7 نَصنَمٌ له المصطلح التالى (ككتامعكتمهاغم ع.1) 

ل ل الرليقة يقرلا لازم يعد ونيا 0 تان 

عدا عممتماغصم-عئغتسصطل) (ععقع مقلداعده- دون 5) 

فيه ةا له الاحالات حسب ترقيم اما ينتهى الى 99 


33 


نحنا يدا اللتديوه كمد كاو نيوك لدف اللباي بانع اللتعرو الام الى قرو 


أنسجة 'القؤاعد المختلفة .في منظونة الثرات العريئ” لقة وأديا وديقا وفلنتفة وعله اجواع + 


وعسى أن يفضي بنا البحث لا فقط إلى سد « التغرة الاعتباطيّة » فى تأررخ الفكر اللغوي 
البشرى . بل عساه أيضا أن يُكشف عن جوانب مغمورة من « لسائيات » العرب ليست 
اللأبانات ماهر وام مانن ال نع تامس اانه لزيا 

وقد عمدنا ق انجاء با يتنا إل العا قهاش مطفتا اللعدعه حدما والشتضاسا فنا 
أولا: علق التراث اللقزئ ذاه ها أسرئه على «اللشان عام مد أن كانت لنا عنها وثائق 
مقيّدة . متلمّسين وراء تنظيم الاغة وعَلْمنة لحمتها السَدى المبدتيّ الرابط بين مشارف التفكير 
في قضاياها . ويتنوّع هذا التّراث اللغوي نفسه إلى جملة من الأركان هي : 

| مصتفات التحو بمفهومه النتايل لتواعد التركيب وبنية الكلمات وخصائس الحروف كما 
حدذة بوبه مند أن لق كتايه . 

ب - أصول النّحو وهو ميدان يمثل تَجَاوْرٌ التفكير في أنظمة اللغة الى البحث عن مؤسّساتها 
لمبدنيّة » فكان فى التراث اللغوى منابة البحث الاببستيمولوجي فى عم اللغة وقد كان رؤاده 
واعين بدرجة التنظير المجرد الذى عليه ليك ا 

تقول ابح عدى اد وهذا اباب طويل: جد واغا فى ينا إلنه ذرو من الفول احييا 
استيفاءه تأنّسا به . وليكون هذا الكتاب ذاهبا في جهات التظر إذ ليس غرضنا فيه الرَفم 
والتطيك: ودر والخوه الأو بهذا آمو عد فزخ مأك العف العلتية ف انه منواها يكذ 
الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني وتقرير حال الأوضاع والمبادىء وكيف سرت أحكامها 
في الأحناء والحواتتي » (6) 

ولع« ساس #"ابخ حتي هن لهم ركائز هذا «العلم إلى ككاتب لم الأنتارى وانطنات 
الرّجاجي والصّاحبي لابن فارس . 

ج - الموروث البلاغي وهو من أغزر المواريث اللغوية في الحضارة العربية وقد حاولنا 
استيعاب منطوقه في قضايا التَنظير اللغوي من مختلف أركانه . سواءٌ منه الجانب الفني كبديع 
ابن المعتز وبديع ابن منقذ وبرهان ابن وهب و برهان الرملكاني ومفتاح السكاكي ... أو الجانب 
النقدي الأدبي كعمدة ابن رشيق ومنهاج القرطاجني وشعراء ابن قتيبة ونقد قدامة ... أو 


(6) أبو الفتح عنهان ابن جني : الخصائص - سميق محمد علي النَجَار- الطبعة 2 دار الهدى للطباعة والنّشر ‏ بيعروت - 
د.ت. ( عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة 1952 ) ج 1 ص 92 - ( ونشير إليه ب لخصد ص ) 
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الجانب الكلامي المتطرّق . تضمينا أو تصريحا . لقضيّة الاعجاز على مذهب المعتزلة أو' 


الأشاغرة : وفي هذا الركن أعلامٌ بارزون فيهم الجرجاني والخطابي والخفاجي والرَمّاني . 

د جملة المعاجم التي دُوَنتَ فيها اللغة وكان أصحابها يتطرّقون . في مقدّمات مصنفاتهم 
أحيانا . وفي صلب موادهم اللفويّة أحيانا أخرى . إلى قضايا جوهريّة في تقدير الظاهرة 
اللغويّة . 

والركن الثاني الذي تُقصيناه في جمْع مادّة بحثنا هو الثّراث الأدبي بمفهومه الواسع سواء ما 
كان منه أدبا خالصا للوجدان . أو أدبا تأْمَليًا . وفي هذا المطاف استنطقنا مدونة الجاحظ بيانا 
وحيوانًا :وزبائل + ونتظلومة التوحيدي إمتاعا ومقابسات وهوامل . ومصئّفات أخرى 

ما الركن الثالث فيتمثل في الثّراث الديني , وتتنوّع مصادره التي تناولت القضيّة اللغويّة 
إلى أصناف ثلاثة : 


أ كتب أصول الفقه وقد عالج أصحابها المشكل اللغوي في سَّنَهم لقواعد التشريع 
واستنباط الأحكام . وأبررُهم على طريقة الظَاهِرٍ ابن حزم الأندلسي لا سما في يجموعة 
« الإحكام في أصول الأحكام » . وعلى الطريقة الأشعريّة أبو حامد الغزالي في المستصفى 
الذى اكتمل معه علم الأصول . 


ب - التفاسير حيث يُستطرد المفسرّون عادة في تقديرات لغويّة عامّة وفي تحاليل نظريّة 
متنوّعة عندما يُواجهون تفسير بعض الآبات المتّصلة بنشأة الكلام أو بخلّق الانسان . وقد, 
يت حركة التّفسير في تاريخها بالجدل المواكب لحركة المذاهب الدَيئيّة والكلاميّة . وقد حاولنا 
أن نستوعب مراكز الُناظرات وجملة المطارحات بين الفرق من خلال حركة التفسير في ما يتّصل 
بالقضيّة اللّغوية انطلاقا من تفسير الطّبرى الذي يُعدَ قمّة التفكير بالمأثور وبداية أدب. 
التفكير القراني . وكان على المذهب السّنيّ الصرّيح يُناهض أهل الرَأي المعتزلين لا سيا فيا 

يذهبون إليه من القول بالمجاز في عديد من الآيات . 


لم استترانا كنتافه الاطفى د عوج التشيل الاضرال وقد زقين مفازعة بتصوسه 
الأشاعرة داعيا إياهم بالمجبرة والحشويّة والمشبّهة والمبطلة . وناعتا أصحابه بأهل العدل 
والتوحيد وبالفئة التاجية العدلية . 0 


لم وتفنا مليًا على تعليقات ابن المنير ومفاتيح فخر الدين الرازي الذي مُثل رجحان كفة 
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الاتجاه السسَنّي على كفة الاعتزال بعد أن استقام صرحه على يد الأشعرى والغزالي. وإمام 
الحرمين (7) . 

5 - علم الكلام وهو نقطة تقاطع الثقافة الاسلاميّة عقيدة وتشر بعا ومنطِقا . وفي مُفترته 
ازذهرت مناهصجٌ الجدل ودب المناظرات . ولعل مُنطلته وغابته كانتا تساؤلاً عن قضايا عقائدية 
نحورها الظاهزة اللغويّة أولا وبالذات ق نشأتها ومنتهها واتضاف الخالق والمخلوق اك 
يتصارع الفكر الاسلامي في شيءٍ تَصارْعّه في علم الكلام . فانقسم إلى سنّة واعتزال . ثم 
انقسم كل شق إلى فرق وطوائف . وقد أخصب هذا التنازعٌ التفكيرٌ الدبني واللغوى فجاءنا 
بِخَامَةِ ُو مُنقطعةٍ التَظير . وقد حاولنا استنطاق نماذج هذا الصرّاع الفكري . فوتفنا على مط 
التفكير الاعتزالى ٠.‏ ويُثل عُوذْ جه الأونى بلا منازع القاضي عبد الجبّار في موسوعته العجيبة 
« المغِي في أبواب التّوحيد والعدل » . ورجعنا إلى المذهب الظاهري كما ازدهر على يد ابن حزم 
الأتدمي لاسا دوت لاسكا ى أضول الابعكام نوم تممه د أنقال التتهريتاتن 
في « نهاية الاقدام في علم الكلام » . وأخيرا تقصيّنا نموذج التفكير الأشعري الداحض 
لنظريات 'الاعتزال في منظومة سيف الدّين الآمدي « غاية المرام فى علم الكلام » . 

وأما الركن التّرائي الرَابع الذى عمدنا إلى اشتقاق مادّة بحثنا من ماذجه فهو الثتّراث 
الفلسفي بِأَوجهِهِ المختلفة من طبيعيّات وإلاهيّات ومنطق ومناظرات بين الفلاسفة ورجال 
الدين +وسيعئ أن القضئة: اللعوتة هنا تلت را قارا ".سكين الفلايئقة لا سنا فى ابوات 
المنطق من « المداخل «المقولات » إلى « القياس » و« البرهان » حتى « الخطابة » 
و« الشعر» ..علق أي قد عزيوا علبها أيضاى تمن المضلة التفس ومراتبها يحنااعن 
أصول نظريّة المعرفة . 

وقد حاولنا استيعاب موسوعة ابن سينا ومدونة الفارابي وتصانيف ابن رشد ولم تمل غموذج 
الفلاسفة الدينيين أبا حامد الغزالي“لا سما في « معيار العلم » .. 

والركن الخاسن والأخيز من أركان الْثّرا المعتمد تتفره يه مقدمة ابن خلنون التي ملت بابا 
برأسه لأنها كانت نمطا فريدا من التفكير . فهي إلى جاتب تولّدها عن علم مبتكر هو علم 
الغمران: أو الاجتاع “الانسان .. وهو ناا عذا سلتة يق تاريخ الفكر العزبي وتاريخ. العلرم 


(7) انظر في هذا الباب ': 

جولد تسهر: مذاهب التفسير الاسلامي - ترجمة د. عبد الحليم التجار القاهر؟ بغداد ‏ 1955 . 
- محمد حسين الذهبي : التّفسير والمفسرّ ون دار الكتب الحديئة - القاهرة 1961 3 ج 

حمد الفاضل ابن عاشور: التّفسير ورجاله - دار الكتب الشرقيّة ‏ ط 1 تونس - 1966 . 
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العامّة . فانها تُعَدَ حسب رأينا نموذجا لفلسفة المعارف في تراث العرب . إنها منظومتهم 
الايبستيعولوجيّة الأصوليّة التي خَتَمَتَْ ين أعلى قمّة الاكئال في الوص والتجريد حلقة 
حضاريّة في تاريخ الانسانيّة . 

هذه البديهيّات وغيرها حددثا بحثنا زمانيًا بابن خلدون . فهو في تاريخ الحضارة العربيّة 
الاسلامية آخر من حاول تقديم نظرة شموليّة في اتقضيّة اللغويّة تتّسم بالجدّة والطرافة . 
والذين جاؤوا بعده إنما اقتصروا على تناقل الموروث ولعل أبررّهم جلال الدين السيوطي الذي 
عاش النصف الثاني من القرن التّاسع والعقد الأوّل من القرن العاشر (8) . ورغم ثقافته 
الموسوعيّة وفكره الثاقب فان فضله قد انحصر في جمْع الثّراث . 

مُصادّرات منهجيّة (9) : 


من المعلوم أن نعت الحضارات لم يُيِر للمؤرّخين مشاكل اصطلاحيّة مثلما أثارته الحضارة التي 
يتترّل فيها بحثنا . فلكل حضارة إنسانيّة دا لغوي متواضّع عليه تاريخيًا هو ما ذو دلالة 
زمانيّة أو جغرافيّة أو عرقية . وقليلا ما يكون ذَا دلالة عقائديّة . أمَا الحضارة التي نعكف عليها 
في استبارنا لتراثها فائه يَتَجَادَيمَا نعتان كلآهما لا يفي بالدلالة الثتاملة . 

ها وصف عرقي وهو تولُنا « الحضارة العربية » أو« الثّراث العربي » ومعلوم أنّ العنصر 
العربي ليس إلا جزءا من كل في خضمّ هذه الحضارة على مر القرون . 

وثانيههما عقائدي وهو قولنا « إسلامي » وهو كذلك قاصر عن استيفاء الغرض للستّبب ذاته إذ 
الطلصة ا لي ولسانا . حَجْمْ مُتضاخم في العدد . لذلك اطرَدٌ عند الباحثين 
المعاصر ين امم بين التعتين بالقول « عربي إسلامي » ولعلها طريقة مأخوذة من اصطلاح 
المستشرقين لا يُطاوعهم فيه لغائهم ذات الأصل اللاتيني او الجرماني أو الانجلوسكسوني مِن 
سد التركيب المرجي ولا كان مظورنا فى السك هو فيل كز قي امنظور لساري فالذى ذهينا 
إليه هو التَمِيّد اولا وبالذات بالعنصر اللغوى وهو هذا التّراث الذي انقدحت شرارثُه التاريخيّة 
الأزلق علي عضاره الترب غرها ولنبانا وأقروة ماق عق نسار الترون: ضار الاتبلام 
عقيدة . فكانت دائرة التلاقي والتّقاطع مَركرُها اللغة : لسان العرب . لذلك اصطلحنا على ما 


نحن بصدده بقولنا : الحضارة العربيّة أو الثّراث العربي أو الفكر العربي .لا من حيث إنه 


(8) ( 911-849 ) ه“وقد عولنا عليه في نصوص جَنَمَهَا وضاعت مصاديُها . لا سب في مولي « الاقتراح في علم أصول 
النحو» ‏ ط 2‏ حيدر آباد 1359 ه . و « المزهر في علوم اللغة وأنواعها » - تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ويحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ دات. 2 ج - . : 

(9) وعناوزعواملمطاعم كن ةاتحووط 
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مُصطلح عرقي وإنا من حيث هو قبل كل نيء نعت للميراث باللغة التي دُوّن فيها فتكون 
العقيدة بذلك عنصرا قارًا خلف اللغة التي التسرت بها وإن لم تنم تلك اللقة عق ما أتتعت 
عليه إلا بفضل تلك العقيدة ذاتِها . 

ولا كانت نوعيّة بحثنا « قراءة في الثّراث » فائّنا عمدنا بموجب قواعد القراءة إلى اعتبار هذا 
الموروث الحضارى مادّة خامًا متجمعة في لحظة البحث على الأقلّ . وذلك بغية فك تركيباته 
وتحسسّس أركان منظومته ونسيج علائقه . وعن هذه الوجهة في البحث نُتجت مصادرات أخرى 
5 ش 

أ أن هذا الثراك مقضود بذاته ولذاته حتى ]13 ما علونا' خصائصةه نطق بنفسنه .عن 
مضامينه التوعيّة . وقراءثّنا للثّراث اللغوي في الحضارة العربيّة وان حصلت وتكاملت بفضل 
مقولات اللسانيات المعاصرة فائّنا قد حرصنا ‏ ما وسيعنا الحرص ‏ على تحائي التَعسّف في 
الاستنطاق . والاعتباط في التأويل . فأعرضنا جوهريًا عن كل مقارنة صريحة أو تقريب 
تحميني بين نظريّات العرب القدامى ونظريّات اللسانيين المحدثين (10) حتّى إذا ما قرىء 
بحثنا - في نصّه أو منقولا لَمْ يَْبِسْ أمره على قارئه : أهو فكر الحضارة العربيّة خالصًا أَمْ هو 
اصطناع ها وتقوّل عليها أملاهًا جموح الحداثة « الفلسفيّة » . 
' وقد غادنا هذا الشحدى إلى التعويل على :متطوق التراث :كتير من المواطن فكتفنا 
الإحالات عند كل موطن يقتضيها . سواء في كليّات التَظريّة اللغويّة أو جزئيّات التحليل . كا 
عمدنا إلى إثبات مقاطم من التصوص التي استَلْهَمْنَاها في اشتقاق مانّة البحث لا سها في 
المواطن التي عشبا ان ينرَاح بنا فِيها الاستدلال عن صر بح عبارة الثّراث . 

على أنّ بعض المفاهيم اللسانية المعاصرة مما لم يتواتر مصطلحه العربي” قد أثيتنا ترجميّه 
وآثرنا ألا تقل النَص أو تَقطّع تواصله فأحَلناها على الطوامش . 

بن أن فصن لات الثرات العرينة قاف عل اعنيان. كلا له بعيزا ينانا يعدو نا تهنا 
مضعوئًا وقضايا . فهو بالنّسبة إلينا مادّة متجمّعة متراكمة في لحظةٍ فحصيه وكشئف خباياه . 
ومعلوم أن المنهج الزّماني (11) في البحث يفضي إلى ييار خصيبة من حيث إبرازٌ جدليّة التطور 
والتتفاعل عند تعاقب التَظريّات في الميدان الواحد . ولكن ذلك لا يتسنّى ولا يصلح إلا إذا 


ُبْنَتْ لدى الباحث بصفة ما قبلية شرعية موضوعه ومنهجه . أما ونحن بصدد إثبات هذه 


(10) وهها تَردتَْ فيه بعضْ محاولات العرب المحدثين فال بهم الأمر الى القول بتطابق نظريّة عبد القاهر الجرجاني وكروتشه 
وممه) ف التقد والجماليّات وتطايق' نظرية الجرجاني ونظريّة سوسّير في اللغة > انظر إشارة د. لطفي عبد البديع : 
التركيب اللفوي للأدب - ط1 . مكتبة التهضة المصرية القاهرة 31970 ص 86 

(11) عموتدمطمواط . 
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الشرعيّة باعتزامنا إبرازٌ نصيب الحضارة العربيّة من إثراء الفكر اللساني غبر لحضرس . فان 
المنهج الزّماني لا يمكن إلا أن يكون لاحقا لِعَملنا لا سابّقا له ولا مُصاحبا إِيّام . 

فوجهتنا في البحث وجهة وصفيّة لأنّ دراسة تطوّر الظواهر بكشيّف مراحلها المتعاقبة هو مقصود 
لذاته في الدراسة التّاريخية.ه أمَا الدراسة الوصفية فائهًا تتطلب حالة يزعمها الباحث ثابتة 
ليكون وصفه إياها مقبولا من التّاحية المنهجية » (12) 

مُجدين بالذكر أن المنهه الآنن :13 الذئ فاك عليه 'اللتائيات الناضرة ولت علها 
.نموجبه المنهج البنيوي (14) إنما هو ضرب من المصادرة في البحث لأن الآنيّة في حقيقة أمرها 
تستند إلى زمن افتراضي يُرمز إليه بنقطة على حور الزّمن . إلا أن حيّز هذه النقطة قد يكون 
يوما أو سنة أو عقدا أو قرنا أو قرونا ... فالآنية ليست إقرارا للرّمِن ولا نقضا له وانما هي 
استيعاب لأبعاد الزَّمانيَة (15) فهي تعكس المنطق الصّورى للأحداث لأن الزَمانيَة تبدو 
متركّة من سلسلة نقطٍ الآنيّة . أي إن الزَمانِيَة تحتوي الآنيّة . فاذا بالآنية تستحيل منهجا 
مستوعبًا لأبعاد الرّمانِيّة بمقتضى أنه يدك الحواجز التَطوّريّة فيَصهر التَعاقب في بوتقة التّوا جد . 

ولعلّ في ملاحظات اللساني بنفينيست عن « اللغة والتَجربة الانسانيّة » (16) ما يُعين على 
فك إشكاليّة المناهج في البحث وان لم يقصد المؤلف إلى تلك الغاية . فقد تناول فكرة البّمن 
'فاستخلص منها ثلاثة متصوّرات متباينة هي الزّمن الطبيعي والزّمن الوقائعي والزّمن اللغوي 
(17) . وقد يتستّى لفلسفة المناهج التَقريبُ بين فكرة الزرّمن اللغوى وفكرة المنهج الآنيَ في 
البحث بما بعين على حَنْم الصراع بين الآنيّة والزّمانيّة . ' 

ج -لما خرج عن مقاصدنا البحث في التطوّر الدَاخلّ ضعن النّظرية اللغويّة متَخْدَين من 
الثزات الغريق طِبنا لذلك كلا ل بجر فقد كان طبيعيًا أ نرج ضطه كل ما أنصهر فيه من 
ثقافات سابقة له تُقلت إليه فاعتملها الفكر العربي متمثلا إيّاها ومتجاوزا حدودّها لا سما بعد 
أن طَبَعها بالخائم الاسلاميّ في ميدان اللغة وعلم الكلام . 


(12) د. قام حسّان : اللغة العربيّة : معناها وميناها . القاهرة ‏ 1973 ص 14 
(13) عناوتممعطعمز5 

(14) أو افيكل لمعتامنا5 

)15١‏ عنتمممعطعونل هآ 


(16) نال 5عدمغ1[ط0م : مذ رعقنةتصتاط ععمعترفمعرء'[ اء ععدعمدا علا : 81101/81151128 8111118 
.3-13 .مم .1966 ,لكقتسصتللهة0 ,كتمة8 ,عمغع1010 - عودوعمةا1 


سم أعاد ننشره ف : 
.67-8 .مم ,1974 ,لممستلتله ,كتمةط ,2.) ,علدرغوع0) عناوناكتتاعمذ!ا عل معصغاطموط 
217١‏ .عناوتاكتناع ما ومدمع) غ1 اء عناوتدممطء 5مصمع) عا ,عناوزدلإطم سمدم ع[آ 
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وتتصل القضيّة على وجه التخصيص بلموروث اليوناني الذي كان مستَّنّدا من مستندات 
المتضان الغرييّة: فى منطلق تضنتها العلميّة والنليفية عل أن حراسة بوانت التأثير البوناتي 
في الحضارة العربيّة وان لم تخل من فائدة على صعيد البحث التاريخي في تواصل التّراث 
الاتنبانئ (18) قانهيا لذ تسمضى. مينا التراث “بوضفه مقولة -عريتّة: قائمة الذات. . متكايلة 
اللحاضر سراد خا" اتتوطيه وسديمنا جديذا أوعا أقزرة ذانا موري حموميانها لبيك 
فكان منها خلقا وإبداعا تفردت به . ا 

بنية البحث : 

إن اخدلية النانية الى كدف الشاعل اللطورى حسب السلم التارضل 1 عرلناها من 
مقاصدنا حاولنا أن نحل حلها جدليّة محوريّة تقوم على نداعي المضامين بعضها بعضًا . وعلى 
هذا الأساس حاولنا قي البحث طبقا لمفاصل منطتيّة ما استطعنا الى ذلك سبيلا . ولئن 
أتى عملنا في شكله فصولا ذات مسائل فائما ذلك إقرارلمؤْدّرات التّعاقب في صلب التحليل 
أكثر مما هو استقلالٌ الأجزاء بعضها عن بعض في سياق المجموع . 

وقد أفضى بنا النّظر في مادّة التفكير اللغوى عند العرب إلى اشتقاق جدليّة ثلائيّة على 
صعيد المنهج حاولنا جَهْدَ المستطاع أن نتحرّك طِبقا لعناصرها في كل خطوة من مراحل 
لعفف سكانع بالتدية لبن خا نا دي ]د عالق تق عار ولاك لكلف كه 
عقدة موضوعية نستثيرها . 

فأول أركان هذا المنهج الجدلى يتمّل في قضايا التحديد ‏ ا المنطفي للمصطلح - فكنًا 
نقتفي أ ثر التعريفات المستنبّطة فى كل حور تُئيره سواء التّعريفات الكليّة المقنَّنَة أو التَعريفات 
المخزونة وراء التحليل فنشتقها من عناصرها المفككة لنحاول صوغها على منحّى التكامل 
والأنتظام . وهذا الجانب من المنهجيّة العامة هو الذي يتسلط فيه الفكر على الظواهر اللغوية 
بأقصى ما يتسنّى من البعد . وهو أيضا المنهج الذي يحاول فيه النّاظر أَنْ ينسج صياغته 
الالفة م اليه الذهني ذي النَفس الطويل . 

والتساؤل المبدئي المحرّك هذا الركن إِما بخص هويّة الظواهر من حيث هي مادّة للعقل يَعْقلها 
بحصر أبعادها وحدودها . وليس اعتباطا أنْ سمي التعريف حدا وتحديدا . 


1 


(18) أنظر في هذا الصدد على سبيل المثال 


تاق مومع متاووطتضر ها مه «متمتعمت ما : 884351 801818184711407 م 
.1968 ,مم7 ,قوط .عطدعة ممم 


راجع نقل مؤلفات أرسطو شاب ماه ى عل للق صضص: 279-75 
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والركى الناض :من أركات: الهج الارس' نتضل تايا الأبنيه: فصولا أن تطفقيف عن 
بحث الظواهر اللسانية في الثّراث العربي نسيج البّنى التي اهتدى إليها الفكر العربي في 
تسلظه على اللغة . ويمثل هذا الركنُ المقَومَ الاستقراري - أو المنظورٌ السكوني   )19(‏ اذ هو 
يستكشف خصائص البناء العضوي في مشكلة اللغة انطلاقا من الأجزاء الدّاخلة في تركيب 
الكل المتكامل . وقد كان البحث في هذا المنعطف المنهجي يّصدر دومًا عن تساؤل تُستدرج 
فيه الظاهرة انطلاقا من التفاعل العضوي الذى هي حايلة به . 

'وأمًا الرركن الثالث فيختص باشكاليّة التوظيف ويتمَّحُور حول قضايا الدّلالة عموما بوصفها 
الوظيفة المركزية في كل ما بتصل بالظواهر الابلاغيّة ‏ لسانية كانت أم علاييّة ‏ (20) 
زالدلالة ترق طرق" التظر بين عدي الاختصاضات تن إنها حادى أبعادا فلسفيّة واحيانا 
ماورائيّة لا تُثيره من مؤْسسّسات نظريّةٍ المعرفة والإدراك . وقد حاولنا إثارة مشكل الدّلالة من 
معادتها ذاهبين في جهات النّظر اللساتي مذهبّ تقربر حال الأوضاع واستيفاء المطارحات من 
أحناء الخامّة اللغويّة العربيّة وحواشيها . 

أمّا جملة الضوابط المحركة هذا المنحى الثالث من مناحي البحث فتتجمّع في التساؤل 
ل : أي وظيفة تفيدها الأشكال الظاهرة:وتؤييها البّنى الرّاكنة وراءها ؟ 

فين التحديد إلى الأبنية إلى الدّلالة : معنا فحص المعضلة اللسانية بمجهر متحرك من 
المسافة القصوى إلى المسافة الدنيا.. ومعناه أيضا تأسيس التواعد الْأوَليَّة في المنطلق قبل 
الولوج إلى الإشكال الجوهري في بؤرته . ثم تحاولة احتواء مادّة هذا وذاك في تشر يح الأبنية 
العضرية ولمقاضه الرطائقتة لاسن المسبوطة؛ 

بهويّة الظواهر وَيْنَاهَا الرّاكنة في ضلبها ثم بالوظيفة التي تَمْتيلها في إنجاز الوجود اللفوي 
' تتكامل الرّؤية الفاحصة بحثا عن عَدّسة الشتّمول المستوعِب للأبعاد الثلانيّة في الكلام من 


حيث هو جَرْمْ نَخِنَ ومن حيث هو أيضا جسم شفاف . 
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النصلالأول 
الانزنَحّا.ن واللغعغه 


« لا بد لأهل كل علم وأهل كل صناعة من ألفاظ يخقتصون بها للتعبير عن مُراداتهم 
وليّختصر وا بها معاني كثيرة » 


« ومع ما قدمثه فائي لما كنت آخذا في استنباط معئى لم يَسبق إليه من يَضَعْ لمعانيه 
وفنونه المستنبّطة أسماءً تدل عليها احتجت أن أضع فا يظهر من ذلك أسماءً أخترعها . وقد 
فَعلت ذلك . والأسماءٌ لا مّازعة فيها إِذْ كانت علامات . فان قنع بما وضعته وإلاً 
فلْيَخْتَرِع ها كل من أبى ما وضعثه منها ما أحبّ . فليس يُنارّع في ذلك » 


قدامة ابن جعفر 


للحتت الى فضت الها » مهنا كاد نيه تلزنام + ضيانا اضر إن سكل علد 
الأنتان بالظاس: اللت واضن التادياتوى بدي اتعضاق نيه واذات العري فى 
متطوقة ومضمونه أقذ "زكر رسساولات مبدئتة محزوت .حول :دقوبة آثاء الابان عاللقة مد 
مدا . والتَفكيرُ في هذا الَْمَل المجرّدِ قد كان في تنوّعه وطرافته على قدرما كان يُلابسه من 
مُضايّقات التناقض الحتمى في حاولة المفكرين النظرّ فى علاقة الانسان باللغة من حيث كانوا 
يفكرون في اللغة وباللغة في نفس الوقت . فالقضيّة المبدئيّة إذن تنحصر في موقف منهجي 
حاول فيه التّاظرون تأْمّل هذا الاشكال ببِعْد فكرى افترضوه والتزموه حيال اللغة التي 
لتحا للقكماة: شك زتوضرها له 
المساله الأ ولى : 
اختصاص الانسان بالظاهرة اللغويّة 
إن التاظر في تراث التفكير العربي يدرك بيسر أن رواده قد كانوا ينزّلون التقاء الانسان 
باْلغة في لحظة التحديد ذاتها . إذ ان الحدَ المميْرٌ للانسان لا يتخصّص إلا بدخول عنصر 
اللغة فيه . ففي مستوى التَعريف المنطقي للانسان تل الظاهرة اللغويّة المحور الفقريّ الذي 
تتولد عنه مجموعة الفوارق التمييزيّة على الصعيد الوجودي والفلسفي عامّة . ولا يكاد يخلو 
تعريفُ للانسان . سواء على نيج الفلاسفة والمتكلمين . أو على طريقة الأدباء واللغوئين . من 
قصر سيمة التّمييز الانساني على ظاهرة الكلام فهو« الحيوان التاطق » . فيكون التطق 
« الفصل الذاتي » ضمن عناصر تركيب الحد المنطقي . وهذا ما قد استوجب اعتبار« التّفس 
التّاطقة هي الانسان من حيث الحقيقة » على حدّ عبارةالشتهرستاني (1) . 
فلئن اندرج الانسان في جنس الحيوان تبّعا لمقتضيات التَصنيف المتدرّج في الكائنات . فانّه 
بالكلام ينفصل عن الحيوانية ليتفرد بنوعه . فيكون الكلام بذلك جوهر الانسانية في الانسان . 
لذلك يلم المنظرون على ميمة الانفصال بين الحيوانيّة والانسانيّة ابتداءً من الحدث اللساني : 
ففي الكلام فضل الانسان على سائر الحيوان و« تكريم الخالق له » (2) . وبالكلام يمخرج 
الانسان عن « حريم البهيمة » ليَدخل « حدّ ال“نسانيّة » (3) 


(1) محمد الشتهرستاني : نهاية الأقدام في علم الكلا م - - حَحه لق جيوم ‏ بغداد. د.ت. ( نشير إليه ‏ ب : نهاية ) 
ص 325 ْ ١‏ 

(2) أبوالفضل جمال الدّين ابن منظور: لسان العرب ‏ بيروت - 1968 45 ج ‏ ( شير إليه بالأسان ) ج 1 - 
ص 7- 

2.3233. التهرستاتى + تهاية بض‎ )١ 
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فاشتراك الآدميّ والبهيمة في عنصر الحيوانيّة عند التحديد إنما هو ضرب من اشتراك اللفظ اذ 
مصطلح الميؤان مَرجعه الحياة . ولئن كانت « الحركة الحيوائيّة بالآلة الجسائيّة » قطاعا 
مشتركا بين الآدمي والبهيمة فان تير الانسان باللغة يُفضي إلى تفرده « بعالم خصوص » هو 
عام « التطق التَام » وهو ما أطنب إخوان الصفاء فى تحليله (4) . 


على أن"“ذلك يحيلنا أيضا إلى قولة الجاحظ عندّمًا عزم على تخصيص الحيوان بموسوعة من 
التأليف فاتجه مباشرة إلى تعريفه تعريفا سلبيًا بأن أخرج مِن حدّه من ليس منه وهو الآدمي 
فقال : « الفصيح هو الانسان » (5) وكان الجاحظ قد تقل في رسائله كلاما لخالد بن صفوان 
مُبرزا به السّلم المعياري الذي تتدرّج حسسبه الموجودات والتي يُترقى فيها بفضل الكلام كل 
الوجوذات الأخرى.سواءأكلتت هادا مهملا أو هيمة مريئلة أو حوره مثلة هي جماد يحكي 
شبح الانسان (6) 


فالمنهج التعريفي يطوف بالانسان بين عناصر الوجود متركزا أساسا على الحدث اللساني 
الذي يُبِوٌىء الآدمي مركز الوجود في الكون . وفي هذا السسّياق يَعيد فخر الدّين الرّاي إلى 
استطراد مُنطْلََه الآبة : « وَائيْنَاهُ الحكْمّة وَفَصْلَ الخِطاب » (7) مُنْبّها فيه على « أن أجسام 
هذا العالم على ثلاثة أقسام . أَحَدّهَامًا تكون خالية عن الادراك والفتزن وهي الجمادات 
والثّباتات . وثانيها التي يحصل طا إدراك وشعور ولكتّها لا تقدر على 56 غيرها الأحوال 
التي عرفوها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الانسان . وثالثها الذى يحصل له 
إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له وذلك هو الانسان , 
وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالتطق والخطاب » (8) 7 


على أنّ من نظروا في شأن علاقة الانسان باللغة انتبهوا إلى أنبًا علاقة بِالطَبّع والاقتضاء لا 
بالعرض والاتفاق . معنى ذلك أنّ الانسان في كينونته الجوهريّة موجودٌ متكلم . فتركيبه الطبيعي 


(4) رسائل إخوان الصفاء وخلآن الوفاء ‏ بيروت ‏ 1957 ( 4 يحلدات ) ( نشير اليها ب : رسائل  )‏ ج 3- ص 
5 . 

: أبو عثان الجاحظ : الحيوان - تحقيق عبد السلام محمد هارون  ط2 - القاهرة 1965 7 ج - ( نشير اليه ب‎ )١ 
1 - 32 - لحيوان ) ج - 1 - ص‎ 
رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون  مكتبة الخانجي بالقاهرة  1964 2 ج  ( نشسير اليه‎ )6( 
. 380 ب : رسائل ) ج 1 - ص‎ 

(7) السورة 38 - الآية 20 . 

(8) فخر الدّين الرازي : التفسير الكبير - مفاتيح الغيب - المطبعة البهية المصرية - ط 1‏ 1938 32 ج -( نشير 
اليه ب : مفاتيح ) - ج 6 ص 187 ٌ 
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مُقتضر للبُعد اللفوي بالضرّورة (9) حتّى إنه يتستى لنا أن تُفَككَ تعريف الانسان كما قر 
الحكماء منذ القديم من أنه الحيوان التاطق إلى تحديده بأنه الحيوان امبر طالما أن" من طبعه 
تبه الاخان والأدبار لل حدّ مطوى الخاشط (16):وطانا أن التفسن البشرية أيضنا 
توق بالطيع إن إبدلالة كا يقزر الفازائي 134 


ويعكف الجاحظ من جهة أخرى على الْفَوْص فى أسرارهذا الارتباط بين البُعد اللفوئ والبعد 
الوجودي في الانسان ضمن تأمّلات تجريديّة ينتهي منها إلى ربط القضيّة بما يسمّيه حكمة 
لين متسل إكاها لكك يعتولة ”غير عاغلة «بوتعكية عاطة ويعقولة بق ان راع 
ومدارّها الانسان بوصفه قادرا على الخطاب المي المستدل : « ووجدنا كون العالم . بما فيه . 
كدب إروجدا الحكمة على ضربين : شيء جعل حكمة وهولاً يُعقل الحكمة ولا عاقبة 
الحكمة . وثيء جُعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة . فاستوى بذاك النّيءُ العاقل 
وغيرٌ العاقل فى جهة الدّلالة على أنه حكمة واختلفا من جهة أنّ أحدها. دليلٌ لا يُستَوِلَ 
والآخردليل يُستدل . فكل مُستؤلَ دليل . وليس كل دليل مُستيلاً . فشارك كل حيوان سوى 
الانسان جميع الجماد في الدّلألة وفي عدم الاستدلال . واجتمع للانسان أن كان دليلا مُستدلاً . 
ثم .جُعل للمستدل سبب يذل به على وجوه استذلاله ووجوه ما تج له الاستدلال وسمّوا ذلك 
بيانا » (12) 


ولاكان اليطة اللقرى لقتعت التجند فق درون خصرسكة لاشلا صن الوجرذات: ققد مين 
النظر في ملابسات ارتباط الانسان بالكلام من وجهتين : كونيّة الظاهرة وتهيو الانسان ها . 
فأمًا كونيّة الظاهرة اللغويّة فتتمثل في أن الحدث اللساني ملازم للوجود البشري مها تباعد 
المكان أو تعاقب الرّمان . بل مهما تنوّعّت الألسنة واختلفت اللغات . معنى ذلك أن اللغة من 
حيت هي وجودٌ مطلق لازئة الحضورمع الانسان: . وفى ذلك طابعها الكوتي (13) 


(9) أبو نصر الفارابي : كتاب الحروف_تحقيق محسن مهدي دار المشرق - بيروت - 1970( نشير إليه ب : الحروف ) 
ص 277 ْ / 

(10) رسائل ج 1 ص 143 

(11) الحروف ب ص 75 . 

(12) الحيوان - ج 1 ص 33 . 

(13) انظر: أ أبو حيّان التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة ‏ تصحيح أحمد أمين وأحمد الزين ‏ نشر المكتبة العصريّة ‏ 
بيروت - صيدا ‏ 1953 3 ج في مجلد ‏ ( نشير إليه ب : الامتاع ) اج 1 ص 11# . 

ب - أبو القاسم الزَجَاجِي : الايضاح في علل النحو- تحقيق مازن المبيارك ‏ القاهرة 1959 ( نشير إليه 
ب : الايضاح ) ص 44 45 
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وأما تهيّؤ الانسان فيتمثل أولا فق الاستعداة الخلقي :أى النولوعى تإذ ينهناً جيني الانسنان 
بالخلقة والتّركيب إلى أداء ما لا نتم الظاهرة اللغوية إلآ به وهو حدث التصويت والتقطيع (14) 
وهذا التَهيَوْ الطبيعيَ هو الذي يَصطلح عليه ابن جني بقابليّة التفوس (15) . ويتمثل ثانيا في 
الاستعداد بالفطرة والمزاج إلى اكتساب اللغة كبا سنبين . 


على هذه المستئدات يعتمد التوحيدي في تفريران وحدوية الوجود الا'ساني تُستتبع وحدوية 
الوجود اللغوي . فكما أن كل إنسان هو كائن عبني متميّر بنوعيّته الاي فكذلك هو ذو بُعد 
لغوي وحيد بتفرّد به (16) ويحلينا هذا على فحص الظاهرة بالاستدلال السّلبيّ . ذلك أنّ 
الوجود لا يُفرِز البنّة إنسانا متعدّد الأبعاد اللغويّة بالذات والْببدَ!ٍ . وانمًا الازدواج أو التَعدّد 
كلاه عرس طاودء ى"الرعره الأمتا رد شْ 


أمّا تعليل هذه الخاصيّة بعد تفسيرها فائّنا نظفر به في موسوعة إخوان الصفاء إذ يقرّرون أن 
الكائن البشريّ حصيبلة انصهار كيانين متباينين : المادَيّ والرّوحاني . وأنَ هذا الانصهار إنما 
نالعا ميكدل ذلك اتوك السرى عور الاليناء يو ايو والزون الى نين 
العرض والجوهر : « إن التَطق من سائر الصنائع البشر يّة إلى الرّوحانيّة ما هو أقرب وذلك أن 
سائر الصنائع الموضوع فيها الأجسامٌ الطبيعيّة موضوعائها ا جواهر جسانيّة (...) فأمًا 
التَطق فان الموضوع فيه جواهر التّفس الحزئيّة الحيّة ٠‏ وتأثيرائه فيها روحانيّة ( ... ) والدّليل 
على ذلك ما يتبينَ لنا من تأثيرات الكلام في التفوس مثل ما يُرى من تأثيرات الأجسام بعضها 


فى بعض » (17) . 


اذا كات حل له التأئلات. متركزة خل نتن ..روابطظ ا للقة جالاسان من ليك جر ورد 

فردي فان الفكر اللغوي في التّراث العربيّ قد عْنِيَ . أيا عناية . بتحوّل تم الظاهرة اللغويّة 
من الوجود الفردي إلى الوجود الجباعي في المجتمع الانسانيّ وبذلك فحص الدارسون أبعاد 

الكلام باعتباره قيمة جوهريّة: بين' الانسان والمجتمع . 

وول أسين هذا البحث هو اعتبار الكلام حور الاجتاع البشري. سنا ويحلل حازم 


(14) أبوحيان التُوحيدي وأبو علي ابن مسكويه : الهوامل والشوامل , نشر أحمد أمين والسّيد أحمد صفر- القلهرة 1951 
( نشير إليه ب : الهوامل ) ص : 7 

(15) الخصائص : جح 1 ص 239 - 

(16) الامتاع : ج 1 ص 113 . 

(17) رسائل : ج 1 ص 390 . 
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الغرطا جنّى فى هذا الستياق حتميّة حضور العامل اللغوى فى استعامة تعايش التّاس سواء في 
فاهمهم أو فى تعاونهم على تحصيل المناقع وإزاحة المضارٌ واشتقاق حقاتق الأمور (18) وبل 
الغزامى أبضا على البعد الجما عىّ في ظاهرة الكلام مُبرزا أن الانسان بدون خطاب لا بكون إلآ 
حبيسا لذاته . وهوما يؤول إلى اعتبار العامل اللغوي حَبْلَ التَواصل بين الفرد والمجموعة التي 
تعايشها . (19) 

فالكلام وان كان أداه تعبير في مُنطلته فهو وسيلة لبلوغ الفرد غاياتيه من الجماعة . وهذا 
السّبب اعتبر إخوان العتفاء أنه « ما من أحد إلا وهو إذا عبّر عماً في نفسه بلغ غرضه في إفهام 
الستامع عنه ما بريده على حسّب استطاعته وما نُساعده عليه الاته » (20) . 


على أن في استطراد الْمنَظرين لظاهرة الكلام ما بدلّ على نفاذ تفكيرهم في شأن قيمة البعد 
اللغوي في الحياة الجما عية إلى مَوْشَات « سوسيولوجية » على غابةٍ الدَقَةَ لا 5 عند ربطهم 
قضيّة الكلام بمحرّك « الحاجة » في الوجود الانساني . وطبيعي أن يؤول الأمر إلى ربط الحدث 
اللساني ‏ على هذا المنحى - بمقتضيات الوجود البيولوجي والاجناعي في نفس الوقت . 
فالتوحيدى يربط كل ظواهر المخاطبة إفهاما وتفهما بعنصر الحاجة التي عنها ينتج التفاوت في 
الالحاح على بناء الخطاب وخصائصه (21) .والجاحظ يلم على أن وظيفة الكلام في المجتمع 
الانساني هي ربط حَبْل الأسباب بين أفراده ئما يجعله مطيّة التعبير عن « حقائق حاجاتهم » 
لبتم الاهتداء إلى « مواضع سد الخلة ورفع الششّبهة ومداواة الجيرة » (22) ويفضي هذا 
التحليل بالجاحظ إلى الالحاح على صبغة الارتباط بين الانشان واللغة ارتباطا قرا على حوري 
التوع والرّمن . وهوما يسمح باستنباط أن وجود الانسان مُتراهن مع تولد الحا جات وأنّ سد 
الحاجات متعذر خارج حدود اللغة . وهذا ما أَدَى الجاحظ إلى تقرير أنَ « الحاجة إلى يبان 
اللسان حاجة دائمة واكدة . وراهنة ثابتة » (23) . 


أمَا ابن جني فانه إذ يستقرىء نفس الظاهرة يُنبَّهِ إلى خاصيّة طريفة في علاقة الانسان 


(18) أبو الحسن حازم القرطاجتي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة . دار الكتب الشرفية ‏ 
تونس 1966 ( نشير إليه ب : المنهاج ) ص 344 . 

(19) أبو حامد الغزالي : المستصفى من علم الأصول ‏ ط1. المكتبة التجاريّة الكبرى بمصر ‏ 1937 - 2 ج -( نشير 
اليه ب : المستصفى ) ج 1 - ص 65 - 

20 رسائل ‏ ج 3 - ص 121 - 

- 1929  رصم ابو حيّان التوحيدي : المقابسات - تحقيق حسن التندوبي  ط 1 - المكتبة التجارية الكبرى‎ ١ 
0 ١ . 170 سير إلبه ب : المقابسات ) ص‎ 

2 الحيوان ج 1 ص 44 

3 نفس المرجع ب ص 48 - 
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الله عبن الاخة "تمل قوع الكائن البخريّ بالتزاهن الفا .بيت وتتودة وتكامل_ يعن 
اللفوى »حتى إن انق جتن بعر وتضرق الاشتان وحبلية لنت إلى الوسن .رظان بززة ند الحا جه 
ألا وبالذات (24) . 

فاذا تين لنا اعتبار أنَ الحا جة هي علة أوَليّة لوجود الظاهرة اللغويّة لزِم أن يُستقرٌ بالاستدلال 
والتحويل أنّ الكلام ذاته مُولْد للمنفعة من حيث هو وسيلة سد الحاجة الفرديّة والجماعيّة .وقد 
تنوع التعبير عن هذا الغرض في تراث المفكرين العرّب بما يبرهن على هذا النّسق الجدل الذي 
أدرجوا فيه تقديرهم للظاهرة اللغويّة في تفاعل وجود الانسان مع وجودها . ومن ذلك استقراء 
ابن وهب . في سياق بَحَيِهِ عن علة الحدث اللساني في الوجود . لدقائق الأغراض وأسرار 
الفايات: الث يفصن الها الكلام ى"الحياة السنية ترز جلة من العناصن: إراتهن عنقي إلى 
حقل دلاليّ واحد ففي تعدّدها وتراكمها تَكُنِيفُ للدلالة الأصليّة . وهنه العناصر هي : عموم 
التفع وكال النّعمة وبلوغ الغاية وحصول المقصد (25) وهو ما حوصله الجاحظ في عبارة 
« الجمْع بين الغنيمة والسّلامة » (26) . 

فكلّ هذا التحليل الاجتاعي لتعلق الظاهرة اللغوية بالانسان يفضي إلى إقامة معادلةٍ 
تواجديّة بين الكلام والانسان ثم بين الفرد والجياعة , وهي معادلة تطرد وتنعكس إذ تنبني على 
أن سبب وجود مؤْسمّسة اللغة هو التكافل الجماعي مثلما أنّ سبب تعايّش الأفراد في خلايا جماعيّة 
نما هو الكلام ذاته . « فلولا حاجة النّاس إلى المعاني والى التّعاون والتّرافد لا احتاجوا إلى 
الأسماء » كما يقرّر الجاحظ (27) . 

إلا أنَ ابن مسكويه يمدّنا بتحليل متكامل لمراتب نشوء الحاجة في كيان الخليّة الاجتاعيّة 
' الكبرى مبيّنا كيف يترقى اقنضاء الوجود الجياعي من حاجة الجزء إلى تعاون الكل بما يسدّ 
خلة جميع الأجزاء . وقطبْ الرّحى في جدليّة التعاييش والتواجد إنما هو الكلام : « إن السّبب 
الذي احتيج من أجله إلى الكلام هو أن الانسان الواحد لا كان غير مكتف بنفسه في حياته 
ولا بالغ حاجاتِه في تتمّة بقائه مدته المعلومة وزمائّه المقدّر المقسوم احتاج إلى استدعاء 


ضر وراته في مادّة بقائه من غيره . ووجب بشسر يطة العدل أن نعطي غيرّه عِوَض ما استدعاه 


(24) يقول ابن جني في معرض حديثه عن المراتب الزن في وضع القوم لِلّفيهم : ١‏ ذلك أَنيّم وَرّنوا حينئذ أحواهم وعرفوا 
مصاير أمورهم . فعلموا َنم محتاجون إلى العبارات عن المعاني . وأنهًا لا بدّلها من الأسماء والأفعال والحروف . فلا عليهم 
ًا بدؤوا . أبالاسم , أم بالفعل أو بالحرف . لأنهم قد أوجبوا على أنفسيهم أن يأتوا بهن جْمم . إذ المعاني لا تستغني عن 
واحدٍ منهن ) . الخصائص ج 2 . ص 30 . ْ 

(25) ابن وهب الكاتب : البرهان : ص 66. 

. 259 رسائل ج 1: ص‎ )26١ 

(27) الحيوان - ج 5 -201 . 
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منه بالمعاونة التي من أجلها قالت الحكاء : « إن الانسان مدني بالطبع » وهذه المعاوتات 
والح وراك المقتسمة بين الناس التي بها يصح بقاؤهم وتتمّ حياتهم وتحسن معايشهم هي 
أشخاص وأعيان من أمور مختلفة وأحوال غير متّفقة . وهي كثيرة غير متناهية . ورجًا كانت 
حاضرة فصحّت الاشارة إليها ورمًا كانت غائية فلم تكف الاشارة فيها فلم يكن بدَّ من أن 
يَفزع إلى حركات بأصوات دالة على هذه المعاني بالاصطلاح ليستدعيها بعضْ النّاس من 
بعض . وليعاون بعضهم بعضا فيتم هم البقاء الانساني وتكمل فيهم الحياة البشرية » 
(28). 

فمنتهى التحليل والاستقراء في هذا الغرض المخصوص يفضي بنا إلى حصر مقوم التّراهن بين 
الوجود الانساني والبعد الغو حيث تَطرّق مفكرو العرب ومُنظر وهم إلى هذا التحديد التوعي 
في نيج تصر يحي لا يُقتضي استنطاق المصادر فيه أي تأويل أو« افتراض » . ويكاد التواتر 
يجيز الجزم بأنّ نظريّةَ سادت الفكر العربيّ في هذا المجال مفادُها أنّ بقاء النّوع: الانساني أمر 
مشدود إلى الكيان اللغوي فيه . وعن هذا ينتج بالضرّورة أن غريزة حب البقاء التي تغذّي 
تعلق الانسان بالوجود إنما مُبعثها وحارسها الكلام بلا منازع . 

فمن إفرازات هذه النَظريّة ما يُذهب إليه'ابن حزم عند استقرائه أدلة حدوث التّوع الانساني 
من أنه « لا سبيل إلى بقاء أحد من النّاس ووجوده دون كلام » (29) . وقد انتهى إلى هذا 
التقرير الجازم بعد استدلال منطقي تِوامُه الاحتكام إلى مستارّمات الوجود من المحيط الحيوي 
فكان منتهجا منحَّى « ماديا - اقتصاديًا » في الاحتجاج .اذ انطلق من اختبار الواقم البديهي 
المعطى الذي يؤكد أنه « لا سبيل إلى تعايثى الوالدين والمتكفلين والحضان إلا بكلام بتفاهمون 
به مراداتهم فيا لا بد طم منه فيا يقوم معايثئهم من حرث أو ماشية أو غراس . ومن معاناة ما 
أيطرد به الحر والبرد والستباع ويعا قن به الأمراض . ولا بد لكل هذا من أسماء يتعارفون بها ما 
يعانونه من ذلك » (30) . 

ومن نتائج هذا المنطاق التظري ا نفس الوتيرة الاختبازية « المادية » أيضا ما نلمسه من 
نزوع التّاظرين في هذه القضيّة إلى تقريب ظاهرة اللغة من مقوؤمات الحياة العضوية في 
الانسان فيشتدَ بذلك التّقارب بين البُعد اللغوي والمقوم البيولوجي حتى تتطابق قيمة الكلام في 


(28) التوحيدي واين مسكويه : الهوامل ب ص 6 - 7 
(29) أبوحمد على ابن حزم الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام ‏ طى 2 مط . الإمام بمصر ‏ د.ت - 8 ج في 
محلدين ‏ ( نشير إليه ب : الاحكام ) ج 1 - ص 29 . 


(30) نفس ا مرجع - ص 28 . 
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حياة الانسان مع قيمة تنفس اطواء . وهو ما رتّده كلّ من الخفاجي (31) والقاضي عبد الجبار 
(32). ا 

ما التوحيدى قانه يحاول استقصاء ثقل الظاهرة اللغويّة في تركيز أسس الحياة الانسانيّة 
فينتهي إلى اعتبارها السسّبب الوازع والفيصل . مما يؤهّلها منزلةَ « مواد الأغذية » : « ما 
الئاس إلى شيء أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم النّي بها يتعاورون القول ويتعاطون البيان 
ويتهادون الكم ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها ويجمعون ما تفرق منها . إن الكلام 
فارق للحكم بين الخصوم وضيا يجلو ظلّم الأغاليط . وحاجة التاس إليه كحا جتهم إلى مواد 
الأغذية » (33) . 


26 368 36 


لقذ تركة الببدث عدن مقكرئ الغرب: . كنا أنلقنا عل بحت حتومات اللقة بالشينة إلى 
الانسان من حيث يُفترض اختبارا أن لو كان الانسان ولم يكن معه بُعده اللساني . وهي 
فرضية في البحث والنَظر تنبني على الاستدلال بالسسّلب ‏ أو على حدّ عبارة المناطقة ‏ بقياسٍ 
الك ,غير أن حو المنحى في الكشف والتحليل لم يُنقض مبدأ التظر في قيمة البُعد اللغوي 
من حيث هو موجود فعلا مع الانسان .أي إن القضيّة تستحيل عندئذ : أولا . إلى استكشاف 
مدى الارتباط المتأصل بين القيم التي يمكن للانسان أن يدركها وكيانه اللغوي . وثانيا . إلى 
تحسّس مدى استقرار التّراهن القائم بين طاقات الانسانفى تحقيق إنسانيسته ودخول العنصر 
اللغوي في جدليّة إنجاز ما ينشده المرء من طموح في الوجود . 

وأوّل ما يطالعنا من مستخلصات تفكير الحضارة العربيّة في هذا المضمار اعتبار أن اللغة في بد 
الانسان مفتاح يلج به باب العالم الخارجي . بل هي المفتاح الوحيد الذي يتوصل به الانسان 
إلى اقتحام الكون من حوله . وهي بذلك لعب الفريد الذى يتحاور بفضله الانسان مع 
الوجود ليتفاعل معه . ولابن حزم ذا المدار تقربرات دقيقة تسمح بإثبات أنه قد نَزَل 
الظاهرة اللغويّة منزلة المحرّك المولّد لالتئام البشر مع مستوجبات الطبيعة . وبالثّالي لالتثام 
الكون جملة . فهو يقرَّرأنَ علاقة الانسان بالأشياء هي علاتة « مَعْرفة » ثم يُردف أنه م لا 


(31) ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة . تحقيق علي فيدة ‏ ط 1 القاهرة ‏ 1932 - ص 45 
(32) القاضي أبو الحسن عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ‏ ج 5 - الفرق غير الاسلامية ‏ تحقيق حمود 
محمد النضيري - القاهرة - 1965 - ص 175 0 

(33) الامتاع ‏ ج 2 ص 144 . 
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سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ » (34) وبذلك يتستى أن نستنبط تطابق 
الحد التَمبِيزَي فى اللغة مع مبد! قيّر الأشياء في العالم الخارجي . وهو ما يقود ابنَ حزم إلى 
اعتبار الحدث اللساني يجهرا قبيزيًا يعكس اتنفصال الموجودات بعضها عن بعض (35) . 
فتصبح اللّغة صفيحةٌ عاكسة لحدود الأشياء با أنها ترسم مفاصل بعضها عن بعض وتجلو 
بغطلرط امنا كلت والمفا اندها - 

و يوسع ابن حزم من دائرة تحليل هذه الخصوصيّة في موطن آخر من مدونته فيضيف أن اللّغة . 
فضلاً عن أنا مَنفذ كل مظاهر التّواصل مع الوجود . فإنها جسر الانسانيّة إلى كل القيم 
المجرّدة (36) . والى هذا المعنى أشار الشّهر ستاني عندما حلّل كيف أن الكلام الانساني هو 
إحدى مراتب تفاهم الموجودات . بل إنّه ‏ إذا عَزْلنا ما قليه العقيدة من تحاور الوجود القدسي 
وما تفترضه تقديراتها الماورائيّة من التّاحية التأمَليّة ‏ يُعَدَ أعلى مراتب التحاور بين الكائنات : 
« فيكون ذلك دلالة على ما في التفوس التّاطقة . وليس كل مرتبة من هله المراتب من جنس 
المرتبة النّي قبلها لكتّها كالات التفوس بعد كالات إلى أن تبلغ إلى التّفس التّاطقة الانسانيّة 
فِيُحْدَسْ منها أن مرتبتها لا كانت فوق مرتبة سائر التفوس دل ذلك على أنّ مرتية التفوس 
الرّوحانيّة والأرواح الملكيّة فوق مرتبة هذه التّفوس في التّفاهم » (37) . 

فاللّغة بكل هذه الاعتبارات تترقى في منازل الوجود الانساني وكالاته فتغدو صورة لتوازي 
مداركه في التَدرَج نحو استيعاب الكون وجودًا وعقلا فاستطاعة فتصرفا فرويّة . وهذا هو 
الذي مِيْر الانسان عن الحيوان باعتبار أنه إذا عَلِمِ علما غامضا أو أدرك معنى خفيًا لم يكد 
متنع عليه مادُوتّه إذا قاس بعض أمره على بعض . بينا نرى الحيوآن قد بعلم علا ويُصنع يكفه 
صنعة يفوق بها النّاس ولا بهتدي إلى ما هو دون ذلك بطبع ولا رويّة (38) . 

على هذا التّمط من التَحليل والاستدلال يفحص ابن خلدون ملكة تأليف الكلام على 
مقتضى أساليب العبارة وقوالب اللسان فينتهي إلى أنّ اهتداء الانسان إلى تركيب طبقات 
الكلام على المقاصد والأغراض هو الذي يحرّره من القيود الطبيعيّة التي تحوطه . معنى ذلك أن 


(34) أبوحمد علي ابن حزم الاندلسي : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة ‏ تحقيق 
د. إحسان عباس بيروت ‏ 1959 ( نشير اليه ب : التقريب) ص : 155 - 

(35) نفس المرجع - ص 3 

(36) كتاب الفصّل في الملل والأهواء والنْحل ‏ ط 1‏ الط . الأدبيّة بمصر ( 1317 ه .1321ه ) 5ج في يحلدين - 
( نشير اليه ب : الفصل ) ج - 5 - ص : 28 0 

(37) نهاية ص 278 . 

(38) الجاحظ : الحيوانآج 7 ص 72- 
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البُعد اللغوي هو محرّر الانسان من السكون إلى الحركة طالما أن الكائن بدون كلام « كالمتعد 
الذي يروم التهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه » (39) . 

ولعلّ هذا التصوّر قد بلغ تمامه في التحليل والتشكيل عند عبد القاهر الجرجاني إذ يُنوّل 
الكلام منزلة القادح لخروج كوامن الانسان وطاقاته من حيّز الفوّة إلى حيّز الفعل . حتّى إن 
كل قوى العقل والخاطر والفكر والادراك والقريحة والذهن هي دا خئيسة مالم يَنفْت فيها 
الكلامٌ معالم الوجود إِذْ « لولاه لم تكن لتتعدى فوائدٌ العلم عالمه ولا صح من العاقل أن يُفتق 
عن أزاهير العقل كائمّه . ولتعطّلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها . واستوت القضيّة في 
موجود ها وفانيها ( ... ) ولكان الادراك كالذي افد بك الأشيراد لتقيف التارني قله 
على ودائعها . والمعاني مسجونة في مواضعها : ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة . والأذهان 
عن سلطائها معزولة » (40) .' 

فإذا جار لنا إنطاق الجرجاني تصريحا بما جاء في تأمّلاته تضمينًا استطعنا أن تَصُوعْ من 
تحليله مُعادَلة يكون مَنْطُوفهًا : « إن بين الوجود والعدم الكلآم » . 

ما الجاحظ فإنّه ينطلق من أسرار الظاهرة اللغويّة ليعلل مقولة الحكاء في تشبيه الانسان 
بالعالم الصّغير . إذ بقدرته على تصوير كل شيء وحكاية كل صوت يصبح عاًا صغيرا 
متكاملا . شأئّه شأن العالم الكبير يانتظام حركته وتآلف أجرامه (41) . وهذا ما يحيلنا على 
سياق. آخرّمن منتوج الجاحظ الفكريّ حيث يتصرف في عبارة الفلاسفة التي يحدّدون بها 
الانسان ليضيف الى كونه الحي التّاطق أنه المبين (42) وابنُ رشيق هو الآخر يتطلق من عبارة 
أصحاب المنطق فى حدّ الانسان لير بط بين عناصر اللغة ورتبة الانسانيّة حتّى يُقيم تناسبا 
طرديًا بين طاقة الكلام وتدرّج كال الانسان مصرًحا : « مّن كان في المنطق أعلى رتبة كان 
بالانسانيّة أولى » (43) . 

وهكذا تبرز مراسم الجدل التنظيري في الفكر العربي عند تسلّطه على الظاهرة اللغوية . 


(39) ولي الدّين عبد الرّحان ابن خلدون : المقدّمة ‏ دار إحياء التّراث العريّ - بيروت - لبنان - ط 4 - ص 577 - 
8 . 

(40) عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البيان ‏ نشر محمد رشيد رضا ط 6 - القاهرة ‏ 1959 ( شير إليه 
ب: أسرار) ص 1 - 

(41) الحيوان ‏ ج 1 ص 213 . 

(42) البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام محمّد هارون ‏ ط 3 - القاهرة - بيروت - الكويت - 1968 - 4 ج - ( نشير 
إليه ب : البيان ) ج 1 ص 170 - ٠‏ 

(43) أبوعلي الحسن ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعز وآدابه ونقده ‏ تحقيق محمد يحي الديحةبعيد الحميد 
ط 3 مط . السّعادة بمصر 2 ج ‏ 1963 1964 ( نشير إليه ب : العمدة ) ج.2-3'ص 2 . 
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وهكذا أيضا يتوارّى تقدير القِيم المطلقة في الوجود الانساني مع فَوَة الدّفع المولّدة ها فيَحتل 
البُعد اللغوى مُركدّها نيعا وقد كان هذا التنظير المجرّد مُرتكا أساسيًا لفخر الدّين الرَّازي في 
استنباطه الرابط الجدلي بين حكمة الكون وكال الانسبان يتوسطههما الكلام ,من حيث هو 55 


لمن وعلة وجرد قروو 


فحكمة الكون ترتبط بكبال الانسان . وكياله رهين ثبات الحقّ عقيدة . وقام الخير عملا . ونا 
كان جوهر ألتفس في أصل الخلقة عاريا . عن هذين الكبالين ولا يُكنها اكتساب هذه 
الكبالات إلا بواسطة البدن صار تخليق هذا البدن مطلوبا هذه الحكمة :« ثم إنّ المقدّر الحكيم 
والمدبّر الرّحيم جعل هذا الأمر المطلوب على سبيل الغرض الواقع في المرتبة السابعة مادة 
للصوت وخلق حابس ومقاطع للصوت ف الاق واللسان والأسيان والتتفتن: وحيسئل دك 
بذلك السّبب هذه الحروف المختلفة ويحدث من تركيباتها الكلمات التي لا نهاية ها ثم أؤدع في 
هذا النطق والكلام حكما عالية وأسرارا عجزت عقول الأولين والآخرين عن الاحاطة بقطرة 
من بَحرها وشعلة من شمسها » (44) . 


واذا كان الرَازي قد قَرَنَ إخراك الكبال الأوْفى بالبعد اللغوى في الانسان على منحّى الاعتبار 
نبج أهل الاعتقاد فإن ابن حزم (45) قد أسسّس هذا الارتباط على قواعده الفلسفيّة فجعل 
قوام وجود الانسان اللغة من حيث هي حجّة عليه قبل كل شيء . فيكون الكلام حجة العقل 
على الانسان مثلما كان العقل حجّة الانسان على وجود الانسان . واذا كان ديكارت قد أعاد 


الفكرٌ حَبَجَةَ على الوجود بقولته ( ده موت صفهم© ) فإن ابن حزم قد أجاز لنا أن نَسَتَقّ 
من ل را الوجود باللّغة عَبْرَ الفكر مقولة قد نَصُوغها عنه بقولنا : « أن أتكلم فأنًا 
أعقّل فأنا موجود » . 

00 7 

المسألة الثانية : 

ما قبل اللغة 


لا يكاد يوجد تفكير بشري تَطرّق إلى القضيّة اللغويّة من قريب أو بعيد إلا وقد أثار 
مشكلة أصل التّشأة فى اللغة حتّى ! ن الخوض فى هذا المشكل قد قد مُثل القاطع المشترك بين 


7 
(44) مفاتيح ج 1 - ص 26 
(45) الاحكام ج 1 ص 359 360 - 
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مدارس التفكير التظرى عبر تسلسلها التارمخي وهو فى نفس الوقت قاسم مشترك بين.حالاات 
هذا التفكير نفسه إذ تَجَاذَبَهٌ كل من .الفلاسفة وأعلام الدّين والباحثين في تاريخ الانسان 
وأصل نشأة العالم الذى يعيش فيه . | 
فالبحث في قضيّة مُنشا الأغة ‏ لو مُبتدَ! خلّقها ‏ مُتجذر في العُرف البشريّ عامّة وهو بحكم 
ذلك قد كان من المشاغل الأمّهات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي . ورغم أن طن 
المشكل قد أكنفئه أبعاد تتجاوز حدودَ التفكير الخالص ند ى تقديرات تأْمَليَة مغايرة لنوعيته 
فإن المقوم اللساني لم ينفكً أبدا ياج كل الاستنباطات الحافة بالموضوع . 

وقد اعتنى الدّارسون في أغلبهم بهذه القضيّة لا سما الذين ركزوا البحث على بعض الأعلام 
اللغويّين أو الدَّينِيّين ىما حرصوا على استجلاء المحرّك المبدئيّ في طرق القضيّة عند مّن تناولوها 
من روّاد تفكير الحضارة العربيّة . غير أن منهج الدارسين قد تقيّد بالتحليل المباشر والوصف 
الاستعراضي فلخ نوعب المت على يدهم أبعاد القضيّة بصفة سَمُوليّة . وأهم ما يمكن أن 
يوجّه إلى هذه الدّراسات من ماخذ يتمثل في نقطتين أساسيتين : 

أولا هرا ذات:صلة بالمضمون. . فقد حصر الباحتون قضيّة الحال فى ثنائيّة بَنَتَ لهم بديبية 
انطلاقا من ظاهر التّصوص . وهي ثنائيّة الاصطلاح والتَوقيف . وهاتان التَظريّتان . و! 
سادتا فعلا بعض الجوانب من التّفكير العربي . فإنها لم تنفردا بالمطارحة الكليّة في شأن مُبتدا 
اللغة وأصل نشأتها . 

وتتمثل الثانية في مأخذ منهجي يتصل هو الآخر نجاف سني وم يف الاستعراض 
التي دأب عليها الباحثون دون استبانة الموقف الأصلّ المحرّك لكل العامرااي تبدو متبابنة 
في أوّل نظرة لها فحسلب . 

إن مردّ هذا المظهر المزدوج في جل الدراسات التي تعرّضت لقضيّة أصل نشأة الظاهرة 
اللغويّة هو أن المشكل لم يحظ بسئْط سليم يُفضي رأسا إلى استخلاصات مُتنعة في ترابطها 
وتكاملها . فطرّحه بالشتكل السردي لا قود إل إلى الوقوف عند المظهر الخارجي” لنصوص 
الثرات الغربي فبيحتم «عتدئد الاقتصار عل تذاول المطارحات المتضارية : وقد أمى هذا 
الحن التغليق الابشراطق إل عصو ملك التآليك عا حال هون التمين ين ما اد م 
آراء المفكرين الاسلاميّين في هذا الموضوع وكان وليد الاقتضاء الموضوعي . وما جاء فيها من 
استطرادات أو تخريجات هي نتيجة الافتراض اللا موضوعي المتسلط أحيانا على التتفكير 
التَظري . ش 

فاختلاف المواقف فى قضيتنا هذه عند استمصاء النَظريّة العامّة في الحضارة العربيّة لا يبدو 
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لنا متأتيا من تبان جذرى و١فتراق‏ مبدني فى صميهم القضيّة ذاتها يقدرما يلوح لنا انعكاسا 
من انعكاسات صراع النْزعة العقلانية مع التزعة النسبية فى تاريخ الفكر العربي . ذلك أن 
الحديث عن أصل اللغة هو في حتيقة أمره اغتصاب لما وراء اللغة . فهو اغتصاب لا قبل 
الانسان . وبالتالى هو سعي إلى ما وراء التّاريخ : فليس الحديث عن مُبتدَا اللغة إلا اقتلاعا 
لمعْلوم من غيابات المجهول الضارب في ما وراء الرّمن وقبل الوجود . 

وانّه ليبدو لنا أن المشكل الحقيقيّ في تاريخ الفكر العربي لم يكن نشأة اللغة في حد ذاتها 
وانما كان في مستَند الاحتكام عند طرْح السؤال والجواب عنه . معنى ذلك أن التَعارضات 
القائمة في هذا الشأن هي مُفارّقات خارجيّة عن جوهر المشكل سَبَبَهَا التأرجح المطرد بين 
تعسّف التّزعة الغيبيّة وثبات المنحّى العقلاني . وقد كان الصرّاع حادًا . وحدّثه تضاعفت 
باطراده عبر الزّمن حتّى جنَمَ الفكر العربي إلى ثلائيّة هيجل قبل أن بظهر هيجل : فأصبح 
بسئطها ‏ ظاهريًا على الأقلّ ‏ فى شكل قضايا تَثلوها نقائض فَيَسسْهَرُهَا التأليف (46) . 
هكذا يتراءى لنا أنَّ جوهر الصراع قد كان منهجيًا جدليًا قبل كل شيء : فهو اختلاف في 
تقدير الموقم الذى منه يُبسط موضوع نشأة اللّغة : هل نغوص فى جذور الأصل تقديرا وافتراضا 
وكقيينا ١‏ أم حجنت واخرية إللة اأتوللةها نا انه يوجر حطرد سعد :وين المتوضين مسسافة 
عا تين النّظرة الإمائيه والتظطرة: الأنيّة ىق تقدير الأمنياة + 

فأين مَركز النَظر فى التّراث العربي عند قضييّة الحال ؟ 

إن أول ما نبادر به من تقريرات فى استقصائنا الجواب عن هذا التساؤل. الاشكالى هو أن 
القضيّة وإنْ اختمست باللغة فإنها في تاريخ الفكر العربي تكنيف معضلة منهجيّة تتنزّل خارجَ 
حوزة المسائل الأغوية . بل إتهًا لا تَطْرَحْ البنّة عقدة فكريّة مبدنيّة . ذلك أنّ أصل نشأة اللغة 
كدقنة عزوة العا ساشرة إل سال شري و مقا الموله الأ ريض أل كيناء الالقنانء 
وكثير من المفكرين المعاصر بن في الفلسفة الغربيّة يُغفلون عن هذا الارتباط العضوي حتّى 
مَن تسلح منهم بالمنظور اللساني (47) . وما لم نُقدَم فرّضيّة جازمة في أصل نشسأة الانسان 
فلن يتسئَّى بسئط احتال مرجم في أصل نشأة اللغة . 


)46١‏ القضية : موغط هآ 
النفيضة : #غطانامة 1 
التأليف : عمغطاملا5 هآ 

(47) كبا هو شأن 


- لتقتمتللةن)-كعقلط .ععدع مدا نال عتطممدمائطم 12 ذ ومتاعنلمممآ : 146008 115 الم 
125-77 .وم - 1976 
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غبر أن أصل تكوّن الخليقة الآدميّة لم يمثل إطلاقا معضلة في التفكير العربي الاسلامي . ونَا 
كن ال و اع كردن د سيقي السقية مويه له تطوريًا فاته ينتقي عرقلا 
وشرعا أن 1 الحدث اللغوي تطوري التَشُوءِ ٠‏ فليس يصح أ يوجد أدم إلا وهو ناطق 
يتكلم «فالتولة ذلك تح اكتناء سنن اسل قياء الانشان إلى اسل كاه للف 
وما التَشبّث الذي ساد المطارحات النّظريّة واللّذى كان مُنطلقه الآية « وَعَلْمْ آدَمَ الأسسآءً 
كُنْهَا 48) ما أفرزله من أدب تفسيري فيّاض إ:“إشكال عَرَضَي يمر إلى بعض تقطّم الفكر 
العلماني لا مع الدّين ذاته في عقيدته . وإنما مع استقراء النَصّْ القراني . فهي بموجب تلك 
المضايقات الخارجيّة معضلة تأويليّة لا جوهرية . هي عقبة تفسيريّة أكثر مما هي عُقدة فكريّة . 
واذا نحن تَعَنًا نصوص التراث في مخزونها التَظري الرّاكن خلف أبنيتها الشتكلية تسنّى لنا 
الجزم بأنّ كل التَصوّرات في هذا المجال قد كانت نصدر عن نظريّة « المواضعة » التي تنصهر 
فيها كل التّظريّات العَرَضيّة الأخرى فتقوم وحدها يدبلا عنها حميعًا (49) . ويحط الالتباس 

نا يُكمن في التّمبيز بين مضمون النّظريّة العامة ومنطوقها الذي يسعى إلى التأقلم مع سنن 
التفسير والفاوين لا غير . 


فعلى الصّعيد المنهجي يمكن اعتبار أنّ الصراع بين تعسسف التّزعة الفيبية التي هي نسبيّة 
بالضرّورة . وثبات المنحّى الموضوعيّ الذي هو نازع نحو العقلانيّة قد أفضى إلى توفق البسئط 
الآني عند تحديد خصائص الظاهرة اللغوية وإخفاق المنهج الرّمانيّ في حاولته استقصاءً 
غيَابات ما قبل الوجود اللغوي ١‏ 


وليس أدل على رجحان الفكر الموضوعي وعرضيّة التفكير اللاعقلاني من القول بدا التَطوّر 
المطلق في ظاهرة اللغة وهو ما يلدقي فيه كل المفكرين في تاريخ الحضارة العربيّة بلا منازع 
ابتداءٌ من حديثهم عن سبّب تعدّد اللغات وكيف يتفرع بعضّها من بعض بموجب 


)48 السورة 0 الآية 20 

: تحصر هذه التظريات في حمس هي‎ ١49) 

- نظريّة التوقيف الاهمي 

- نظرية التشر يع الوضعي 

- نظريّة المحاكاة الطبيعيّة 

- نظرية التّشو والتناسل 

- نظريّة المواضعة . 

وسنستعرض كل واحدة ضمن مسائل هذا الفصل الأول ثم تُفرد نظرية المواضعة بالفصل المواللي 
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التحول (50)والتّناسخ (51)إلى تقريرهم مبداالتَغرَ الطارىء على اللسان بحكم الاختلاط 
القضاوف لمن متاق تقور الطاهرة وانها اذا بككزا ولك هنا وساف لى ينمه اللساتى 
تغيرًا وتطورا ! 

وتما يضاهي هذا الدَلِيلَ في القوّة والرّجحان أنه ليس هناك من قال بالتوقيف دون أن يستطرد 
إلى الاصطلاح بوجه من الوجوه . بينا استغنى من قالوا بالاصطلاح عن الْأخَدٍ بالتوقيف 
أصلا . 

قبا تعن إذن أله الققررات ال الةامن خلال الشرات. عل حرو تظيرية ١م‏ عن اتظبرية 
المواشعة:. امتتقطبت .ف ضليها كز المفارقات الجدله الحامشية؟ 


3 36 36 


إنّ أل ما يطالعنا في استشفاف عناصر هذا التّراث هو اهتداء ابن حزم إلى جوهر المسكل 
لمبسوط بربْطه جدليًا بأصل نشأة الانسان ذاته . فانطلاقا من تأكيد أن النّوع الانساني لا 
ود ال وطن سكل خلض إل تتزير أن معدا التاق هو عطاق شه عيتد!كتناة. الرجود 
البثرىّ إطلاقا . ويزداد تقريره جِرْما عندما يُرِدف أنّ القضيّة تنعكس متلا هي تَطرد إذ أنه 
كبا لا سبيل إلى وجود الانسان بلا كلام فكذلك لا سبيل إلى وجود كلام بلا إنسان لأن 
« الكلام حروف مؤْلّفة . والتأليف فعلٌ فاعل ضر ورة لا بد له من ذلك » . على أنَّ هذا 
التَحرّك الجدل يفضي هو الآخر إلى تحديد مُبتد! التسأة في الوجود لأنّ « كلّ فعل فله زمان 
ابتُدىء فيه . لأنّ الفعل حركة تَعدَها المدد . فصحم رك هذا التأتقت اكه : والاشان له رحد 
وله :ونا الود كل نا "له آول فلشناول ضرورة 8 (52) 

ويزيد ابن حزم الموضوع تدقيقا في موطن آخر من مصنّفاته مستندا إلى التَمييز الفارق بين 
مقتضى الطبيعة في وجودها المتواصل ومقتضى الخلق الطارىء عليها . ولا كان قد ربط مُنشأ 
اللقات عنس كاعل اللفات وهر الانسان فقد استكلقن بعدلة أن الكلام عدوت طارىء عل 
الطبيعة مثلا أنَ الانسان في ذاته عارض من أعراض الوجود الكوني : « فصح ضر ورة -. 
بيلك فيك كسافنة د الايد قو اللعات ين عملم وله 13 امعان ين هذ ,لسن 


(50) «متتشصصمةذهمدت هآ : 0 


(51) ©5متاح01تتقافته هآ 
(52) الاحكام ‏ ج 1 ص 29 
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من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعليم . إذ لو كان ابتداء ذلك موجودا في الطبيعة 
لوجد ذلك في كل عصر وفي كل مكان لأنَ الطبيعة واحدة في جميع التوع . وكذلك نجدهم 
يستوون كلهم فيا توجبه الطبيعة لهم . إلا أن يُعرض عارض حائل في بعض التوع ». 
(53) . 


د فج فنا 


ومن بين تلك المؤشرات أيضا اطراد القول بالاحقالات المختلفة في تحديد أصل اللغة انطلاقا 
من جوَازات تفسير الآية القرانيّة المعنيّة . وَإِنهًا لُظاهرة متواترة لا تخلو من شذوذ أن يُستعرض 
جل الذين تناولوا القضّة الآراءَ المتضاربة والاحتالات المتفارقة دون أن يُلْحَظوا ما في فِعلهم 
ذلك من شذوذ عن المنهج العلميَ أو الاسلامي في الجزم والتقرير. وهذا الخروج عن التّمط 
المألوف في بت الظواهر والقضايا ليس إلآ دليلا على ما انطلقنا منه ين أنّ التَسََت منهج 
ليس إلا . وأنَ وراء المفارقات ميلكا رابطا موحّدا . 


ولم يتالك هذا المنهج المتواتر عن ترشيح زبد الاختار الفكري فجاء الافراز حيرة وتذبذيا 
يُزيدها غرابة لياس المتصوّرات التدر يعيّة عند التضر يح بالجواز في القول بالَأى وضته . 
والطريف أنَ هذا التجويز قد سَّنَّهُ المفسر ون واللغويّون والمتكلمون . فشرّعه المعتزلي منهم 
والسّنّي سواء مّن كان على نهج المأثور أم على مذهب الأشاعرة . 


ففخر الدّين الرَازى بعد استعراض طويل لعناصر الاشكال ينتهي إلى التّصر يح بأنّه ( لا 
يمكن القطع » وبأنّه « لا ضعفت هذه الدّلائل جوّزنا أن تكون كل اللغات توقيفيّة وأن تكون 
كلها اصطلاحيّة . وأن يكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًا » (54) أمّا الغزالي فإنه 
يفرع المشكل إلى صُور أربع يَعدّها احتالات متكافئة انطلاقا من تفسير اية التّشأة + أوَها أن 
آدم ريًا أهم- الحاجة إلى الوم فوضع اللغة بندييزء وفكرو . والثّائي أنّ الأساء رما كانت 
موضوعة باصطلاح بين الملائكة سابق لآدم . والثالث أنّ الأسماء ‏ حيث كانت اللفظة على 
صيغة العموم ‏ « فلعله أراد بها أسماء السّاء والأرض وما في الجّة والتتاردون الأسامي التي 


(53) رسائل ابن حزم الاندلسي - المجموعة الأولى ‏ تحقيق إحسان رشيد عبّاس - بولاق ‏ د.ت - 3 نشير إليه ب : 
رسائل ) ص 50 - 
(54) مفاتيح دج 1 ص 23 
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حدّنت ميمّياتهاجعد ادم » , والرابع أَنّهِ رمًا علمه ثم سييه ثم اصطلح بعدّه أولاده على هذه 
اللغات المعهودة الآن « والغالب أنّ أكثرها حادثة بعدّه » (55) 

وعلى نفس المنوال يسير الطبري في إسناد الصّواب أو ترجيحه عند سرد الآراء المختلفة 
(56) . وكذلك ابن جني : « فقد تقدّم في أوّل الكتاب القول على اللغة : أتواضع هي أم 
إهام . وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعا » (57) . بل إن القاضي عبدَ الجبار نفسّه - رغم 
استقرار مذهب الاعتزال على القول بالاصطلاح ودحخض الاطام والتوقيف ‏ فان التحليل 
ينتهي به إلى « تجويز الأمرين » وان تَرّل ذلك تنزيلا زمانيًا (58) . 


كن ين ين 


ومن الاستقراءات الدّالة على مُصادرتنا الابتدائيّة ما ركنَ إليه بعض المفكرين . إحساسا 
منهم بِحَرّج المشكل وشذوذ طريقة بسئطه . من تخريجات لعل غايتها يحائبة المشكل أكثر من 
فضّه بقول فصل . ويتمثل هذا المظهر خاصة في حمل اية التّشأة على مقصد الأسماءٍ الأعلام 
من الملائكة وذرَيّة ادم أو أسباء السّاوات السّبع وطبقات الأرض . وبهذا التخريج تتعطل الآية 
عن إفادتها دلالة نشأَةَ اللغة عامّة (59) فتتركز فقط على بعض الجوانب العلاميّة (60) أو 
الاشاريّة . ش 

ولا شك أنّ هذا القلق المنهجي والاضطراب التَأويليَ قد قام حاجزا أمام كثير من التَأمّلات 
التَظريّة الخالصة فجاءت بوجبه مُلتوية في سيرها . تحتال في كنير من الأحيان على المشكل 
تحاشيا لمواجهته حتّى لا تصطدم بالعقبة التفسيرية العقائديّة ‏ وهذا ما فعله قطب الاعتزال 
القاضي عبدٌ الجبّار حين رَكرٌ نظريّة القول بأنّ أصل الّلغات لا يكون إلا اصطلاحا . ثم يجوز 
بعد استقامة اللغة الاصطلاحيّة أن يّصدر عن الخالق أو غير الخالق توقيف ما أو لهام ما . وهو 


(55) المستصفى اج 1 ص 145 146 . 

(56) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن _مط . مصطفى البابي الحلبي - ط 2 - 
القاهرة ‏ 1954 ( نشير إليه ب : جامع البيان  )‏ ج 1 - ص 216 . 

(57) الخصائص - ج 2 ص 28 

(58) المغني ج 5 ص 171-170 . 

(59) انظر : أحمد ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ‏ المكتبة السلفيّة ‏ القاهرة ‏ 1910 - 
( نشير اليه ب : الصّاحبي ) ص 5 - 

الطبري : جامع البيان ج 1 ص 216 - 5 

الغزالي : المستصفى - ج 1 ص 145 146 . 

(60) عداونعهامندمغقد5 
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يُْ الحفيقة ضرب من الحبذر لا يمكن أن يغفل عن ضعفه رأسُ من رؤوس العقلائيه 
الاسلامية . إذ المشكل منحصر في نقطة الابتداء وفي أصل النّشأة لا فها يتلو تلك اللحظة من 
عوارض الخلق والانشاء . 

يقول عبد الجبّار: « في صحَّة كون بعض اللغات توقيفا وأنّ جميعها لا يصح فيها ذلك : 
إغو اتدالة يدن لامع حنها عاط أزلة لشم أواتقق عن الل محا عاط 
به . فاللغة الأولى لا بدَ فيها من مواضعة . وما بعدها من اللغات يجوز كونهًا توقيفا ولذلك قلنا 
إن آدم عليه السّلام لا بدَ من أن يكون واضّع الملانكة لغةَ أو عَرف مواضعتّهم ثم علّمه جل 
وعرّ الأسماء » (61) ش 

فهذا المذهب في تأويل احتال الاصطلاح عن الله يُنبت تأصّل نظريّة المواضعة في قضيّة 
نشأة اللغة وهو الذي لم يُخف ابن جني ميله إليه . (62) فإذا رأينا ابنَ جتي نفسه يجَاوِل 
بعض رجال الاعتزال مُضايقا إِيّاه ليعترف إطلاقا بإمكانيّة القول بالتَوقيف ‏ وهو ما هو عليه 
من نزوع منطقي واتجاه عقلاني لا سما في هذه المطارحة الاشكاليّة ‏ عَلِسْنَا أن الجدل في نشأة 
اللغة كان إشكالا تأويليًا ذا أطراف مذهبيّة في حدود « الملل والتّحل » التي ظهرت في 
تاريخ الحضارة الاسلامية . 

يقول ابن جني نفسه : « إلا أنّني سألت يوما بعض أهله (63) فقلت : ما تُنكر أن تصحّ 
المواطعة من الله تعاق .وان لم يكن ذا جارحة يأن محبت ىق جنم من الأجدام + كية أو 
غيرها . إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا ها نحوّه ويُسمع في نفس تحريك الخشبة 
نحو ذلك النتخص صوتا يَضَّعه اسما له (64) ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشتشخص 
دفعات مع أنه عر اسمه ‏ قادر على أن يَقنَحَ في تعريفه ذلك بالمرّة الواحدة فتقوم الخشبة في 
هذا الايماء وهذه الاشارة مقام جارحة ابن ادم في الاشارة بها في المواضعة . وكما أن الانسان 
أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضّع عليه فيقيمها فى ذلك مقام 


يده لو أراد الاياء بها نحوه . فلم يجب عن هذا بأكثرٌ من الاعتراف بوجويه . ولم يخرج من 


(61) المغني ‏ 5 ص 165 

انظر أيضا ص 169 من نفس المرجع 

(62) الخصائص ‏ ج 1‏ ص 41-40 

(63) في الهامش : هم المعتزلة ‏ انظر المزهر ج 1 ص 10 . ص 12 - ويُنسّب المذهبُ إلى أبي هاشم الجبائي . 
(64) وفيه أيضا :« أي الشتخص المرادُ وضع الاسم له . والنتخص . سوادٌ الانسان, وغيرٌه . والّذي يفهم التسمية بالضرّورة 
غير التتخص المسمّى » 
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عو أصلا فأحكيّه عنه . وهو عندى وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعة 
القديم لغةَ مرتجلة غيرٌ ناقلةٍ لسانا إلى لسان » (65) 


ين نت 


على أن المتعقب للمنطلقات المبدئيّة في تنظير قضيّة مشا اللغات يقف على عينات من 
التّراث العربيّ تجاوز فيها أصحابها مستوى التّكهن النَسبيّ فخرجوا من الحسّ الغامض إلى 
وعي حقيقي صر يح بطبيعة هذا الموضوع المطروح . ففحصوا أبعاد القضيّة بمجهر علاني لا 
سلطة للغيبيّة أو الاعتباط عليه . رغم انتائهم العقائدي وتغلغل تفكيرهم في صميم المنحَى 
الدسخ ككان ذلك متهم آي عل فقث اضوع »عن مينتووانه:الامسقة + وقواع لمؤلاه أ 
حامد الغزالي : فقد نفذ ببصيرته إلى أنّ طريقة طرخ المشكل هي جوهر الاستعصاء . وأنّ 
القضية تعود إلى موقم الفاحص ا منها أكثر مما تَعُود إلى مضمونها الاشكاليّ حتّى انتهى 
تصريحا إلى أن البحث الرّماني في أصل نشأة اللغة ليس إلا مشكلا زائفا : « إن النظر في 
هذا ( مبدإ اللغات ) إِمَا أن يقع في الجواز أو في الوقوع . أمّا الجواز العقلّ فشامل للمذاهب 
الثلاثة (66) . والكلّ في حيّز الامكان (...) أما الواقع من هذه الأقسام فلا مُطمع في معرفته 
يقينا إلا ببرهان عقل أو بتواتر خبر أو سمُّع قاطع . ولا حال لبرهان العقل في هذا . ولم يُنقل 
تواتر ولا فيه سمّع قاطع فلا يبقى إلا رَجْمْ الظن في أمر لا يرتبط به تعبّد عملي . ولا تَرَهق 
آل اعتقانه اشاعة + كردن عي ]ذأ مضل اضر لم و62 


36 36 


فالذى يتأكد لنا بالتحليل الرأنّي للتصوص عند استشفاف محرّكات المواقف الحاملة ها ثم 
بالمقارنة الأفقيّة عن طريق مقارعة النصوص بعضيها ببعض من جهة . ومقارعتها بالانتاء 
المذهبيّ العقائدى لأصحابها في صلب نحل الحضارة الاسلاميّة منجهة أخرى . هو أن تحديد 


(65) الخصائص اج 1 ص 46 - 
(66) يعني التوقيف فالاصطلاح ثم كليّْهما معا إذ يقول « وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحيّة لذ كيف تكون توقيفا ولا بفهم 
التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق . وقال قوم إنهًا توقيفيّة إذ الاصطلاح لا يتم إلا 
بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضّع ولا يكون ذلك إلا بلفظٍ معروف قبل الاجياع للا/صطلاح . وقال قوم : القذر الذي يحصل به 
التَنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح » -المستصفى ‏ ج 1 ص 145 

(67) نفس المرجع . 
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مبند| التسأة في اللغة تمل أساسا في طرْح انيّ أفضى إلى القول بنظريّة المواضعة من حيث 
إتحدْد اللغة في ذاتها أكترتما تحتدها فى عْيَابَاتَ الرّمن المجهول قبل الخليقة فبا وراء الوجود . 
.ولا يتعذر على الدّارس استجباع نفثات البحث عند المفكرين في إطلاقهم الخاطرٌ على رسله 

فيذهب بهم رأسا إلى مُعَاضدة النظريّة الأ . 

وهذا ما دَفع بعضّ روّاد الفكر التَظرئ فانبروا يَؤْسّسون النَظريّة الاصطلاحيّة بنقَدٍ منهجي 
استقصائي لمقوّمات نظريّة التوقيف . ولئن كان استعراض معطيات هذا التَقد على أساسٍ 
ركائز مبد| الالهام سابقا لأوانه الموضوعئ فما نحن بصدده فانّ المنطلقات المبدئيّة التي تكمن 
وراءَ هذا النّقد تتصل مباشرة بتدعيم نظريّتنا العامة فى هذا الباب . 

ولنا وثيقتان جوهرئتان في هذا الموضوع . إحداها لأبي هاشم الجبائي والأخرى للقاضي عبد 
الجبا ر. فأمًا آراء أبي هاشم فقد أوردها فخر الدّين الرَازى (68) في مُعرض استجلائه 
للنظريّات المتضاربة في هذه القضيّة . وحصول ما نستكشفه من مؤسّسات نظريَةٍ هو أن 
العلم . بمفهومه المعرني المطلق . لا يتستّى إلا باللغة . وأنَّ اللغة هي نفسهاعلم ومعرفة . ولذ لك 
يتعذّر إهام شيءٍ أو وقفه إلا بعد تمام التواضع على نط تخاطْبيٌ ما . (69) . 

و يفضي هذا المنطلق إلى القول بتعذر حصول إدراكٍ با ضطرار في شأن اللغات . معنى ذلك 
أن اللّغةذاتها لا تعلّم ولا توضف إلا بالكلام أو نما بقى مقامه من الوسنائل الابلاغيّة العامة . 
وهذا ما أطنب عبد الحجبّار فى تحليله بغية تركيزه على القواعد النَظريّة المحرّدة (70) . 

ويحيلنا هذا المقام على تحليلات ابن جني في نفس الموضوع لا سما عند تعاطفه مع ما 
اعتبرناه النّظريّة الأمّ في قضيّة النّشأة . وقد اهتدى هو الآخر بفكر ثاقب إلى التَمبيز بين 
اريف عن اللغة أإظام هن أم تواطهم ني جك هن تموستود: قاض (الذاق سكاناك والديف 
عن نفس القضيّة من حيث العودة في الرّمن إلى منطلق الخلق والوجود . ويفرق بين الأمرين 
بمصطلحين رشيقين : مقياسٍ « الاعتقاد » ومقياس « الرّمان » (71) ويصرح ف موطن آخر 
(68) مفاتيح ج 2 ص 175 مما بعدها . 
:وأبو هاشم لاني من رؤوس الاعبرال - تُذكره المصادر عادة بكنيته فحسب : أبي هاشم وهو من شيوخ القاضي عبد 
الجبار ‏ الذي يُنقل عنه كثيرا في مدوسه « المغني » ولم يصلنا من تصانيف أبي هاشم شيء إلا ما تُقل عنه في مظان 

الثرانُ . وقد توفي سنة 321 ه - انظر : 

.166-198 .مم ,11 سماكآ دع عنطومدملئطم ها عل ععتمعتةة : 881041/1 .4 

(69) مفاتيح اج 2 ص 175 . 

(70) المغني : ج 5 ص 167 170 


المغني : ج 16 - ص 207 . 
(71) الخصائص : ج 2 ص 30 - 
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بعد إقرار مبد! التَأمّل بأنَ « أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا 
وحي وتوقيف » (72) . 1 

ويكتمل هذا الاستدلال على بد الآمدى عندما تكثنّفت له خاصيّة أساسيّة في الكلام وهي 
أنه فى حدّ ذاته أمر غير عقل يُنقل كل أمر عقل : « ثم إنَ هذه العبارات والتّقديرات غير 
حقيقيّة . أي ليست أمورا عقليّة . بل اصطلاحيّة مختلفة باختلاف الأعصار والأمم . ولهذا لو 
وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التّفاهم بنقرات وزمرات لقد كان ذلك جائزا . 
ومدلولات هذه العبارات والتّفديرات حقيقي.. لا يختلف باختلاف الأعصار ولا باختلاف 
الاصطلاحات . 1 المدلول واحد وان تغيرّت تلك الدّلالات . وتلك المدلولات هي لصي عدر 
عنها بالتطق التفساني والكلام الحقيقي وما سواه فليس بحقيقي » (73) . 


هكذا نتبِينَ كيف أن قطييّة ما وراء اللفة إنما تُستند إلى إشكال منهجي تأويل دون أن 
كنيف افتراقا مبدئيًا أو اضطرابا فكريًا بحيث إنها عولجت في مختلف أطوارها بما يجعل النَاظر 
مطمئنا إلى تَوحّد المحرّكات النَظريّة الماقبليّة بعيدا عن افتراض كل تَزّق فكري أو تقطع 
أضول (74) . :ولقد'كاتت الآراء المختلقة تصدر عن ححرّك توليدى حو فكرة المواضعة في 

الحدث اللساني مطلقا . واذا كانت هذه النَظريّة قد تغلغلت في مَسَامْ التراث اعون يت 
واه أنقة الوروك لقو فيقيرن اشرق بالنمن إل سطو الآ 1د 1 لعلوية و سار اقلم 
التظرى فنا ذلك يُعزى إلى ضغوط خارجيّة هي اضطرارات التفيّة والاحتاء في مفترقٍ 
انقسامات المذاهب بين ملل ونحل . ونا كان لأهل الاعتزال نصيبُ الصّدارة في بلورة هذه 
النظريّة وتأسيسها فقد انسحبت الرّيَبْ الحافة بالمعتزلة على النَظريّة نفسيها فأصبح القول 
الضر يح بِإمْلاَآت التّزعة العقلانيّة من رصيد المحظورات يَتُقِيهِ المتَاظِف والمساكس على حدٌ 
متواع. * 


ولكن قبل استجلاء هذه النَظريّة الولودٍ من مخزوتها الترائيّ يُتحتم جدليًا أنْ تستشف مظاهر 


(72) الخصائص - ج 1 ص 40 - وعبارة « أهل النّظر» تحتمل مفهومين . فإمًا أنه أطلقها بصفة مجحرّدة فَعَنَى بها مبدأ 
النظر الفكري الخالص . وإمَا عَنَى بها المعتزلة . ومعلو أنّ عبارة أهل النظرهي الصيفة التقديرية التي كان يطلقها الستون 
على أهل الاعتزاا, كلما خلا السّياق من شَحَنَات التهجين أو التصارع . وفي كلتا الحالتين فإن الستياق يفضي إلى ما رأيناه 
من تعاطّف ابن تي مع النَظرية العامة . 
(73) غاية المرام 6د ص 100 -- 101 


(74) ايبستيمولوجى . 
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عم مه 


الافراز العَرَضَ ومقوماته العامّة بتتبْع جملة « التَظريّات الهامشيّة » قبل أن نتبِينَ المصب الذي 


تنصهر فيه وهو المواضعة . 
ع ع عه 


المسالة الثالثة : 
التَوقيف الالاهىئ 


إِنّ القول بالتوقيف كا أسلفنا متولّد رأسًا من حاولة استنباط مَحبَّاتَ الآبة القرانيّة المتعلقة 
بأصل نشأة اللغة . فكان لذلك نوعًا من إسقاط مُنطلى اللغة على مبتدَ! الخليقة أصلاً . وفي 
حدود هذه المعطيات اندرج المشكل اللغوي في سياق عقائدي تأويل أعم بكثير مما يستوجبه 
التَظر المباشر في اللغة . لأنّ الرّجوع إلى ابتداء الخنيقة لكدلف لحطة الاتصال بين الانسان 
والعلام :ل مدارج اليك اليم هو رجوع إلى فتخضن: التلاقة الزابطة “بين مبعد] الوتيود 
البشريّ وعلة هذا الوجود . أى بين الانسان ونصدر خلقه وهو الله . 

وقد انعكس هذا الاقتضاء الحارجيّ على منطوق هذه النَظريّة المفرَزة ضمن صناعة التأويل 
فكان متصوّر الخالق حاضرا بالبدّاهة في كل يحالات الدّلالة والايحاء ما تستوعبه المصطلحات 
المعبّرة .:فالتظريّة توصف بالالهام أو الوحي أو التوقيف وكلها مصادر تحيلنا ضمنيًا على فاعلها 
وهو الله . (75) 

وفي لحظة البذء كل القصيّة . 


فالعقبة التَفسيريّة كاسة في تصوّر آية النّسأة جملة : « وَعَلُم آدَمَ الأسبآءَ كلّها » التى انببت 


(75) التوقيف ‏ مصدر وقف ( بالتصعيف ) . صِلدّة ( وقف ) لسعم في اللفة لازمة ستعدية". ومنه وقضث التي . أي 
يدنه . وَوَقَفً الأرض أي حبسها . أمَا وف ( بالتضعيف ) فَلَهَا في نفس المعني سياقان تركيبيّان : وَقّفَ الحديت بعنى 
بين . ووقف فلان فلانًا على الأمر: أطلته عليه ( اللسان ‏ ج 9 ص 359 - 362  )‏ فعبارة التَوقيف في ما نحن 
بصدده تَمْنِي أحد التفصيلين فامًا : توقيف اكلم الغ بمعنى بيانها وتوضيحها وبالتَابي تشريعها . وإمَا توقيفه آدمّ على اللغة 
بعنى إطايه أيّاها . وفي كلا السياقين يبقى الله فاعلا ضسييًا للمصدر . ولا يتغيرَ إلا المفعول فإمَا هو اللغة وإمًا هو أدم . 
وعندئذ تُصبح -اللعة مفمولا ثانيا تَصَدى -الفعل إليه بحرف الجرّ. على أنّ بعض الاشارات تُرجّح الاحوالّ الثاني . فابن حزم. 
يصَذَى هذه الماتّة الْلفويّة إلى «اللغة » بحرف الجر :ه هو لفظ مُوقَفْ عليه كسائر الأسباء » ( الصل ج 5 ص 30 ) 
وكذلك ما ورد في الصتاحبي لابن فلرس ( ص 6 )« بل وَقَف ( بالتضعيف ) الله جلّ وعرّ آدم عليه السّلام' على ما 
شاء أن يُعلْمه إيَاه » 


)غ6 


أساسا على عناصر الاتتكال المبدئي . ففاعل « علم » هو الله . ومفعوله الأول هوه أدم » . 
والمفعول الثاني هو« الأسماء » . وتلك الثلائة هي عناصر الخالق والانسان واللغة . 

وقد قاد الاحتراز العقائدي بمضاعفاته المختلفة إلى تقديم فرّضيّات تأويليّة تستند إلى مبد! 
ربط خلق اللغة بالخالق الأؤحد . وما كان للمشكل أن يَنُطرح لولا أنّ الأمر متعلّق بالكلام . 
لأنَ عمليّة الخلق ف العقيدة عمليّة تلقائيّة مباشرة بين تعلق إرادة الخالق وموضوع ما تعلقت 
به . ونقطة اللقاء تتجسّد في فعل الكون : « كن » .... « فيكون » . أمّا والأمر متلق باللعا 
والَلغةٌ لا حقيقة ها خارجَ اهيا ار ل اننا خارج تود الاتسان “ققد 


عو ع 


فابن حزم بموجب تقيّده بظاهر النَصّ يُذعن لصر يح الآبة فيرى أنْهًا تدلّ على توقيف مباشر 
من الله ثم يحاول أن يُعَقلن هذا التفسير فيبني جدليّة التّشأة اللغويّة على استدلال مُتَتَاسيل 
يفضي إلى ربط قضيّة اللغة بالبرهان على وجود الله باعتباره معلمّ كل شيء (76) . على أَنّه 
- استطرادً! لتدعيم نظريته ‏ يصوغ بعض المقومات المبدئيّة مُعتبرا إيّاها برهانيّة بالاضطرار , 
وتندرج أساسا على حور الرّمانيّة . إذ يقول : « وأما الضر ورى بالبرهان فهو أن الكلام لو 
١‏ ال ا ل ل 
ووققرا :عل الأشيك كلها الوجومة فى “العالم.ويزقوا ‏ حدودها واثفاقها واننتلاقها. وطبائعها , 
وبالضرورة نعلم أن بين أوؤل وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصّفة سنين كثيرة جدا يقتضي في 
ذلك تربية وحياطة وكفالة من غيره . إذ المرء لا يقوم بنفسه إلا بعد سنين من ولادته » (77) 

ويسير إخوان الصّفاء على نفس النّهج الرّماني في استتباع الدّلائل الشاخصة وراء حدّث 
التشأة فيّقرنون فكرة الاهام بمبد| التَاييد الرَبَانَيَ الذي يتجسّد في إعمال الفكرة وانتاج القريحة 
ووجوب الرويّة (78) فتخريحجهم للآية تخريج من الدّرجة الثانية إذ يصبح الالهام لا متسلطا 
على اللغة مباشرة وائما على الاهتداء إلى وضعها . ويذهب السّكاكي إلى تخريج آخر يقود إلى 


(76) الاحكام اج 1 ص 29 . 


(77) نفس المرجع - ص 28 - ا 
(78) رسائل ج 3 ص 149 50 أنظر كذلك ( ص 112) حيث يُربطون نشأة اللغة بحركة الأفلاك فيعتبرون أن 


الله « ألم عُطَاردَ صاحب المنطق فَنَطّقَ » . 
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نفس الاعتبار وهو التََيّد بمبد! الوضع . وجِعْلٌ مصدره في الدّرجة الثانية من الاهتام : « وهذا 
والحق بعد ما التوقيف والاطام قولا بأنَ المخصّص هو تعالى . وما الوضع والاصطلاح قولا 
بإسناد التخصيص إلى العقلاء . والمرجع بالآخرة فيهما أمر واحد وهو الوضع . لكنّ الواضع 
إثااأئلة عن عل رامنا قي ٠.‏ والرضع عبار عن اتمين اللقطة ابإراء كن نيه +29(7) 

ما الخفاجي فيذهب إلى أنّ التوقيف الالاهي مُستيد إلى لغةٍ سابقة له يُفهم بها المقصود 
بافتراض أن المواضعة تقدّمت بين ادم والملائكة (80) والى نفس الاحقال يشير الغزاني 
مفترضا أسبقيّة الوجود اللغوىّ على حدّث التَوقيف ولكنه يقن احتاله باحتال آخر هو أن 
يكون الله أله ادم « الحاجة الى الوضع فوضع بتدبيره وفكره » ونُسب ذلك إلى الله لأنه الملهم 
والمحرّك للدواعي (81) . 

ويذهب الرَازي - وقد حظي بالتأخر الزّمني فأفاد من تراكيات الموروث النظري قبله ‏ شوطا 
اخر في تركيز متصورات التوقيف . فاعتبرٌ آنّ القول به ليس قضيّة وجوديّة زمنية بقدرما هي 
عقليّة حض . فْوَضْمٌ الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لمأ كان متعذرا بغير لغة فقد لزم 
أن تكون تلك اللغة سابقة في الوجود لعمليّة الوضع . وهكذا ننتهي إلى الدّور والتسلسل وها 
مُدُحضان بالعقل . فوجب الانتهاء الى ما حصل بالتوقيف (82 ) . أمّا حصوله فلا يكون 
عندئذ إلا بالاضطرار . بمعنى أنّ الله يخلق علما ضروريًا بتلك الألفاظ وتلك المعاني . و بن 
تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ٠‏ وهو ما يحتك فيه لرأى كل من الاشعري والجبائي 
والكعبي (83). 


ديع بع ان 


وفضلا عن بسط مطارحات القضيّة الأوليّة فى تأويل اية النشأة جملة . فإنه ينار مشكل فرعي 
بتتصل بتحديد قوله « الأسماء » وماذا يمكن أن تتّسع إليه دلالة هذا اللفظ . ويذهب الافتراض 


(79) أبو يعقوب محمد بن علي السكاكي ‏ مفتاح العلوم ‏ ط 1‏ القاهرة ‏ 1937( نشير إليه ب : مفتاح ) ص. 169 . 
(80) سر الفصاحة ‏ ص 44 . 

(81) المستصفى -ج 1 ص 145 . 

(82) مفاتيح -ج 1 ص 22 . 

(83) مفاتيح - ج 2 ص 175 - 

لجبّائي لعله أبو على محمد بن عبد الوهاب أحدٌ أعلام الطبقة الستابعة مس طبقات المعتزلة فى مدرسة البصرة (ات 
3 ه ) . وقد يكون أبا هاشم من الطُبقة الثّامنة ( ت 331 ه ) . والأرجح أن يكون الأول إذ المتوايّر فى المصادر عند 
ذكر الثاني أن يُدْعَى بكنيته أبي هاشم فحلب . 
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بعصا المسللى اغناذا علق زرانات"الأتورت ]تعد دلالة الكلنة حت تعمل أساء بيع 
المخلوقات بجميع اللغات فيعددون منها العربية والفارسيّة والسريانيّة والرّوميّة وكذلك 
النبطيّة (84 ) . ويُبدى ابن حزم احترازه إزاء التعميم فيوازى بين احتال التخصيص واحتال 
الشمول (85) . 


على أنّ بعض فقهاء النّظر فى قضيّة الحال يجنحون إلى الاقتصاد فى التَأويل وان انضووا 
عَرَضًا في صلب نظرية التوقيف عند تحليل مختلف التقديرات الممكنة . ويّصدر اقتصادهه عن 
مقوّم لساني دقيق وان أفضى إلى محرّد التَخمين . ويتمثل هذا الاعتبار في أن « الأسماء » لا 
. تستغرق العمومٌ المطلق للغات جميعا ولا حتّى لمخزون اللغة الواحدة . وانما تعني ما يَسنّدَ حاجة 
الانسان إلى الكلام في لخظة استعماله اللغة . ويقول ابن فارس في هذا المضمار: 

« ولعل ظانًا يظن أنّ اللّغة التي دلّلنا على أنهًا توقيف إِنما جاءت جملة واحدة وفي زمان واحد 
وليس الأمر كذا بل وقف اللَهُ جل وعرّ ادم عليه السّلامُ على ما شاء أن يُعلمه إيَاه مما احتاج 
إلى علمه فى زمانة 86 0000 


ويعيد الجاحظ إلى تركيز هذا الموضوع في ربط الحجّم الكمّي للغة بما تقتضيه حاجة 
مستعملها . فينتهي إلى دقائق نوعيّة من الوجهة اللسانية النظريّة إذ يقرّر أن « ليس لا فظل 
عن مقدار المصلحة وزنهاية الرّسم إسم » (487 . معنى ذلك أنّ الّغة لا توجد في الرصيد الفعلي 
إلا با يقتضيه الاحتباج وبا هي متحركة إلى المتيعابه . وهكذًا يكن أن نش من تحليل 
الجاحظ مبداً ارتباط تولد اللغة بنهاية المصلحة . (88) وهو ما يفضي رأسا إلى التَمييز بين 
رضنيد الفعل::ى اللمه 'ورصبيد «اتقزة '(89) يعي كا نطاب ماده التجترم فى :تاربع 
الحضارة. العربيّة عند تفصيلهم بين الرصيد المستعمّل والرصيد المهمّل . (90) 


(84) ابن جني - الخصائصن - ج 1 - ص 41 . 
ابن منظور ‏ اللسان - ج 14 ص 402 . 
إخوان الصفاء ‏ رسائل ‏ ج 3 - ص 113 . 
(85) الفِصل _ج 5 ص 30 . 
(86) الصاحبي - ص 6 - 
(87) رسائل اج 1 - ص 262 . 
(88) نفس ''رجع ‏ ص 263 والعبارة الأخيرة للجاحظ نضيه . « نهاية المصلحة » . 
(89) عمسممصموكهم هآ ن عممع ف وههه هآ : 
(90) انظر : الرازي . مفاتيح . ج 1 - ص 314 - 
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على أن النَاظرين في القضئيّة قد شَقَقُوا المشكل فاستنبطوا ما يمكن أن تستوعبه دلالة لفظ 
« الأسباء » فى آية النّشأة . وذهبوا في ذلك بعيدا من حيث التَقديرٌ والاحهال بتَراجُح متغايرء | 
ونُنطلق البحث أنّ لفظة « أسياء » لا يصمّ لها اعتبار إِلأَمُضَافَة . ولا كان المضاف إليه 
مخترّلا في نص الآية وجب تقد يره . وتنحصر جملة التأويلات عند ربط لفظة الاسباء بما هي له 
في : 

الملانكة . (91), 

السباء والأرض وما في الجنّة والثّار . (92) 

ذَرَيّة ادم جميعًا . (93) . 

أساء اللّفة بالمعنى التحويّ للكلمة ‏ دون الأفعال.والحروف - (94) 

الأسماء مع الصّفات والنعوت . (95) . 

مقولة الأجناس دون سواها . (96) . 

جملة مقولات الجنس والنتكل والتّوع والششخص . (97) 

نا طاخم عن نشدت تمت الأسياداطن تتشانواوجرانا ذهب إلبد البسعن فاصيز 
أنّ المراد هو مسميّات الأسباء لا أساء المسمّيات ‏ (98) يُلمَ على تعسّف الفصل مركزا تحليله 
بأقصى الدّقَة على اللحمة العضويّة بين اللفظ وسُسآه . أي بين الدَالَ والمدلول مصرّحا بمنظوره 
اللساني الكاشف : « وعلّمه جميع الأسباء يجميع المعاني . ولا يجوز أن يعلمه الاسم وَبَدَحَ 
المعنى ويعلّمه الدّلالة ولا يضع له المدلول عليه . والاسم بلا معنّى لَفْوُ . كالظرف الخاني 
ب )ولو أعطاء الأساه لامفان لكان كد وم نيا ابوا ال حركة اله وشييا لذحسن فيه 
وشيئا. لا منفعة عنده . » (99) 


(91) ابن فارس - الصاحبي © ص 5 - الطبري '- جامع البيان - ج 1 - ص 216 

(92) الغزالي - المستصفى .ج 1 ص 146 . 

(93) الطبرى : جامع البيان ج :1 : ضض 218 . 

(94) ابن فارس - الصاحبي - ص 5 . 

(95 الرّازي - مفائيع - ج 2 176 . 

(96) جار الله سحمود بن عمر الرتغشري : الكشاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ ط. 
مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 1948 د 3 ج - وبهامشه تعليق ابن المنير" ( نشير إليه ب : الكثئّاف ) ج 1 ص 
0 

(97) إخوان الصفاء : رسائل اج 3 - ص 112 - 

(98) الرّازي - مفاتيح - ج 2 ص 176 . 

(99) رسائل -ج 1 ص 262 
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المسألة الرَابعة : 
التفريع التوضفبي 


إنّ البحث في واضع اللّغة ومُشرّعها لم بنفكَ يراود مُنظْريّ الفكر العربيّ الاسلامي في تاريخه 

سواء منهم ذوو الاختصاص اللغوىّ اوالمشتغلون بالتفكير التتظرىّ الخالص للعقيدة والفلسفة 
والعلم . على أنّ البحث في من يسن اللّغة لأهلها . لا تنرّل في المسار الرّمانيَ بحيث 
تُستكشف أبعاده في صلب تاريخيّة الحياة البشريّة اللغويّة . فإِنّه لم يتناقض والبحث في أصل 
نشأة الظاهرة اللقرية أضصلا . والقرق بين المستويين فرق منهيني دده المسافة الفاضلة بين 
منظور البء في نقطة الانطلاق ومنظور الصّير ورة عبر التّشوء والارتقاء . 

هذا السّبب الجدثَ أكدنا أنَّ هذه النَظريّات المختلفة في الظاهر إلى حدّ الات د سق 
ها أن تتعايش ‏ لا فحسب على الخط الفكرى في الارث العربي ‏ وانما أيضا على صفحات 
ديوان الفقيه الواحد واللغوىّ الواحد والفيلسوف الواحد ... وحينا نؤكد أنها فى حقيقة جوهرها 
ليست نظريات متضاربة فإنَّنا نعتمد فى ذلك على ملحوظة هي من شدّة بداهتها تكاد تفى 
وهي أن المنطلق المبدئي هذه التَظريات متغاير تمام التَغاير بين واحدة وأخرى . وإذا بدا 
ظاهريًا أنا مواقف من قضيّة واحدة هي « أصل اللغة » فإنّ الاشكال ما إن تُفرقعه إن 
قركباتة حتّى يبدو قضايا متعدّدة : قضية الوجود الأصلي ف نقطة الزّمن الأولى . 
الوجود الصائر فى حركة التّشوء والارتقاء ثم قضية الوجود الآني في وطنفة الظاهرة من سيق 

لكل ذلك رأينا كلّ القضايا تَترّع في تاريخ الفكر العربي إلى الانصهار في واحدة . 

وفى صلب الواجهة الثانية من الجدليّة المنهجيّة يندرج التشر يع الوضعي (1) إذ هو متّصل 
رأسا بقضيّة الوجود الصّائر فى مسار النَشُوء الرّمني المتحرك . 


إن المبدأ العام فى هذا المجال هو حصول رابطة عضوية بين حاجة الانسان المتولدة فى حياته 
الببولوجيّة والاجتاعيّة واستجابة اللّغة لتلك الحاجة بالذات . وبذلك تتأسّس القضيّة على 


(1) وضعي مهاكةاقاذو20 
المذهب الوضعي 76تعة084037م مآ 


ضر ورة التّوازن بين الحاجة وسدّ الحاجة في علاقة الانسان باللغة عبر وجوده المتفاعل مع 
مقتضيات المحيط . وهذا العرض والطلب لا يمكن أن يصدر عفوا أو اعتباطا حتّى لا يختل 
التوازن وحتّى لا يُتهدّدَ الاقتصادً اللغوى تكائرٌ سرطاني في مخزون اللغة . لذلك تَحتّم افتراض 
واضع للغة . ولذلك ايضا عاق المفكرون نوعيّة هذا المشرع . 

فوظيفة حفظ التوازن بين الحاجة وسدّ الحاجة هي إذن متمثلة في « التخصيص »- على حدّ 
عبارة الستكاكي ‏ : فالواضع للغة هو المخصّص للمدلولات إزاء دواها . فوظيفته تتمثل في بت 
« التعيين » عند الوضع الذى « يُستدعي في تحققه مؤثرا مخصصا . » (2) ويلح الفارابي على 
مبد! التّسربع الوضعي فى أمر اللّغات بإقامة تواز بين سن دساتير اللغة وضبط ينود القوانين 
المنظمة للمجتمع . وبذلك يتجلى مفهوم المؤسمّسة اللغوية ضمن مؤْمّسات الحياة المشتركة في 
الاجتاع الانساني . « فلم] كانت الخطوط دلالنها على الألفاظ باصطلاح . كذلك دلالة 
الألفاظ على المعقولات التي فى النّفس باصطلاح ووضع وشريعة . فإنّ الألفاظ تشع للأمم 
كما شرع الشرائع فى أفعاطم . يعني أن الألفاظ تشرّعها الأمم وتضعها كما تشرّ ع الشرائع في 
الأفعال وغيرها » . (3) 

ولا استقرٌ أنّ تحديد ضوابط اللغة طبْقا لاضطرارات الحاجة المتجدّدة هو مثابة المؤْسّسة 
التشريعيّة (4) تعينَ البحث عن الموكول له أمرُ التتشريع فى حياة البشر . وتعترضنا في هذا 
الصّدد جملة من الفَرّضيّات المختلفة يمكن تصنيفها على حور عمودي تبّعا لمقاييس الأبنية 
المركبة هرم الاجتاع الانساني . 

فين أعلى التصنيف الرَأنَي يُفترض أن سَنَ شرائع المؤسّسة اللغويّة هو من خصوصيّات 
الأبنية الفوقيّة في المجتمع حسب التعبير المعاصر (5) وهي أبنية وإنْ اشتركت فى خاصيّة 
الارتقاء فإنهًا تتورّع فيا بينها مدارج السَلم فتتصنّف إلى مراتب . 

9 و 

فَأوَها افتراض أن يكون المشرّع للغة شخصا واحدا معيّنا هو الرئيس المدبّر لسياسة الجماعة , 

فهو إذن سَنَم الهرم الاجتاعي ورأس الأبنية العلويّة جميعا . ويتلوّن التدليل عليه حسب 


(2) مفتاح ‏ ص 169 . 

(3) أبو نصر الفارابي : شرح كتاب أرسطاطاليس في العبارة . نشر وهلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو البسوعي - 
المطبعة الكاتوليكيّة ‏ بيروت ‏ 1960 ( نشير إليه ب : شرح العبارة . ) ص : 27 . 

(4) علالنهامزعغ! ومس غنادما عونا 

(5) الأبنية الفوقيّة أو العلوية : فع,نا]عناناوعزناة 5م1آ 

الأبنية التحتيّة أو السّفليّة أو القاعدية عكلتاعناتاكة6طذ كم" 
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المبتكرات الموضوعة لوصفه وتحديده . فضوابط الفاظ الأمَّهَ حسب الفارابي قد « يشرّعها هم 
در شه عدون عليه بارا حر وك الاي عل كه عدن إعررق المناء 
« بحسب اجتهاد رئيسهم وما أعمل فيه فكرنّه وأنتجته قريحته وأوجبته رويّته ( ... ) فيأخذ 
٠‏ صور هذه فيُلقي عليها أساء من ذاته ( ... ) فإذا تمّ ذلك له ونطق به وأكمل الصناعة 
التَطقيّة وقيّدها بحروف الكتابة وضمّ الأشكال إلى اشكاها والخطوط إلى امثاطا ثمّ عرفها أقرب 
التاس إليه وأكرمهم لديه فيصطلح عليها هو وأهل بيته وعشيرته ثم آهل مدينته وبعد ذلك 
أهل بقعته ثم أهل إقليمه . ثه تنتشر في العالم وينشأ عليها الصّغير ويأنس بها الكبير من 
تلك الأمّة » . (7) 


ويكشف هذا التحليل الاستطرادى سعي إخوان الصفاء إلى استيعاب البحث فى عملية 
التتشر بع ذاتها ثمّ في عمليّة تنفيذ ما تترّع فينتهون إلى صهر مؤسّسة التشريع في الممارسة 
الجدليّة للمجتمع با يشكّل طاقة نابذة (8) في حلقات انتشاريّة من مركزٍ معلوم . 


ويحلل الفارابي على نفس التسق مبدأ التشر يع الفردى المتنازل من قمّة البناء الاجتاعي إلى 
قواعده على مختلف درجات سمه موكلا أمرسَنَ لغة المجموعات الانسانيّة إلى من يدير أمرهم 
5 بالاحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور التي لم يَتفق ها عندهم ألفاظ دالة 
عليها « فيكون هو واضع لسان تلك الأمّة فلا يزال منذ أُوَل ذلك يدبّر أمرهم إلى أن توضع 
الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضر ورية أمرهم »(9) 


وهذا الواضع هو الذى قصد إليه ابن جني في نص طريف ذهب يصفه فيه في لحظة الوضع ٠‏ 
فاقتضب ما تصوّره التّاظرون الآخرون على مدارج الرَمانيَة حتى حصره في حيز حدود من 
الآنيّة . فجاء افتراضه في تشريع اللغة متطابقا تام المطابقة مع عمليّة التشريع الوضعي في 
المراسيم والخنطط والاحكام :« اعلم أنّ واضع اللغة ا أراد صوغها وترتيب أحواها هَّجم بفكره 
على جميعها ورأى بعين تصوّره وجوه جمُلها وتفاصيلها . وعلم أنه لاب من رفض ما شُع تألفه 
منها نحوهع وقج وكق . فنفاه عن نفسه ولم مُه بشيء من لفظه وعلم ايضا أن ما طال وأمل 


(6) شرح العبارة - ص 27 - 

(7) رسائل اج 3 ص 149 150 
(8) عع لتنامع 2 

(9) الحروف ص 138 . 
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بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التّصرّف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفها وهو 
الثلائي » (10) 


مو عه 


وثاني المفترضات فى تحديد ذوى الصّلاحيّة التَشر بعيّة ضمن الأبنية العلويّة دائها أن يكون 
المشرّع لا فردا معيّنا وانما مجموعة من الأفراد يقومون مقام الجمهور بأكمله يسميهم الفارابي 
« الجماعة المدبّرين » مدرجا إِيَاهم ضمن واضعي الشرائع في الأمّة (11) ويتدرّج بنا هذا 
الافتراض تنازلا من اعلى قمّة التصنيف العمودى . وهو ضرّب من تأسيس مبد! التشريع 
الجماعي بدل التشريع الفردى في قضيّة محوريّة شأنها بالتسبة إلى الحياة الجماعيّة شأن كل 
الضر وريات فى بقاء النوع الانساني كا تبينا . 


3 38 6 


له يأني بسط آخر لقضييّة التأسيس اللغوي لا يخرج به التَشريع من صلاحيّات الأبنية 
العلوية فى المجتمع ولكنّه يحوطا من الابنية الفوقية السّياسيّة إلى الأبنية الفكرية . وعلى وجه 
التحديد إلى فصحاء الأمّةَ وبلغائها من رواة الخظب وحَفظة الأشعار ونقلة الأخبار . وهم 
الذين يعدّهم القارابي حكاءً الأمّة ومدبّري أمر لغتها والمرجوع إليهم فى كل ما بخص 
لسانها .(12)وبمتزج في هذهالمطارحة مفهوم الخلق الانشائي بمضمونالابتداع اللغوي العام حتّى 
يصبح الوضع الشسعرى ‏ بفهومه العام متطابقا مع الدّلالة الأصليّة لمتصوّر البويتيقا فى 
المصطلح اليوناني . فيتفرّد بذلك الفصيح بحق سياسة المؤسّسة اللغوية الجماعيّة . 
ويستعرض الفارابي مقوّمات التتشريع اللغوى معدّدا فرائض هؤلاء المدبّرين فيبين أنّه موكول 
إليهم أن يركبوا ألفاظا للأمّة كة فيجعلونها مرادفة للألفاظ المشهورة وأ بعمدوا إلى 
الأشتياءة الي لم تكن اتفقت لها تسمية من الأمور الدّاخلة تحت جنس أو نوع « فرًا شعروا 
بأعراض فيصيرَ ون لا أسباء » وكذلك الأشياء الغي لم يكن يحتاج إليها ضرورة فل توضع 
ها أسماء فهم مدعوّون إلى تركيب أسماء ها 


(10) الخصائص ج 1 - ص:64 . 
(11) شرح العبارة - ص 27 .. 
(12) الحروف ‏ ص 143 - 


75 


على أن الطّريف فى الأمر أن وظيفة هؤلاء المشرّعين ليست ظرفيّة او حدادة بزمن وائما تستوجب 
المتائعة والتراصل اذ-مو مسؤرلوق عن رعارة اللنة هده بالراظه عل عدليا رعرهها : 
فكأنما هم أعضاءً مؤْسّسة أكادييّة لغويّة على الوجه الأكمل . 

يقول الفارابي : « فهؤلاء هم الذين يتأملون ألفاظ هذه الأمّةَ ويصلحون المختلّ منها 
وينظرون إلى ما كان التَطق به عسيرا في أول ما وضع فيسهلونه ٠‏ والى ما كان بشيع المسموع 
فيجعلونه لذيذ المسموع وإلى ما عرّض فيه عسر التّطق عند التّركيبات الذي لم يكن الأولون 
شعرون به ولا عرض فى اتيم فيعرفوثة: أو يشعرون فيد شناعة المسموع فيحتالون في 
الأمرين جميعا حتى يسهّلوا ذلك ويجعلوا هذا لذيذا في السّمع . وينظرون إلى أصناف 
التَركيبات الممكنة في ألفاظهم والتّرتيبات فيها ويتأمّلون أبَا أكمل دلالة على تركيب المعاني في 
التفس وترتيبها فيتحرٌون تلك . وينبّهون عليها ويتركون الباقية فلا يستعملويها إلا عند 
ضرورة تدعو إلى ذلك . فتصير عندها ألفاظ تلك الأمّة أفصح مما كانت فتتكمّل عند ذلك 
لغتهم ولسائهم » (13) 


39 3 6 


أمَا الفرضيّة الرابعة والأخيرة من هذا التصنيف الكل فلعلها الركن الضَّارب في روَّى 
الإدائة باماقيك عرد من سؤشرات لحابة اجراعتة رفن ب «وفسن فى التزؤل إن اعفن 
العمود الجماعي أى إلى الأبنية السفليّة في الاجتاع الانساني . ويمثل هذا الموقف رقعة النسيج 
الأفقي الرّابطة بين تشابكات التفكير التَظرى في الميراث العربي . فهو من الاطراد بحيث 
نلمس فيه تواتر المحرّك الموضوعي في القول بالمارسة التلقانية داخل مؤسّسة اللغة . 

واحتكاما إلى هذه القرضيّة القاعديّة تصبج الظاهرة اللغويّة الملكَ المشاع الأونى مم حيث 
هي مرجوع فيها إلى الاعتال الفردي المباشر . كما يصبح المجتمع هو صميم المؤسّسة اللْغويّة , 
فهو المشرّ ع ها وهو المنفذ لما شرح لنفسه منها . معنى ذلك أنه يغدو عارضا وطالبا في نفس 
الوقت . وانطلاقا من هذا الْمعطَى يتستّى للّغة أنْ توفر على الصّعيد التَظرى وذج انصهار 
المشرّع والمشرع له وعليه في بوتقة الاجتاع الانساني . فهي إذن المؤسّسة الجماعيّة في بحض 


(13) نفس المرجع - ص 3 144 - 
(14) معنوناعندعمنا-منءه50 
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تصوّرها . وهكذا تغدو اللّغة كسيرًا للتّصوّر العمودي في المجتمع لأنهًا تعجن الحجم التصاعدى 
لصورة الطرم الجماعيّ فتصيّره مسطحا ذا طاقة انتشاريّة واستقطابية (15) فى نفس الوقت . 


فاق عن يسرم بأنه“لة كز اسطلاع لقان قبا انيقي عل انقداك لعالع تعتى 1161 
جاعلا المجموعة اللسانية هي الْمعْنيّة مباشرة بأمر المواضعة والاصطلاح . فتكون صاحبة 
التشر بع في الوضع اللغوى . وإخوان الصفاء في تقديراتهم النَظريّة يُوكلون للنّاس أمر 
استحكام ما أوجبت طم دلائلٌ مواليدهم« فى وضع أصل اللغة في الابتداء الوضعيّ والمنهاج 
الشرعي وما تفرع من ذلك » . ( 17 ) 
ويتعرّض السّكاكي لنفس القضيّة مؤكدا إمكانيّة « الوضع بالذات » قاصدا به استطاعة 
الانسان أن يتصرف في أداته اللغوية بالوضع حسبّا يُلمْ به من ضر ورات في التعبير ( 18 ) 
ومثلّ ذلك ما نستقيه من استقراءات ابن فارس ٠.‏ فهو من حيث يستدل على تراجح التوقيف 
والاصطلاح يقضي ضمنيًا بانّه إذا ثبت أنّ اللغة مواضعة فلا يكون أحد في الاحتجاج بما يضع 

مق اللقة بار لأست( :39 )تعز سكي الاشكان إذا ما اسقها إل قاين املك 
باستنباط ما يُكمن وراء الاستدلال الصريح . 


وأكثرٌ تصر يحا في هذا المضمار نض الفارابي : « كلما حدث في ضمير إنسان منهم ثيء 
احتاج أن يُفهمه غيرّه من يجاوره اخترع تصويتا فدلّ صاحيّه عليه . وسمعه منه . فيحفظ 
كل واحد منهها ذلك وجعلاه تصويتا دالاً على ذلك الثىء . ولا يزال يحدث التصويتات وأحد 
بعد آخ رممن افق من أهل ذلك البلد إلى أن يحدث من يدبّر أمرهم » ( 20 ) وقد استوعب 
صاحب الحروف كل أطراف الموضوع لسانيا انطلاقا من مفهوم الحاجة الدّاعية للوضع إلى 
اقتضاء التحاور والتّواصل عند تجاور أفراد المجموعة الانساتيّة . ثم إن اللفظ الدّال على 
عمليّة الوضع قد أورده مكتقا بشحنةٍ الاختراع ليخلص إلى وصف عمليّة اشرب والانتشار 
ما يُسمح للتشر بع أن يأخذ بُعده التنفيذي بواسطة الاطراد والتواتر . 


(15) انتشاري او نابذ : عه هتدع 
استقطابيّ أو جاذب : #ماجذكلات© 
(16) الاحكام : ج 1 ب ص 30 . 

(17) رسائل اج 3 ص 114 115 . 
(18) مفتاح ‏ ص > 168 169 . 
(19) الصاحبي ص 6 - 

(20) الحروف ‏ ص 138 . 
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أمَا القاضي عبد الجبار فانه ‏ على عادته ‏ يحاول استغراق المشكل من مؤسّساته المبدئيّة . 
واذا أقرَ أنَّ لاني فرد « أن يواضع غيره على لغة مبتدأة » ( 21 ) فإتّه يعلّل هذا التقرير 
بالاعهاد على نوعيّة الرَوابط القائمة بين الأفراد والسّلطة المشرّعة لحياتهم : دينيّةَ كانت أم 
وجيقمة :+ 

واذ قد تعن أن علاقة السّائس بالمسوس هي علاقة إذن وتشر يع فقد أنكر أن تمتدَ يد السّلطة 
إلى مؤسمّسة اللغة مشنّها عمليّة الكلام بعمليّة التَنشس وقارنًا بين العمليتين في أنّا لا تتوقفان 
على إِذْن من المشرّع إطلاقا ( 22 ) . 


المسالة الخامسة : 
المحاكاة الطبيعيّة 


لئن كانت نظريّة التَوقيف الالاهيَ ذات تنزيل زماني مطلق لأنهًا تبحث عن نقطة الابتداء 
والمنطلق على خط الرّمن وكانت نظريّة التدر بع الوضعي نظريّة انيّة على مسار الزّمن بحيث 
تصوّر صدور قوانين الضّبط اللغويّ صدورا إجرائيًا شأنّ التّراتيب الوضعيّة النّي تسنّها الأبنية 
السّياسيّة في الحياة الجماعيّة فإنَ نظريّة المحاكاة الطبيعيّة جاءت ائتلافا وقازجا بين 
المنظورين ٠‏ فهي تقرّر حال اللغة كبا يمكن تصورها على درب التَطوّر التوالد . ثم هي أيضا 
ننظر فى اللغة واصفة إيّاها كما لو كانت كائنا سكونيًا ثابتا . 

على أنّ هذه الوجهة في تحديد ضوابط اللّغة والتّي اعتبرناها من جملة المواقف المتبلورة في 
تاريخ التفكير اللغوي العربيّ ‏ وتجوزنا تسميتها « نظريَة » لا استقصيناه ها من مقومات 
عامّة ‏ لا تبحث في واضع محدّد للغة . أو إن صح الاطلاق فإنهًا تحصر الواضع في جملة من 
التواميس الطبيعيّة الي لا تعتمر الانسان إلا عنصرا صمن مجموعة العناصر المركبة للوجود 
فعلى الصّعيد المبدئي يُبرز فى هذا المضمار اعبار اللّغة في ألفاظها وانّساع حروفها وتصرّف 
تراكيبها مُنَنَجا من منتجات « طبائع أهلها .هوية بلدانهم وأغذيتهم وما أوجبته هم دلائل 


(21) المغنى - ج 7 - خلق القران - قوم نصه إبراديم, الأبساري بإشراف»الذكتور له حسين ‏ القاهرة . 1967 ص 
3 - 
)22 المغني -ج 5- ص 175 - 
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مواليدهم » حسب تقدير إخوان الصفاء ( 23 ) الذين يعودون إلى طرح الموضوع بتدديق 
“غناضره الركبة فيعتدوق عدن الاتفاغاتاللناضلة "خل القاظ: الأفراء موا يدهم وبقاعهم 
. وأمزجتهم وطباعهم وأبدانهم وأهويتهم » ( 24 ) 

ل ل تصبح ‏ إفزارا تطبيما هه الأرضتة المقاحة والايية 
الحضاريّة . فهو إذن نتاج يكاد يكون مادّبًا في حوافز نشأته وظروف تأقلمه . وينصهر عنصر 
الانسان بحسب هذا التّقدير في إطار القواعد المادّية الملموسة بحيث يترافق مع مؤسّسته 
اللستاتة التضبحا مغا رويقا عق ردائفن الاننية الطبيعية.. 
وهذ! هو الذي حوصله ابن حزم عندما استعرض جملة المواقف الحافة للمشكل فأطلق عليه 
بصر يم العبارة سيمته المادّيّة وهو« أنْ يقول قائل إِنّ الكلام فعْل الطبيعة » أي « إن الاماكن 
أوجبت بالطبع على ساكنيها التَطق بكلّ لغة نطقوا بها . » ( 25 ) 
وتتنوع طرق بسط نظريّة المحاكاة القائمة على مبد! التاثل الطبيعي حسب موقع الدّارسين 
منها . فهي تُبسط أولا من خلال مجهر الزّمانيّة في البحث عن نقطة التولد في أصل التشأة . 
فل 'نظرية:الوائل.هذه 'القول بن اللغة ى مبتدتها حاكاة لأصوات طبيعية. فهن تصويتات 
تحكي صدى المسموغات من عوارض الطبيعة كالريح والرّعد والماء وأشباح الكاتنات 
الحيوانية . 
يقول ابن جنّى : « وذهب بعضهم إلى أنّ اللعات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات 
كدو الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب 
الظبي ونحو ذلك ثم وُلدِت اللغات عن ذلك فيا بعد وهدذا عندى وجه صالح ومذهب 
متقبّل » ( 6 
وينزّل الفارابي قضبة المحاكاة في سياق التائل الحاصل بين الألفاظ والمعاني على أساس 


(23) رسائل ‏ ج 3 ص 114 . 
(24) نفس المرجع ‏ ص 151 152 
(25) الاحكام ‏ ج 1 ص 29 . 

ويستطرد ابن حزم بعد ذلك في دحض نظريّة الطبيعيّين قائلا : « هذا حال تمتنع لألَه لو كانت اللعات على ما توجبه طبائع 
الأمكنة لما أمكن وجود كل مكان إلا بلغته التي يوجبها طبعه ٠‏ وهذا يُرى بالعيان بطلاله . لأنَ كل مكان في الأغلب قد 
دخلت فيه لغات شتّى على قدر تداخل أهل اللغات ويجاورتهم ( ... ) وأيضا ليس فى طء المكان أن يوجب تسمية الماه. ماء 
فون أن شق اسم احرايركي من روف اماد( شمن النتناق) 
(26) الخصائص -ج 1 ص 46 47 . 

وموقت :انز جني المعاطف مع نظرية الطبيعيّين وإنْ بدا غريبا متناقضا . بل مخالفا في منطوقه لمقتضى العقيدة الاسلاميّة . 
فانه يدعّم رأينا الكل في الموصوع عندما جزمنا بِعَرَضيّة المواقف المتباينة وانصهارها في النَظريّة الأمْ : المواضعة . 


29 


زهاني ترك تكن المجاكاة نالعا تظو ريا كته مسار الزمن رقفل «الانشان 1 نويسية 
الكلام ادر عندئذ قضية التاثل مظهرا دلاليًا في ارتباط الدّوال بالمدلولات . ويربط الفارابي 
ظروف نشأة التائل بما تكون عليه فطرة أفراد الأمّة ومدى نزوعها إلى الاعتدال وجب ميلهم 
إلى الذكاء والعلم . وغايت في ذلك رفع احتال القصد والارادة ليتأكد مبدأ العفوية الطبيعيّة في 
قضيّة المحاكاة . وعلى هذا النّسق يتكامل التاثل على بناءٍ مثلث ترتبط فيه صورة اللفظ بصورة 
المعنى . وصورة المعنى بصورة الموجود المدلول عليه . فتكون اللغة مراة تعكس صورة موجودة 
على مرأة ثانية حَصَّلتَ فيها بموجب انتصاب 'موجود محسوس قبالتها . 

نقول الفازائى +« قات كانت فِطر تلك الأمه عق اعتدال:( :.) طليوا بقظرهم امن غير 
أن بتعمّدوا في تلك الألفاظ التي تجعل دالّة على المعاني ‏ تحاكاة المعاني وأن يجعلوها أقرب شَبها 
بالمعاني والموجود . ونبضت أنفسهم بفطرها لأنْ تتحرى في تلك الألفاظ أن تنتظم بحسب 
انتظام المعاني على أكثر ما تتأتّى ها في الألفاظ . فيجتهد في أن تُعرب أحواها الشبه من 
أحوال المعاني ( 27 ) فإنْ لم يفعل ذلك من اتّفق منهم فْعَلَّ ذلك مدبّرو أمرهم في ألفاظهم 
التي يشرعوتها » ( 28 ) 

الم ُبسط مسألة المحاكاة بسطا ثانيا هو إلى التواجد والآنيّة أقرب منه إلى النَظرة الديناميّة . 
ويعتمد منهج المطارحة 5 هذا السّياق وصف اللغة وصفا مباشرا في رصيدها المعجمي ومخزونها 
الدلاليّ حتّى بلايس البسطً بناء التركيب الابلاغيّ للغة في أداء وظيفتها التواصليّة . 
ويحلل رُوَاد الفكر اللغوي والفلسفي في الحضارة العربية هذا الاشكال بغزارة تنوعت مضمونا 
وتصويرا وألفاظا دالة على الظاهرة . فالمحاكاة تقىم على مبدإ « المضاهاة » بين أجراس 
الحروف وأصوات الأفعال النّي تعبّر تلك الأجراس عنها ( 29 ) وهو مبدأً يطلق عليه لفظ 
الاتفاق أو التناسب ( 30 ) 0 

ويطنب الفارابي في تحليل ظاهرة المحاكاة بالتّشر يح اللساني لمكوّنات الرصد المعجمي في 
الّغة اعتادا على مفهوم الاقتراب « بالطبع » بين الألفاظ ومقاصدها طلما يعتبر.أنَ اللغة آلة 
مستخرجة بالارادة كبا تستخرج آلات الصنائع . ويضيف - محللا مقومات هذه النظريّة - أن 
أنصارها يرون « أن كل لفظة دالة فينبغي أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه ومعرّفة 


:(27) - أن تُعرِبَ ‏ بعنى تكشف - أحوالٌ الالفاظ الشتبة ؛ الموجود بينها وبين أحوال المعاني . 
(28) الحروف ‏ ص 138 139 - انظر أيضا ص 144 . 

(29) ابن جني - الخصائص ‏ ج 1 ب ص 656 . 

(30) الرَازي مفاتيح - ج 1 - ص 22 

السكاكي : مفتاح ‏ ص 169 . 
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بطبعها لذات ذلك النّيء أو لعررض يكون علامة للمدلول عليه خاصّة . وتكون اللفظة بطبعها 
حاكية مثلّ قولنا هدهد للطائر الذى يحاكي هذه اللفظة صويّه الخاص به ومثل العقعق ومثل 
خريرالماء . » ( 31 ) 

وهذه المحاكاة تظل قائيمة الذات سواء ظهر الانسجام كليًا بين الدَالَ والمدلول او اقتصر على 
عوامق مركنات: الذا ل قحسي 320:2 ) كان اوستطفا كا ى كاذ المنظم الأول 
من الكلمة يحاكي ذميمّه إذا طار . وكما في طتبور إذ يحاكي الصّوت الأول من الكلمة صوت 
الآلة . 

ويحاول الفارابي عقلنة مبدإ الهائل من موقع رواد المحاكاة فيؤسّسه على قواعدٌ نظرية مطلقة 
بالتتقريب بين اللغة ووظيفتها « وذلك أنّه إن كان ( اللفظ ) آلة وكانت كل آلة فبنْيتُها وخلقتها 
خلقة يصدر عنها الفغل المطلوب بتلك الآلة مثل انقب لتقب ومثل الميشار ( ... ) كذلك 
اللفظ الدَالَ لما كان الة للقوة التاطقة فينبغي أن تكون نفس صيغتها صيغة تعرّف المدلول 
عليه . وإِما يكون ذلك بِأنْ يحاكيها » ( 33 ) 

أمَا الذى أعطى قضيّة المحاكاة بُعدها اللساني الخالص وركز طا القواعد التأسيسيّة على 
مستويي التّنظير والمارسة فإنًا هو ابن جني الذي اكتمل معه فن أصول النّحو . وتتمثل غزارة 
استقراءات صاحب الخصائص فى تقليب الموضوع على مختلف أوجهه الممكنة في اللّغة خُتّى إنه 
استطاع سن موذج نظريّ خاص في تفسير مظاهر الاشتقاق والتّوليد في صلب ظاهرة الكلام . 
وقد كان في تحليله لموضوع المحاكاة واعيا بأنّه انتهى إلى تحديد طريقة هي خميرة تفكيره 
التتّخصّي ولا أدلَ على ذلك من تحسّسه عديد المصطلحات الحاصرة لمتصوراته في الموضوع . 
شأنَ كل مستنبط لنموذج فكري جديد . 

فالمنطلق هو فكرة « المضاهاة » ( 34 ) ثم تتركز تحليليًا بما يسمّيه إمساس الألفاظ أشباة 
امعاني ( 35 ) أو سوق الحروف على سمت المعنى المقصود ( 36 ) مشتقًا منه فكرة المساوقة 
ويعني مساوقة الصّيغْ للمعاني ( 37 ) ومُقها مبدأ التعديل والاحتذاء ( 38 ) ثمّ مُستطردا إلى 


(31) شرح العبارة .- ص 50 
(32) مدمقدمطم عآ 

(33) شرح العبارة - ص 50 - 
(34) الخصائصض ج 1 ص 65 * 
(35) الخصائص - ج 2 ص 152 
(36) نفس المرجع : ص 162 . 

(37) نفس المرجع : ص 155 . 

(38) نفس المرجع : ص 157 . 
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فكرة تقارب الحروف بتقارب: ا معاني ( 39 ) إلى أن يرد المضطلح المكتيز الأو المتمثل فى 
مفهوم التصاقب . ( 40 ) 

وتنحل نظريّة المحاكاة هذه عند ابن جني إلى جملة من المراتب أوها مرتبة المحاكاة الصوتيّة 
وشكل فى ابلاسظلة يميه الأشزاء بأصواتها #الخارياو لمبريت, والئط لشتوية +وتس ميد فرك 
حاحيت وعاعيت وهاهيت وقوهم بَسملت وهيللت وحولقت . ( 41 ) ويعمّم ابن جني هذا 
المبدأ على صعيد واسع من رصيد اللغة اعتبارا منه أنّ مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصوانها من 
الأحداث « باب عظيم واسع . ونهج مُتلئبَ عند عارفيه مأموم . وذلك أَنْهُم كثيرا ما يجعلون 
اصوات الحروف على سمت ما نستشعره . » ( 42 ) 

وتتمثل المرتبة الثانية في ظاهرة المحاكاة البنائيّة وذلك .بأن يصوّر هيكل اللفظ جملة دلالته أو 
أن يعكس بناؤه مراحلمعناه . فيأتي اللفظ حاكيا مدلوله بمجرد قالبه اللغوي المحسوس . فمن 
ذلك المصادر الرباعيّة المضعفة التي تأتي للتكري قد ومع وقلتلة ةا تومه نوو كل 5 
المصادر والصّفات إنما يأتي للسرّعة كالبشكى والجمزى والولقى ( 43 ) . ومنه أيضا المصادر 
النّي على وزن فعَلان فإنهًا تأتي للاضطراب والحركة كالغليان والغثيان . ( 44 ) 

وفي نفس المحاكاة البنائيّة يمكن أن تُدرج تحليل ابن جني لدلالة الصّيغ الصرفيّة المزيدة 
عل معانيها وهو لين مستقيض_ .اول فيه العوض .فى أسترازهذا التالفن بين .ينه اللسموع 
الغو ومدلوله المكرّس : « ومن ذلك وهو أصنع منه - أنهم جعلوا استفعل في أكثر الأمر 
للطاب نحو استسقى واستطعم واسنوهب واستمنع واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا . فرتّبت في 
هذا الباب الحروف سلى ترتيب الأفعال . وتفسير ذلك أن الأفعال ‏ المحدَّت عنها أَنْبّا وقعت 
عن غير طلب - إنما نَفْحَأْ حروفها الأصولٌ أوما ضارع بالصّيغة الأصول ( ... ) فلماً كانت 
الأ قاعاة لافار اجات اطول للد الذالة نايا أ تمر عدر أ فوط نر رقي 


ومنح وأكرم وكين ٠.‏ كذلك إذا لحرت بأنك سعيت فيها وَتمنستت ها وجب أن تقدم أمام 


(39) نفس المرجع : ص 146 . 

(40) نفس المرجع : ص 146. وطرافة اللصطلح تكمن في أنه من أساء الأضداد يعني الاقتراب والابتعاد مما . 

(41) نفس المرجع . ص 165 . 

(42) نفس المرجع - ص 157 . 

(43) نفس المرجع - ص 153 . 

(44) نفس المرجع د ص 152 . 

ومعلوم انه حفاظا على تناسب البناء المقطعيّ والمعنى تعطّلت إحدى قواعد الاعلال وهي تحرك حرف العلة وانفتاح ما فبله , 

فلم يقلب حرف العلة أَلِفا في مثل هذه المصادر . 
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حروفها الأصول في مثلها الدَالَة عليها أحرفا زائدة -لى تلك الأصول تكون كالمقدّمة ها 
«المؤدّية إليها » ( 


أما المرتبة الثالئة من مراتب المحاكاة فيمكن أن نطلق عليها مصطلح المحاكاة 
التعامليّة . ( 46 ) وتقوم على ضرب من تعامل دلالة الأصوات الفيزيائيّة ودلالة الهيكل 
الوزتي لقوالب الألفاظ . ومن نماذجها فعْل صرّ الذى يُطلق على صوت الجندب لما استشعر 
فيه من استطالةٍ ومد ا لوا امم به 
صوته المستطيل . 


ومن ذلك أيضا تكرير العين في الفعل دليلا على تكرير الحدث كما في كسرّ وقطع وفتّح . 
ويحلل ابن جنّي سبب تضعيف العين دون الفاء او اللآم حاولا عَقلنة ظاهرة المحاكاة . فيرتكز 
على قو حرف الوسّط مُبرهنا على أنّ انسحام قوَة اللفظ مع قوة المعنى يستوجب تضعيف أقوى 
الحروف مركزا . ( 48 ) 

ويستطرد ابن جني في تأسبس ظاهرة التائل ليجعل طا مقوما أصوليًا يتجاوز مظاهر الاثفاق 
[الفتافة لق د ع مز الح كبانك الله جركدا راقم مرووراء قا اللا يد 
أظهرٌ واليكمة أعلى وأصنع ٠‏ وذلك نهم قد يضضفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها 
بالاحداث المعبّر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي أُوَلَ الحدث وتأخيرٌ ما يضاهي آخره 
وتوسبط ما يضاهي أوسطه سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب . وذلك 
قوهم : بحث . فالباء لغلظها تشبه نصوتها حَفقة الكفَ على الأرض . والحاء لصلحها . تشبه 

مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوههم| إذا غارت في الأرض . والثاء- للنّفث والبث للتّراب وهذا 


أمر تراه حسوسا حصلا . فأى شبهة تبقى بعده أم اي سك يعرض على مثله . » ( 49 ) 


وآخر مراتب المحاكاة ما يتنرّل على مستوى التّركيب السّياقي وهو عبارة عن تجاوز ظاهرة 
المحاكاة منزلةَ الألفاظ يحرّدةَ إلى الألفاظ عندما تتفاعل في صلب الخطاب لبناء التركيب 


(45) الخصاص -ج 2 ص 153 154 . انظر بقيّة السّياق في نفس التحليل . 
(46) ععنمعوستطسه0) ينا ١‏ 

(47) ابن حتي : الخصائص ج 2 صى 152 . 

(48) نفس المرجع ‏ ص 155 . 

(49) نفس المرجع - ص 162 - 163 . 
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الابلاغي أو الانشائيَ . فهو إِذّن خروجٌ من مستوى جدول الاختيار إلى جدول التوزيع 
وتاثارة إضقاط الور اكلاكاك الابس دعن ضور اتسذيات لي 3 00 وفرن أن 
جني نماذج عدّة هذه المرتبة من ظاهرة المحاكاة شارحا مظاهرها عند ارتباط الأبنية الحسيّة 
للكلام بأبنيته الدلاليّة التأئيريّة ..ومن ذلك الآبة : « ألم تر أنا أَرْسَلنَا السسياطِين على 
الْكَافِرِينَ َؤزّهم أر » ( 51 )م أى تزحجهم وتقلتهم ٠‏ فهذا ف معنى تَهزْهم هرًا . واطمزة 
أحث اطاء فتعارب اللفظان “لتقارت: الممتبين + وكانية خسوا هذا المعتئ بالحمزة لأنها أقوى من 
الهاء . وهذا المعنى أعظم في النفوس من اطرّ لاك قد تهرّ مالا بال له كالحذع وساق النتجرة 
ونحو ذلك . » ( 52 ) 


وهكذا نتبينَ أن نظريّة المحاكاة وان تأسّست . ابتداء . في حيّز البحث عن أصل نشسأة اللغة 

فإنها قد فعلت فعلها في بلورة قضايا عديدة عند فحص الظاهرة اللسائيّة . والذي دارت حوله 
نظريّة المحاكاة يقوم دليلا آخر على عَرَضيّة الاشكال الرّمانيّ في طرح مبتدَا اللغة . كما يقوم 
ماهذا على !أن 'ثقاذ «التكر اللقرى :العريي لمعنه خط الطارحة عن الأهتداة. لل جره 
القضايا المبدئيّة في الحدث اللساني . 


فقيمة نظريّة المحاكاة في هذا الثّراث لا تكمن في ذاتها باعتبار مدى الرّجحان القائم بينها 
وبين المواقف الأخرى ها أو عليها ‏ وإا تكمن فيا أفضت إليه من طرافة الرَْية في عَقلنة 
الظواهر العفويّة. وفي ‏ هذا السّياق لاا يَضِيرٌ فيمة 
هذه الاستقراءات شيئا أنًّا استقت شواهدها من اللغة العربيّة إذ وراءَ تلك اكمارسات 
حصيلة مبدئيّة عامّة تتمثل في الاهتداء إلى فن من فنون البحوث اللغويّة هُو ما يمكن تسميئه 
بعلم الصّيغ الوظائفي . او علم دلالة مظاهر الكلم . أو قل علم الاشتقاق الدَلالي ٠‏ وإن 


(50) الاختيار : «مناءعامه هآ 
التوزيع : فانط تاكتك هآ 
العلاقات الاستبدالية وعنايلللة تدع تلدتدم 5ازموجة د5عآ 
العلاقات الركنية : 5عنا0)28131لإ5 22000115 دعمآ 
(51) السورة : 19 الآية : 83 . 
(52) ابن جني - الخنصائص ‏ ج 2 ص 146 - انظر كذلك الشسواهد الشعريّة ( ص 165 ) ومن بينها:بينا نحن 
مُرتعون بِفَلْج قالت الدَّلَحٌ الرّوَاهُ إِنْبِ حكاية لِرَزْة السحاب وحنين الرّعد . وكذلك : كالبحر بدعو هَيْمَا 
حكاية لصوته . 
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كانت إفرازاته قد ظلت محتجبّة داخل مسامٌ الموروث اللغو أكترٌ مما بُرزت على 
سطح فيه . ( 53 ) 
ولكن يكفي أن وعي الدارسين به قد نضج إلى حدّ الجزم التقريرى . ويصوغ ابن جني 
موقفه المبدئيّ من القضيّة العامة قائلا : « وذلك أنيّم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه 
المعاني . فكلا ازدادت العبارة شبّها بالمعنى كانت ادل عليه . وأشهد 
بالغرض فيه . » (54 ) 

حنج ليد لدت 


المسألة السّادسة : 
نظريّة التشوء والتّناسل 


إن آخر ما نجلوه في خضمّ الموروث العربي اللغوى . ونحن بصدد استكشاف التَظريّات 
المختلفة في تحديد نشأة اللغة تحديدا زمانيًا ماضّويًا . يتمثل في نظريّة تاريخيّة ‏ بالمعنى الطيجلي 
للرّمن والبرجسوني للدهومة ‏ (55) وهي التي نصطلح عليها بنظريّة التشوء والتناسل . ولعلها 
النظرية الوحيدة الى تترل عند البحث عن أصل التسأه والتكوين:. دْصَد واحذة :مسار 
الزّمانِيّة دون أن تَتراهن مع لحظة البدء إذ هي تُكرس توالىّ قاط الدّمومة وروابط التَعاقب فيها 
أكثر مما تحتكم إلى منطلق الزّمن في أصل نشأته . ا 

فهذه النَظريّة تقوم إذن على افتراض ترك الوجود اللغويّ على حور الزرّمن قبل اكتال 
الطاهنة اللسائية ذاها» والقصو ذلك آنا تقول عن انها الأولية اتولد اللفة بالطترة 
التَلقائيّة . فكأنما ترفض أن تكون اللغة وُجدت في لحظة معيّنة بصفة متكاملة . فهي إذن 
نتضمّن وحدويّة المنطلق في أصل النّشأة ثم بعقبها التوالد والتكاثر . 


(53) في اللسانيات المعاصرة فرع من فروع البحث ما زال متذ بذبا بين الاستقرار والتداعي . يبحث عن تشريع نهائي له , 
ويُطلق عليه : .عذههامدمطم-مطمومم ع1 نه عنعهامومطم:هم مآ 
وبتناول بالتّدقيق وظائف أبنية الكلمات بالمعنى الدلالي للوظيفة , وإذا لم يحظ هذا الفرع بعد بقانونه الأساي ضمن النتجرة 
اللسانية فلن اللفات التي يارس اللسانيون عملّهم عليها في جلها من أسرة اللغات التركيبيّة التي تعتمد التَألِيف بالضم 
والتجاور سوا بين أصول من الكليات أو بين جذع, وزوائد : صدورًا كانت أو حشنوا أو كواسيع ٠‏ بيها تُوفر الَلفة العربية . ورئًا 
بقيّة اللغات ذات الأصل السام . التموذج الأوفق لاخصاب هذا الفن وتركيزه على قواعده التّهائيّة . 
(54) الخصائص - ج 2 ص 154 . 
(55) التاريحمة : مالك ماقنط.آ 

الدعومة : عفكناك هآ 
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فك لله إذن لبنت إلا جلي . 
وللخليّة فو ذاتي يُبلغ فى ظاهرة اللغة حدًا من التَضحخَّم يغدومعه سررَطائيًا . 
عل أن نظرئة التسوه والقائئل تيلنا ق' مستوى أصول التهجية الغائنة عمل الجتدلية 
التطوريّة التي بموجبها يكون مسار الظاهرة نَحْوْ اكتاها حلزونيًا : فيه عَوْدُ على بد . وفي كل 
عود فويُرقات. كمَيّة ونوعيّة تحر الظاهرة من وضعها الأول إلى وضع جديد 'مُغابر حتّى تُفارقَ 
منَطَلّقَها البدائي إلى صيرُ ورة التكامل . 
ولئن استوعب الفكر العربي . ضمن ما استوعبّه . مثل هذه الأبعاد الموضوعيّة في تقدير 
الظراس الطيعةة ةوالتل ااأعداماه قات قرف لعلرية التسود والسامل كان يكن القة 
غوذج الرَؤية العلانيّة لول استعصاء الظاهرة اللسانية على التَقدير الرّماني الذي تستوجبه هذه 
الَظريّة نفسها . واذا أدرجنا نظريّة النَشوء ضمن هوام الاشكاليّة الجوهريّة واعتبرناها يرد 
رافد من روافد النَظريّة الأم التي هي نيد بالضرورة وهي نظريّة المواضعة . فلأنبًا على 
الصّعيد الأصولَ لا تعدو أن تكون نظريّة إسقاطيّة (56) لا تتجاوز حد التقدير الافتراضي 
عند بسلط:المشكل وتصوّر مطارحاته المختلفة والمفضية إلى فكَ تركيباته ٠‏ فهي إذن ضرْب من 
إسقاط تصور الفكر للحدّث بعد وقوعه انطلاقا من افتراض الوقائع الملابسة له كا لَوْ كان 
رو لكاي د ظ 
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وأؤل مظهر من مظاهر نظرية النّشوء حاولة الفكر العربي الاسلامي تصوير الأطوار الجنينيّة 
التي يُرتأى أنّ اللغة قد مرّت بها في أصل نشأتها قبل أن تكتمل . وهذه اللغة المتولدة النّاشئة 
هي اللسان الأول الأوحد . ويذهب إخوان الصفاء إلى أنّ منطلق اللغة كان تراما بحروف 
هي ضرب من الأرقام الحسابيّة الهنديّة يُتوصّل بها إلى معرفة أسماء الأثساء وصفاتها على ما 
هي عليه في أشكاها وهيأتها . ثم حدئت من تلك الأرقام ألفاظ بالتَلقين والحفظ تكوّن بها كلام 
قليل العدد . وانمًا المحرّك في كل ذلك هو قانون الحاجة والاضطرار , فكانت اللغة تتكائر في 
تناسب. طردى مع ضر ورات التَولّد الانساني ٠‏ وتكاثر عناصره . وتضاعف حاجاته , وظاهرة 
النَموَ اللغوئ هذه انعكاس لما يسمّه إخوان الصّفاء بواجب « التَغيرٌ والاستحالة » (57) وهو 


(56) ع)الاععزووظ 
(57) رشائل اج 3- ص 141 142 
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ما يؤول إلى تصوير عمليّة النَمو اللغوى في تولده الجنيني وتكائره ال “عاقب إلى حدّ التناسخ 
والاستحالة ما تشبهونه « بشجرة نبتت وتفرعت وتفرّقت فروعها وكثرهة: أوراقها وثنازها 
وتقسّمها الأقوامُ فأخذ كل قوم بحسّب ما اتفق لهم في أصول مواليدهم » (58) 

على أن إخوان الصفاء يعمدون . فضلا عن ذلك . إلى تصوير وقائع النّمو والانتسار في حد 
ذاتها انطلاقا من أخذ الحروف وإلقاء الأسماء عليها إلى تعريف الأفراد بعضيهم بعضا ما تم 
إلقاء الأصوات عليه من الأشياء . وينتشر التَعارف في حركة من الدوائر المتلاحقة . فيها 
الأقزباء واهل :البيت والعشيرة ات أهل المديئة فاهل البقعة ثم أهل الاقليم-حتى تنم فى 
العالم وينشاً عليها الصّغير ويأنس بها الكبير من الأمّة . (59) 

أمّا ابن جنّي فإن استقراءاته في شأن تكون اللغة بالقياس والاطراد تقود هي الأخرى إلى 
استخلاص القول بالنّشأة المتدرّجة على الرّمن . وهو وإِنْ فحّص القضيّة من ركن التظر في 
العربيّة فإنه قد سَنَ قواعد التّشوء اللغوى طبقا لمفهومين أساسيّين هما الاختلاف والقياس على 
الخلاف . ولا كانث اللغة أداة قَبيزَيّة ابتداءً . وكان التمييز متعذرا خارجَ حدود الفوارق ٠‏ فإنّه 
قد لزم أن تنبني اللغة أساسا على قياسات متخالفة . ثم إن الانشاء اللغوي عبر الزّمن طِبقا 
ينشء الحاجة المتجدّدة ينبني بالاحتكام إلى المتخالف فيأتي متخالفا . وهكذا تتفرّقع الظاهرة 
بالتّباين إلى شبكة متكائفة باطّراد (60) 

ولا ينفك المنظّرون - تجريديًا - في نشأة اللغة وتكائرها ‏ يُلحَّون على المولد الحقيقي للظاهرة 
بربط الحدث اللساني انا في الانسان فيتعينَ عندئذ أنّ السّبب الذي به « كثر كلام 
النّاس واختلفت صُور ألفاظهم ومخارج كلامهم ومقادير أصواتهم في اللين والنسّدّة وفي المد 
والقطع » إنما هو « كثرة حاجاتهم . ولكثرة حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم 


وانّسعت على قدر انساع معرفتهم » (61) 


2 3 


(58) نفس المرجع ‏ ص 149 . 

(59) نفس المرجع ‏ ص 150 .. : 
(60) « لأنّ اختلاف لغات العرب إنا أتاها من قِبَل أنّ أول ما وضع منها وُضع على خلاف . وان ن كان كله مَسنُوقَا على 
صحَّة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشياءً كثيرة للحاجة إليها ٠‏ غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا ٠وإذ‏ كان 
كلّ واحد آخذا من صحّة القياس حظا . ويجوز أيضا أن يكون الموضوع الأول ضر با واحدا , ثم رأى مُن جاء مِن بعد أن 
خالف قياس الأول إلى قياس. ثان جار في الصّحة يجرى الأول » ( الختصائص ج 2 ص 29 . ) 

(61) الجاحظ : الحيوان : ج 4 ص 21 - 22 . 
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أمّا الذي أعطى لنظريّة التشوء بعدها التَأسينَي وَجَلاهَا فى مَنْدستها التَظريّة المتكاملة جدايًا 
فإنا هو أبو نصر الفارابي الذى جعل منها فلسفة تطوريّة تربط المؤسّسة اللغويّة بالمسار 
الحضاري في الاجتاع الانساني . وقد تطرّق للقضيّة من خلال بحثه في مؤسّسات التُكامل 
الجماعي من وجهة نظر تاربخ العلوم والمعارف قاطبة . بعنى أنه في الواقع قد حاول الغوص في 
مكونات النّشأة الانسانيّة جماعيًا فاعترضه الحدث اللساني مُقوَمًا جوهريًا من مقوّمات الوجود 
الفردى فالجماعي . 

ونقطة الفصل الحاس. بين نظريّة التشوء وكل النَظريّات الأخرئ فى قضيّة الحال تكمن في أن 
هذه المقاربة (62) التطوريّة كما صورها تحليليًا ابو نصر الفارابي تنطلق من افتراض وجو 
إنساني سابق لظهور الحدث اللغوىّ فيه . فالظاهرة اللغويّة بهذا الاعتبار تصبح أحد 
العوارض الطارئة على الاجتاع الانساني فهي إذن مؤسّسة لاحقة للتواجد الجماعي . 


وأول مدارج الوجود البشري ما يمكن أن نطلق عليه منزلة الوجود الفطرى وهو أن يتساكن 
النّاس في حيّز محدود فيكونون مُفطورين « على صور وخلق في أبدانهم محدودة . وتكون أبدانهم 
على كيفية وأمزجة محدودة . وتكون أنفسهم معدة ومسدّدة نحو معارف وتضصورات وتحيّلات 
عمقادير حدودة في الكمّية والكيفيّة . فتكون هذه أسهل عليهم من غيرها (...) وتكون 
أعضازهم معدّة لأن تكون حركتها إلى جهات ما على أنحاء أسهل عليها من حركتها إلى 
جيات الحو اول العف اخر ردم 

ثم ينهض الانسان بالفطرة فيتحرّك بحسب استعداده الطبيعيّ نحو ما يتطلبه . وعندئذ 
يُدخل منزلة ثانية هي ما يمكن تسميته بمنزلة الملكة الاعتياديّة إذه تنهض نفسه إلى أن يُعلم أو 
يفكراو ينصوواو بتكيل أو .عمقل كل شااكان استعدذات له بالفطرة امد واكر .)وار نا 
يفعل شيئا من ذلك يفعل بقوَة فيه بالفطرة وبلكة طبيعيّة لا باعتياد له سابق قبل ذلك وله 
بصناعة . واذا كرّر فعْل شيء من نوع واحد مرارا كثيرة حدثت له ملكة اعتيادية ما خلقية أو 
صناعية » (64) 
ثم يصل النّمو الانساني إلى المرحلة الحاسمة في تعايشه الجماعي وهي المرحلة التي يمكن أن 
تنعتها بمرتبة التَواصل (65) وهي أن يحتاج الانسان إلى « أن يُعرّف غيرّه ما في ضميره أو 


(62) المقاربة أو طريقة التناول : عطعهءممة”.1 

(63) الفارابي الحروف - ص 134 135 . 2 
(64) نفس المرجع - ص 335 . 

(65) «متنهعتمناستدمعرعامز".] 


مقصوده بضميره » (66) فيفزع عندئذ إلى طرائق الابلاغ العلامي (67) بأن يستعمل 
الاشارة في الدّلالة على ما كان يريد ممن يلتمس تفهيمه « إذا كان من يُلتمس تفهيمه بحيث 
يبصر إشارته » ثم يفزع إلى التصويت « وأول التصويتات التّداء . فإنّه بهذا ينتبه من 
تلتمس تفهيمّه أنه هو المقصود بالمتفهيم لا سواه ٠‏ وذلك حين ما يقتصر فى الدّلالة على ما فى 
ضميره بالاشارة إلى المحسوسات . ثم من بعد ذلك يستعمل تصويتات مختلفة يدل بواحدٍ 
واحد منها على واحدٍ واحدر ثما يدل عليه بالاشارة إليه . وإنى حسوساته . فيجعل لكل مشار 
إليه حدود تصويثًا ما محدودا لا يُستعمل ذلك التّصويت في غيره . وكلّ واحد من كل واحد 
كذلك » (68) 

وهكذا تتولّد اللغة طِبقا لترقي الأجزاء البسيطة نحو المجموعات المركبة إلى أن تبلغ الظاهرة 
انتظامها المتكامل : فتلك التصويتات الأونى إنما هي الحروف المعجمة . فإذا جعلها 
المتعايشون علامات كانت محدودة العدد ولم تقف بالدّلالة على جميع ما يتفق أن يكون في 
ضمائرهم فيُضطرون إلى تركيب بعضها إلى بعض فتحضل الألفاظ . فتكون - أَوْلَ ما تكون - 
علامات لمحسوسات يكن أن يشار إليها أو لمعقولات تستند إلى محسوسات « فتحدث 
تصويتات كثيرة مختلفة ٠‏ بعضها علامات لمحسوسات وهي ألقاب . وبعضها دالة على 
معقولات كليّة ها أشخاص حصوسة » . وانما يُفهم من كل تصويت أنّه دالَ على مدلوله متى 
كان تردد تصويت واحد بعينه على شخص متار إليه وعلى كل ما يشابهه في ذلك المدلول 
(69) 


ويستعرض الفارابي مراحل اكقال اللغة في ارتقاتها من المحسوسات إلى المجرّدات حتّى تسد 
حاجات الانسان عند نشوء ملكاته المختلفة قائلا : « ويكون ذلك (١‏ وضع الألفاظ ) أوّلا ليا 
عرفوه ببادىء الَأ المشترك وما يحس من الأمور التي هي محسوسات مشتركة من الأمور 
النْظريّة مثل السَّماء والكواكب والأرض مما فيها ثم لما استنبطوه عنه . ثم من بعد ذلك للأفعال 
الكائنة عن قواهم التي هي هم بالفطرة . ثم للملكات الحاصلة عن اعتياد تلك الأفعال من 
أخلاق أو صنائع وللأفعال الكائنة عنها بعد أن حصلت ملكات عن اعتيادهم . ثم من بعد 
ذلك لا تحصل هم معرفته بالتّجربة ألا أولا ولا يُستنبط عباً حصلت معرفته بالتجربة من 


(66) الفارابي ‏ الحروف - ص 135 . 

(67) عناوامنسعة نان عناونعمامتسعة ومتتمعتستاصتومه هآ 
(68) الفارابي - الحروف - ص 135 136 . 

(69) نفس المرجع ‏ ص 137 . 
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الأمور المشتركة طم أجمعين . ثم من بعد ذلك للأشياء التي تخصّ صناعة صناعة من الصنائع 
العمليّة من الآلات وغيرها . ثم لا يستخرج ويوجد بصناعة صناعة إلى أن يُوْنَى على ما 
تحتاج إليه تلك الأمّة » (70) 

وهكذا تظهر في الأمّة صناعة الخطابة وصناعة الشعر ثم صناعة الجدل والسّفسطة إلى أن 
تظهر ملكة البرهان (71) 


تلك هي أبرز مفاضل التكون الحتبي الى تشجها نظرية التسوم'والتتاشل عنما تلط 
بتصوّراتها المابَعْديَة (72) على مشكل نشأة اللغة . إلآ أن هذه النظريّة التَطوريّة واجهة 
أخرى تتطرّق إليها بعد بيان تولد الظاهرة اللغويّة بوصفها اللسان الأول الأوحد . وتتمتّل ف 
قضيّة التكائر التوعي . أي تعدّد لغات البشريّة انطلاقا من هذا اللسان الأوحد وهي الظاهرة 
الي يمكن أن نصطلح عليها بخاصيّة الانسلاخ والتعدّد (73) 


وأوّل ما نقف عليه في هذا المضار التأكيد على أن تعدّد اللغات ليس مصائرة في وجود 
توحدا-ق" اللسان .وشلا أت الانسان هو كان عي . نو يداه : فكدلك بعد اللعرى 
ابتداءً . ( 74 ) ويقرٌابن حزم مبدأ هذا التكائر انطلاقا من « لغة واحدة مترادفة الأسباء على 


السكيات .2ق ضارت: لقانت كبيرة > . وَيخْرو هده الظاهرة إلى عد] تدل' أبية اللعة « على 


(70) نفس المرجع - ص 138 - 
(71) نفس المرجع ‏ ص 142 - 
انظر: ابو على الحسين بن عبد الله ابن سينا : كتاب الشتفاء ‏ الجملة الأولى - المنطق . الفنّ الثامن : الخطابة ‏ 
تصدير ومراجعة الذكتور إبراهيم مدكور- تحقيق الدّكتورحمد سليم سالم ‏ نشر وزارة المعارف العموميّة ‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ‏ 1954 - ص 201 - 
(72) 05611014م هر 
(73) الانسلاخ ويقال الانمساخ أو التَحوّل أو الاستحالة : ع#وصاصهتمفيكدم ه1 و«الجدير بالذكر أن نظريْة التوقيف 
الالاهي قد ولدت في هذا المضمار رأيّا هامشيًا ُعتبر أن المنطلق في أصل نشأة الظاهرة اللغوية هو نفسه متعدد . معنى ذلك 
أن في أصل التكوين لفات شتّى لا لفة واحدة . 
انظر: الرَازي - مفاتيح - ج 2 ص 176 . 
ابن جني - الخصائص - ج 1 - ص 41 . 
والى جاب هذا الموقف التقديري نرى عند إخوان الصفاء تأويلا فلَكيّا لتعدّد الّلغات فير بطونه بالعقد الذي يعقده كل كوكب 
من الكواكب الستبعة المدبّرات ١.‏ انظر رسائل اج 3- ص 115 ) وفي بعض الميتولوجيات العقائديّة أنّ سَبَبَّ تعدّد اللفات 
أنَ أبناء ادم قد شَيّدُوا صرحا أرادوا به أن يَطَلِعوا إلى فضاء السهاوات العلياء فانتقّمت الآهة منهم بأنْ فرَقتْ ألسنتهم 
فتَورّْحَت إلى لغات شتّى واختلفوا أمرّهم فَيْدُوا على أعقابهم . 00 
(74) انظر: التوحيدي ‏ الامتاع - ج 1 - ص 113 . 
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طول الازمان واختلاف البلدان وجاورة الآمم » ( 75 ) وهكدأ بتعين رضوخ الظاهرة اللغويّة 
إلى بعد الرّمان والمكان وههما البعدان المقيِّدان لوجود الماثّة . إذ لا يتخلمس منهما وجودٌ إلا ما 
كان منه « مُطْلّقا » . ولذلك صوّر المنظّرون كيف أن القوتين الضاغطتين على التناسل اللفوىَ 
هيا اتخثلات الأعضار والأمحكار رمن الزّمن والمحيط :'7613): 

أمَا الفارابي فإنّه يحاول في سياق بلورة نظريّةٍ التّشوء اللغوى أن يركز قضيّة التَعدد على 
أسس نشر يحيّة واختباريّة : للتكيف الطبيعي والبيولوجي عليها وَفْع كبير . وهو في ذلك يستند 
إلى جملة من القوانين أبرزها قانو نالعادة والتطبّع طبقاللاستعدادات الفطرية الما قبليّة ( 77 ) : 
« وظاهر أن اللسان إًِا يتحرّك أولا إلى الجزء الذى حركته اليد أسهل . فالذين هم 
في مسكن واحد وعلى خيلق في أعضائهم متقاربة تكون ألسنتهم مفطورة على أن تكون أنواع 
خركاتها إلى أحِرّاء من داخل الفم أنواعا واخدة باعبالها + وتكون تلك أسهل غليها من 
حركاتها إلى أجزاء أجزاء أَخَرٌ . ويكون أهل مسكن وبلد آخر . إذا كانت أعضازهم على خِلق 
وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أولئك . مفطورين على أن تكون حركة ألسنتهم إلى أَجزاءٍ أجزاءٍ 
من داخل الفم أسهل عليهم من حركاتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن الآخر 
تتحرّك إليها . فتخالف حينئذ التصويتات التي يجعلونها علامات يدل بها بعضهم بعضا على 
ما في ضميره مما كان يشير إليه والى محسوسه ألا . ويكون ذلك هو السّببَ الأول في اختلاف 
ألسنة الأمم . » (78) . 

والتتيجة المبدئيّة من وجهة النظر اللساني هي أن هذا التكائر يفضي إلى تعدّد اللّغات مما 
يخلق بينها تيّزا نوعيًا بحيث لا يبقى أي مظهر جامع بين اللسان والآخر سواء في أجناس 
التطق أو أشكاله حتّى لا تكاد تسمع سَطعين متّفقين في همس وجهارة أو حدّة ورخاوة أو 
تصناخة- ولكنة أو نظم وأسلوب أو غير ذلك من صفات التّطق وأحواله كها يقرّره الرتخشري 
( 79 ) . وهكذا يؤول الانسلاخ إلى التباين التوعيّ فتتعطل على مر أطوار التَغيرَ مؤشرات 
الورائة ضمن تعاقب التّناسل اللغوي . 


28 36 3 


(75) الاحكام دج 1 - ص 31-30 . 

(76) سيف الدّين الآمدي غاية المرام - ص 100 - 101 
(77) تتملوم م 

(728) الحروف ‏ ص 136 137 . 

(79) الكشّاف اج 2 ص 506 
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لقد كك إلى جد الآن كنك ان تظرةة التنية والد سل تتدير أضيل الناة اللفوتة علا 
على صعيد المنهج الفكري العام إلى جدل التاريخيّة التطوريّة . كما رأبنا كيف أن هذه المقارنة 
وإنْ تولدت عن منظورذي نزعة علانيّة فإنهًا ظلت إسقاطيّة تستقي غوذجها الجدلى من نصور 
ما قبل متسلط عل مراجل :تكوّن اللقة«جنسًا فلم بجاو بذلك سد التقدينالامتراطى ند 
مطارحة المشكل . 


فإذا نحن حاولنا أن نستشف قيمة النَظريّة التطوّريّة في تاريخ الفكر اللغوي العربي أدركنا 
أن الرّؤية اللسانية لها قد لا تحصر خِصئبها في محتواها الذاتي بقدرما تتبيّنه في ما قادت إليه 
من اعتبارات مبدئيّة بشأن خصائص الظاهرة اللغويّة عموما . ولعلّ عصارة هذه القيمة إنما 
تكمن بكل يُقَلها وطرافتها في تأصيل مبد! التَصوّر الحيوي للحدث اللساني . ذلك أن التاظر 
عن كتب في كل إفرازات الميراث الفكري اللغوي يتجلى له أنّ إقرار مبد! التَغِيرَ في الظاهرة 
اللغوية قد كان عمودا فقريا في الحضارة العربيّة إطلاقا منذ نشأتها الأولى . فهو أحد 
الأملاك الرابطة بين كل الأبنية الفكريّة في قواعدها اللغويّة والأدبيّة والكلاميّة والفلسفيّة . 


ومّفاد هذا التقرير التَطوَّريّ من الوجهة النّظريّة أن اللّغة تتفاعل مع الزمن فترضخ إلى 
سلطانه عبْر مواكبتها له في وجودها . وهو ما يؤول إلى إذعان اللّغة لبعد التعاقب في كل وجود 
مادّيّ يتراهن مع قِيْدي المكان والزّمان . والتتيجة الّتي تفيض نفسها تبعا لذلك هي انتفاء . 
.بيمة الاطلاق عن اللغة ٠‏ فهي ليست وجودا مطلقا وانما هي موجود مقيّد بما يتقيّد به كل وجود 
مادي , وبالتّالي ينتفي عن اللغة أن تكون قيمة مطلقة في حد ذاتها . وهكذا يتركز في تقدير 
الظاهرة اللغويّة قانونٌ النَسبيَّة ( 80 ) المطلق : نسبيّة الحقائق ونسبيّة القيم المتأئّية من 
الحقائق ونسبيّة الحقائق والقيم تُبعا لنسبيّة الانهاء للرّمن . 


أمّا على الصتعيد اللساني الخالص فإن مُوّدى هذه التقديرات هو تقرير حال اللّغة بوصفها 
كائنا حيًا سواء وجب مضمون هذه المقاربة التَطوّريّة أو يموجب اعتباراتها الحاقة . وحيويّة 
اللغة ضمن مجموع الكائنات هي المحرّك المبدئيّ الكامن وراء كل الاستقراءات ذات المنزع 
التَطوّرى الرّمانيَ إطلاقا . وعلى هذا الأساس تستّى لنا ربط المؤسمّسة اللغويّة بالانسان ‏ وهو 
ما نحن بمندده في هذا المسّار لا ربطا عَرضيًا أو اتَفاقيًا وائما ريطا عضويًا انصهاريًا . ولا 


عبن مردود خسمائعس الانسان من منطلق أله كاتن اذى تتم الوضول إلى 'تطابق المؤوشية 


(80) النسبيّة : 6غؤلاف4هاعم هآ وذلك على حد التصور التجريدي الذي سَنَّهُ ا. انتساين : هأعاكملظ عتعطلم 
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اللغوية معه فى نفس الخصوصيّة التوعيّة فمثلما أذعن الانسان إلى قيدئ المادّة مكانا وزمانا 
رَضَّحْت اللغة وبلغت برضوخها ها تام الانصهار الجدلى مع الانسان . 


ولكن تحسّس حقائق الأمور باشتقاقها من مكامن الظاهرة الطبيعيّة يدفعنا إلى مزيد 
الكشف المجهرىي 0 الظاهرة اللغويّة في علاقتها بالانسان فيتجلى لنا بالاستتباع 
التتظري والتّحرَّك الجدلي أن اللّغة لم تكن قط في منظور الفكر العربي مؤسئّسة قسريّة تتسلط 
على الفرد من عَلٍ . فتكون بالتّسبة إليه نموذج الأبنية العلويّة من حيث هي هَمَمّ كهريّة 
وإكراهيّة في الهَرّم الاجماعي . وليس من ناظر في مظان التّراث اللغوي العربي إلا وهو مهتد توا 
إل ما تربل عن المؤسّسَة اللعوية دمن حك اه ما عن حاكل مينات التحكم والتعسف.: 

ذلك أن قيام التّحوذاتِه ليس إلا إقرارا بسلطة الرّمن على اللّغة . وفي تاريخ الحضارة العربيّة 
كل الدلائل على أنّ النحو قد نشأ انطلاقا من وعي بحتمية التَيرَ الطّارىء على الظاهرة 
اللَغويّة زهذا التَِيَ مُتجدّر في طبع الظاهرة . غير أن حركته كانت من التبَاطُوْ بحيث خَفِيت 
عن الحسّ الفردي والجما عي مثلما تخفى بعض الكائنات عن العين المجرّدة . فليا ظهرت عوامل 
الضغط الحضاري بُعيد الاسلام تسارعت حركة التَغيرَ فأصبحت بادية للحس . ولم يعد 
كتئفهًا رهين التجقيق المجهري فطفت عندئذ حساسيّة الوعي بقانون التغيرٌ الحيوي في 
المؤسسة اللعوية: عل رينطم الأبنية العلويّة المنظمة للمجتمع » 


فالتحو فى تاريخ العربته ون كان قانيا. حل خاولة عنظي'اللفة .يعقلنة أبتنيها الداخليّة فاته 
لم يكن يَرسم لنفسه غائيّة الكشف العليانيّ لأسرار الظاهرة اللغويّة بقدر ما كان امتثالا 
لاقتضاءات خارجيّة عن اللغة دعت إلى التَحكم في تُزوعها الطبيعي نحو التَغيرَ والتبدل , 
لذلك فاخ التحو. لا شنط للغة أسناسا- وامًا كابحا لجموم التفاعلٌ بين المؤسّسة اللغوية 
وناموس الزّمن الطبيعي . فحافز تنظيم اللغة في تاريخ الحضارة العربيّة هو عقائدي 
حضاري . فكان النّحو في أصل نشأته امتثالا دينيًا مذهبيًا أكثر مما كان تطلعا من تطلعات 
الفكر نحو عَمْلن الحدث اللساني . ا 
نم إن علم التحولًا كان في جوهره معياريًا : يؤكد في ذاته قانون « ما يحب » . فائّه يتضمّن 
في منعطفاته بالاستتباع الحتمي إ قرارا بِأنّه تقنين مُغاير ل « ما هو كائن » بالفعل . أو يا هو 
صائر بالفوّة . فالتّحو إذن وازعٌ يدع طبيعة الأمور في فطرتها الخلقيّة ‏ شأه شأن كل 
القوانين الوضعيّة في الحياة الجماعيّة ‏ ولذلك فهو محاولة تُقيّد حركيّة الصّيرورة الزّمانية . لذلك 
يجوز لنا أن نقرّر بأنَ النحو في تاريخ الحضارة العربيّة:- هو مُوقف لآ من اللغة ذاتها وإنما هو 
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موك من تخضاتصها الملازنة لا ا وابرز تلك المستاتضن التَغير والانتتحالة + والتحو كن 

موقف .من نير اللغة وليض موقفا من الطاهرة اللغويّة فى حد ذاتها + لا أو عليها . 

كل ذلك ييز لنا البت بأنّ علم التحو في نشأته من حيث هو اعتراض معياري على الظاهرة 

الطبيعيّة فإنه إقرار ها واعتراف . فنسبة ما بِينَ التحو واللغة هي نسبة ما بين علم الأخلاق 
وعلم الاجناع في شجرة الفلسفة : التحو قائم على « ما يجب أن يكون » بينا اللهذ هي شيء 
صائر على ما هو كائن . وإذا كان سَفِير المعياريّة اللغويّة إلى الانسان هو التّحو . فإن مل 

سوسيولوجَةٍ اللعة هو« اللّحنُ » بعناه الأول الذي هو خروجٌ عن التّمط وتجاوز للمسطر 

المرسوم وعدول عن « الفاعدة » السكونيّة إلى السسَنّة « المنحرّكة » المتغايرة . 

ولم يكن اللحن في تاريخ السظير اللغوي االعير ]لا رات كنت اللنائي واعله ان 
بصرْف التطر عن الشسّحن المعياري الذى رط ان تنكل الطلفة بالأحكام الحافة بها لا 

بمنظومتها الذاتية . وهكذا سمي التَغيَ لحنًا بعد أن شنْحِت اللفظة دلاليًا بالنّهجين كما سْمَيت 

ظاهرة التّحوّل فسادًا . (81 ) . 

فقضيّة اللحن تعود في جوهرها إلى الاقرار بسنوذ الموقف المعياريَ من الظواهر الطَببعيّه 
المواكبة للّغة . فهو في ذاته « تْهير » باز التَسلَط التَحكّميّ على حيويّة الكائن الحيوي . 


ع 6ه 6 
فاللغة في نهابة المطاف هي أحد مُفاعلات الوجود الانسانئ إذ هى طرف المعادلة التّوعية 
لثبوت خصوصيّة الانسان . ولا كان الانسان حصيلة تعادليّةٍ يين طرق وجود المادّة زمانا ومكانا 


فإنَّ معادلة التفاعل تنصهر فيها عناصز الانسان واللّغة والرّمان والمكان فَيّنتج حنا التَغيرَ 


هذه المعادلة العامّة هي التي نَْعُم أنها متجذرة في صلب التفكير اللغوي العربي على مداه . 


3 د 


فابن'جتي.ت مقليفة علد "التر ق أصوله المكائية اد ضور يدقة اتواكية حيزي الأهة المبوية 


(81) من غماذج الموقف المعياري من اللحن تنزيله ضمن القيم العامة في سلوك الفرد ومرتبته الاجتاعيّة . يقول الجاحظ : 
« وقال عبد الملك بن مروان : اللحن مُجنة على الشرّ يف . والعُجب آفة الَأ . وكان يقال : اللحن في المسطق أقببم من آثار 
الجدري في الوجه .  »‏ البيان ب ج 2 - ص 216 . 
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اخانجاث الانسان مُفيا بين الطاهرين التعادلٌ المفضي إلى تمرك اللعة نحو التضكم والتقائر. 
وال “فد اميد فرت ارو رن مجك والاضا فكاو لحلا قاف + مسعطلضا مق كل ذلك #انوق 
ولة الا جو ا و3 الأنه والتركم :اق أتتانها الكزنا بلاسه الاتسمال 
ويكثر تواتره . ( 82 ) 


ويصوغ صاحب التصائص مبداً التَغيرَ الطارىء على الظاهرة اللغويّة وشأنها في ذلك شأن 


ما يتور كل كائن حي - قائلا : « ... وهذا ونحوه مما يدلك على تنقل الأحوال بهذه اللغة 
واعتراض الأحداث عليها وكثرة تغوها وتغيرّها » ( 83 ) وفي نفس الجزم ونزعة الاستدلال مع 
تكثيف التّرادف والصياغة المتناوبة ما ثبت شعور ابن جني بوقوفه على أحد نواميس الكلام 
وقوف الواعي بتضارب العُرف الستطحي مع حقائق الأمور في أغوارها . 


نم يتعمّق ابن جني خفايا هذه القضيّة فيشتق قانون التّناسب الطردي بين الاستععال 
والتغيرٌ . وهو ما يؤول إلى القول بالتناسب بين التواتر والاستحالة : « وهُمُ لا كثر استعراله 
شد تغييرا . » ( 84 ) فصر يح العبارة إذَا ما فككناها في تركيباتها المنطقيّة يقودنا الى القول 
بن التواترًا كان عامله الجوهري هو الكثافة الكميّة حسّب وحدة الزّمن وكان التّراكم الكمي 
للحدث اللغوى في الرّمن هو جوهرٌ حياة اللغة فإنّ التَغيرَ هو المؤشرٌ الأؤنى الدال على حيويّة 
اللغة . و بالتَالبي نستطيع صياغة قانون النَسبِيّة بعد أن يَتسحب الاطراد من التَغيرَ إلى نتيجته 
فنقول : إن ظاهرة الحياة في اللغة تتناسب تناسبا طرديًا مع ملامح التَغيرَ والاستحالة فيها . 


ثم يطنب ابن جني في مواضع أخرى من مدونته في بيان حدوث التّحوّل وكيف يتسرب التغيرٌ 
في اللغة بما يشبه العدوى في الاستعمال فيصيبٌ هيكل اللغة بضرْب من التَقْيّلَ والاستهواء 
حَتى لكأنّ لدى كلّ إنسان استعدادا ما قبليًا لاستيعاب التَغيِرَ اللغوى ( 85 ) . ويتعاضد مع 
هذا الشرّح استطراد ابن جني في وصف عمليّة التلاقم العضوي بين اللّغتين فتحدث بموجب 
التفاعل الجدلى لغة تالثة . كا لو أنَ عنصرًا « أ» يتعامل مع العنصر « ب » فيحدث من 
لاع عن قاذكا امن بز ار ودرا د 1 وعراسما يجيي بظامر 
التداخل :« ثم تلاقَى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا . وهذا لغة هذا . فأخذ كل واحد 


(82) الخصائص - ج 1 ص 215 . 
(83) نفس المرجع - ص 387 . 

(84) الخصائص -ج 3 ص 34 . 
(85) الخصائص - ج 2 ص 26 . 
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منهها من صاحبه ما ضمّه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة . » ( 86 ) وما بصح في شأن 
هجات من لغةٍ واحدة . يُنسحب على اللغات المختلفة داخل الظاهرة العامّة . وليس أدل على 
وعي الفكر العربي بحتمية التغير اللغوي من تسر بح المعُجميّين بالحافز الذي كان يستنفرهم 
لوضع قواميسهم . وخاصة من تأخَر في الزّمن نسبيًا منهم . إذ انتهى إذذاك مشكل جمع اللغة 
ريد التنيتت أو الانيقان يعد أن #كاملت متطوفة الثرات الفرى عل مر قرو عد . وامرز 
نموذج لذلك حيرة ابن منطور التي ل اتعد تلق عم لغ خدئ على رصيدها من التسيان 
وائما أصبحت حيرته هي هذا النَاموس القهار الى للرّمن على الظاهرة اللغويّة . وهو وَإنْ 
البرى معترضا على التَغيرَ فإنّهِ لم يجد بدا من إقراره وتصويره بغاية الدّقة لاسما عند إبراز 
ظاهرتي التوافق «التّنافر بين « النيّة واللسان » . وهو يمع الاشكال في تحوّلات الظاهرة 
اللغويّة : « فإنّني لم أقصد سوى أصول هذه اللّغة النَبويّة وضبط فضلها إذ عليها مُدار 
أشكاء الكداب القوية.والية التنوتة ولأق "لقال بفرايقبها لاما رافق فيد :اليه اللسان 
ويخالف فيه اللّسان النَيَّ وذلك لا رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة 
والألوان حتّى لقد أصبح اللحن في الكلام مد لحنا 
مردودا . وصار النَطق بالعربيّة من المعايب معدودا . وتنافس النّاس فى تصانيف التَرجمانات في 
اللّغة الأعجمية . وتفاصحوا فى غير اللغة العربيّة . فجمعت هذا الكتاب في :من أهله بغر 
لغته يُفخرون . وصنعته كا صَنَمْ نو الفلك وقومّه منه بسخزون وسمّئُّه لسان 
العرب .»( 87 ). 


فذلك كله تصوير لسلطان الزّمن على اللغة بل إنه إفرار به وإن تلبس بموقف معيارى 


داحض للتغير يموجب وازع خارج عن اللغة هو بدون ريب وازع العقيدة رأسا ٠‏ وقد كان 
كتير من أعلام الفكر العربي صفاء الرّؤية الموضوعية ثما أنطقهم بقانون التَغرَ الغو في 
جلى عبارته . 


فكال الذين الرملكاني يقرر في غير تحرج : « لكل زمان أهلٌ وعادة في مقالهم ويجارى 


(86) الخصائص ج 1 ص 376 - وابن جتّي يسوق هذه القوانين المجرّدة من خلال استقراء ات نوعيّة في صلب الظواهر 
الطّارئة على اللغة العربيّة ذاتها . ويتردّد هذا القانون كثيرا : 
« ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة »- ص 380 

ه ثم تلاق صاحها فتن فاستضاف هذا بض لغة هذا وهذا بعض لغة هذا ركيت لف ثائة » ص 381 - 
(87) اللسان ج 1 ص 8ب 
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'استعاهم » ( 88 ) وكذلك فعل قبله القاضي عبدٌ الجبار إذ قال : « الغرف أقوى من اللغد 
لأنه برد على اللغة فيغيرَ حكمها . » ( 89 ) . 

ما ابن خلدون فإنه بفضل ما حظىي به من بعد زمني تمكن من أن يرى الظاهرة بمجهر الزّمن 
المكبر . ولم تختلط عليه الك فى نيء عندما صور حتميّة التطور التوعي الطارىء على 
المؤسّسة اللغوية بحكم انضوائها تحت ناموس الرَّمن . وانطلاقا من استقراءاته اللسانية 
الحاضرة فى زمانه استطاع أن يرتقب مراحل الرَّمن صعودا !! ادي فاستكشف قوانين 
التغير منذ مطلع التهضة العربية الاسلامية . وبذلك استطاع أن سقط التواميس المحركة 
للظاهرة اللغويّة من حاضره المعايّن إلى الماضي الغِيَابِيَ فتستّى له أن بفيم جدليّة تطورية 
أساسها مبدا التراكم والنَّغا 

وينظر اب ن خلدون ظاهرة التحول والانسلاخ انطلاقا من مبداين أساسيّين ها المخالطة 
والغلية . فأمًا المخالطة ‏ التى هى !حتكاك بالمجاورة ‏ فتْمتل التفل الاجتاهي العمراني في 
النضيّة اللغويّة . وهى بذلك فوذج الضغط « التوسيولوجى » بالمعنى الخلدوني العتائر بعدّه 
لى دوركام ( 90 ) . وأمًا الغلبة فهي المحرك الحضاري والستيامى في تطور اللغة إذ قل 
قانون التداخل اللسائي طيقا لميزان القوى فى السراع التياي بين المجموعات الأهويّة 


لتغايرة 
على أن ابن خلدون وا احنفظ شكلً بالموف المعبارى” من ظامن الت فظل” نعنها ها ل 
يخلو من شح هع ذانت 7 ن الفكر العنّفوى فى تاريخ الحضارة العربيّة ‏ ويموجب 


تلك السّنن ْم التغير فساد! ‏ فإنّه قد نفذ إلى حقائق 2 لان اق م وا ا 
القرة فاخ المتشبوعة كن بترطد عليها اللنان باعان المرركة الما عي :المتل... 

فمجيء الاسلام إلى العرب وخروجهم فاق القعاة ال حعوزة الأمع الأخرى أن لديم 
الملكَ : كل ذلك قادهم إلى مخالطة غيرهم من المجموعات اللسانية ولا خالطوهم « تغيرّت تلك 
الملكة بما ألقى إليها المع مب ن"امخالنات الى السقعربين ‏ والنتاع أب لكات الكدائنة + 
وهكذا تغيرت « با ألنى اليها مما بغايرها لجنوحها اليه باعتياد التمع . » 

ويزيد ابن خلدون مشكلة التحول عن طريق التسرب بالاحتكاك والتداخل كشفا 


(88) البرهان الكاشف عن إعجاز القران ‏ تحقيق خديحة الحديثي وأحمد مطلوب ‏ مط . العاني ‏ بغداد ‏ 1974 - 
( نشير إليه ب : البرهان ) ب ص 93 . 


(89) المغنى ‏ ج 16 ص 99 . 
(90) مستعطسدآا علتصع 


(91) المقدمة ا ص 555 - 
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واستنطاقا . مقبا قانوه الجدل الذي بموجبه .يتازج العنصران قيَصدّر عن انصهارها عنصر 
ثالث مغاير لكليهه| : « ثم إنه لا فسدت هذه الملكة يُضر بمخالطتهم الأعاجم وسببُ فسادها 
أن الثاثىء من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيّات أخرى غير الكيفيّات التي 
كانت للعرب فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم . ويُسمع كيفيات 
العرب أيضا فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه فاستحدّث ملكة » . ( 92 ) . 

بيك اذ الحس العلماني عند ابن خلدون فوذجه الأؤفى في المطارحة اللغويّة عندما ييتدي 
إلى أن التغيرَ المتسلط على اللغة العربيّة قد جرّها من صنف اللغات التَالِيفِيَّة إلى صنف 
اللّغات التحليلية وذلك في المارسة الحيويّة المعيشة ( 93 ) وإنّ سقوط حركات الاعراب قد 
العافت عد اللفد رترانن دانحلثة انلمك :مها العررته التظانا عضيدة عل أن ضاعب 
المقدّمة ‏ بثاقب الرّؤية الموضوعية ‏ يقرّر في جِرْم حكمة البناء اللغوي وقابليّة اللسان أيّا كان 
إلى العَقلنة : « في أنّ لغة العرب هذا العهد مستقلة مغايرة لِلّغة مضر «حمير وذلك أنا نجدها في 
بيان المقاصد والوفاء بالدّلالة على سنن اللسان المضرى . ولم يُفقد منها إل دلالة الحركات 
غل تمن الفاعل مق المفمول فاحتاضوا متها بالتقديم والتاخين,وتقراتن يدل عل خصوضيات 
المقاصد ( ... ) ولعلنا لو اعتَنيْنَا بهذا الأسان العربيّ هذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض 
عن الحركات الاعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودةٍ فيه تكون بها قوانين تخصها . ولعلّها 
تكون في أواخره ”على غير المنهاح الأول في لغة مضر. فليست اللغات وملكاتها 
حانا . » ( 94). 

ثم إن صريح الميراث الفكرى اللغوى في الحضارة العربيّة يترقى في مكاشفة القضيّة 
اللغويّة إلى ربط حيويّتها ومائها بنسيج الأبنية العلويّة في المجتمع . فيرتبط بذلك مصير اللغة 
بمصير الأنظمة السياسيّة فتغدو اللغة انعكاسا لرسّم الحياة الجاعيّة على صفيحة الصرّاع 
التتباتي يعي الأب فرت لبن الماتة :رفسل ادن تعلايون هذا القائوة الع ين 
استقراء الوقائع:.التاريخيّة يقوله : « اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو 


(92) نفس المرجع 

(93) اللغات التأليفيّة وعناونامط 5 هي التي تعبّر عن علاقات الارتباط٠ن‏ إضافة ونسبة وبيان هيأة بوسائل داخليّة 
أغلبها يَرجع إلى مرونة الانتظام داخل أبنية الألفاظ لا سيآ عن طريت علامات ختاميّة هي التي تسمى فى الع بيّة 
:مثلا حركات ,الاعراب وأمًا اللغات. التحلييّة 8عنانالإلقهة فهي التي تُقصح عن تلك العلاقات بأدوات لغوية 
مستقلة قائمة الذّات شأنَ الفرنسيّة والانجليزية واللهجات العريّة كلها . 

(94) ابن خلدون - المقدّمة ‏ ص 555 557 , وبفهوم المجانيّة تكتسب عبارة ابن خلدون شحنة من المعاصرة 

والطرافة . 
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الجيل القالبين: عليها أو الختطين لها .غ1 99) م سنسهد عليه يقلبة اللسان العربي على 
ألسنة الأمم الأخرى لا وقع لكيه لامي ين لقره عليه ,الذي بوائلة سوير الرستزد 
وللملك . وكلها مواد له . والصّورة مقدّمة على المادة . والدّين انما يُستفاد من الث بعة وهي 
بلسان العرب . » ( 96) 2 . 

ولكن الشتّاهد الأقوى هو غلبة اللسان الأعجمي على اللسان العربي لما ضعف سلطان 
الأمم الاسلاميّة فتولى أمرّ.دولتهم غيرٌ من أقاموا دعائم دينهم . « فلا ملك التّتر والمغول 
بالمتزق ولم يكونوا عى دين الاسلام ذهب ذلك امرجم وفسدت اللفة العربيّة على الاطلاق » 
فلم يبق لها في ممالك العراق وما وراءه ‏ « أثر ولا عين حي إن اكب العلزع صارت تكتب 
باللبان المحم وكداغترييه اق المجالس 97-16 

وهكذا يتبين لنا كيف عوملت اللغة في منظور الفكر العربي معاملة الكائن الحي تماما : هي 
تعيش وتنمو بحكم سلطان القوى الضاغطة على يجحالها الحيوي . على أنها . طِبقا لناموس 
الحياة . تتعرّض لعوامل الابادة والفناء فتنقرض عند نضوب مقومات الحياة فيها . وكلّ ذلك 
دلوق افيه الأبنة السلونة ون باه التي والام .ونا ارد خن كن ابن ع 
الأندلسي فسن قانوته بصر يح التَحليل . ودقيق التّقرير: « إنْ اللغة يُسقط أكثرها ويبطل . 
بسقوط دولة أهلها . ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم . أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم ١‏ 
بغر يخفإنا تيد القةا الأمة وعلومها: وأخبارها ثيه نولتها وتشاط اهلها وقراغهم :© وما من 
تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم واشتهلوا بالمخوف والخاجة والدل وخدمة أعدائهم فَمضَعون 
منهم موت الخواطر . ورمًا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم . » ( 98 ) . 


(95) نفس المرجع ‏ ص 379 . 
(96) نفس المرجع . 

(97) نفس المرجع ‏ ص 379 - 380 . 
(98) الاحكام ‏ ج 1 ص 31- 
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خاتمة الفصل 


إنّ أبرزما يمكن استخلاصه بعد تحليل أوجه الرّؤى المختلفة في علاقة الانسان باللغة هو أنَ 
القضيّة قد فرضت في تاريخ الفكر العربي إشكاليّة مزدوجة . تضاعف فيها حور التّحرك 
الجدلّ مضمونا ومنهجا . فكانت المشكلة نحط تجاذب اعتباريْن مختلفين : أحدها لساني 
مرف والكق مدعي عقاني زانانا الاغسار لكين دوو الذى الب بالتقديرات اليه 
فكان يِفَل المنحى الذّاتيّ في تحليل الظاهرة الَلغويّة وتفسير نواميسها المحركة . ولا كان مقترنا 
بالبُعد الدينيّ فإنّه تترّل حضاريًا في منزلة البناء العلويّ المسيطر على خامّة التتفكير اللغوي 
حتى إنه يكاد ينفرد ظاهريًا بحق الاحتكام وأمر التقييم . 

وأمّا الاعتبار اللساني فانه الجدول الموضوعي الذي نحَا بالتفكير اللغوي إلى مراتب 
الموضوعيّة مما يقارب علمانيّة الفكر المجرّدٍ عن كل تبعيّة نسبيّة . وقد سيطر الخط الموضوعي على 
محرّكات جدل التّنظير إلى الحدّ اذى -احتكر فيه أرضيّة البحث عن علاقة الانسان باللغة , 
غير أنّ الاقتضاءً القوقي في بناء الفكر العربىّ حتّم بقاء السّلك العلاني مُتواريا خلف الأقنعة 
النْسُنيَة للمذاهب والعقيدة . 

عل أذ شر التحك:ق فيه الفال قد محل ى التتابك الدى حصل بيه أنسجة الثار 
اوش وأ النشى: التقائدي التو الاضهان اتظرى إل عضي طريظة وان 
خصوصيّة الانسان باللغة تمثلت خاصّة في اهتداء رواد الحضارة العربيّة إلى أنّ علاقة الانسان 
بالحدّث اللسانيَ هي علاقةٌ بالطبع والاقتضاء لا بالعَرَض والاتفاق . وأنّ الانسان في جوهره 
كائن متكلم بالضرَورة . وهو ما أفضى بالبحث إلى إخصاب التّنظير المبدني في أبعاده 
الأنطولوجيّة . كما أنّ طرافة التفكير اللغوي عند العرب قد تجلت أيضا في تقييم يقل اللغة 
بالنّسبة إلى الوجود الجماعي مما سمح بتنزيل الظاهرة اللغويّة منزلة العمود الفقري في العمران 
الإنسانيّ سواء من التّاحية المادَيّة ا معاشيّة أو من النّاحية الأخلاقيّة الرّوحانية وقد ميرت كل 
هذه التقديرات بما أفضت إليه من صهر وجود التوع الانساني وبقائه في بوتقة البعد 
اللسباتى.. 0 

على أنّ البحث في علاقة الانسان باللغة قد حتّم الخوضضن في إشكاليّة أصل الظاهرة اللغويّة. 
ذاتها وذلك بمحاولة استقصاء مبتدً! النّسأة في منطلق التكوين - وصورة القضيّة ىا سمح 
باستشف'فها النَظر اللساني التَقدىَّ قد انحرفت بها الدّراسات سواء في تَقَصَي مضمرنها أو في 
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حاولة بسظ توه ؛:فالمسألة تتفكك إل ]شكال جوهرئ مدازه البحث الزنائى فى ظامرة ليه 
تدرلة إلا انبا . ولذلك تورّغت كل الآزاء المبسوطة ف خضيّة التساه علق جدلية المحور الرمني . 
واذا ما راعينا الفوارق التوعتة بين كل هذه المرافك مقارعة يطضنهنا إل معدن هن عي 
اقتطاعها لأجزاء الرَمن استطعنا تفكيكَ القضيّة إلى جملةٍ من التَظريات يحتكم ما تتبعناه منها 


ف هذا الفصل الأول إلى مقياس الرّمانيَّة بصورة أو بأخرى . 


فنظريّة التوقيف الالاهي التي تولدت رأسا من تأويل عقائدي للنَصّ القراني تُستند إلى 
نقطة البدء في الوجود اللغوي . فتحصر بذلك الرّمن في مبئّدئه مثلما تحصر وجود اللغة بوجود 
الانسان فتنتهي إلى تطابق أصل الخليقة بأصل النّسأة اللغويّة . ومن أوجه طرافتها أنها 
يكق وسلبااسن طريق الخله فق انعد تندتة المقائق عنها كنلط التظر عل عاناست 
الزّمن الماضي في ظاهرة لا تدرك إلا بصورة انيّة إذ يتعذر استيعابها خارج حدود الزّمن الرَاهن 
مَعَهَا . كما يُستعصي إدراك أي نيء في الزّمن إلا بواسطتها . 


تل نظريّة التسريع الوضعيّ لسانَ الدفاع عن المؤسّسة اللغويّة بوصفها منتوجا إنسانيا 

تقيّده إرادة الجباعة سواء أَنَطَقوا بلسان أمرهم جميعا أو تَفْوْض أمرّهم إلى بعضهم يسن نيابة 
عنهم دساتيرٌ النتؤون الوضعيّة التي منها اللغة . وقد تميّت هذه النظريّة في خامّة الفكر 
العربيّ بمقوّمات المنهج الموضوعي في ربطها اللغة بالانسان ريطا يجعل للانسان حق التسيير 
والتنظيم فيا يتّصل بالظاهرة اللسانيّة . ولكتّها ارتكزت على مصادرة نوعيّة بموجبها تحركت 
التَظريّة على حور الرّمن بعد أن استقرٌ وجود النَوع الانساني . فهي تحاول أن تتحسّس 
لحظات التكوين اللغوي بالاطراد والتعاقب مفترضة أنّ الانسان قد وجد قبل أن تتكامل 
مظزميه (اللقر :2 للك مطفتة :هه التظرله عور الزوخ إلا مقاطل "متهيفة موكائفة. 


5 
لاك و ا الجر را على الزّمن ومنظور 
عَرَك الزن كل عونك + فكانك ارلة لعترير .يخال اللقة كا مكن أن :مصورها عل تيع 
التَوالد والتتحاكي . وهي في نفس الوقت حاولة لوصف اللغة بعد افتراض تكاملها . فنظريّة 
المحاكاة تتميّز من التّاحية المنهجيّة بأنها تُقبض على مدار الرّمن كليًا إذ تتحسّس نقطة بدئه 
م ا ا ا ين 
الافتراضيّة باعتبار أن تكامل بناء اللغة هو إيذانٌ بوقوف حور الرّمن التَكويني ها 
ولا شك أنّ قيمة هذه النَظريّةة' ‏ فضلا عن الجدل التّنظيري الخصيب الذي تولد عنها 
- تكمن في تركز البحث عن خصائص. بنية اللغة بوصفها تحكي شيئا آخر فد يكون الفكرٌ 
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الانساني أو الطبيعة الكونيّة . وني هذا البحث تحلى الكشف اللساني الدّقيق الذى لا يهاب 
المضاعفات الأنطولوجيّة عند عَلْمنة خصائص الظاهرة فى ذاتها . 

ثم كانت نظرية النَسو والتناسل صورة للمعرفة التطورية وهي وإن انضوت ظاهربًا ضمن 
سيياج البحث الزّمانيَ في قضيّة التسأة وأصل التكوين فإنهًا تقوم في جوهرها نَفْضًا للقول 
بالطفرة الاعجازيّة ‏ وبذلك حاولت أن تفصّل القول في أصل اللغة طِبقا لمراحل إنشائيّة 
بحسب ما مُليه مقتضيات التَكوّن الانسائي في جدليّة العمران البدري . ولا سك أن قيمة 
هذه النظرية قد لا تتكنف في منطلقها المنهجي . إذ هي تصدر عن افتراض وجود إنساني 
متكامل أَوْ في حكم المتكامل قبل ام اللغة . وانما تكمن من جهة في محتواها عند تحسّس 
المراحل الجنينية في نشأة اللغة نوها قبل بلوغها الاكتال ‏ تعبيرا وإِبْداعا ‏ ومن جهة اخرى 
في ما أفضت إليه بالضر ورة . وأبررُه تقرير مبد! التطور اللغوي ما ركز معاملة اللغة كالكائنات 
الحيّة تماما . وقد فتح كل ذلك أبوابا واسعة على التَقدير العلمي في تشر بح الظاهرة اللغويّة مما 
يق ع امل الثظا الوصو تحتن: الى تولك بيطلاي الديتة أو الذاتة السيي او لالخن. 
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فاذا كانت كل هذه المراتب قد طَفْتْ بجلاء على سطح التّنظير اللغوي في تاريخ الفكر 
العربيّ فكانت جثابة البدائل المنهجيّة دوفا شذوؤ جوهري . لا فيا بينها . ولا بالتسبة إلى ركائز 
التَطر والعقيدة . أفلاً يَسْنَّى لنا البسحك إذن عن المتخزون المبذئي الزاكن.خلف هذه الأبنية 
الفكريّة المتداخلة المتظافرة . ثم ألا يجدر بنا البحث عن المصيٌ المنهجي لكل هذه المواقف 
ذات المنطلق الرّمانيَ . ولا يكون عندئذ إلا مصبًا انيّا يفحص الظاهرة اللغويّة بمجهر الصف 


الذاتي دون احتكام افتراضّي إلى عَيَّابَاتَ الزّمن الماضي ؟ 
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الفصلالشاق 
الواضعة 


« إعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متتذانيه : واققدام 
الصناع فيه متقاربة أوهتساوية : إن سبق العالم العالم لم يسبقه إل بخطى يسيرة . أو 
تقدّم الصتانع الصانع لم يتقدمه إلا مسافة قصيرة . وانا الذي تباينث فيه الب . 
وتحاكت فيه الركب . ووقع فيه الاستباق والتناضل . وعظم فيه التفاوت والتفاضل 
حتى انتهئ الأمر إلى أمدر من الوهم متباعنر . وترقى إلى أن عْدَ ألفْ بواحد . ما في العلوم ' 
. والصستاعات من محاين التكت والفقر . ومن لطاِف معان يق فيها مباحث للفكر . ومن 
غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يَكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصّهم , 
وال واسطتهم وَفِصّهم . وعامَتُهم غْبَة عن إدراك حقائقها بأحداقهم . غَنَاة في يد التقليد 
لا مْنَ عليهم بِجَزْ نواصيهم وإطلاقِهم ». 


جار الله محمود بن عمر الرّشري . 


« إنّه ليس ف العقل ما يعلم معه اراد فيكون عبثا » 


القاضي أبو الحسن عبد الجبّار 


. لقد انحمسر بنا البحث . طيلة الفسل الأوّل . فى محاولة اثبات الأصل عن طريق 
استقصاء الفروع الحافة به . فعمّدنا إلى استجلاء التظريّات الحاصرة لأخة على اختلافها 
واستثنينا منها ما !عتبرناه أصلا لها من حيث هو مسب نهائيَ لجميعها . وكان !خط الجدلي 
الذي تعره عل منتاره البحك كامنا فى الثناتئة النهيجية الستردة بين المظونَالزَماني والتقدير 
الآنىّ فى فحس الظاهرة اللغويّة . 

وقد أسلفنا أن الذاوين اللشاتي ما إن سمخ تشنوصى التراك: لعزي تلقن ممدار» 
اختصاصا وانتاء حتى يتكشئف له من وراء أبنيته الشكليّة مخزون نظرى تبيح الجزم باذ كل 
التصوّرات في هذا المجال قد كانت تصدر عن نظريّة مولّدة حركيًا لكل الاختار الفكري . 
وتلكت ع “تطرتد الواضة النى علو 2 أصولتاتى ببقام البديل عن ل" التظرنات«الفرضةة 
" الأخرى :كا سبق أن استعرضنا مقومات المنهج الزّمانيَ فى امتشقاف خصائض: الظاافرة 
اللسانيّة 58 وتولد! وعرحنا بالمقارنة العايرة على نقط المفارقة بينه وبين المنظور الآني 
لقي براك إلى تعلنة اللنرم ' الوشوضة يرتشن كز الرضنايا السارتة فى تفن الطنيت 
الكلامي . 

واذا كانت كل استقراءاتنا في الفصل الأول مستندة إلى جملة هذه المسائرات المبدئية فان 


ما استخلصناه فى استنتا جاتنا العامّة لا شك يَبقى معقودا بما نَتَصَدَى له فى هذا الفصل الثاني 
من كتفع المؤشرات" الدالة'ق عزون الثرات الفكرى اللو عل استتقطاب نطرية الواضعة 
د بالتمتلن والفناهات لكر" القارعات اللدلية "اق هدية ا للقة: 

وأوّل ما يلرْم الايماء إليه هو أن مضطلح المواضعة وإنْ بد! مواكبا بالتّرادف لجملة من الدوال 
المطردة كالمواطأة والاتفاق والاصطلاح فائه يتميّز في سياق الجدل التّنظيري حول قضيّة الاغة 
بكونه غير مقتض لنقيضيه بالضرورة . فمفهوم الاصطلاح مَنْلا قد اطرد وتوائر باعتباره مُقابلا 
لمفهوم التوقيف . فكان كلا استُعمل أحدها اقتضى - وهار يها - حضور الآخر في 
اذهو ورذلاف وول لهو الامطلام- عاط 'رماية اساسا لكان تطلق تعلق أله عافد 
واتّفاق في أصل التّشأة أولا وبالذّات . وأمًا متصوّر المواضعة فإنه قد استقل بنفسه في مناهج 
الطزق التظري عند أعلام الفكر العربيّ حتى إِنَهِ تفرد بالدلالة التَوعيّة فلم يكن مقتضيا 
لنقيضه ولا حتّى موحيا به . بل إن الاختار الفكرى لم يفرز له نقيضا متيلورا بالتجريد 
والتّركيز على صعيد الدَوالَ . فقد لا يَسَعنا التعبير عن ضدّه إلا بنفيه كأن نقول « اتعدام 
المواضعة © . وزق محري الممططلة. تركز القارق و الملظوى الزماي ق عفهوس] التروقت 
والاصطلاح . والمنظور الآنى في متصوّر المواضعة : اذ هو وصفٌ لحالة الانسان مع اللغة عندما 
بُوا جهها في أي لحظة من لحظات اتّصاله بها . 
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ا مسألة الأولى : 
اعتباطيّة الحدث الأساني (1) 


أو كف اند الفنانا التل كه كسالة ممديد: الطاهة اللعرية عاية رين 21 
المواضعة خاصة . الحديث في الاعتباط كصفة مبدئيّة تيم الحدث اللساني إطلاقا . والذي به 
ارتبطت مسألة المواضعة بقضيّة الاعتباط في اللغة هو وجود نظريّة المحاكاة ضمن المواتف 
المختلفة في مشكل أصل اللغة . وهو ما أدرجناه في سياق النَظريّات العرضيّة التي أملاها 
إذعان التفكير اللغوئ لاقتضاءات خارجة عن اللغة . 

وطبيعي أن ينطلق التفكير في اعتباطيّة اللغة من تقبيم نقدي لنظريّة المحاكاة بغية نقض 
ركائزها المبدئيّة . ويلح" الفارابي في هذا المدار على انتفاء صبغة المائلة بالطَبّع والخليقة بين 
مظاهر الكلام البشري على اختلاف أشكاله وما هو موضوع للدلالة عليه . لذلك تعذر أن 
تكون علاقة اللغة معانيها علاقة حاكاة ولا حتّى مقاربة بالتائل التَسبي . ويؤكد الفارابي أن 
الألفاظ « ليست تحاكي شيئًا من المعاني أصلا . ولا عرضا من أعراضه » (2) ثم يحلل أبعاد 
هذا المنطلق التَظريٌ مرتكزا خاصة على جملة من التّقريرات الأُوليّة أهمّها أن تركيب الكلام 
مختلف في جوهره عن تركيب الأمور في حقيقة طبائعها . وانما التَركيب اللساني دال على ما هو 
دالٌ عليه وجب الاصطلاح . ولذلك يتستّى أن نتصوّر إمكانيّة تبدّل التركيب اللغوي مع بقاء 
مادّته المدلول عليها دون أن تتبدّل .« فمحاكاة تركيب المعاني بتركيب اللفظ هي مصطلح 
عليه . فكأنه اصطلح على أن يكون حاكيا له . لا على أنه في طباع الأمر أن يكون تركيبه 
مشابها لتركيب الّلفظ بالطبع . لكن بالاصطلاح . فان محاكاة الأمور المتشابهة بعضها بعضا 
هي محاكاة بالطبع . ومحاكاة التركيب في اللفظ للتّركيب المشار إليه فى المعنى هو 
بالاصطلاح » (3) 

وإلى نَفْس المقصد يذهب ابن حزم في الرَدَ على من قال بوجود علاقة طبيعيّة بين الجهاز 
الكلامي ومنظومة الموجودات في الطبيعة . ويوسّع ابن حزم استدلاله لينقض به رأي القائلين 


(1) المقصود هو المطرد عند اللسانيين بما يمكن صوغه في اللغة الفرنسيّة يقولنا : 
:عناونامتناع هذا كثهة ال عمتسستاطية ".1 

(2) شرح العبارة : ص 51 . 

(3) نفس المرجع ص - 51-50 . 
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بن المتاخ الطبيعيَ هو المتحكم في خلق اللغة المتلائمة معه وبأنَ الطبيعة هي التي توجب على 
ساكنيها أَنْسّاق الكلام على اختلافها (4) . 

أمّا القاضي عبد الجبّار فإنه - إذ يعرّج على خطل القول ب لحاكاة الطبيعيّة في إفرازات 
اللغة ‏ يقرّر أن الصّبغة الاعتباطيّة في انتظام عناصر الكلام هي المقومْ الأسامّي في الظاهرة 
اللسانية مطلقا . مستدلاً .على ذلك بما يتسنّى بين كل متخاطبّين من أن يتفقا في أي لحظة من 
لحظات تواجدهما على تغيير المصطلح اللغوي أو استحداثه بالوضع والاتفاق . وهوما يصوغ به 
مبدأ « النقض » المستمّدٌ رأسا من قاعدة الاعتباط اللغوئ . ذلك أن لأفراد المجموعة 
اللسانيّة القدرة على وضع العنصر الّلغوي وتبديل شكله وتغيير مقصده وكل ذلك معقود 
با مواطأة المتجدّدة التي هي في ذاتها حُكم من الأحكام يصح له البقاء كما يُستطاع نفضه (5). 


نع يت حت 


فاذا كانت سيمة الاعتباط شاملة للحدث اللساني فإنهًا تتركز جوهريًا في مشكل الدلالة قبل 
كل شيء . وبذلك تنحل الاعتباطيّة اللسانيّة العامة إلى اعتباطيّة الاقتران الحاصل بين دوال 
اللغة ومدلولاتها . أوما يمكن حصره في اعتباط العلامة اللسانيّة (6) باعتبار أنه لا يتحدّد أىّ 
دالَ في اللغة بمدلوله طبقا لاقتضاء منطقي . كما أنه ليس من دال في ارتباطه بمدلوله بأولى من 
أ أحزعان يكن أن يقي يلاله : 

فالعنصر اللساني لا يستمد مقوّمات ارتباطه الدلالى إلا مما بلابسه من اصطلاح وتواطؤ بين 
أفراد المجموعة اللغويّة المتنزّل فيها . بل إن الموجودات ذائها لا يمكن التحاور بشأنها إل 
بواسيطة العلامات اللسانيّة المتتفق عليها وهو ما يقود الجاحظ إلى المداعبة الأدبيّة إذ يقول : 
« وما تُعرف دمشق إلا بدمشق ولا فلسطين إلا بفلسطين » مكرّرا كلا اللفظين وقاصدا بالذكر 
الأوّل المدلولَ فيهما وبالذكر الثاني يحرّد الدال . فكلا قال : وما تُعرف مدينة دمشق إلا 
بكلمة دمشق ولا بلاد فلسطين إلا بلفظة فلسطين (7) 


(4) الاحكام دج 1 ص 29 

(5) المغني اج 5 ص 160 - 161 . 

(6) عناوناكتنلاعمذ! عدمعاد نال معنم تطج نآ 

انظر للمؤلف : الأسلوبيّة والأسلوب - ص 148 - 151 . 
(7) الحيوان اج 1 ص 208 . 
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وعلى هذا الأنبايل: نظو بيك الي الآمدي حللا فكرة التَعسّف العلائقي بين دوال 
اللغة ومدلولاتها بَانِيًا استقراءه على المحتوى الباطني للعلامة اللسانيّة 500 « غير 
حقيقيّة » . ومعناه أنَ شحناتها لا تنبت بذاتها وانما يشرّغها التواضع والاصطلاح حتى إِنّه من 
الجائز افتراض تحوّل الجهاز الدَاقّةمن السّمة اللسانيّة إلى السّمة العلاميّة (8) العامة : « إن 
هذه العبارات والتّقديرات غير حقيقيّة أي ليست أمورا عقليّة بل اصطلاحيّة مختلفة باختلاف 
الأعصار'والامم . وهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون لامر بنّغرات ' 
وزمرات لقد كان ذلك جائزا » (9) 

وإنى نظير ذلك ذهب القاضي عبد الجبار عندما جادل القائلين بتطابق الدال والمدلول . وهو 
الرأيّ الذي وجب اعتبّر بعضهم أن الاسم هو المسمى ذاته . وبعد أن يطنب في مناقضة هذا ' 
الزأي مركا عناضر الفصل بين بنية ادال وحتوى المدلول يسوق المبدأ الأول في اعتباط 
العلاقة بينهها مؤكدا بأنّ كل اسم « يصح أن يمل في اللّغة بدلّه غيرٌه » (10) وهذا ما سبق ٠‏ 
أن كشفه في صورة تنظيرية على غايةٍ من التجريد إذ أيّان أنَ دلالة الكلام على ما يدل عليه 
ليست من الاستتباع الطّبيعيَ ولا من الاقتضاء الحتمي . ما يجمل علاقة اللّغة بمدلوها علاقة 
اعتباطيّة في نشأتها ملابسات ترابطها . 

يقول صاحب المغني : « وليس من حق الكلام أن يكون مُفيدا كبا أن من حق القادر أن 
يكون حيًا لأنّ كونّه كلاما لواقتضى ذلك لاقتضاه في الشّاهد والغائب . وفي علمنا بجواز وجوو' 
كلام غير مفيد دلالة على فساد هذا القول .» (11) 
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وهكذا يتولد انطلاقا مِن إقرار مبدإ الاعتباط في الظاهرة اللغوية منهج تحليلي سعدئ. به 
المنظرون إلى تحسمّس كثافة الاعباط في مداها وحدودها . ويتبِينَ في ضوء هذا الاستكشباف أن 


(8) عدوتهماممندعة 

(9) غاية المرام ‏ ص 100 101 . 

(10) المغني : ج 7 - ص 164 . 

(11) المغني اج 7 ص 107 : 1 : 

والفقرة قد تبدو إشكاليّة لا سما في تركيب جملتها الأولى . غير أنَ فهمها هين كيفية ربط الجملة اللصدرية المسبوقة بكاف 
الجر بما قبلها . فقوله ( كبا أن من حتق القلدرأن يكون حيّا ) مقصوده أنه ( ليس حق الكلام في أن يكون معدا هؤمثيل حقّ 
القادر في أن يكون حيًا . ) توينحل المعنى بِالتَال إلى أن ارتباط القدرة بالحياة هو ارتباطً ضرورة واقتضام . بينا يبقى ارتباط 
الكلام بدلالته إرتباط عفواية واعتباط . 
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(الاعتباطيّة اللغويّة تسير بين قطبين : حدّ أقصى وحد أدنى . والظاهرة تَنْرَعَ إلى أَحَدٍ الطرفين 
فاللسترى :نكيل اناي و للدت اللاي نوع نذا الساوت تبلغ الموج مز 
الاعباط فق ستو دلالة الألفاظ حردة + أى. عندما تكون متابلة لامع ما سني 
« بالأقاويل » . ذلك أن تركيب الأقاويل ‏ كما يبيّنه أبو نصر الفارابي - تابع لدوكيت لامر 
فتن تركي الافاويق التدادرميق.«الألياظ التي تداق علق اعواس الأب الركاينة وال لاق 
الألفاظ لا تخرج من « اصطلاح وتواطوء » (12) 

ومن أدق ما نجلوه فى هذا المساق ونحن نتكشسّف مقولة المواضعة في زبدة الميراث الفكري 
اللفزئ مق اللقضارة الترية امنطراد لأبي عقرب الاشتكاكي فى نياق عسائضئ اكلام 
باعتباره صناعة من الصناعات الني تُكتسّبْ بالارتياض والأوق . وفيى هذا المسار يشير 
بوَمضة علانيّة صريحة إنى أخصّ خصائص الجهاز اللساني عامّة ما نحن بصدده آلا وهو 
سيمة الاعتباط . وذلك في تقريره أنّ الكلام « صناعة مستيدة إلى تحكمات وضعيّة واعتبارات 
إلفيّة » (13) فحوصل بصريح العبارة مبدا التَعسّف والاعتباط في روابط الدّلالة اللغوية 
ابتداءً . كما ألمح إلى مبد! التعود والارتياض بهذا الذي هو تحكم واعتباط في أصل نشأته . 

تعمل أشناى'الرضفا المدين فى طرق افضنة امراش حستب كنافة الاعتياط قامخانها 
تتمحور في حدّها الأقصى على جدول الاختيار في جهاز الخطاب . بينا تزع إلى حدها الأدنى 
في جدول التوزيع . معنى ذلك أن أشدّ مظاهر الاعتباط تستقطبها العلاقات الاستبداليّة فى 
اللغة ببنا تنفرد العلاقات الرّكنيّة بأخف شحنات التحكم والاعتباط . (14) 

ومن التّتائج الطبيعية هذا الاستكشاف الوقائعىَ في حقيقة الكلام بعد ملامسة خاصيّة 
الاعتباط فيه تحاولة استنطاق علاقة الانسان باللغة في ضوء هذه السّمة التَحكّميّة المستبطة 
من واقع الحدث اللساني وك بيك بسطرة الملطرون ين أعلام التفكير اللغوى إلى علاقة 
المتكلم بكلامه فإنهّم يحاولون حصر مقولة الاعتباط من زاوية عمليّةماختباريّة تكون أشد 
إقناعا لكونها ا ومتالا . 

ويقود هذا المنهج إلى تقرير أن الدلالة اللغويّة فل إرادى مقصود بصاحبه وهوما ينتفي - به 


(12) شرح العبارة - ص 50 . 
(13) مفتاح ص 81 . 
(14) حور الاختيار : ومناععامة عل عكدة'.1 
حور التّوزيع : دمناناطتاكثل عل مدآ 1 
العلآقات الاستبدالّة : كعناوفلهم بتلمعنهم كارممجه: 5م[ 
العلاقات الركنية : 5ع0ا38103)10 .0لإ5 282060015 5عمآ 
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ومعه فى نفس الوقت - أن تكون دلالة اللّغة فعلا ذاتيًا لها . أو فعلا طبيعيًا فيها . فمحطٌ رحال 
البحث في قضيّة الحال يكمن في أنّ الدّلالة ثيء طارىء على الحدث المنبّه عليها وهو حدث 
الكلام . معنى ذلك أنّ الدلالة ليست حقا لصيقا باللغة في أصل تصوّرها . 


على هذا المستنّد يسجّل ابن حزم بكامل الجرْم أن : « تأليف الكلام فعْل اختياري متصرّف 
لوس ته 187 فس سكيالك .محف الاشظراى باة “الماي السزد سينا 
يصوّره ابن سينا عند استقرائه إشكاليّة الحقيقة والمجاز في دلالة الألفاظ فينتهج المنحى 
التحليلَ مؤكدا أن اللفظ إنما يكون مستعارا في شيء وحقيقيا في شيء بحسب إرادة المستعملين 
إذ اللفظ لا يستحق شيئا من الدّلالة بالوضع الأول أو الدّلالة بالوضع الثاني في نفسه . وائما 
بكون ذلك له بحصي التغارق (16) ووم يدفقه و موطع أخ رمن مدولة النشقاء اذ يفوك + 
وانذلك ان الفط ييه تنك التقا ء لوللا ذلك لكان لكر لقا عد تين القن لوا عاو .+ 
بل إن دل بارادة #للأففة مك أ اللافط تطلقهةدالا عل نع «اكالمين: عل الذكازة 
فيكون ذلك دلالتّه . كذلك إذا أخلاه . في إطلاقه . عن الدلالة بّقِّي غيرَ دالٌ . » (17) 


غير أن الخفاجي بتعمّق القضيّة تعمّقا مضاعفا إذ يقرّر ظاهرة الاعتباط في اقتران الدّلالة 
اللغويّة بالحدث اللساني . ولكنّه يكشف لا الأبعاد الملازمة في مستوبين : 

الأول في علاقة الانسان باللغة ‏ وهو ما نحن بصدده ‏ فتكون سيمة الاعتباط ذاتها نتاجا 
إنسانيًا بحكم حضور اللافظ في كلّ حدث لغوى . والثاني في علاقة الكلام بالدّلالة إذ ليس 
لغ من علة لوجودها سوى الدّلالة . فيكون اقتران الكلام بالدّلالة هو نفسه مرْدوج الهويّة . 
فهو اعتباطي . بعنى أنّه شيء لا يفرضه طبع الأمور وإنما يسنّه التواطز بموجب التواضع 
والاصطلاح ٠‏ وهو تعسف حض من الوجهة النظرية . ولكن اقتران الكلام بالدّلالة هو في 
نفس الوقت شيء ضروري . بعنى أن الكلام بدون هذا الاقتران الدّلالى يفقد كل مقوّمات 
الشرّعيّة والوجود . بل إنّ الكلام الخالى من الدّلالة هو شيء منعدم قطعا . 

يقول الخفاجي : « والكلام يتعلق بالمعاني . والفوائدٌ بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل 


(15) الإحكام ج 1 ص 29 . ٠‏ 

(16) ابن سينا . كتاب الشتفاء , الجملة الأولى : المنطق . الفن الثاني : المقولات . تحقيق جمع من الأساتذة باشراف 

الدكتور إبراهيم مدكور ‏ القاهرة : 1959 ( نشير إليه ب : المقولات ) ب ص 169 - 

(17) كتاب الشفاء . الجملة الاولى : المنطق . الفن الاول : المدخل . تصدير طه حسين ‏ مراجعة إبراهيم مدكور . 

تحقيق الأب قنواني وحمود الخضيري وفؤاد الأهواني ‏ المطبعة القوميّة ‏ 1371 ها 1952 م- ( نقسير إليه 
.ب : المدخل ) انظر الفصل الخامس في تعريف اللفظ. 2 * 
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المواضعة . إِذْ لا اختصاص له . وهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمّياته لاختلاف 
اللغات » (18) 

على أنّ الناظر في مختلف جوانب التعسف الاقتراني في جهاز اللغة ما تطرّق إليه أعلام الفكر 
اللغوى في الحضارة العربيّة يستوقفه تنوع زوايا النَظر بتنوع المواصفة ما يضفي على المطارحة 
رازه لشائية تنطيز يذاه من الفدق. بسك تلتنيى الطرق الأصوق العميق'. وتتخل هذه 
الللحوظة من النّاحية المنهجيّة في خروج الفكر اللغوي العربي بهذه القضيّة من منهج الوصف 
[لامتهخ التو + يحوت غل السعيد الأضون - ول من «اقتضاء الكشفه الى استلزام 
التعليل (19) 

والّذي يرمز إلى هذا التَحوّل حتّى يقوم بديلا منهجيًا يستحيل هو ذاته مقولة متفرّدة هو اتخاذ 
فكرة الاعتباط ‏ أو التَعسّف الاقتراني ‏ في منظومة اللّغة نواة مولّدة لمواصفة تجريديّة تُفضي 
إلى مبدإ انتفاء دليل العقل على دلالة اللغة . 


فاللغة لما كانت اعتباطا فى نشأة دلالتها فإنها من حيث هي مواضعة لا يتسنّى للعقل أن 
يتسلط على روابطها الدَلاليّة الأونى . وبالتَاني فإن العقل تحاجز عن أن بهتديّ بذاته إلى 
اقتران الدّوال في اللغة بمدلولاتها ؛ كما أنه عاجز عن تعليل هذا الاقتران بِعْد أن يدركه . وتدور 
القضيّة من جهة أخرى على نفسها لتفرز استخلاصا مُفاده أنّ اللغة مخالفة في طبيعتها لحقائق 
الأشياء التي هي تنقلها وتدلّ عليها . وفي هذا المستقرٌ يكمن الفارق بين علاقة العقل باللغة 
وعلاقته بالأشياء « وذلك لأنَّ العقل ‏ على حدّ تعبير الرَازي ‏ لا طريق له إلى معرفة اللّغات 
البتّه . بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم . فإن حصل التَعليم حصل العلم به . وإلا فلا , أمَا 
العلم بحقائق الأشياء فالعقل متمكن من تحصيله » (20) 

ويعيد أبو البركات الأتبارنى - في تطرّقه لقضيّة القياس بين منطوق اللغة ومنظوم نحوها - 


(18) سرّ الفصاحة ‏ ص 37 - 

وعبارة الخفاجي من التركيز بحيث يخشى معها التّداخل . وفهمها رهين' اعتبار جملة ( وهو قبل المواضعة ) جملةً حاليّة لا ججلة 
معطوفة على الجملة الواقعة خبرا للمبتد! . أمَا قوله ( جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمّياته لا ختلاف اللفات ) فقد برهم 
باضطراب في الظاهر لأنَّ المطرد هو أنْ ُؤكد على اختلاف الدوال على التَّىء الواحد باختلاف اللفات لا أن تؤكد اختلاف 
المدلولات للدّال الواحد حستب اللغات . وهو ما ذهب إليه الخفاجي . ولكن الظاهرة واقعة فلا رغم شذوذها . وتقريره يبقى 
سلا في منطوقه ومقصوده . 

(19) أو على حدّ عبارة الفلاسفة العرب : خروجٌ من الكيف إلى اللّمَ هي بسائه.المعروفة ب : 

قعهمتك كعل أمتاوعهمم عا اء الاعستصم ع1 

(20) مفاتيح اج 2 - ص 176 . 
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لتقيف الاح ل يله شار علط ننه اران زيرت عنه وو الااترى أن اللحد 
لا ضعت وضعا نقليًا لا عقليًا لم يِجُزْ إجراء القياس فيها . واقنُصر فيها على ماورد به 
التقل » . (21) 

أمّا الجرجاني فإنّه يتناول قضيّة الاعتباط في الحدث اللساني من زاوية اختباريّة وصفيّة ملحًا 
على أنّ اقتران أىّ لفظ بعناه لما كان في مَنشئه تواطرًا مخضا فإنه لا يقوم بين الدَالَ والمدلول من 
الاقتضاء ما يمنع تصور أى دالَ آخر لنفس المدلول كان يمكن أن يقوم مقام الدَالَ الأول . 
. وبنفس الانتهاج الاستدلالي لا يمتنع تصور أى مدلول اخر لأى دالَ من دوالَ اللّغة كان يمكن 
أن يكون كامنا وراءه بَدَلاً عنه . ويعمّم الجرجاني مبدأ الاعتباط على حديّه الأقصى والاذنى , 
وذلك في الدّلالة والتَظم أي على جدول الاستبدال وجدول التّراكن مثبتا أن« نظم الحروف هو 
تواليها في التطق فقط . وليس نظمها بمقتضّى عن معنى . ولا الناظم لا بُقتف فى ذلك رسلما 
من العقل اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه . فلو أنَ واضع اللغة كان قد قال ربض 
مكانَ ضرب لا كان في ذلك ما يؤدّي إلى فساد » (22) 

وقد تعرّض الغزاي لنفس القضية منطلِقا من تركيز مبد] مطلق يعممه بقوله « لا يحال للعقل 
في الآفات » (23 ) ثم يعود إليه بالتحليل التَجريدي فيّنفي عن جهاز اللغة أن يكون باسطا 
أمام العقل لأىّ مسرب يَعْبْره إليها . وهوما يحوصله فى انتقاء البرهان العقل على مواضعات 
الكلام مؤكدا أن اللّغة فى جوهرها لا تثبت استدلالا البتّة (24) وهو تام ما عناه ابن خلدون 
بقولته « إنّ اللغة لا تنبت قياسا » (25) 

أمَا عبد الجبّار فإنه ‏ على طريقته الجدليّة ومنزعه في الغوص على مكامن المؤشرات النظرية 
والخصائص التجريديّة . يستكشف علاقة العقل باللغة من زاويةٍ مقولة الاعتباط فيصوغ جملة 
1 القواعد الأوْليَّ منها أنّ دلالة الألفاظ أمر يتعلق بأهل اللغة فهم الذين« يتعمدون » أو 
« يُعدِلون » عندما يكون الأمر متعلّقا بانتظام دوال اللغة طبقا لمدلولاتها . وكلّ اعتقاد بأنَّ 


لفظا ما يستوجب مدلولا معيّنا . أو أنّ معنى ما يقتضر دالةٌ بخصوصا فضي إلى « التحكم على 


(21) أبو البركات الأنباري : لمع الأدلّة في أصول النحو - تحقيق ‏ د. عطية عامر- بيروت ‏ 1963 ١‏ نشير إليه ب : 
اللمع ) ص 48 . 

(22) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز فى علم المعاني - نشر محمد رشيد رضا- القاهرة ‏ 1961 ( نشير اليه ب : 
دلائل ) ص 35 - وإبرازٌ بعض أجزاء النَصّ بالتسطير ين عَمَلِنَا نحن 

(23) المستصفى اج 1 ص 165 . 

(24) المستصفى ج 2 ص 14 . 


(25) المقدمة ص 454 . 
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واضع اللّغة ( ... ) وقد عُلم أنَّ العقل لا يوجب وضع اللّغة أصلا فضلا عن استعمال عبارة 
مخصوصة فى أمر معينَ » (26) 

وسيغدو هذا المبداً حقيقة قارة في نسيج مدونة القاضي عبد الجبار بعر ج عليه تضمينا أو 
تصر بحا مدلا على فاعليّته في توليد النَظر اللغويّ المجرّد ومبلورا إيّاه بالتشكيل والصّياغة فلا 
ينفك يردّد : « أن المستفاد بالكلام ليس مما يُعلم بدليل العقل . » (27) 


واذ قد تركزت نظريّة اعتباط الحدث ضمن نظريّة المواضعة في اللغة عامّة فإنه قد تجلت 
حقيقة من حقائق الكلام لها ارتباط عضوى بساق استدلال المنظرين في الثّراث العربي , 
وهذه الحقيقة اللصيقة بجهاز اللغة هي بمثابة القيمة النظريّة المضاعفة لأنها تتنزل منزلة العلة 
والغاية في نفس الوقت بالنسبة إلى فكرة الاعتباط أو التَعسّف الاقتراني . وهي أن « شاهد 
اللغة هو نص اللغة . » 

ومدار هذه الحقيقة المقرّرة هوأنّ اللغة في منظومتها الكليّة سواء من حيث رصيدها المعجمي في 
عناصره الفردية أو من حيث أنسجة بنائها التَركيبيَ التحوي إِما هي معطى حضوري (28) 
أمام متلقيها وأمام مقننها على حدٌ سواء . وبذلك استقرٌلدى أعلام الفكر اللغوي أنّ الكلام لا 
ينبت إلا بالتقل . ومعناه أنّ اللغة شاهد عن نفسها تتدافع تلقائيًا بكلّ جهازها دُونا انصياع 
إلى حرّك إرادي خارج عنها سواء كان العقل أو الحس أو الانطباع . 

وهذا ما يبلوره الأنبارى في مفهوم الوضع التَقليّ اذ يقول : « ألا ترى أنّ اللغة لما ضعت 
وضعا نقليًا لم يز إجراء القياس فيها واقنُصر فيها على ما ورد به التّقل . ألا ترى أن 
القارورة سميت قارورة لاستقرار الماء فيها . ولا يسمى كل ما يستقر فيه نيء رو . 
وكذلك سَمَيك الدازذارا لاستدارتها'ولا يسع كل حي عمسدير دارا (29) ويهذا اليل 
يتأكد ما يصوغه الرَازى في جزمه باستحالة أن يكون العقل طريقا لمعرفة اللّغات . (30) 
وقد استعرض الغزاللي جوانب هذا الاشكال في باب عَنُونه بمحور القضيّة النّىي نحن 
يضدعها +« فى أن الأسياء عل كتبك قياس »1310 وقد .لل كيف أن اللغة « موففة » 


علينا لأنها موضوعة أمامنا عليْنا معرفتُها ما هي لا كما نتصوّر ها أن تكون . وهو دليل على 


(26) المغني : ج 7 - ص 158 . 
(27) المغني اج 16 ص 359 . 
(28) عنةتلغصصذ عمعدمل عمنآ 
(29) اللمع ص 27. 

(30) مفاتيح د ص 27 . 


(31) المستصفى -ج 1 ص 147 
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نهاك بلقا امسلى مسو شاف إن ل نتن حي سكير تتروظ علينا' ا للظة 
اتصالنا به . فإذا عرّفتنا العرب أنّ هذا الاسم موضوع هذا المدلول « فوضعه لغيره تقول 
عليهم واختراع ٠‏ فلا يكون لغتّهم بل يكوق: وظكًا امن جهصا © :يوق ل اللفة جل عي 
شاهدها تحكم عليها وعلى اهلها «٠‏ هذا وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصوهنها بالمحل 
كبا يستمون الفرزين "أنه السوافة: وكميتا لحمرته . والتوبْ المتلون بذلك اللون . بل الآدمي 
لقوق بالنتواة :يا يقوف بدالفة الاي لاتق عا توسيزا الأبهى والكسي لالع يل 
لفرس أسود وأحمر . وكا سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة ٠‏ أخذا من القرار , ولا 
يسمّون الكوز والحوض قارورة وانْ قرَالماء فيه . فإِدّن كل ما ليس على قياس التّعريف الذي 
عرف منهم بالتَوقيف فلا سبيل إلى اثباته ووضعه بالقياس ( ... ) فثبت بهذا أنّ اللغة وضع 
كلها رترقيقه ليس يها قاين أصلا: #(32) 

ويستنطق القاضي عبد الجبار نفس الظاهرة في مؤسّساتها المبدئيّة معالجا إياها.من زاوية التظر 
العقلّ الزابط بين نص اللّغة ودليلها فينتهي إلى فصل ثنائيّ مضاعَف الطرفين با يفككه إلى 
بنية رباعيّة : في طرفها الأول « نصّ اللغة ودليلها » . وفي الطرف الثاني « العقل 
والسّمع » . وفي هذا التوازن يتحدّد تصرّف مستعمل اللغة في روابط دلالاتها عند تطبيق 
الأسباء والأوصاف على ما نصّت اللغة أنها وضعت له . 

وينطلق عبد الجبار من حصر القضيّة في عنوان البحث على عادة كثيرٍ من أعلام الفكر 
العربيّ في ترائه العلماني تمن تَرَقَى بهم التجريد إلى حدّ ملازمة المنهج التقريري الجانم فيا 
يطرقون »شان الغزاللي وابن خلدون . فكان عنوان المبحث : « في طريق معرفة الأساء أنّه 
نص اللّغة او دليلها دون العقل أو السباع . » (33) فيقرّر فيه : « قد بِيَنَا من قبل أن 
استعبال الأسباء والأوصاف يحسن من جهة اللغة وان لم يرد بها التوقيف . واذا صح ذلك 
صارت اللّغة هي الأصلّ فيه كا أنّ أصل ما يُعلم من جهة السّمع فأدلة السمع هي الأصل 
فيه . (34) وما يعلم بالعقل فهو الأصل فيه . (35) فكا أن الحكم العقلّ يجب الرَجوع في 
معرفته إلى الطريق العقلية . وكذلك السّمعيَ (36). فكذلك القول في اللغة . » (37 ) 


(32) نفس المرجع . 

(33) المغني ج 5 ص 197 . 666 

(34) يعني أن أصل ما نعلمه من جهة السّمح من الأخبار والوقائع الحادثة في غيبتنا بحكم اختلاف الكان والزمان . 
(35) يعني ان ما يعلم عن طريق الاستدلال بالعقل فالعقل هو الأصل الذي تُحتكم إليه في شأن ما علمناه . 
(36) يعني : وكذلك السّمعي فإنه يجب الرجوع فيه إلى الستمع أي إلى قواعد التقل . 

(37) المغني ‏ ج 5 ص 197 - 


115 


فلئن تمئلت القيمة الأولية لنظريّة المواضعة ضمن مطارحة قضايا اللغة داخل الموروث 
العربي في أنها قادت المفكرين إلى مكاشفة مقولة الاعتباطيّة اللسانية ‏ أو التَعسّف 
الاقتراني - فإنّ قيمة هذه المكاشفة نفسيها قد تبلورت في أنهًا استحالت فكرة ديناميّة ولدت 
جملة من المواصفات التَنظيريّة ذات البعد الأصول العميق . ولعلّ من أبرز ثمار هذه الفكرة 
الجدليّة الولودٍ اهتداءَ المنظرين إلى تيّر الظاهرة اللغويّة بوصفها نظاما علاميًا (38) عن كل 
الأجهزة العلاميّة الأخرى . وهذا التَميّز نما يُعزى إلى خاصيّة الاعتباط في اللغة . وهذا 
المبحث وإِنْ خرج نسبيًا عن مدار ما نحن بصدده فإنّه يتنزّل منزلة الثمرة المنهجيّة العامة 
لمقولة المواضعة بما فيها من أنساق التَعسّف الاقتراني . 

فالخفاجي يشير إلى تيز اللغة باعتبارها التظام العلاميَ الأوفى . مُرتكزا ف ذلك على معيار 
الانّساع حتّى إنه يجزم بتفرّد الجهاز اللساني تفرّدا مطلقا . 

يقول صاحب سرّ الفصاحة : « وانما فزع العقلاء إلى الحروف في المواضعة لأنهًا أسهل 
وأوسع ومع التأمّل لا يوجد ما يقوم مقامها . » (39) 

وعلى هذا التمط يستطرد القاضي عبد الجبار ‏ في مساق حديثه عن الاشارة وبيان حدود 
طاقتها التعبيرية ‏ فينتهي إلى ترسيخ التحليل العلامي المقارن بين جهاز العلامة اللسانية 
ونظام العلامة غير اللسانية إطلاقا . وذلك من ركن مقولة الاعتباط ذاتها . وقد تمثل مردود هذا 
التحليل في اكتشاف أن الاشارة لا كانت قائمة على المعرفة الاضطرارية ضعّفت طاقة 
الاصطلاح فيها وبالتاليقصرت عن درجة اللغة إخبارا وتبليغا . فكل حاولة تعبيريّةَ مستندة 
إلى علاقة منطقية بين شسَبّكة الدَوالَ وأنسجة المدلولات فانما هي تحاولة حدودة قاصرة . 

فمن هذا التَحليل المستفيض عند صاحب المغنى للتّاظر أن يشستقّ قانونا طريفا هو قانون 
التناسب الطردئ بين اعتباطيّة أىْ نظام علامي وَسَعَةٍ إبلاغه . وهو ما يُفضي إلى القول بأنْ 
منطقيّة العلاقة بين الدَالَ والمدلول تتناسب تناسبا عكسيا مع طاقة التَظام العلامي المعني في 
الابلاغ . فيكون معيار الاعتباط هو النموذج الأونى المحدّد للجهاز الابلاغي , افكل] “تقلات 
كثسافة التعسف الاقتراني في أي نظام إبلاغيّ تَرَّحَ جهارٌ التَعبِيريَ إلى طاقته القصوى 
فالشتّحنة الاعتباطيّة في كلّ حدّث تواصلَ (40) هي المولّد الدّائم لِسَعَةٍ التظام الابلاغي 


الذي فيه يندرج ذلك الحدّث . 


(38) عناونهمامضدع5 
(39) سير الفصاحة ‏ ص 45 - 
(40) «منتمعتستسدعهمه عل عاعذ 
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وعلى ميك النظر التجريديَ ينتهي القاضي عبد الجبار إلى تعليل قصور طاقة التَعبير 
بواسطة الاشارة عن التعبير بواسطة اللسان مصرًحا : « إنّ الاشارة ليست طريقا لمعرفة 
القصد في الحقيقة لأنها لا تتعلق كتعلق القصد . ولذلك يصح كونهًا طريقا للعلم باللون وان 
لم يصع أن يُشار إليه ! فحلّت ححا الأخمار التى يحصل العلم عندها باضطرار . » ( 140) 


ف يه 
المسألة الثانية : 


تحديد المواضعصة 


إن أل ما تفرضه كل عمليّة تعريفيّة لا سيا إذا حرصت على شمول التحديد بما يجعله حيطا 
بالجمع . وميا بالمنع . هو أن تحصر محال التَصوّرات الكامنة خلف المفهوم وذلك بالاعاد على 
جملة التَجلّيات الاصطلاحيّة ضمن الحقل التلالي الذي تعالجه . ولفظ المواضعة - كما 
أسلفنا ‏ قد ازدوج في كثير من السياقات بعددٍ من.التَوالَ إن هي ضَابَقيهُ في بعض الأحيان 
فإنهًا كثيرا ما زادته تحديدا وتنويعا في بعضها الآخر. 

فالمواضعة تقوم مع الوضاع مَصدرًا لصيغة المشاركة قي الوضع . وتبرز في تحديدها دقائق 
معنويّة منها التَناظز والاتفاق . ولكنّ أبرزها هو معنى المراهنة . (41) وفي هذا العنصر الدلالي 
نتجل بدقّة' شحنة المصادرة ‏ بمعناها الجدليّ ‏ (42) في كل عمليّة تخاطب لساني . وبديهي 
أن يقترن المجال التلالي مفهوم التواطؤ باعتباره خاصيّة ملازمة للحدث اللساني من جهة , 
ومّنافيةَ للاقتران بالطبع من جهة أخرى . حتّى إن التَمييز بين التصويت العفوي . كتصويت 
الحيوان أو لغو الانسان . والقصويت اللساني نا يقع على أساس مبدا المواطأة (43) . وهو 
مفهوم وان اشترك من حيث الاشتقاق اللغويى ومن حيث دلالة الصّيغْ الصرفية مع مادة 
التواطؤ نه يتضمّن الاشتراك والمساهمة من لدّن طرفين متفاعلين عضويًا اذ في صيغة المفاعلة 


(40 مكرّر ) المغني . ج 5 - ص 168 . 

(63 ابن منظور ‏ اللسان ‏ اج 8 - ص 401-396 . 

(42) باعتبارٍ لفظٍ ( المصادرة ) مَْدرًا لآ إسما ٠‏ أي بمعنى مطنهودم عل جاع '! ذلك لأله عندما يواضيع أحيدنا الآخَرَ 
عل دلالة لف من الألفاط فكأنًا حَدَدًا مَعا أداة العمل . الأوليّة التي بها سَيتَسَئّى التخاطب . ,مثلم يحَدَدُ الرّياضِي 
جملة مُصادراه أو مسلَيآبِهِ أو فَرَضييّاته لِيَتَسَنّى له على أساميها الاستدلال . 

(43) الفارابي  .‏ شرخ العبارة ‏ ص : 31 - 
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إقحام مبا بأقن وغل غل نفس المضائرة للسوظة : ولدلك تاد أن « كل فول عذال له عن 
طريق الآلة . لكن كبا قلنا على طريق المواطأة . » (44) 

ويتوارد أحيانا لفظ « الاصطلاح » فى صيغة النسبة التعتيّة مع: عبارة « التتواضع » مقترنين 
بالتواجد وذلك في عبارة : « التواضع الاصطلاحي » على أساس أنّ أنظمة اللغنة هي تقديرات 
اصطلاحيّة وقع التَواضع عليها من أهل الاصطلاح (45) . فتتراكم الدَوالَ المختلفة لِتَتفخَصَ 
فكرة المواضعة بحصرها في بُوْرةٍ دلاليّة نوعيّة تُستجمع عناصرها وتّنع غيرها من ملابستها . 
ومن ذلك المظهر الاستقصائيّ تحديد الكلام بكونه معطّى « طحا عليه » ينبني على « وضع 
الاسام الْدَالة بالتراعك » + فسالف الاصضوات كلا : وتصبر أدرات لشائنة متميرة « بالاتفاق 
بالاضطل :+ فإذا اتعقانق:اللعد عق سيرد الامتطلم :تست مي الاسنان :9 أن يستدعيها 
بعضهم من بعضهم . » (46) 

وعلى هذا المنوال سار قدامة ابن جعفر حين عرضت له مشكلة اللفظ والمعنى في نظريته 
التَقدية فأعوزته حيلة التعبير عن مستوى الدَالٌ بتمييزه عن مستوى المدلول . وحيث لا 
مناص من استعبال اللّغة عند الحديث عن: اللّغة فقد لجأ إلى تحديد خاصيّة الكلام باعتباره 
« حروفا خارجة بالصّوت متواطًأ عليها » (47) فأولج بذلك مفهوم التواطق باعيان ما يقوم 
فيُصلا بين ما هو تصويت لاغ وما هو تصويت دال . 

غير أنّ مفهوم الاصطلاح يتّسع من المنظومة اللسانية إلى كل ما له دلالة من خط وإشارة 
وعَقد ونصبة وغيرها من الأنظمة العلاميّة العامة . وتشترك جميعها مع الظاهرة اللغوية في أنيًا 
تستند إلى « تَرَامُز» يقوم مقام « التّسمية الاصطلاحيّة » التائبة عن الأشياء وحقائق 
الموجودات . (48) ومفهوم التيابة هذا في ترسيخ متصوّر المواضعة هو الذي وَلّد فكرة تبادل 
الوجود بين النَظام الابلاغيّ والحقائق التى هو دليل عليها . فاللغة في حدّ ذاتها موجود قائم 
بالوضع مقام غيره . والوضع هو« إجراء » على حدّ عبارة القاضي عبد الجبار . وهذا الاجراء 
في ابتدائه « قائم مقام الاسم الذي اختص به . » (49) 


(44) نفس المرجع - ص 49 . 
(45) الآمدي ‏ غاية المرام- ص 100 101 . 

(46) من رد ابن مسكويه على المسألة الأولى الواردة في « اطوامل والشوامل » لأبي حيان التوحيدي ص 6 . 
(47) قدامة ابن جعفر: كتاب نقد الشعر ‏ نشره بونيباكر - مط بريل ‏ ليدن 1956 . ( نشير إليه ب : نقد الشعر ) 
ص 7. ١‏ 

(48) كيال الدّين الرملكاني : البرهان ‏ ص - 83 . 

(49) المغني ‏ ج 5 ص 187 . 
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. وللفارابي استطرادات يُسوقها مساق التحليل المقارن سين خصائص الألفاظ المركبة 
وخصائص المعقولات المركبة فيعرج في الأثناء على هذه العلاقة التّبادلية بين الأبنية التَصوّرية 
(اللباز الأبلاكن مشيلا تين امنا الاسطلاية + تبكضت أن كل مدلل ع مشفولاء 
وكل مدلول معقول فهو مقصود :بالحدث اللغوى . والسبيل إليه لا يكون إلا بتركيب اللفظ . 
فيكون كل تركيب لساني دالا . وكلّ تركيب دال إنما هو« قائم مقام » المقصود . (50) 

ولعل الفارابي هو أكثر المنظرين تنويعا ‏ فى هذا المجال ‏ للعبارات التي يحاول بها حصر 
مفهوم المواضعة . فهو يستغل صورةالاصطلاح حيطا إيَاها بمفهومي التشر يع والوضع ومُردفا لما 
فكرة الاتفاق بمعنيي اللفظة ‏ معنى الصّدفة ومعنى التعاقد ‏ (51) وهو يقارن في هذا الصّدد 
بين البنية اللغويّة والمنظومات العلاميّة العامّة مطابقا بين خصائص هذه وخصائص تلك من 
حيث مبدأً الاقتران بالمواضعة « فكل ما يمكن أن يقال في الألفاظ فإنّه ممكن أن يقال بعينه في 
الخطوط . فلا كانت الخطوط دلالتُها على الألفاظ باصطلاح كذلك دلالة الألفاظ على 
المعقولاات النئ في التفس باصطلاح ووضع وشريعة » (52) 

ويُزاوج ابن جني بين عبارني التواضع والاصطلاح مقابلا ببما لفظضي الوحي 
والتوقيف (53) . على أنه يفكك مفهوم المواضعة بصفة استقرائيّة إلى مكوناته الدَلاليّة جاعلا 
منه طب الرّحى في عمليّة التوالد الَغوى المفضي رأسا إلى تعاقد أفراد المجموعة اللسانية 
الواحدة عليه . وبذلك تصبح منظومة اللغة « شيئا اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد 
حكمهم على عمله وترتيبه وقسمة أنحائه وتقديمهم أصوله وإتباعهم إيّاها فروعه .» (54) 
وقد يعالج مفهوم المواضعة من زاوية الاصطلاح مع اعتبار الفارق الدّلانيَ الدّقيق بتخريج 
المادّة اللغويّة مخرج المواصفة المتحرّكة لا مخرج التَقرير السّكوني . فيُصاغ من المصدر جمغه . 
فتعرّف اللغة بأنبًا جملة اصطلاحات الأمّة بعد أن تحدد بكونها عبارة المتكلم عن مقصوده بفعل 
لسانيّ بصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل طا وهو اللسان (55) وتنصهر فكرة الاصطلاح 
انضهارا علامبًا من حتت عد الدقل الدّلاق للقولة: المواضعة ‏ فيحصل _الترازى. بين منهوم 
الاصطلاح ومفهوم العلامة والأمارة . وتقترن كل تلك العناصر المفهوميّة بفكرة التّبادل بوصفها 


(50) شرح العبارة - ص 25 26 - 

. (51) الحروف - ص 81- 

(52) شرح العبارة ‏ ص 27 . 

(53) الخصائص ج 1 ص 40 . 
(54) نفس المرجع - ص 244 - 245 . 
(55) ابن خلدون - المقدّمة- ص 546 - 
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فأطما متكا لمادعهاه ركل مواضدة فهى تقد اسكسالة خط حاط ]ل يديل عل على 
غائب إذ « الأمارة علامة بين المصطلحين على شيء ما اذا ؤجدت عَلمِ الواجدٌ ها ما وافقه عليه 
الآخرٌ» . (56) 

وحيث يجمع التوحيدي فكرة الاصطلاح إلى فكرة التواطؤ مقابلا إيَاها معا بمفهومي الطبع 
والأسماع (57) نجد الفارابي يُسهب في تصوير نشأة هذا التواطؤ الاصطلاحي , أو الاطراد 
الالفيّ - حسّب عبارة السكاكي ‏ (58) ويّدور جوهر المواضعة عند الفارابي من حيث 
الحدوث على زوج دلانىّ طرفاه الاتفاقٌ والاحتذاء . فالحروف فى الأمَهَ تنشأ أولا من اتفق 

بمعنى الصّدفة والتواجد التلقائي ‏ « فيّتّفق أن يُستعمل الواحد منهم تصويتا أو لفظة 

في الدّلالة على شيء ما عندما يخاطب غيرّه فيحفظ السامع ذلك فيستعمل الستامع ذلك بعينه 
عندما يخاطب المنئىء الأول لتلك اللفظة . ويكون الستامع الأول قد احتذى لذلك فيقع به . 
فيكونان قد اصطلحا وتواطئا على تلك اللفظة فيخاطبان بها غيرّها إلى أن تشييع . » (59) 

ويستقرٌ مصطلح المواضعة ككتلة دلاليّة متكائفة تُغني عن غيرها من العناصر الحآفة في 
الحقل التَصوّرىّ المخصوص بها . ويتجرّد مفهومها فيصبح قائما بنفسه من جهة . وبالطباق 
من جهة أخرى . فأما الطرف المقابل الذي به يحكي طباقه فهو مفهوم الاضطرار باعتبار ان 
العلاقة بين حصول العلم بالشيء وطريق هذا الحصول لا يخلو أمرها من حالين : فإمًا أنها 
علاقة سببيّة يَعقلها العقل سواء بالبداهة او الاستدلال . فتكون اذن اضطراريّة . وإمّا هي 
علاقة لا سببيّة ولا اقترانيّة بحيث ليس للعقل على إدراكها طائل من نفسه فتكون إذن علاقة 
مواضعة شأنَ خاصيّة الجهاز اللساني رأسًا . (60) 

ما عبد الجبار فإنّه يتعمد بحكم تجليات المعيار اللغوي لديه ‏ إلى تحسّس الفوارق الدلاليّة 
التي ترسم خط الفصل بين ما مِن شأنه التازجُ والتداخل إلى حدّ الملابسة والانطباق . 
فيتفخص شحنة المواضعة ويقابلها بدلالة المواطأة فيكتشف بينههما علاقة عموديّة تربط بينها 


(56) ابن حزم : الاحكام اج 1 ص 41 . 

(57) يقول التوحيدي :« ويجهب أن تعلم أن فوائد التحومقصورة على عادة العرب بالقصر الأول ؛ قاصرة ة عن عادة غيرهم 
بالقصد الثاني ٠‏ والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من أي جيل كانوا وبأ لفة أبانوا إلا أن يتعذر وجودٌ أسيام عند 
قوم وتوجد عند قوم . فحينئذ الحال في التقصير يتورك على تعذر الأساء أو على وضعها على الخلاف إِمَا بالتواطؤ والاصطلاح 
وإمًا بالط والأسماع » ( المقابسات ‏ ص 171 - ) 

(58) المفتلم ‏ ص 81 . 0 

(59) الفارابي ‏ الحروف - ص : 137 . : 

(60) انظر تحليلات الخفاجي في الموضوع : سر الفصاحة ‏ ص 44 . 
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ربط الجزء بالكل باعتبار أنَ مسار المواضعة إلى المواطأة مسار انحساري . بينا مسار المواطأة إلى 
الواضعة هو مسار انتشاري . فا مواضعة مبدأ تجربدئ تقوم عليه الظاهرة اللفويّة . أمَا للواطأة 
فهي نوعيّة المواضعة: في كل لغة . فتكون المواضعة مبدأ مطلقا يتشكل نوعيًا بحسب تنوع 
اللغات . ولك تكون كل مواضعة وي مواطأة في ذلك الظرف المعينٌ وبحتكم تلك 
المارسة المحدّدة . وهذا ما نستنبطه من استقراءات مستفيضة يُوردها صاحب الغني لاثبات أن 
اللغة الواحدة لابدّ فيها من مواضعة ومواطأة في نفس الوقت . (61) 

وقد اهتدى عبد الجبار من ل در التجريد النظري المقتضي لِتَسَنْم الفكر الخالص عن 
طريق مك المعالجة والتدريج إلى حصر مفهوم المواضعة في مركز ثْقَلَهَا الدّلالل . فبعد تقرير 
ارتباط كل الأنظمة العلاميّة الابلاغيّة بمبد! المواضعة يِخلْص صاحب المغني إلى الجزم بأنّ 
الراشيهة هن ها ليست شيئا موجودا في ذات الكلام وانما هي بعينها اصطلاح طارىء 
عليه . وشأنها في ذلك مع الكلام شأن الكلام مع الصّوت فمئلا أن الكلام ذاته ليس في ذات 
الصوت - وانما هو موجود طارىء عليه فكذلك نسبة المواضعة من الكلام . 

يقول عبد الجبّار : « فإن قال قائل : هلا حدّدتم | الكلام أنه الحروف المنظومة إذا حَصلت 

نشيدة . ولس ثمّة في كتب الشتيوخ خ أنّ الكلام لا يكون إلا مفيدا إلى ما شاكله من الالفاظ 

الدّالّة على ما سألناكم عنه ؟:قيل له : لأنّ أهل اللّغة قد قسّموا الكلام إلى مهمل لا يفيد , 
لأنّه لم يُتواضع عليه . وإنى مستعمّل مفيد . فلو كان ما ذكرته صحيحا لم تصح منهم هذه 
القسمة . ولأن الكلام يصير مفيدا بالمواضعة . ويكون الكلام صحيحا وليس للمواضعة تأثير 
في كونه كلاما كاملا كا لا تأثير له في كونه صوتا . ولذلك يقول القائل منهم من غير مدافعة : 
تواضّع العرب على الكلام فحصل مفيدا بالمواضعة . ويكون الكلام صحيحا . يِبِينَ ذلك أن 
الكلام مهيّأ لصحَة المواضعة عليه كالاشارة والحركة . فك أَنبّما لا يصيران كذلك إلا (62) 
بالمواضعة فكذلك الكلام . » (63) 


عد 8 عد 


وينّجه بنا البحث ‏ في قضيّة المواضعة - بعد حصر مقولتها من خلال مفاتيح المتصورات 
الضابطة لحقلها الدَلانيّ إلى معالجة مشكلها المنهجيّ من حيث هي نظرية تُتحسسّس حدوتها 
(61) المفني -ج 5 - ص 170 - 

(62) أداة الاستثناء غير واردة في النَصّ المطبوع . وواضح أنّ السياق يقتضيها لأنه مُقامم على الحصر لا على النّفي 
(63) المغني -ج 3- ص 10 . ْ 
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الجدليّة على حور الرّمن . وقد أسلفنا أن هذه النَظريّة هي بمثابة المطارّحة المباشرة لنظام اللغة 
تأخذه اق ذاه ولذا هل سم 4 اعدل التشاوين حيكا عوسنتصوو ها أواغابة فى 

على ان تنزّل هذه النظريّة على حور الرّمن لا بمنع قيام نَدَافع حركي بين المنظور الآني المحدد 
ها أصوليًا والمنظور الزّمانيّ الذى يقتحمها منهجيًا من حين إلى أخر . ويعتمد الفكر التظر - 
فى تاريخ الحضارة العربيّة ‏ على جملة من المصادرات الأوليّة في هذا المضار تَقف به عند 
عَتَبَات الاشكال الرّماني بحيث لا يلج عند ترسيخه نظرية المواضعة ‏ غََابات الزمن 
المتقادم . فلا يغامر بالبحث فى متاهات « ما قبل اللغة » . 

فمن مصادراته فى بسط هذا الاشكال أن المواضعة شيء متقدّم زمنيًا على عمليّة الكلام فلا 
بستقيه الحدّث اللساني طَبقا لنواميس المواضعة . بل لا يتستّى له أن يكون ممتثلا في بنيته ها 
إلا إذا كانت سابقة له في التَصوّر والوجود . فصح إذن « أن الكلام لا يكون مفيدا إلا وقد 
تقدّمت_المواضعة عليه (...) فيجب أن يكون من شرط صحّة المواضعة عليه أن يكون جاريا 
على وجه مخصوص » (64) 

ويرتبط مبحث هذه المصادرة بما سبق أن حللناه من سيمة الاعتباط والتعسّف الاقتراني في 
جهاز اللغة أساسا . ولا تعر على الظاهرة اللغوية أن ترتبط بدلالاتها ارتباط الطبع والاضطرار 
لم أن يكون ناموس اقترائها بدلالاتها الذى هو المواضعة عينها متقدّما في الزمن عليها . هذه 
الأسباب تصوٌّر المنظرون أنّ اللغة لا تستقيم في أول نشأتها إلا إذا استندت إلى نظام علامي 
مكابرنها ومتقدم عليها :نفس الوقت "وقوذس هذا التظام العلامي الولد لليعدّث اللسائي 
الكامل هو الاشارة . والمهمّ هوأنَ المواضعة اللغويّة لا ُتصور مبتدأ نشأتها إلآ بازدواج الابلاغ 
العلامي . وبالتاني فلا بد لعنصرٍ خارج عن اللغة ومغاير ها ليتستّى للجهاز اللساني المخاض 
المولّد الخصيب . 

فأول المواضعات ‏ كا يقرّره عبد الجبّار لا بدّ فيه من تقدّم الاشارة الي تخصّص المسمى 
(65) . والوضع والاصطلاح له مترجيان ق مفهومها عا .سحميه الشكاكن «اإشقاد 
التخصيص » (66)#فإن قيل أليس الواحد منا إذا أشار إلى غيره فلا بد له من أن يقول عند 
الاشارة قولا . فكيف بصم ولا تقدّمت المواضعة أن يبتدىء بالمواطعة . قيل له : إِنّه قد 


(64) عبد الجبار : المغني دج 7- ص 92. 


(65) المغني اج 5 ص 164 . 
(66) المفتاحم ‏ ص 169 . 
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يصمّ أن يشير إلى النَيء . وتكون الاشارة إليه . ويُذكر الاسم عند ذلك فيَضطرٌ غيرّه إلى أنّه 
قصد إلى جعل الاسم اسما له . ثم بيقع ذلك في سائر ما يتواضع عليه . وانْ لم يُذ كر مع 
الاشارة كلام على ما ظنّه السّائل فقد صم بهذه الجملة صحَّة المواضعة من بعضنا لبعض على 
اللغات على اختلافها لأنّ ما يصحّح ذلك في بعضها يصحًح في سائرها . » (67) فمنشاأً 
الحدث اللساني هو تزاوج الأنظمة العلاميّة بما يجعل بعضها يدور على بعض حنّى « يَدُورَ 
حَرْكُ » المواضعة . فتستحيل هي نفسها مولّدا للّغة . 

أمَا على الصعيد التَظري المجرّد فإنَ هذا الدوران يؤول في حقيقته إلى تمكين الحدث اللساني 
ما يَنقصه جوهريًا في أصل تصوّره . فاللغة . لا كانت مترابطة عبر علائق الاصطلاح العرني 
تحنم عليها أن تحتكم في أصل نشأتها إلى ما يستند إلى المعرفة الاضطراريّة فتكون اللغة عند 
اصطحاب الاشارة ها في لحظة تولدها مفضية إلى العلم بالمقاصد علمّ الضرورة . وهذا 
الانتهاج هو الذى يجعل من اعتباطيّة الاقتران اللغوي قاسما مُشرّعا للمواضعة في اللغة . 
قم ة«اللعة زهيقة لتنا ل الراصيقة: .وعروت الراضحة رسن انمه لق نا + مس :انمه 
نظام إبلاغي يوْدَى الدّلالة بمنهاج العلم الاضطراري إلى المقاصد . وعلى هذا الأساس كان 
« من شرط المواضعة ألا تصمٌ أولا إلا في من يُعرف قصده باضطرار لأنّه لا طريق إلى العلم 
بالمقاصد ‏ على جهة الاكتساب ‏ بالكلام وتعلقه بالمسمّى » (68) وتأتي الاشارة في هذا 
للقام لض إشكاليّة المبتد! كيا يُتصوّر نشأته على خط الزن ..وتكون الاشارة الجسر الذي 
رط تحت الأنبات هد الانسآن بالأساء: ريطا بالظم والبواهه قتف والدعياط: 
« ذلك الحا غوف عي الاقا هن انك بقصد المشير هو ضر وري والاشارة كالطّريق له » 
(69) 

ويتطرّق الغزائي إلى جوهر هذه القضيّة مجرّدا إيَاها من مظاتها التقديرية وناحتا لحقائقها 
بالتشكيل المتبلور والكشف التنظيرى . وهو يصوغ حور الاشكال ابتداء من عنوان مبحثه في 
القضيّة : « في طريق فهم اراد من الخطاب » (70) فيقرّر منذ المنطلق أنّ اللغة معطّى 
موضوح يعرف معناه يسبب تقدّم المعرفة بالمواضعة , ثم يفكك عناصر التّخاطب الدّلاليّ إلى 


(67) عبد الجبار - المغني - ج 5- ص 164 - 165 . 

(68) عبد الجبار - المغني - ج 5 - ص 163 . . 
والجار والمجرور( بالكلام ) متعلق بالمصدر المجرور( مقاصد ) فيكون تسق الكلام لبروزمعناه كها لوكان تأليفه على النّحو 

التَالي ( ... لأنه لا طريق إلى العلم بمقصد الكلام وتعلقه بالسمّى على جهة الاكتساب ) هو صميم تعذر الاقتران بالطبع 

والاضطرار بين اللغة ومدلولاتها حسّب مبد! الاعتباط كما أسلقفنا  .‏ < 

(69) عبد الجبار- المغني اج 5 - ص 167 . 


(70) المستصفى اج 1 ص 148 . 
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زكاة قلات + المتكلم بؤما /تسعة رمق كلاقة ع دزاذه يدق كلانه بوش :دضاق. اليا ويه 
الوا بوبقة: ادل ادهج بلطي بوتنو اسالكيا بطل 0 لايع امست را رايا و 
المتقبّل (71) . ثم بخلص إلى بسط المصادرة العامّة في التّواجد البشرى بقوله « ولا متكل, إلا 
وهو محتاج الى نصب علامة لتعريف ما في ضميره » وهي المصادرة العلاميّة المطلقة يي إلى 
التقرير التهاني الجازم مما يتصل بقضيّة الحال في مسار بحثنا . ومضمونه أن « طريق فهه المراد 
( هو ) تقدّم المعرفة بوضّع اللغة التي بها المخاطبة » (72) 

وهكذا تنحل قضيّة المواضعة إلى مركباتها العلاميّة الأونى فتستعيد على إثر ذلك مقوّماتها 
اللسانيّة الخالصة إذ تنصهر في بوتقة الاشكال الدَلاىَ للغة فتصبح فكرة المواضعة متجسّمة فى 
المرور بأركان المثلث الدلالى : معايّنة المرجع (73) أُولا ٠‏ واشتقاق صورة مدلوله ثانيا . لم 
صياغة بنية دالة ثالثا وأخيرا ٠‏ ويرتئي ابن جِنَى صورة اختبارية لتدقيق هذه العقدة النظرية 
« وذلك كأن يجتمع حكيان أو ثلانة فصاعدا فيحتاجوا (74) إلى الابانة عن الأشياء 
المغلومات: . قنضعوا لكل واد متها نينة ولفظا إذا دكن غرف: يدها مسياه لشتاز نن ختره 
وليَعْنَى بذكره عن إحضاره إلى مراة العين فيكون ذلك أقرب واخف واسهل من تكلف 
إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله . بل قد يحتاج فى كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن 
إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتاع الضَّدّين على المحلّ الواحد كيف يكون ذلك لو 
جاز. وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد يراه . فكأنبه جاؤوا إلى واحد من بني آدم 
فأومؤوا إليه وقالوا : إنسان إنسان إنسان . فأىّ وقت ممع هذا اللفظ غلم أن المراد به هذا 
الضرّبْ من المخلوق . وان أرادوا سيمة عينه أَوْ يده أشاروا إلى ذلك فقالوا : بد . عين 
رأضي يهان ا انحر الى فمكق اليفك اللفطلة من هذ حرفن يم رقم 

وتأخذ القضيّة بُعدا أصوليًا مع القاضي عبد الجبّار إذ يبوىء المواضعة مرتبة المولّد الدّلاني 
المقترن بمحور الترابط بين اللغة والعقل . فتصبح فكرة المواضعة حورا علاميًا إذ يرتهن بها كل 
نظام إبلاغي . وحورا دلاليًا إذ لا يقترن الدّال اللساني بمدلوله إلا طبقا لنواميسها . وحورا 


(71) الباث أو المرسيل او المخاطب ( بالكر ). كتاعلهضنادعل عا نان عتاعااعد»'.1 
المتقبّل أو المرسّل إليه أو المخاطّب ( بالفتح ) عمفهئةصنادعل عل به مناغاوعمم ع1 
الخطاب أو الرّسالة : 2655886 ممآ 

(72) المستصفى ‏ ج 1 ص 148 149 . 
(73) أمععة61 عمآ 1 
(74) حمل معنى ( كأ ) لا على التّصوّر المحض بل على معنى الانشاء فَنَصّبّ الفعل الضارع . 
(75) ابن جتى - الخصائص - ج 1 ص 44 - 
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برهانيًا لأنهًا تستوجب من العقل أن بُعقل موضوعّها ‏ وهو النَّيء المخبّر عنه ‏ وأنْ يُعقل في 
نفس الوقت مادتها ‏ وهي السبيل التي بها تدل المواضعة على ما تدل عليه . 


ردك شعت وخر يط كوك مطارة ف يكن أن مضي إن ملافا اله تقامية ون 
الاقتران التَعسفيّ إلى اقتران اسنتدلانى يُبتى فيه الغانب على الشتاهد فتكون العلامة اللسائة 
مصداقا لحدها بأنهًا « حضور الغائب» (76) 


بقول صاحب المغني تحت عنوان : « في أنّ من حق الأسماء أن يُعلم معناها في الشتاهد ثم 
يُبْنى عليه الغائب : اعلم أن المواضعة إنما تقع على المشاهدات وما جرى نجراها لأنّ الأصل 
فيها الاشارة على ما بِيّنَاه فاذا ثبت ذلك فيجب متى أردنا التكلم بلغة مخصوصة أن تَعقل 
نماي الأرضاف والأساة فيها ى التامدا تظلىء مإ حصت فيدحلك القائدة صر عليه 
الاسم في الغائب . وهذا في بابه منزلة معرفة ما له أصل في الشّاهد في أنه يجب أن يعلم أولا ثم 
يبنى عليه الغائب نحوما يناه في الاستدلال بالشّاهد على الغائب » (77) 


فحصيلة تنزيل المواضعة على مدار الزّمن تتمثل في أن نظريّتها . فضلا عن ازدواجها 
بالأبعاد الدّلاليّة والعلاميّة والبرهانيّة . فإنًا . تبلور جدليّة آنيّة زمانيّة بموجبها تكون المواضعة 
نظاما استدلاليًا يتطي موجودا سابقا له في الرّمن اذ المقصود بالتبليغ معلومٌ في ذاته قبل أن 
يندرج في منظومة المواضعة . فهي إذن تركيب اصطلاحي لمعطى معلوم سلقا . وهذا المبدأ 
يتطابق على ثلائيّة الدلالة إذ عنصرٌ المرجع (78) من بينها سابق في الزّمن والوجود لعنصرئ 
المدلول والدّال . 


وهذه الأسبقيّة تتستى من وجهة نظرٍ العقل إذ الصّور المدركة بالعقل تستقيم في الذهن رأسا 
باضطرار عند علمها عن طريق التجربة المباشرة . أو باكتساب عند اعتال العقل ها وإفرازه 
إيَاها , ولذلك ذهب عبد الجبّار إلى أنّ « انبر في صحّة المواضعة على الأساء بأن يكون 
المسمّى معلوما أو في حكم المعلوم . عُلم باضطرار أو باكتساب . ولذلك صم من طوائف أهل 
العلم عند معرفتهم بأمور هيت هم دون تقدههم المواضعة على أساءٍ ها كبا يصحّ ذلك في 


(76) وهو ما تُعَرْفُ به العلامة في اللسانيات المعاصرة : .ععهم8056 عمناال عمدعدعهم ها أضماء عدوند أنان]" 
(77) عبد الجبار - المغني - ج 5 ص 186 . 
(78) أق6166 مآ 
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الأمور المشاهدة » (79) فالمواضعة فى نباية مطافها الجدنى إشكال قائه على نقطة الابتداء . 
فهى معضلة انطلاقيّة (80) طلما أنهًا رهينة انقداح شرارتها الأولى . فكل القضيّة من الوجهة 
النظرية تنصب فى ضبط نقطة الآنية من المحور الزماني . فإذا تحدد الابتداء ارتفع الاشكال 
لأنّ المواضعة متى استقامت تحولت محركا توليديًا لذاتها . 


ع نت 


آنا توق كك :ا سر وريد الر اشع جو مداه (الرون ولك قاد تيت الفا لي 
مقولتها على الحقل الدلانى من خلال التصورات المختلفة باختلاف المصطلحات المكرّسة فيها 
فإن البتحت يتحو عبان وشهد الضئ بالخضوصيه اللنباتة أى هذه التطريد الرلود' فيتلحض 
اساسا لاستشفاف: حقيقة اللغة من خلال مقولة المواضعة نفسها . 

والذى نطرحه بادىء ذى بدء على بساط المصادرة الأُوليّة هوآنَ التفاعل العضوى بين مفهوم 
اللغة ومفهوم المواضعة قد بلغ من العمق بحيث تجاوزت فكرة المواضعة بحرّد كونها عنصرا من 
عناصر التَحْديد المنطقي للظاهرة اللغوية . كما تجاوزت يحرّد كونها شرطا أُوَليَا من شروط 
:استقامة الجهاز اللساني عامّة . وانما انسحبت فكرة المواضعة على اللغة نفسها حتّى طابقئها 
فأصبحت: الظاهرة اللغويّة تتحدّد بأنهًا ذات المواضعة . ويذلك تنصهر المقولتان : المواضعة 
واللغة غليها انيباه بالانشفزاء التطرف والكنفه التسريفى” يقتا للتعاسة اللسانة 
والمعاضدة الفكريّة بالتدافع والأنّاة . 

وهذا الانصهار بين المقولتين بتخذ بعده اللساني بفضل تفاذ الفكر التظرى لمقومات المنظومة 
اللقوئة لحن هي قبل كل شىء ششبكة من التعارف الاصطلاحي قائمة على مبد! الاقتران 
المعترفي باعتباطيته 'والذى + لكونه معترفا .به .' ضيح سرع الأطراة .بين أقزاد الجموغة 
اللسائيّة الواحدة . كما يحظى هذا الانصهار ببْعد منطقى إذ ببوئ العقل منزلته الفعالة في 
عمليّة البث اللغوى عممما . 


(729) المغني اج 5 ص 171 .: 

والنص دقيق التفكيك . واستقامة إدراكه رهينة اعتبار فاعل ( صم ) ضميرا مستترا بعده تقديره ( هو ) يعود على ( اللسمى 
المعلوم ) فيكون محتوى الجملة متحللا إلى ما معناه ( ولذلك صم حدوث المسمّى المدلول في ذهن رجل العلم عند اكتشافه 
بالخاطردون أن يقوم في ذهنه لفظ دالَ له . وعندئذ يكون الشنأن مطابقا لحالة من وقفٍ بصره بالمشاهدة على شيء لا يعرفه من 
قبل ولا يعرف له اسما ) 

80) ]2ع لع نمدم عل عناوتئةدسعاطموط 
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فاللغة كمؤسّة وجوديّة أو كفكرة انطولوجيّة تستوعب من الانسان - على حدّ تعبير محمد 
الشتهرستاني _-» التمبيز العقلي والتفكير التفساني والتصوير الخيالى » وهي « معان ف ذهن 
الانسان مختلفة الاعتبار» . فإِنْ نحن اعتبرناها من زاوية العقل الخالص تركزت وظيفتها 
التمييزيّة . فتكون اللغة « معانم كليّة يحرّده متّحدة متفقة » . وان اعتبرناها بمنظور التفس 
كانت « تفكيرا وترديدا » للظفر بالحدَ الأوسط والاطلاع على الدليل المرثيد والعلة المسبّبة , 
وانْ فحصناها بعيار الخيال « كانت تقديرا أو تصويرا . فتارة تصوير المحسوس بالمعقول وتارة 
تقدير المعقول في المحسوس » ولكن حَكمّ القيادة في كلّ هذه التقليبات بين حقائق 
اللغة تَبَهَا لوظائفها إِمَا هو فكرة « المواضّعة » بحكم « الاصطلاح » الموقوف عليه بضرْب من 
« المصادرة » (81) . 

ولَا كان حق مّن ينشأ في قوم - حسّب تحليلات ابن وهب الكاتب ‏ « أن يستعمل الاقتداء 
بلغتهم ولا بخرج عن جملة ألفاظهم ولا يقنع من نفسه بمخالفتهم فيُخَطْئوه ويلحَنوه » (82) 
فإثنا سين كيف أن اللعة تمر موشسة جتاعية .“قم إما مق حيك هي نظام من 
المواضعات - تُصبح كيانا مفروضا من الجماعة على الفرد فتكون بذلك موذجا للبناء التسلطي 
في التواجد البشرى ٠‏ وطبيعي أن يكون لفكرة المواضعة - بوصفها رمام التواميس المحرّكة للغة 
الطاقةٌ التَحكميّة القصوى في علاقة الفرد بالظاهرة اللسانيّة . ناهيك أنهًا هي المحددة 
لتبوع أنساق اللغات وقيّز بعضها من بعض . واذا تعينَ أنَّ المواضعة هي « تقديرٌ للمعقول في 
المحسوس » - على حدّ عبارة الشتّهرستاني ‏ فإنهًا تصبح هي المفضية إلى أن يكون « جانب 
المكسوسن ,غربيا ا عجميا او هتدنا أو روما أومترياننا أوغبراتنا :(83) وبذلك: يتسنى 
إقامة العلاقة التَبِادليَة بين اللغة والمواضعة امتثالا لاقتضاء الانصهار بينهما فنقول عندئذ : 
المواضعة العربيّة والمواضعة اطنديّة والمواضعة السريانيّة ... بوصفها عبارات تقوم بدائل عن 
نسبة اللغة إفى جنس متكلميها . 

بل إن يقل البُعد اللساني لمفهوم المواضعة يتخطى مستوى التّباين النّوعي بين نظام لغة 
وأخرى إلى الأنظمة الدّلالية داخل الجهاز اللساني الواحد . فانقسام الكلام أنواعا في دلالته. 
إمَا يرجع إلى مبد! خصائص المواضعة ومدى طراعيّة الكلام في تصريفها , فالمعنى الواحد 
ضمن أجناس الخطاب من خبر أو أمر أو استخبار مما « لا يصح أن يحصل على وجوه . 


1 
(81) نهاية الاقدام ‏ ص 318 319+ 
(82) البرهان ‏ ص 252 - 
(83) نهاية الاقدام ‏ ص 319 . 
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( هو ) فى حكم الكلام المختص بنظام واحد . الواقع على وجه واحد » ويبينَ ذلك « أن 
المواضعة لا تصح أن تقع على صيغة واحدة في الفوائد كلها . بل ذلك يَنْضْ أصل المواضعة » 
(84) 

فقانون المواضعة هو إذن المولّد الحركيّ لكل ضروب الكلام فى أجناسه ودلالته وعلائق 
تراكيبه . ويبينَ القاضي عبد الجبار (85) بمستفيض التحليل وغزير الاستشهاد كيف يختص 
مبدأ المواضعة بالشسّموليّة في الأشخاص «الحوادث والتسب وعناصر تركيب المفاهيم وذلك 
انطلاقا من الأسماء والأفعال والحروف ودلالة أجناس الخطاب من خبر وأمر ونبي واستخبار 
ووعد ووعيد ٠‏ فيفضي التحليل إلى اعتبار أ نَ اللغة في حقيقتها ليست سوى بناء من المواضعة 
تنحلّ إلى شبكة من المواضعات التَوعيّة . فيكون ناموس اللغة منصهرا في قانون المواضعة 
الكل . 

فاستقراء حقيقة اللغة من زاوية المواضعة يبيح إقامة سلسلة تعادليّة على مط الاستتباع 
البرهاني . وهوما يسمح به استنطاق نصوص الميراث الفكري العربي دوا اغتصاب لمادته إذ 
هو مُفصح نطوقه ‏ كبا استدللنا ‏ مما لا يدع مغالبة لتعستفه . فيكون لدينا عندئذ : 


أنَ اللغة تساوى الابلاغ . 
0 الابلاغ قائم على الدّلالة . 
نّ الدّلالة تقتضي المواضعة . 

حلص لاتق اللتقئلة غاص ارهة كه امام مع الساوق يت إزدة اكات 
و(ب - ج) و(ج - د) فيكون حتا : ( أ - د) وتكون اللغة متطابقة في التتساوى مع شحنة 
المواضعة (86) 

واقتران اللغة بالمواضعة عبر الدّلالة فكرة مترسّخة عالجها الفارابي والقاضي عبد الجبّار(87) 
وكذلك الخفاجي اذ يقول :« إنَّ الكلام إِنا بفيد بالمواضعة وليس ها تأثير في كونه كلاما كأ لآ 
تأثير ها في كونه صوتا » (88) وهوما يعود إليه مدقا إِيَاه على أساس جدليّة الزّمن باعتبار أن 


(84) عبد الجبار - المغني دج 7- ص 105 - 106 . 

(5ة8 المغني ج 5 ص 162 163 . 

(86) من حيث إنّ : ( اللغة - الابلاغ ) و( الأبلاغ - الدلالة ) و( الدلالة:- المواضعة ) ف : (اللغة- المواضعة ) 
(287 شرح العبارة ص 28 29 - المغني : ج 15 - ص 324 ج 16 : ص 309 310. 

(88) سر الفصاحة ‏ ص 27 . 


158 


لحظة نشوء الدلالة متطابقة مع لحظة نشوء المواضعة في اللغة : « والكلام يتعلق بالمعاني 
والفوائدٌ بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل المواضعة إذ لا اختصاص له » (89) 

على أن استقصاء فوارق المواضعة في الكلام يقود ابنَ وهب الكاتب إلى ربط فكرة الاصطلاح 
بحكمة الخليقة في إهام العباه تصويرٌ الكلام وما ينتج عن ذلك من اختراق اللغة لبعدي الزّمان 
والمكان (90) . أما أبو حيّان التوحيدي فيقيم علاقة سببيّة يعقدها بين شمول المواضعة لكل 
جداول اللغة من أبنية دلاليّة وأنساق توزيعيّة من جهة . وتفاوت مراتب الخطاب إبلاغا وتأثيرا 
من جهة أخرى . وقد هداه إلى ذلك تفكيكّه الظاهرة اللغوية بنيويًا الى مستوى الأجزاء 
الأوليّة التي هي الألفاظ المفردة . ومستوى التأليف القائم بِِنَهَا الذى هو سَبْكها في قوالب 
التتحو. ثم مستوى تطابق الأَجْرَاء وَالتَأليف مع السّياق الاخباري وهو مستوى ارتباط الكلام 
بالواقع الخارجي المتحدّث عنه . 

وبإدخال خصائصٍ التتظام اللغوي المتمثلة في أنّ العناصر الأُوليّةَ . التي هي الألفاظ . 
حدودة عددًا . ثم في كونها مفروضة شكلا . ينتهي إنى حاصرة فكرة المواضعة من حيث هي 
معيارٌ القوّة في تصنيف الخطاب عموديًا بين الابلاغ التفعيّ والابداع الانشاني . أي أنّ ارام 
المواضعة المتصلة بدلالة الألفاظ وصيغ الترتيب يبلغ أقصاه في الخطاب ١لعاديّ‏ الذي ف إل 
يحرّد الابلاغ . ولكنّ التقيّد 0 المواضعة يخف كلا وَلْجّ الانسان باللغة حَقل الابداع الفئي 
والخلق الأدبي (91) . 


فين فد فت 


فمنزلة المواضعة من وجود الكلام ‏ ونحن في مطاف البحث عن حقيقة اللغة من خلال هذه 
المقولة المبدئية ‏ تتجلى على الخصوص في التّراهن الوجوديّ القائم أصلا بين الظاهرتين : 
ظاهرةٍ الحدث اللساني وظاهرة المواضعة في صلبه . ويتشكل هذا التَراهن بصبغة الضرّؤرة 
البُرهانيّة مما يخرج عن مناط الاختيار أو النَجِوَرْ . وهذا مفهومٌ انصهار المقولتين في بوتقة من 
التطابق الكل . ولكتهها تتايزان على الصّعيد التظريّ الخالص باعتبار أنّ اللغة لَيْنْ لم تُستقم 


(89) نفس المرجع ص 37 ( راجع الاحالة رقم 18 من هذا الفصل ) ص 238 
(90) البرهان ‏ ص 66 - 67 . 
(91) اطوامل ‏ ص 20 21 . 
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ها عله الؤجود إلا بتقدّم المواضعة ة فإنٌ المواضعة قانون مندني يتسنّى تصوّره في غير حدود 
اللغة . فكبا لا بدَ في اللغات من تقدم المواضعة إذ لَوْلِمٍ يتواضع عليها أفرادُ المجموعة المنتسبة 
إليها لم يصح لها أن تكون أدلة هم بها الاغراضُ ويقع بها التخاطب . (92) فكذلك تَرَى 
المواضيع لغيره كبا يجوز أن يختار المواضعة على الأصوات المقطّعة فقد يِصم أن يختار المواضعة 
على الحركات . وأيّ واحدر منها اختار أن يُواضع عليه صم (93) 

وهكذا نتبينَ كيف إنّ اللغة بفضل قانون المواضعة تُصبح هي الموْسسَة الدَلاليّة اغبي عن 
حضور الأشياء الْمسمّيات . والممكُنةَ من الحديث علا لا بظهر للحسّ من مُسمّيات بجرّدات . 
وأولاها بالأكر اقلغة نفسئُها إِذْ لا يُوجد نظام علامي - من إشارة أو عَقَدٍ أوييصبةٍ أو اعتبار 
قادرٌ على أن يجرت بنفسيه عن نفسه إلا اللغة . فتكون العلامة اللسانيّة هي الشهادة المثلى 
على كل غائب . ويحلّل أبوهاشم الجبّائي هذه الخصوصيّة المبدئيّة بقوله :« إذا ثبت أنه يحسن 
من العاقل أن يشير إلى ما علمه لِيعرّف حاله لم يمتنع أن يعبّر عنه ببغض الأسباء ليعرّف غيره 
حاله ( ... ) ويدل على ذلك أنّ هذه الأسباء إِتما احتيج إليها ليقع بها التعريف ويصح. بها 
الاخبار عن غيبة المسمّيات . لأنّ الاشارة تتعذر إليه ‏ والحال هذه فأقيم الاسم عند ذلك 
مقام الاشارة عند الحضور. فكما تحسن الاشارة إذا حضر امار إليه لوقوع الفائدة به 
للمشير والمشار إليه فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرضن'عند غيبة المسمّى أو لكون. المسمّى نما 
لا يظهر للحواس لأن ذلك - في أن الاشارة لا تصح إليه على كل وجه ‏ بنزلةٍ (94) المشاهد 
إِذَا غاب » (95) 

ولعلّ حوصلة منزلة المواضعة من وجود الكلام تتركز في مبدأين جوهريّين سسآهها عبد الجبّار 
التصحيح والتخصيص . وهها متصوّران جامعان ومانعان ‏ كما يقول المناطقة في تعريفهم معنى 
« الحد »- إذهها يُستوعبان بصفة استقطابيّة العلاقة الجدليّة بين اللغة وناموسها الاصطلاحي 
المخرّك ها . فالمواضعة مصحّحة للفة بعنى أنهًا تضفي عليها وجودها الشرّعي إن لم ثقل 
وجودها مطلقًا . وهي نخصيصة ها باعتبار أنهًا مفتاح العلاقة بين الحدث اللساني وشحناته 
الدلاليّة . | 

وما يرسخ هذا التّناظر في استقراء القاضي عبد الجبّار لأبعاده ‏ خروجه به من ميدان 
الاختبار والتجرية إلى حيز التجريد التظرى بحكم المقاربات الغقليّة الملحض . 


(92) عبد الجبار - المغني  -‏ ج 36 ص 309 310 . 

(93) عبد الجبار ‏ اللغني - ج 5 - ص 162 . 

(94) الجار والمجرور ( بمنزلة ) خبرٌ الأداة: ( أنّ ) التي اسمُها اسم الاشارة ( ذلك ) . 
(95) أورده عبد الجبّار ‏ المغني - ج 5 - ص 174 175 . 
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يقول صاب المغنى عن المواضعة : « إنها مصحّحة ومخصّصة لأنها اذا لم تحضل لا يمقتص 
بعض الأقوال + بن يصح أن يخبر . من. بعض (96) ولا يضح أيضا من المتكلم أن يخبر 
بالأقوال . لأنّ مع فقد المواضعة وجودّها كوجود الحركات (97) فهي إذن مصحّحة ومخصّصة . 
فإذا أراد المخبر أن يخبر بها على الوجه الَذى تطابقه المواضعة فائًا يستعمله في ذلك بما ذكرناه 
من الارادة . ولذلك مثال في العقليّات واضح لأنّ الكتابة المحكمّة تدلّ على أنّ فاعلها عالم . 
فليس الذي دل على ذلك المواضعة المتقدّمة . وائًا يدل عليه إحداثه على وجه يُطابق 
المواضعة » (98) 


9 8 


أمَا انعكاس مقولة المواضعة على تقدير الظاهرة اللغويّة ذاتها من حيث قيمتها الوجودية 
ومرتبتها الانطولوجيّة ‏ في نفسها ألا وبالتنّسبة إلى الانسان ثانيا ‏ فإنه يتجسّم في ما تضفيه 
فكرة المواضعة من تسبيّة معيارية على اللغة ٠‏ وينتهي الاستنطاق الفكرىّ برواد التنظير 
اللغوي في الموروث العربي إلى مناقضة قداسة اللغة من حيث هي معياز مطلق أو قيمة 
متعالية , (99) وإذ تتجرّد عن الكلام سيمة الاطلاق فإنّه يصبح متضاربا مع أي تعلق وثوقي 
(1) وعلى هذا المستند وبالاحتكام إلى مضمون التصوص التَحليليّة المختلفة يجوز لنا أن نشتقّ 
من الطرق التظري لقضية المعيار اللفوى قاتون التسبيّة الغالب في تقدير الظاهرة اللفوية . 

وأول إفراز هذا التقرير المبدئي هو سلب صفة الجوهريّة عن الحدّث اللغوى . تامًا كبا هي 
مسلوبة عن بقيّة العناصر الملابسة له من باث ومتقبل وموضو ع للخبر . ويستعرض أبو 
القاسم الرّجَاجِي سيمة العٌرضيّة في ظاهرة اللغة انطلاقا من فكرةٍ علاميّة بصوغها بمصطلحئ 
التّيابة والاعتوار إذ يقول : « إن المخاطب والمخاطب والمخبّر عنه والمخبّر به أجسام وأعراض 


نَنُوب في العبارة عنها أساؤُها أومًا يعتوره معنّى يُدخله تحت هذا القسب فن أمر اوغوى أونتداء 


(96) معناه : إذا لم تتوفر المواضعة لم يتسنَ لبعض الكلام أن يصبح ذَا وظيفة إخبارية . أي انه لولا المواضعة لكان كل ما 
يتفوه به الانسان مفيدا . وفي علمنا بنقيض ذلك دليلٌ على أنّ المواضعة هي العنصر المميّز للكلام المفيد المخير عن الكلام 
الذي لا يحصل به خير . 1 

(97 ) معناه : لأنَ وجود الأقوال ‏ مع فقد المواضعة ‏ يصبح كوجود الحركات . 

(98) عبد الجبار ‏ المغني  -‏ ج 15 : الننؤات والمعجزات - تحقيق حمود المنضيري - القاهرة 1965 ص - 324 - 
(99) عأاسهلمععدممم 1" 

(1) عناوتتةتمع120 
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أو نعت أوما أشبه ذلك ما تختص به الأسياء لأن الأمر والنهي إنما يقعان على الاسم التَانب 
عن المسمى » (2) ْ 

ويعزو الفارابي هذه الخصوصيّة إلى كون اللغة ذات وظيفة دليليّة . مُقامُها كمقام الطريق 
الذي نسلكه للوصول إلى ما هو مفض إليه . وبهذه الوظيفة تظل اللغة قيمة بالعَرض لا 
بالطبع . (3) وبما يفرزه معيار النَسبيّة في تقدير الظاهرة اللغويّة تقرير الغزالي ‏ بالمقارنة ‏ 
لوضع الكلام من الوجود في الأعيان والأذهان وهو وجود لا يختلف بالبلاد والأمم . وفي ذلك 
قيمتُه المطلقة . بخلاف الألفاظ والكتابة فإنها رهينة بالتغيير وذلك هو تاج صبغة النَسبيّة 
وسيمة العرضيّة فيها (4) . ٠‏ 

: ويقود هذا المبحث بعض أعلام التفكير إلى تجريد الظاهرة اللسانيّة من كل القيم باستثناء 
خاصيّة المواضعة فيها . وفي ذلك ما فيه من تَرَقْ في مراتب التفكير الموضوعيّ عبر الاستقراء 
العلماني . لا سها أن هذا الافراز قد بوهم بتشكيائو في معيار اللسان ضمن قيم الحضارة 
العربيّة الاسلامية . بل إنّ الطريف في الأمر هو أن هذا التقدير قد صاغه رواد الأشعرية ين 
ناقضوا الفكر الاعتزالي بوصفه مَطِيَةَ لجموح العقل على العقيدة . والدليل الصّارخ في هذا 
المقام نْبَاتْ فخر الدّين الرَاْي على مبد! التُسبيّة في معيار الظاهرة اللغوبة . وهو يخلص به عن 
طريق المقارنة الى تدافع, ومناقضة يقيمُهها بين حظ الكلام من القِيم المطلقة وحظّ فقات العلم 
والقدرة والارادة التي هي حقائق في ذاتها لا بوسائطً ولا هي وسائطٌ غيرها ‏ / 
اقول صاحب مفاتيح الغيب : « ظهر با قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح 
من النّاس على جعل هذه الأصوات المقطّعة والحروف المركبة معرّفات في الضمائر . ولو قدّرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياءً غيرها معرّفات لا في الضَّائر لكانت تلك الأشياء كلاما 
أيضا واذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقيّة مثل العلم والقدرة والارادة بل أمرًا وضعيًا 
اصطلاحيًا » (5) : 0 

فشأن المواضعة مع اللغة شن غريب : في المواضعة علد جد اللغة وبالمواضعة تُنتفي عن 
اللغة القيمةٌ المطلقة لتصببح كائنا هو أقرب إلى النَسبيّة أو الماديّة منه الى التعالي أو الغائيّة , 

ويتضاعف جدل التقارب والتباعد بينهما بدخول معيار العقل بوصفه قيمة في ذاته وبوصفه 


(2) الايضاح - ص 42 - 

(3) شرح العبارة - ص 31- 

(4) أبو حامد الغزال ‏ معيار العلم في فن المنطق _ط 2 المطبعة العربية تمصر 1927 (نشير إليه ب : المعيار) 
42 

(5) ألرّازي - مفاتيح - ج 1- ص 26 
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كذلك محركا عاقدا بين أطراف الاشكال اللغوىَ والاصطلاحي . وَمَنْقَدُ العقل إلى أطروحة 
المواضعة مُنصهر في مشكل طاقة الكلام على أن يُوجد وجودا صامتا مقطو الصّلة عن كل 
تشكل أو تحسم . وهو المشكل الْتارٌ في الميراث النظريّ تحت عنوان « حديث التفس ». 
فإنّ نحن لم ننكر الخواظر التي 'تطرأ على قلب الانسان ‏ حسّب استقصاء الشتهرستاني 
للآراء المتضاربة في الموضوع - تحتّم اعتبارها « تقديرات للعبارات التي فى اللسان . ألا ترى 
أنّ مّن لا يعرف كلمة بالعربيّة لا يخطر يباله كلام العرب . ومن لا بعرف العجمية لا بطرأ عليه 
كلام العجم . ومن عرف اللسانين تارة تحدّث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان العجم . فعُلم 
على الحقيقة أنهًا تقديرات وأحاديث تابعة للعبارات التي تعلّمها الانسان في أوّل نشونه » (6) 
ثم يستطرد الشهرستاني:- وهو يورد هذه النّظرية ضمن ما يستعرضه من المواقف المتباينة ‏ 
يبي نسبة اللغة من العقل مستدرجا الفكر التتظرى الخالص إلى المطارحة الجدليّة فيردف : 
« لو قدّرنا إنسانا خاليا عن العبارات كلها أبكمّ . لا يقدر على نطق . لم نشك أنّ نفسه له 
امه يعر كول :مسولا السان مق الالبدن + وعقلد يشل “كل ستول وان كان المت 
كل مسموع «منقول . فعُلمٍ أنّ الكلام الحقيقى هو الحروف المنظومة الّني في اللسان . 
والمتعارف من أهل اللغة والعقلاء أن الذى في اللسان هو الكلام . ومن قَدَرَ عليه فهو المتكلم 
ومن لم يقدر عليه فهو الأعجم . فعُلم من ذلك أنّ الكلام ليس جنسا ونوعا في نفسه ذا حقيقة 
عقليّة كسائر المعإني . بل هو مختلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطؤ حتّى لو تواطأ قوم على 
نقرات واشارات ورمزات لحصل التفاهم بها كما حصل التفاهم بالعبارات » (7) 


3220 36 36 


وما ان يدخل عنصر العقل فى تركيز نظريّة المواضعة على أسسها المبدثيّة حَتّى يتفاعل مع 
جدلية الزّمن التي تتنزل عليها فكرة المواضعة نفسها ‏ كما أسلفناه وعندنة تنقدح شرارة 
الانصهار بين مواضعة العقل ومواضعة اللغة فتأخذ هذه النَظريّة بُعدا حوريًا يكسبها سيمة 
الدهومة بالمعنى البرجسوني . وسمة الجدليّة بالمعنى الهيجلي . | 

وأّل ما نجله من تطرّق رواد الفكز التظري هذه القضيّة هو أنّ المواضعة اللغويّة مطلقة 
الزمان بالقصد الأول رغم أنها غيرٌ أبديّة الاطلاق في ذاتها بالضرورة واللزوم . بمعنى أن 


(6) نهاية الاقدام دا ص 323 . 
(7) نفس ا مرجع - ص 324-3: انظر كذلك : الآأمدي : غاية المرام : ص 0 101 . 
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المفروض عند تواضع الناس على دلالة كلمةٍ ما أن مواضعتهم تلك ستكون قارة غير 
منسوخة . وذلك ما يحصل فعلا في لحظة التواضع . ولكن لا ينتفي احتال حصول مقتضيات 
تدفع الناس الى تبديل تلك المواضعة نفسها . وقد أسلفنا أنّ الصبغة الاعتباطية في اقتران 
الأسباء بُسمياتها هي التي تَنفي عن الدّلالة اللغويّة صبغة الاضطرار الطبيعيّ . اذ كانت. 
الدّلالة في نشأتها وتصوّرها اقترانا بالمواطأة . فهي إذن عَقد قد يُنقض وقد يُنقح وقد يُستبقى 
نافد البنود . . 

فالمواضعة مستمرّة إذن فى صلب اللغة وهي قائمة الذات فى كل لحظة بمارس فيها الانسان 
أداة اللغة . غير أن ذلك لا يعني أنّ جدليّة البقاء الرَمنيّ هي حتميّة في جنس المواضعة على ما 
هي عليه . ويفضي ذلك إلى كشف ناموس المواضعة من موقع النظر العمل الأصولى ٠‏ وهو مأ 
يؤول إلى فك إشكاها بحصرها في كونها حك من الأحكام تتسحب عليه قوانين التسخ 
والتغاير . « فإذا صم ما 'قدمناه لم يمتنع أن يواضع زيد عمرًا ويواطنه على أنّ الاسم 
المخصوص لا يُستعملانه إلا ويقصدان به مسمّى مخصوصا . فيصير بواضعتهمااسما له . ويراد 
بذلك أنه مع بقاء المواضعة والمواطأة متى أطلق أحدُها ذلك فالمعلوم أو المظنون من حاله أنه 
بريد به الأمرّ الأول اذ كانت المواضعة مطَلْقَةَ في الأوقات من غير تخصيص . ولذلك يصمّ 
منه| فض هذه المواضعة وتبديلها بأخرى وذلك يبينَ أنّ ما تواضعوا عليه ينبت مع بقاء حُكم 
المواضعة وأنّ نقض ذلك وإبطاله يصحّ » (8) 

على أنّ قابلية أحكام المواضعة للتجدد فى لحظة من لحظات الوجود الزّمنى اللخ هي رهينة . 
فرَضيّة مبدئيّة تتمثل في حصول القطع المشترك الأدني وبقائه ليتمّ تحقيق أى مواضعة طاربة في 
صلب المواضعة العامة القائمة عليها اللغة . وبُباين المواضعة في هذه القضيّة اللغة ذاتها . ففي 
حين يتسنّى تلقي نظام لغوى بأكمله عن طريق الاكتساب الطارىء ودوفا سابق علم به 
يتعذر حصول مواضعة جديدة فى صلبه بنفيه جملة . وانما الذي يتسنّى هو تغيير رقعة 
المواضعات الداخلية في اللغة بعد الابقاء على مَا به بتمّ سّنَ هذه المواضعات الطارئة . (9 
وبين أبو هاشم الجباني ارتباطً اللغة بالعلم رغم انتفاء صبغة المعرفة الوه عن كل ' 
حَدَثْ لساني . وذلك اعتادا على أنّ اللغة هي نفسها علّم من العلوم يقتضي ضرْبا من 
المعارف . ولكنّ محطً الاشكال هو أنهًا علّم ليس من سبيل إليه إلا ذاه فالمعرفة اللغويّة ‏ 
حالما يستقيم شأن اللغة ‏ لا تتستّى إلا باللغة . وعلى هذا الاقتضاء ألم أبو هاشم على 


(8) عبد الجبار - المغني - ج 5 ص 161-160 . 
(9) نفس المرجع ب ص 162 . 
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ضر ورة تقدّم الاصطلاح على تجديد المواضعة . فالوضع فى الجهاز اللغوى متعذرما لم يستند 
إلى نظام خصوص من التّعارف والمواطأة (10) 


على أنّ الذى يُعين على ربط نواميس اللغة بمحرّك المواضعة بمن طريق حضور العقلٍ جدليًا 
هو اكتشاف خاصيّة ارتباط اللغة بالدّلالة . فقد أسلفنا كيف تنحل معادلات التّرابط بين اللغة 
والافادة والمواضعة وجلونا كيف أن نقطة تقاطع جميعها تقع فى مبد! الدّلالة . غير أن اقتران 
الحدث اللغوى بشحنة الالحبار والافادة قد استثار تحليلا أصوليًا بلوَره ابن جنّي باكتشافه أن 
الدلالة وجود أَنّيّْ فى الّلغة . أى انبا لصيقة بها في لحظة شاه ونمو سوه تنكو للد 
دالَةٌ بحضورها لا بصناعة خارجة عنها كدلالة علوم الرّياضيات على مضامينها مثلا . أنَا 
على الصعيد النَظري فإنّ هذا يُفضي إلى فهم العلاقة المزدوجة بين اللغة وما هي دالة عليه . 
فاللغة تدلّ ‏ كما أسلفنا ‏ لأنها حضورٌ ينوب عن غيبة . أى أنا شاهد عن غائب . وهي 
للسسّبب ذاته تَعْجِرْ عن إدلاء شهادتها وهي غائبة مثلّما تعجز عن عدم الادلاء إنْ هي حَضرَت . 
ومن كل ذلك يتحدّد لنا تطابق الحدث الدّال مع الشسّحنة الاخباريّة المدلول عليها تطابقا 
تنتفي معه الرّيادة مثلما ينتفي. التقصان : 

بقول صاحب الخصائص : « وكيف يكون لفظ التَىء دلالة على زيادته وامًا جعلت الألفاظ 
أدلة على إثبات معانيها لا على سلبها » (11) 

وبقود البحث في جدليّة ارتباط الّلغة والمواضعة طِبقا لِنُحْمة العقل الى تفكيك مراتب وجود 
الكلام في ذات الانسان حسّب سلم مادّته فطريقه فمجراه اقتفاءً بسلّم العقل والوَهُم 
زاللشان «٠‏ ويفتى الاستفعاء: إلى تاكيد بعشون الفقل فى باجهاز الشرث اللسبائي مع التاكيد 
عل أن مركا المخطات نوكتا هى: المنفقة لبذ طراعية لاله" آلالكلية كيم وهذا نا بطرعه 
أبو حبّان التوحيدي بمنهجه المزيج بين النَظر التَجريدي الخالص والافضاء الأدبيّ الغزير إذ 
يقول متحدّثا عن الكلام : 

«ومادته من العقل . والعقل سر يع الحؤول خفي الجداع : وطريقه على الوفم : والوهم شديد 
السّيلان . ويحراه على اللسان . واللسان كثير الطغيان . وهو مركب من اللفظ اللغوي والصوغ 
الطباعي ؛ والتأليف الصّناعي والاستعبال الاصطلاحي . مستملاه من الحجا . ودَرْيْه 
بالتمييز . ونّسجه بالرّقة والحجا في غاية النشاط . وبهذا البون يقع التّباين ويتّسع التأويل 


(10) انظر: الرّازي ‏ مفاتيح - ج 2 - ص 175 . 
(11) ابن جني - الخصائنص - ج 3 - ص 100 . 
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ويجول الذهن وتتمطى الدعوى . ويفرّع إلى البرهان ويبرأ من الشتبهة . ويعثر بما أشبه الحجة 
وليس بحجة . فاحذر هذا النّعت وروادفه واتّق هذا الحكم وقوائفه » (12) 

ويغوص الشّهرستاني فى نفس الاشكال العلائقي بين اقتران اللغة بشبكة مواضعاتها وتحكم 
العقل في مادّتها متطرّقا إلى مراتب وجود الكلام فى نفس الانسان . فين محتوى الفكر والنظر 
مبد! ترديد الخاطر ثم يقرّر أن هذا التَردّد لا يتأتى إلا بما يسمّيه « الأقوالَ العقليّة والتطق 
اللقما تالت نت ولك بزاة :سات ودود اذ حت الأغوال الققاته تكن شق 
معبّرا عنها تارة بالعربيّة وتارة بالعجمية إن كان منطقيًا . وبالاشارة والايماء إنَ كان ابكم » 
(13) ومن ذلك يخلص الشتهرستاتي إلى فصل محتوى المواضعات اللغويّة عن مادّة الكلام 
نارق هذا الفطيق سن لشرعية التعد"الذى بتعا العقل) لثفبية اغا ملابنناتالحدث 
اللغوى . ٠‏ 

يقول صاحب النّهاية : « فعُلم من ذلك أنّ الذنى حصل من الخيال غَيِرْ . والذنى حصل فى 
النتفس غيرٌ وأنّ الذى حصل في العقل غير . ومن أمكنه التمييز بين هذه الاعتبارات سهّل 
عليه تقدير التَطق التفساني . والقول بأنَ ذلك المعنى جنس ونوع من المعاني له حقيقة لا 
تختلف . والذى في الخيال واللسان ليس جنسا ونوعا حقيقيًا ثابتا بل يختلف ذلك بحسب 
الأصيللة عا والى امتحتا م "رع إتكام قمر من نمال إل فال بون خط إل خض 
ومكان إلى مكان . وذلك ليس كلاما حقيقيًا ولا نوعا متنوعا . وَيَتبِعُهُ الذى في الخيال من 
الصّور والأشكال عن الحروف والكلرات الى فق السب وعن المبضرات والمدركات التى فى 
البصر . لكن المعاني التي في التَفْسى جقائق موجودة تتردّد فيها التّفس بنطقها الذاتي وقييزها 
العقلّ » (14) 0 

على أن منظومة اللغة تتعاقد مع جوهر العقل بواسطة قانون المواضعة وذلك في مرتبة أخرى 
من مراتب تنزيل الأدلة عن طريق المقارنة . وإذا كانت كل الأنظمة العلاميّة ‏ واللغة 
أحدها ‏ تندرج في ما يدل مطلقا . فإنهًا فى ذلك تلتقي بادلة العقل وافرازاته البرهانيّة . غير 
أنَّ الّلفة وان التقت مع العقل على درب الادلاء بالتدليل فإنها تفترق وايّاه من حيث إنّ أدلتها 
بالوضع . بينا أدلة العقل بالذات . (15) 


(12) الامتاع اج 1 ص 9- 10 . 5 
(13) التتهرستاني : نهاية الاقدام - ص 326 - ١‏ 
(14) نفس المرجع - ص 326 327 5 

(15 الغزاليي - ا مستصفى - جْ 1[ ص 148 
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فإنْ نحن قاربنا بين الدّلالة اللغويّة والدّلالة البرهانيّة اكتشفنا آنّ الأدلة المنطقيّة - رغم 
مفارقتها لأدلة اللغة ‏ فإنبًا هي التى تحي منطوق اللغة . ومعلوم آنَ الدليل على النَىيء مثلما 


يحور أن بتقدّمه فإنه جوز أن برافقه فى لحظة التّشوء والابتداء . ونا كانت « دلالة العقل 


كالعهد المتقدّم المعهود بين المخاطِب والمخاطب » فإنْ « المواضعة المتقدّمة تدلّ على المراد 
بالكلمة » (16) وبذلك تتبن كيف أن قوانين المواضعة اللغويّة تقوم من الكلام مقام 
المقتازراك من 'الرامن النطفئة فكلنا الظاعرتة تشاقد سايق للسحظة: الجران:. 

ولا شك أنَ هذا التحليل الاستدلالى لعلاقة اللغة بالعقل عبر المواضعة هو الَذى ولد مبدأ 
تحديد الكلام بكونه دلالة بالقرائن . وعن ذلك تنتج وحدانيّة العلاقة بين الدَالَ ومدلوله فى كل 
نظام إبلاغي لا سما فى الجهاز التواصلى الأوفى الذى هو الكلام . غير أن بنية الذلالة لئن 
تنوّع الدّال فيها من لغة إلى أخرى أومن مرتبة إبلاغيّة إلى أخرى فإنَ كلا من المدلول الَذى 
درك من الدّال . والمرجع الذي يحيل إليه المدلول . قارّان عينيًا لا يتغيران بتغيرٌ اللسان . وفي 
بوتقة المدلول بنصهر التقاء العقل باللغة عبر المواضعة . 


٠‏ تقول التووسهاي :ة فالحيارة« راشاو واكك مررولة ل يتزاقفها ال نعل 1ط ماله 


خاصا متميّزا عن العل والارادة . ولك ع ر. خاصّة مدلول خاص متميّز عن سائر 
المفلولاف “وها ارت قرفا ؤولالات الننازات عل التطلئ: لاله الراقسة 
والتوقيف . ويختلف بالأمم والأنضارج ؤلذلة العا عل لفل كولةه ذا هله تلت 
ذلك بالامه والأمصار . ومدلول العبارات مع اختلافها مدلول واحد » (17) 

ويخلص من التحليل فى قضيّة الحال أن حضور العقل فى عمليّة اقتران اللغة بالمواضعة إلى 
حد الانصهار هو حضور جدلى لأنه مردو َتَجَادبه مصادرنان كأنيها متدافعتان جذريا . 
فالعقل من حيث هو قاصر فى المنطلق عن تحديد روابط الجهاز اللغونى بدلالته . وجب مبد! 
الاعتباطيّة والاقتران التَعسَفَىَ . فإنه ينفرد بسلطان التَحكيم داخل منظومة اللغة بمجرد أن 
تنقدح له شبكة مواضعاتها الْأوُليَد . فالعقل فى هذه المرتبة الرَمنيّةَ من وجود اللغة هو الذى 


تقد الخسك ار ينها ل سار غود لقاهر ا الطرجاني +0081 


(16) عبد الجبّار ‏ المغني - ج 17 : الشرّعيّات - تحقيق أمين الخولي - القاهرة ‏ 1963 ص 28 . 
(17) نهاية الاقدام ‏ ص 323 
(18) أسرار ‏ ص 300 - 
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ما ما تفرزه قضيّة البحث فى حقيقة المواضعة بعد حمر متصوّراتها فى حال المصطلحات 
المكرّسة وصهر مقولتها فى مقولة اللغة واستجلاء الرّوابط العضويّة المعقودة بينها وبين الرَمن من 
جهة . م بينها وبين العقل من جهة أخرى وهوما ,يناه إلى حدّ الآن فى ما سلف من هذه 
المسألة التي تبحث فى « تحديد المواضعة » فيتمثل فى التطرّق إلى تنزيل إشكالا فى صلب 
جهاز التواصل عند عمليّة التخاطب فى الْحَدَتْ اللساني أساسا مما يُغِين على تدقيق فكرة 
المواضعة بالاستناد إلى علاقة المتكلم بالسامع فى لحظة التحاور . وأوّل ما ينبّه عليه رواد 
التفكير التَظرى فى هذا المقام هو أن المواضعة حقيقة نسبيّة . لا فحسب باعتبارها تتصل بنظام 
اللغة المتخاطب بها في اللحظة المعيّنة دون غيره من أنظمة اللغات الأخرى . وانما أيضا باعتبار 
نبا لا تُثمر فى الخطاب اللساني إلا إذا تطابقت نواميسها عند المتكلم وعند سامعه في نفس 
الوقت . 

فالمواضعة حقيقة مرهونة ‏ فى علة وجودها - بتواجدها أنيّا لدى طرفي جهاز التَواصل : لدى 
باث الرّسالة اللسانية ولدى متقبّلها . غير أنّ إخصابها للحدث اللساني موقوف على قيامها 
سلفا قبل لحظة التّواصل فى المخرُون الذأهني لكليّْها . ولكنّ هذا الاخصاب لا يقتضي مُعَاوَدَة 

سنن المواضعة في كل مرّة يتحاور فيها طرفا الجهاز . فلا يعنى اتحادْ المواضعة بينهما أن يحدّدا 

في كل عملّة خطاب شنبكة المواضعات القائمة عليها اللغة ٠‏ بل إن ارا دو الواية يا 
تنتفي معه الوظيفة الاخبارية للغة ٠‏ لأن الحديث باللغة عن شبكة مواضعاتها هو خروج بها 
من وظيفتها الابلاغية إلى وظيفة ما وراء اللغة (19) حيث يصبح الكلام فى الكلام . 

وعلى هذا المنطلق التُظرى يتضح ما يذهب إليه السكاكى من أن اللغة لا نفيد مباشرة 
بواسطة الوضع وانما تفيد بالاقنضاء النَاتج عن الوضع . (20) وهذا الاستلزام هو الثمرة 
المباشرة لشيئين متضاربين وهما توفر المواضعة بين المتخاطبين وضر ورة السكوت عنها فى ذاتها 
من كليهها . ولعلّ هذا هو الذى يلمح إليه الفارابي اذ ينعت التواطؤ الكامن وراء اللغة بكونه 
اصطلاحا سادّجا . طالما أنَ أحوال الاصطلاح فى الكلام لا يمكن أن تَعْلمها من الأقاويل 
. المقصودة بالفهم ذاتها . (1 

ويبلور عبد الجبارهذا المبدأ التظرىّ على منهجه الجدلىَ إذ يقول : « فإن قال : أفيجب مع 
القصد إلى الفائدة التى وضعت العبارة طا فى اللغة القصد الى أ نْ يتكلم بمواضعتها ونقصد أن 


(19) ع38ع سهقلماغد عمآا. 


(20) المفتاح ‏ ص 195 - 
(21) شرح العبارة ‏ ص 195 . 
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لشي ) قيل له | الراففة هد بتلقت وتقديت ول عرد أن حكون الكل 
بالّغة قاصدا إليها وقد صارت ماضية .: إنما يجب أن يكون عاليا بها ثم يقصد ما عَلمِ من 
القائية الت وطبعوا العتارة الت تفئد إذا تكلم بها :»> (22) 

لافتلن أن الشيي:الذى عفغنة كدر عل المواضعة أن تكون عركا للّغة إل إذا كانت 
صامتة . أي بسكوت طرفي الجهاز التواصليّ عنها في لحظة تحاورها هو أنًا قانون لا بَعِنَ إلا في 
ما يكن التَصرّف في تنظيمه . معنى ذلك أنّ المواضعة بمعناها الكل هي مواضعة على انتظام 
معين وتأليف مخصوص لأدوات الابلاغ اللغوي . فهي بذلك ناموس متّصل ببناء الحدث 
اللساني أكثر ئما هي متّصلة بما هيّته ولا حتّى بنوعيّة أجزائه . 

وعلى هذا المنطلق قرب حازم القرطاجئّي عمليّة تأليف الكلام من مبد! انتظام الظواهر في 
الوجود . فتكون المواضعة في اللغة مشاكلة لما هو بالطبع والتّواجد في عالم الأشياء والحقائق , 
ولذلك وجبت « في حاكاة أجزاء الشّيء أن ترب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في 
التَىء لأن المحاكاة بالمسموعات تجري من السّمع محرى المحاكاة بالمتلوؤنات من البصر » 
( 23 ) ولذلك تكون أبنية المواضعة اللغويّة نسيجا مناظرا لابنية الحقائق في التَصوّر 
والادراك . فتصبح بالطبع والبّدَاهة لوحة الرّسم التي تنتقش عليها منظومة المعقولات المشتقة 
بدورها من منظومة الوجود . 

ويحلل صاحب المنهاج كيف أن التفوس تعتاد أن تُصور ها تماثيل الأشباح المحسوسة على ما 
توعد عايض أننظاء الف برتقن الابتجباع نر التقوش من كل ابلاع سات لمق 
بحقّ المعقولات في التّناسق والانتظام على أنّ ما تدركه التّفس من الخطاب المخل بأبنية 
الصّور الأهنيّة . وبالتّالي المخلّ بتطابق المواضعة بين الكيان اللغويّ والافراز العقل . لا يعدو: 
أن يكون صورة لاختلاف الأشياء لأنَ « الواجب أن يُعتقد فيها أنبّا صور جِرئيّة إذا كان كل 
جزء منها قد خْيّل على حدته على ما يجب فيه لا صورة كليّة » والقانون الذى يتحرّك به جدل 
التنظير عند حازم القرطاجتّي هو الذي يصوغه بنفسه قائلا « إن المجموع ليس له نظام 
المجموع » ( 24 ) 


(22) المغني اج 17 ص 17 . 
(23) المنهاج ‏ ص 104 . 
(24) نفس المرجع . 

وفي قولة القرطاجتّي ما يشبه الجناس وقد يؤدي إلى تلابس في المعنى . فالمقصد بلفظة ( المجموع ) في ذكرها الأول هو 
حقيقة الحدئة الَذي هو الجمع . فعبّر باسم المفعول عبا ينتج عن الحدث ذاته . وأما كلمة ( المجموع ) الثانية فالمقصود منها 
الاسم لا المشتق . فيكون المعنى : ( أن ما ينتج عن بحرد عملية الجمع لا يكون له بالضرّورة نظام الكل ) . 
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فإذا كان الكلام ‏ بحكمة المواضعة فيه مثابة البناء المتآلف المنتظم فإنّه تنطبق عليه 
جدليّة الجزء والكل إذ ينتفي تعادل الكل مع مجموع الأجزاء لأن فيه ما فيها وزيادة كما هو 

وقد حاصر عبد الجبار هذه القضيّة من جوانبها التظرية فاستخلص في مبحثه : « أن من 
حق المواضعة ألا تصمّ إلا في ما يحدث على وجه مخصوص او يتحدّد له من الصفات ما يجري 
يحرى حدوثه .( 25 ) فيا يستحيل ذلك فيه فالمواضعة فيه محال . » ( 26 ) ويعذل ذلك بأنّ 
« المواضع لغيره على التَّيء انما يواضعه بان يعرّفه .أنّه إذا هم بالاخبار عن النّيء 
ذكره (27 ) فذكر» ( 28 ) 

هكذا تتنزّل المواضعة في صميم حدث التخاطب باعتباره الصّورة الحستية الديناميّة للظاهرة 
اللغويّة إطلاقا . وهذا ما يتحول بقضيّة المواضعة جملة من صبغة التحكبات الوضعيّة إلى منزلة 
الاعتبارات الالفيّة على حدّ عبارة السّكاكي ( 29 ) وهوما بلوره ابن سينا عندما ألحّ على 
مبد! التَعارف طِبقا لارادة المستعملين في كل حاورة بالخطاب اللغوي . ( 30 ) 

ويتجلّ من تحليلات يَعقدها صاحب المغني في مبحث التّمييز بين الكتابة والكلام لاثيات أنيا 
أمارة عليه أنّ عُقدة فَهُم السّامع لمحتوى رسالة المتكلم إنما.تكمن في اهتدانه إلى نسيج 
المواضعة التي تألف عليها الكلام . أو لِنَقْلْ الى تفكيك الرّسالة طبقا لمكوتاتها 
العلاميّة(31 ) وهذا المبدأ هو الذي يقيم عليه صاحب المغني ضر ورة إفضاء الكلام إلى حتواه 
إِنْ هو انبنى على سنن المواضعة المتَفق عليها بين المتحاورين . 


ويشتقّ من كل ذلك القانون النظري : « إفاائل البو عب ان ولد كل المسبّب إذا وقعا 


(25) يعني ( ما يجري حدويّه يحرى الوجه المخصوص ) والفكرة الأساسية عند عبد الجبّار في هذا المقام هي أننا لا تتَخذ 
جهازا إبلاغيًا كجهاز الكلام أو جهاز الاشارة أو جهاز الكتابة إلا نما يمكن أن يُتَشْكلَ في نظام بنيويّ بفضل انسجام, من 
بين أجزائه . وهذا يعني أنه من الجائز اتخادُ نظام. إخباري انطلاقا من الألوان أو من الاصوات الوسيقية ولكن يتعذر اتخاذ 
جهاز من مجموعةٍ حجارة مهائلة أو أعوادٍ متآلفة . 

(26) المغني اج 7 ص 102 . 

(27) الهاء تعود ضمنيًا على ( ما تواضعا به عليه ) لا على ( الثيء ) كا قد بيهم به التركيب . 

(28) الصيغة مبنيّة للمجهول . وتفيد العلاقة الحتميّة بين ورود الكلام مطابقا لقوانين المواضعة وبروز معناة المقصود من 
تأليفه . 

المغني ج 7- ص 102 . 

(29) المفتاح :ا ص 81 - 

(30) المقولات ‏ ص 169 . 
(31) مديممنسة مهملممكة م1 
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على طريقة واحدة ولا يجوز أن يولّد الثيء بالقصد وضدًه . اذا قارنه قصد. آخر» ( 32 ) فلا 
يتسنّى إذن أن يفضي خطابان متطابقان في بنيتهما تماما إلا إلى شحنة إخباريّة واحدة إذ ليس 
للففل "دعتسي من أ حدس ولالة تالت 16 بيبط الأغر ويل الس للنات ننه ايع 
يحتوى دلالة الخطابين المتطابقين بمجرّد أن يعقد التي على التَغيير . 


لذن ل نت 


وبتّضح با أسلفناه أنّ حقيقة المواضعة تكمن في أنبًا تحرّك الكلام بما يقتضي صرف الخطاب 
إلى امراف راس ٠‏ وبتقدم المواضعة زمانيًا يكتسب الخطاب وحدويّة البُعد الدَلال . فالمتكلم لا 
يخاطب باللغة أحدا إلا وهو يريد ما وقعت المواضعة عليه حتّى لا يكون مَلِعْرَا أو مُعَمّا , 
فالمواضعة دعامة الانتظام الابلاغي في الكيان اللغوي وبانعدامها يرتفع العقد الجماعي بين 
أفراد المجموعة اللسانية الواحدة . 


وبالاحتكام إلى هذا المقرّر المبدئي تتجلى لنا بواسطة فكرة المواضعة خصوصيّة اللغنات 
وتَايرُها فيا بينها . إذ ليس انفصال لسان عن اخر ويه منه إلا تجسما لخصوصيّة المواضعة في 
كل منهيا . فنوعيّة الكلام كفعل محكم تتحدّد بنمط المواضعة فيه ومن تركبها طبقا لتركب 
الستررات: انحط من مون الأشياد وقان: الإتشواه ولتى الكلاء سوي ودف ر ل واعيل 
على « متصوّر» يرجع بدوره إلى « واقع » 2000 من التركيب . 

وهذه السّمة التوعيّة تقتضي نفي الصّدفة في التلاقي بين اللغات إِذْ انفرادُ المواضعة هو شيء 
لَصِيق بذات اللغة وهو ما أنطق ابنَ جني بالقول : « إِنَا لا نعرف شيئا من الكلام وقع 
الاتفاق عليه في كلّ لغة وعند كل أمة . » ( 33 ) وإلى هذه الخصوصيّة التوعيّة يشير الفارابي 
رابطا إياها بمبد! الخصوصيّة الدَلاليّة في الكلام . ( 34 ) 

ويذهب الرّتخشرى في تفسير أية اختلاف الألسنة بين البشر ( 35 ) مذهبا حِكْميًا يبخلص 
منه إلى تقرير أمر اختلاف اللغات فيعدّد ضمن ما يضبطه من عناصر التَميّز أبنية الصّوت 
والكلمة والنّغم حتى يستوعب فكرة التَظام اللغوىَ من الداخل مصطلحا عليه بأجناس التَطق 


(32) المغني اج 7 ص 195 . 

(33) الخصائص -ج 3 - ص 286 . 

(34) شرح العبارة 31 - ٠‏ 

(35) «ومِن آيَاتهِ حَلنَُ السَّاوات وَالأزضٍ واذيلافُ ألسيتكم وألواتكم » السورة : 30- الآية - 22 . 
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وأشكاله وبأسلوب الكلام واحواله ومبرزا الحكمة في أننا لا نعثر إطلاقا على منطقين متفقين من 
جيك الايطاء الترع” هوم مورك إلى 'القر لح ينهو اناق الراسيظة عن مزع اللدات: 
(36) 

فإنْ انتفى احتال التلاقي بالصّدفة بين لغة وأخرى من حيث خصائص المواضعة في كل 
منهما ‏ كا انتفى أن يتشكل قولان متطابقان بالنَظام والمواضعة فيُحدثا دلالة مختلفة بين 
الواحد والآخر- فإنّه ينتفي كذلك احتال تفوّه الانسان صدفة ودونَ سابق معرفة بما يوافق 
مواضّعة من مواضعات الألسُن وهو خال من العلم بكيفيّاتها . وهذا الاستقراء وان خرج عن 
حدود التحليل اللغوى فاته يفضي جدليًا إلى تركيز حقيقة المواضعة ومنزلتها من اللغة . 

يقول القاضي عبد الجبّار في هذا السّياق : « اعلم ( ... ) أن الكلام من جملة الأفعال 
المحكمة التي لا تصمّ إلا من العالم بكيفيّتها ولذلك يصم من العالم بالعربيّة أن يتكلم بها 
ولا يتأنّى منه أن يعبر عن ذلك المعنى بالفارسيّة . فانْ كان يعلم المواضعة الفارسيّة أمكنه أن 
يعبر بها عن ذلك المعنى وتعذر ذلك منه بالعربيّة . » ( 37 ) ويفضي بنا هذا الاستنباط الى 
القول يان الانننان متكلم.. بالقيّة ‏ يكل اللغات بل عا لا نباية لد.من اللفات: + واما الذى 
يخرج تكلّمّه بها من حيّز القوة إلى حيّز الفعل هو إدراك مواضعاتها لا غير . وهذا يعني على 
الصعيد التَظرىّ الخالص أنّه لا يوجد اختصاص ما قبل بين أ إنسان من البشر مع أى لغة 
من اللّغات . وهذا الاستخلاص نتائجه السوسيولوجيّة وحتّى الانطولوجيّة مما أنه يفضي إلى 
قَصم علاقة الرّحم التي اعتقدتها بعض الحضارات عندما رَبطت بين العرق والأسان . فتكون 
هذه الاستنباطات قِمّم انثرويولوجية تكمّل قيمّها اللسانية الصرف'. 

على أنّه مما يندرج ضمن تقييم حقيقة المواضعة انعكاسائها على نظريّة الدّلالة في اللغة . 
وهذا وإِنْ نَحَا بالبحث إلى مسار مُغاير فانّه يستوجب على الأقل تدقيق نوعيّة الترابط القائم - 
على الصّعيد التظري ‏ بين قانون المواضعة وجهاز الدّلالة في الحدث اللساني . وأبررما يتجلى 
من ذلك اقتضاء المواضعة تكامّلَ الأركان الدَلاليَة من د ومدلول ولا سما المرجع الذى 
بوجوده اتتستى للغة أن تؤدى وظيفتها التمييزية . | 

فالمواظمة شتخد خنا إلى «اجتكارة: + تكون' تسثه إلمها اشسببة امرجم إلى الذال والمالول فى 


(36 الرخشري الكشّاف اج 2 ص 506 
(37) المغني اج 16 ص 191 . 

قد يتبادر إلى الذهن أن الجملة الأخيرة تفيد تعذر ازدواج المعرفة بالمواضعات اللفوية - وسبِبُْ ذلك اختزال العبارة في كتابة 
عبد الجبّار . فالمقصود من تقريره إذا ما ف كنا اختزاله هو التَابي ( فإِنْ كان يعلم المواضعة الفارسيّة دون غيرها ‏ أمكنه أن 
بعبّر بها عن ذلك المعنى وتعذّر ذلك منه بالعربيّة ) وبذلك تَطرد النظرية وعكدلها . 
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المثلّثالدلالي ٠‏ فهوها بمنابة الركيزة الشرّعيّة في استقامتها وانتظامها بما يجعلها جهازا إبلاغيًا 
تواصليًا , وهذا ما دققه عبد القاهر الجرجاني حين صرّح بأنَ « المواضعة لا تكون ولا تُتصور . 
إل على معلوم . فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير نعلوء .. ولأن المواضعة كالاشارة فكيا 
أنك إذا قلت : خذ ذاك لم تكن هذه الإشارة لتعرّف ادمع المشار ( 38 ) إليه في نفسه 
. ولكن لِيُعلَمْ أنّه المقصود من بين سائر الأشياء التي .تراها وُبصرها . كذلك حُكم اللفظ مع ما 
وضع له .» ( 39 ) 

فيتجاوز التمط التعبيريّ في شكله للتّفاذ به إلى حركات الدّلالة فيه رهين قرينتين : إحداهها 
داخلية وهي نموذج .المواضعة التي انتم طِبقَ سُننها . وهذه قرينة عقليّة حض . والأخرى 
خارجيّة وهي قئال الواقع المحكي سواء أكان صورة متشكلة في عالم الأشياء أو منظومة نُسجت 
في عالم التشدرات والحبالاخ . وعل هذا الأنان كان اختصاصن الكلام بوحدانيّة الدلالة 
نابعا من تمائل القرينتين مما يجعل الدّلالة ظاهرة إِنْيّهَ في الكلام . 

وهكذا تصبح المواضعة قانونا: حركا لتركيب الخطاب ومحددا للمعقول المشتق من تركيب ذلك 
الخطاب في نفس الوقت . 


23 0ح نت 
المسألة الثالئة 


المواضعة والعقد 


إن نظريّة المواضغة 1 كما تقصّينا غوذج من نماذج التَظر الفكري الخالص الذي تبوأ بتجرده 
الموضوعي مرتبة العلمانيّة في تاريخ الحضارة العريّة . وهي على صعيد المناهج اللسانيّة موذج 
للمواصفة لم ينفكَ يتجاذب البحث بين منزلة الكشف اللساني الخالص و«منزلة التعليل 
الأصول ( الايبستيمولوجي ) . مما يُغلف الاستنطاق اللغويّ بغشساءٍ التجريد فتتكائف 
التعاليل البرهانيّة المفضية إلى قمّة طبقات النَظر الخصيب على الحدث اللساني الخالص وَيَدِقَ 
بموجبها الوصول الى منظوره بما يكفي من التّمييز. 


(38) الاسم منصوب على المفعول الثاني لا على النعت . 
(39) دلائل ص 353 . 
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فبحكم ذلك أفلا يكون من حظ اللسانيّ إذن أن يُستكشف وراءً الطّرق الأصولى تحركاته 
الشاية المسصر ند ان عرضيها تن جقائني الروه العامة 


هذه 0 قصية 9 وهي 8 منهجية 3 


ولكنّ تحليل قانون المواضعة كبا طرحناء قد مكنا الى جانب ذلك من إثبات أن اّلغة لا 
تكون على ما هي عليه الا بواسطة المواضعة نفسها . والسؤال الذي يُطرح تَبَعَا لجدليّة الارتباط 
الشموى طق بشرفة اخل الواطعة "من حم القم البدثة اق الظاهرة اللتوية بعيك سطابق 
7 اللغةِ وهويّة المواضعة فتّصيحان مقولة واحدة . أم هل إن قانون النسبيّة الذى فرضته 
مقولةً المواضعة على اللغة يُصبح مُنْسّحِبا على المواضعة نفسيها باعتبارها مبدأ حركيًا في الحدث 
اللشاتي. فتبقيّانَ.مقرلقية مسيرين إحداها. .يمي اللقة + جهاء نكري والتائية :يمت 
المواضعة . مرك الدّاخلى . ش 

هذا معناه النُساؤل عن مدى قدرة سن المواضعة وأماطها على أنْ تقوم بنفسها كحقيقة 
معرفيّة وفوذج أصولى . ش 


وهذه قضية ثانية . وهي مبدئية . 


إنَ الوعي بهذا المشكل النّظري في تَبِين شأن اللغة والمواضعة أمقولتان هما أم مقولة واحدة قد 
كان من الوضوح في تاريخ الفكر العربي بحيث أثمر جوابا صر يحا بالّفي الجازم - تُعني بِنَفي 
أن تكن المواطمة ق ذاتهانقولة أصولية أو فيعه :مطرفية قائية نيذزانها- وَمصد هذا الموفف 
ما يُستخلص بالكشف الاختباريّ من إمكانيّة اطراد توارد احهالين في الظواهر اللغويّة : 

أولا : اختلاف الأشكال الابلاغيّة ‏ بين لغة وأخرى أو بين سياق وآخر من سئن الأغة - مع 
بقاء الشتحنة الاخباريّة واحدة في كلّ الحالات . 

ثانيا : اتفاق صيغة تعبيريّة في مستوى الاستبدال خاصة - بين لغة وأخرى مع أنهها تحيلان 
على مدلولين مختلفين . ش 

وبديهي أن لَوٌ كانت المواضعة قيمة مطلقة في حدّ ذاتها لما تسنّى هذان الاحتالان 
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يقول عبد الجبّار : « وعلى هذا الوجه قد تختلف اللغات والمراد لا يختلف . وقد تتفق الألفاظ 
في اللغات المختلفة والفائدة مختلفة . ولو كانت المواضعة هي المعتبرة في هذا الباب . وقد 
حصلت المواضعتان في الكلمة الواحدة . لم يكن إذا وقعت من المتكلم بِأنْ يكون خَبَرّا عن 
أحد الأمرين بِأؤلىَ من أن يكون خبرا عن الآخر. » ( 40 ) 

عندئذ يتحتّم التنقيب عن المقوّم الأسامّي القابع خلف قانون المواضعة والذى به استقام ها 
أن تكون المحرَّك الجدلى التوليدي والمحدّد المبدئي الأوفى في كل إفرازات الظاهرة اللغوية . 

فهذا مُوَدَاهِ أن المواضعة قد تكون شرطا واجبا في تصوّر اللّغة ولكنها لن تكون بنفسها شرطا 
كافيا . وتاتي في هذا المقام وبنفس الاستتباع المنطقي فكرة « القصد » يوصفها البديل 
اللصيق بتصوّر اللغة عبر المواضعة . وبالتالي يكون قانون « القصد » عنصر الارتباط بين 

اللغة والمواضعة . 

ومتصور القصد ثرى في تنزّله ضمن محركات الحدث اللساني . فهو قبل كل شيء بعني 
القصد إلى الفائدة بعد العلم بسئن المواضعة . بل هو فى كل لحظة من لحظات استعمال اللغة 
قصد لفائدة معينة طبقا لسنن المواضعة العامة في جهاز تلك اللغة مع تكريس مظهر من 
مظاهرها العمليّة 5 المارسة . ويمكن أن يؤول هذا الاستنباط الى اعتبار أن قانون القصد 
يتمثل في القصد لا إلى مبد! المواضعة باعتبارها فكرة يحرّدة لصيقة بالظاهرة اللغويّة عامّة وانها 
000 
اللغات . 

5 هذا الأساس يقارن عبد الجبار بين « المتكلم ابتداءً » و« المتكلم حاكيًا » في منهج 
من المجادلة :« فإنْ قال : فإنْ كان لا يجب القصد إلى المواضعة بل يكفي القصد إلى الفائدة 
مع العلم بالمواضعة فيجب مثل ذلك فى حكاية كلام زيد إِذْ لا يجب القصد إلى حكاية كلامه 
ويكفي القصد إلى الفائدة ؟ قيل له : انّ الحاكي انما يجب ان يقصد الحكاية دون الفائدة 
ولذلك لا يكون كاذبا اذا كان كلام المحكي كذبا . فهو بالضّدَ مما ذكرناه فكأنّه يقصد أن يورد 
مثلّ كلام المحكي في صورته وصفته ( ... ) ولا يجب أن يقصد غير ذلك من كونه حاكيا . 
وليس كذلك حال المتكلم باللغة ابتداء لأنّه يقصد الفائدة دون الحكاية . فا يكفي في 
الحكاية القصد الواحد فكذلك في المتكلم به على جهة الابتداء . » ( 41 ) . 

على أنّ فكرة القصد تزدوج من ناحية أخرى تبعا لنوعيّة المقصود . فالى جانب تسلطٍ حدث 


(40) المغني -ج 15 ص 324 - 
(41) المغني - 17 ص 17 18 . 
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القصد على المواضعة فائّه يتسلّط على من صيفت له المواضعة أني على الطّرف الثاني 
الضرّ وري في كل تحاور لساني وهو عنص المتقبّل للرسالة المبلّفة . وبذلك يُكتسب قانون 
القصد بعده التواصل الأوفى بما أنه يصبح معيارا أُوَليَا في استقامة جهاز التخاطب بمختلف ‏ 
أركانه . لذلك أكدَ صاحب المقني : « أنّ المكلّم لغيره اما يِحْصُل ( 42 ) مكلما له بأنْ يقصده 
بالكلام دون غيره , ويكون أمرا له هتتى قصده بالكلام وأراد منه المأمور به » ( 43 ) وهكذا 
يصبح القصد قانونا داخليًا في شالك الراشسة د عي انان اللظاب مق حبو او أمراق 
استخبار فيتحول بالصياغة اللسانيّة من الوظيفة الابلاغية إلى الوظيفة الاقتضائية كما في الأمر 
والتهي والطلب . 

وينفذ معان الغزالي إلى صميم القضيّة من نافذة أخرى هي نافذة التَمييز بين الكلام 
الجر فلا وحديث التفس . متّخذا من القصد معيارا للتَمييز بينها . فبعد أن يُدرج جنّس 
الخبر ضمن أقسام الكلام القائم بالتفس يلاحظ أن العبارة ليست إلا أصواتا مقطّعة تحكحي 
صيغتها صيغة ما هو قائم في النّفس لينتهي إلى تقرير أنَّ« هذا ليس خيرًا لذاته . بل يصير 
خبرا بقصد القاصد إلى التَعبير عما في التّفس » (44) وبنفس المقياس عرّف ابن حزم الكلامٌ 
ججملة فجعل القصد المؤشرَ المبدئي' في كل نظام إبلاغي تواصلي مما يجعل القصدّ مبدأ علاميًا 
مطلّقا : « وأما الصّوت الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب النّاس به فيا بينهم . 
ويتراسلون بالخطوط المعبّرة عنه في كتبهم لايصال.ما استقرٌ في نفوسهم .من عند بعضهم إن 
بعض » (45) .. ٠‏ 

غير أن تعميق المقارنة بين النَظام العلامي المطلق كالاشارة. . والنظام العلامي المقيّد . وهو 
اللغة . يُفضي إلى اكتشاف الفارق المبدئي بينهها وذلك من جهة الارتباط بين نظام المواضعة 
الابلاغية وشحنتها الدلاليّة الاخبارية . واذا كانت الاشارة طريقا لمعرفة القصد فإنبًا في 
الحقيقة لا تتعآق به تعلق المواطأة وائا يكون تعلّقها به تعلّقّ الاضطرار لأنَا مفضية إلى المعرفة 
بالضرّورة والاقتضاء . (46) ّْ 


(42) ,فمل (حَصَلَ ) يطرد استعاله في لغة المنَاطقة باعتباره فْعْلا من أفعالٍ الكينونة . وقذلك يقوم من الجملة الاسميّة 
حستبهم مقام الواسط . شأنَّ ( كان ) والّْميرٍ ( هو ) بحيث يُقدْرون أنّ جملة ( الجسم فان ) تنحل إلى ( الجسم يكون 
فانيًا ) أو( الجسم هو فان ) أو( الجسم يَخْصُلٌ فانيا ) 

(43) عبد الجبار ‏ المغني - ج 7 - ص 71-70 . 

(44) المستصفى اج 1 ص 85 . 

(45) ابن حزم : التقريب ‏ ص 12 . 

(46) عبد الجبار ‏ المفني - ج 5 ص 168 . 
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وسناانن ماق لايق .إن عقني الكار للقي للد كيه اباسح ني 
القصد على المستند التظري . فينتهي إلى تخليص الرابط الجدلي بينهها مشتقا إِيّاه من كيانه 
التجريديّ ليسوقه مَسسّاق الانفصال المادّىَ المحسوس . فالكلام لا يستقيم بناؤه إلا إذا طابق 
سنن المواضعة . ولكنّه لا يفيد ما 'يفيده إلا إذا استند إلى مبد! القصد . غير أنّ القصد نفسه 
لا يفعل فغلّه في الكلام إلا إذا كان ممتثلا لامْلاءات سنن المواضعة . وفي مفترق. هذا التفاعل 
العضوي الدّائري يقرّر الخفاجي متحدّثا عن الكلام : « وهو بعد وقوع التواضع يحتاج إلى 
قصد المتكلم به واستعماله فها قرّرته المواضعة ولا يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تأثير لها , 
لأنّ فائدة المواضعة ييز الصّيغة التي متى أردنا مَنَلاً أن تأمُرَ قصدناها . وفائدة القصد أن 
تتعلق تلك العبارة بالمأمور وتؤثر ف كونه أمرا له . فالمواضعة تجري جحرى شحذ السّكين 
وتقويم الآلات والقصدٌ يجرى بحرى استعال الآلات بحسّب ذلك الاعتداد » (47) 

تزه القصيد سند المقاري إذ تتجائًا أطزاك منيلقة كلهاء عل ل شزلة ماده القصي* 
وموضوعه فى نفس الوقت : 

فهو قصد للمواضعة من حك هى. مبدأ كل وقاتون شامل للظاهرة اللغويّة إطلاقا . 

وهو 'قصد: أواضعة مخصوضة بوصفها مجموعة النتين التي تتسكل بها اللقة المعنية فى داك 
المقام المحدّد . ش 

وهو قصد للمخاطبة باعتبار أن تجسيم سنن المواضعة في خطاب إبلاغي انا يِتَخذْ لنفسه غاية 
وهو قصد للفائدة حيث إنّ علة الحدث الابلاغي وغايته لا تتمثلان إلا في إيصال شحنة 
دلاليّة لتتحقق عمليّة الاخبارٍ بَينْ طرفي الحوار . 

وهو قصد للمتقبّل ما أن المتكلم لا يبث خبره إلا وهو مُرسيل إيّاه لمن يتّجه به إليه سواء 
انحصر عددًا أم انّسع أم استعصى عن الحصر . ولا يمنع شيء من ذلك أنه مقضود :تاجيز 
فاذا استجمعنا جملة المقرّرات في مبحث القصد فر بطناها من جهة بالعلاقة القائمة بين اللغة 
والأشباء الى نتحدّث عنها . وربطناها من جهة أخرى بالنّسبة المعقودة بين اللغة والانسان 
المستعيل لا بِعْدَ ربط كل ذلك طبْعا بالمبد! الجوهرى الذى يتمثل في « أن المواضعة قد 
خَصّت الكلام بما جُعل عبارة عنه : والمتكلّم للافادة يتكلم به » (48) تبيّنًا عندئف أن الكلام 
إنما هو اختيار من رصيد يُفْتَرض أنه حاضر كليّا . ذلك أن مارسة الحدث التعبيري لسانيًا هي 


(47) سر الفصاحة ص 37 . 
(48) عبد الجبار - المغني - ج 16 - ص 350 . 
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تحقيق ليعض سنن المواضعة الكلَّيّة ضمن تلك اللغة المسخّرة للعبارة . وليس من متكلّم بقادر 
على أن يُستنزِف طاقات اللغة المسخّرة للعبارة . وليس من متكلم بقادر على أن يُستنزِف 
طاقات الَلغةٍ في لحظة استعراها . غير أنّ المتكلم إذ هو يستعدّ للكلام لا يقوم أمامه أي حاجز 
يمنعه من مد يده إلى أي غغط من أغاط اللغة في شبكة مواضعاتها الشتاملة . 

وحصول هذه الجدليّة القائمة بين علاقة الجزء بالكل طَرْدًا وعكسا ‏ هو الذي أَنْطْقَ صاحب 
المغني بالقول : « فإذا (...) كان المتعالمٌ من حال المتكلم باللغة أنه بمنزلة من حَصّلت 
الكلمات التي منها يأتلف الكلام بحضرته (49) فيؤلف منها المراد فيجب أن يكون الواقع من 
الكلام بحسب علم المتكلم باللغة لأنَّ ألفاظ اللغة: إنما تصير كأنهًا في “مشاهدته وبحضرته 
|بالعلم (50) الحاصل في قلبه لأنها في الحقيقة لا يصح أن تكون حاضرة . موجيدة . وصار 
علمه بها منزلة مشاهدته ها (51) وإدراكه لجميعها. »(52) 


تن لنت 


فمبدأ القصد لا تبينّ أنّه المحرّك الكامن وراء قانون المواضعة فاته يصبح متعلّقا رأسا 
بمفهومين ملابسين له في حقله.الدلالي وفىي اقتضائه التصوري وهأ مفهوم الارادة ومفهوم 
الاعتقاد وينصبان معًا في مبد! التَيّة كمتصوّر تشريعي معيارئ فلا تتحدّث عن ضرورة 
القصد في عمليّة التخاطب العلامي والابلاغ اللساني إلا ونعني قيام هذه الجملة من الشرّ وط 
الفرعيّة معه . لذلك نرى ابن حزم يربط حتوى القصد « با يقوم في العقل » (53) مبَرْهِئًا على 
أنّ القصد لا تقترن بموجبه دوال اللغة بمدلولاتها إلا طِبقا للمواضعة المستقرّة . وهو ما يُفضي 


(49) تركيب الجار والمجرور( بحضرته ) متعلق بفَمْل ( حصلت ) فهو ظَرْفْ مكان مفعولٌ فيه لفعل ( حصل ) اذ قد يوم 
التَركيبٌ أنه بمقام الحال أو الظرف افعل ( يأتلف ) 

(50) النَصّ مفكك' الاتصال في هذا الموطن وسببه ‏ كما تبي لنا ‏ أنْ سطْرًا خارجا عن السّياق قد اند في ضلبه . والنَصَ 
كيا ورد في طبعته كالآني ( لأنّ ألفاظ اللغة انما تصير.كأنها في مشاهدته وبحضرته بالعلم ان للقرآن هذه الرتبة في الفصاحة 
ليتم ما ذكرتم بالعلم الحاصل في قلبه ) 

والذي سطرناه هو الذي قَدَرْنًا أنه دخيل على السّياق فأزلتاه 3 

(51) يتضح هنا الفرق بين العلم باللغة واستحضار أدواتها . فالعلّم وان لم يكن حضورا فعليًا لكلّ رصيد اللغة فهو حضور 
لها بالقىة . 

(52) عبد الجبار - المغني - ج 16 ص : 202 . 

(53) الاحكام ‏ ج 1 صن 344 
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إلى ضر ورة احترام العلاقات الدَلاليَّة داخل اللغة . فيصبح كل تحول بها عن مَساقها مرتهنا 
بقيام دليل عليه . (54) 

ويحلل الخفاجي هذه العلاقة القائمة بين مبد! القصد ومختلف المعاني الحافة به مبرزا فكرتي 
الارادة والاعتقاد ومؤكدا أن الانسفن لا يُنجز الحدث الكلامي إلا وكلّ طاقاته النّفسية وقدراته 
الفكريّة ومداركه التصورية متجمعة متازرة بغية بلوغ الكلام تَامّه . هذه المعاني الحافة 
بالقتصد من اعلم,وإرادة واعتقاد هي التي تريظ بي المنكلم وكلامة يراط قاع ل الى + متحتوى 
بقول الخفاجي : « إن المتكله مَنْ وقمَ الكلام . الذي بِيَنَا حقيقته . بحسب أحواله من 
قصده وارادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا والذي يدل على 
ذلك أنَ آهل اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع الكلام بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنّه 
متكلم . ومتى لم يعلموا ذلك أو يعتقدوه لم يصفوه . فجرى هذا الوصف في معناه محرى 
وصفهم لأحدنا بأنّه ضارب ويحرك ومُسكن وما أشبه ذلك من الأفعال ٠‏ ومن دقع ما ذكرناه في 
الكلام واضافته .إلى المتكلم تعذر عليه أن يضيف شيئا على سبيل الفعليّة لأنّ الطريقة 
واحدة . (55) 

ما النتتيجة المستنبطة رأسا من تحليل مفهوم القصد إلى عناصره المكونة له تصورا وتقديرا من 
عله وإرادة واعتقاد ونيّة فتتمثل في قيام علاقة جدليّة بين الكلام والانسان على الصّعيد 
التظري الخالص بوجبها يكتسب الانسان القدرة على إثبات وجود الكلام مع القدرة على 
نفيه . بل إن بشتق من الكلام ما به دنبت وجود الكلام وبئبت نفيّه . وهذا ما غاص في دقائقه 
أبو الوليد ابن رشد حينا قارن هذه الخاصيّة في الحدث اللساني بخاصية البراهين العقليّة إذ 
« بنفي البرهان يَلرّم القول بالبرهان » (56) 

وبفضي التحليل بابن رشد إلى سحيبهذه الظاهرة اللصيقة بالكلاء على خاصيّته الدَاخليّة 
المتمثلة في دلالاته ذاتيًا ليا يقرّره من استيعاب الظاهرة اللغوية للمتناقضات حتى إنها 
بمواضعاتها تفرز التعبير عن الشّىء وضده . وكل ذلك معقود بالقصد ومختلف عناصره الكامنة 
في متصوره . ويلاحظ ابن رشد في نفس المسار كيف بدور الكلام على نفسه « لأنّ ناني الكلام 
بلزمه الاقرار بالكلام . إذ كان إنما ينفي الكلام بكلام . وانما بلزمه نفي الكلام لأنَ الكلام انما 


(54) نفس المرجع . 
)5(١‏ سر الفصاحة ‏ ص : 38 39 . 

(56) أبو الوليد ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة - تحفيق موريس بوجاس - ط 2‏ بيروت 1967 - 4 أجزاء ‏ ( نشير 
إليه ب : تفسير )اج 1 ص 357 . 


149 


بد مك ذا اريت ان اللتعيو يي ماه زا الأماء عر عل الور لوو را 

كا كنا قو اشوينا بد انراد اهام الايياة الكاهن الشرنة إن أذ اررق 
الفكري العربي في هذا المضمار يُبيح لنا أن نشتق من مضمونه قانون إثبات الوجود بواسطة 
الكلام عبر التفكير . بما صّغناه على التّمط التَاللي : « أنا أتكلم فأنا أعقّل فأنا موجود » وهوما 
بعيد الكلامّ حجّة على الفكر ويُعيد الفكرٌ حجّةَ على الوجود طبقا لمقولة ويكارت قبل ديكارت 
(58) فإنَ ارتباط نظريّة المواضعة بمفهوم القصد وتفكك مفهوم القصد إلى عناصر المعرفة 
والاعتقاد والارادة ثم اقتران جميعها بتصوّر الدّلالة .في اللغة كل ذلك يحيز لنا أن نستنطق ما 
حوصله ابن رشد بما نشتق منه معادلة تعس خط المسار الديكارتي إذ تنصب في مقولة الكلام 
لا فى مقولة الوجود بحيث تقول : « أنا أَبريِنُ فالكلام موجودٌ » واذا متَمّحنا هذه المعادلة أَنْ 
تتفاعل مع قانون ديكارت : هناد مه مائعوم> 
انصهرت مقولة الوجود ومقولة العقل كلتّاهها في مقولة الكلام بما قد نُصوغه : 
- أنَا مَوْجُودُ إذ أعقّل فأنا أتكلم - 

وحيث تبيّنَا العلاقة القائمة بين المواضعة والقصد وكيف أن مبدأ المواطأة لا يستقيم تصوّره 
إلا اذا استند إلى قانون القصد أَفلاً يفضي هذا من وجهة النظر التجريدي الخالص - إلى 
إذَابَةِ المواضعة في القصد احتكاما إلى صهّر النَتيجة في علّتها ؟ 

ألا يكفي إذن أن نعتبر القصد هو المقومَ الأول في تحديد ظاهرة الكلام من حيث هو منطلق 
المواضعة فيه ؟ 

لا شك أنّ الجواب لا يكون إلا بالاثبات لو تبينَ أن المواضعة والقصد يتنرّلان في القضيّة 
الْفوية الغانةتحتب تريب عدوا تكون فيع أعنها "يونا للاخ تقلا عله ى يفن 
الوقت بحيث تَصير المواضعة عندئذ شرطا واجبا غير كافي ويكون القصد شرطا واجبا وكافيا 
مما , غير أن التفكير اللغوي عند العرب ‏ كما نستجليه بمنظور التصور اللساني ‏ قد انتهى 
إلى كسر التصنيف العمودي بين المقولتين فسكبهها ضمن تنزيل أفقي فكان الترتيب بينها 
معقودا على نسبة التوازن لا الرّجحان . وهكذ! يغدو القصد والمواضعة شرطين واجبين لسلامة 
تصور الحدث الكلامي وها مؤتلفين معا ‏ يمثلان الشرط الواجب و«الكاني في هذا التصور 
التتموق , 


(57) لهس المرجع . 
(58) انظر أعلاء : السألة الأولى من الفصل الأول ص 56 . 
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يقول صاحب المغنى : « المفيد والمعبّرلا بدَ من أن يقصد ما وضع له وإلا لم يكن مفيدا له , 
فلا بدّ من الأمرين ١‏ انلقف والمواضعة ) لأن المواطعة لورغرتت: ل يوثر هذا القصيد. 
بانفراده . ولو وجدت وعدم القصد لم يكن هذا القول عموما من قائله . واذا حصلا وقعت 
الفائدة باللفظة على ما ذكرناه . » (59) 

فالقضيّة مردّها أنَّ كل ما يقوم مقام .الشرّط فى إشكاليّة المواضعة يتداخل تداخلا جدليًا 
بحيث يعسر تخليصه مما يلابسه . فمفهوم المواضعة ينصهر فيه شرط القصد وشرطًٌ اتباع 
الفائدة وشرطً تحصيل الغرض إلى جانب شرط الاطراد ما سنحلّله . ويوضّح عبد الجبّار في 
هذا السّياق كيف أنّ مِن حق الاسم إذا أفاد في اللغة بعض الأمور أن يطرد فيه وألا يقع فيه 
ارتباك وإلا انتقض القصد من المواضعة لأنَّ الاصل في الاسم المفيد أن يتّبع فائدته ليحصل 
منه الغرض . وهو قانون يعمّم على كل نظام علامي يسخر للابلاغ . (60) 

فالحدث اللساني الأؤفى هو الذي يتكامل فيه شرط المواضعة مع شرط القصد . فإذا اختل 
أحدها اختل بناء الكلام وان لم تنتف سيمة الحدث اللساني عنه تماما . فهو عندئذ « كلام » 
بوجم من الوجوه , لعله الوجه الأنقصْ الذي لا يمثل الوظيفة اللغوية التَمثيل الحقيقي . وإذا 
كان من المعلوم بالبداهة أنّ مستعمل الكلام قد يقصد إلى الدّلالة فلا يبلغها إلى السامع عند 
ما بضِلّ عن شبكة المواضعات الموافقة . فيّحدث التَشويش (61) في جهاز التَواصل وتتعطل 
اللغة عن وظيفتها بموجب توفر القصد واختلال شرط المواضعة فائّه من المفروض أيضا أن 
الانسان قد يحكي كلاما ميلا بناوه لعلاتق المواضعة فيكون كلاما دالا ولا يكون ذلك الحاكي . 
الما مختواه وله مُدركا ولالته لأته لم ينسحه ابتداء واقا تكله به استذاءء افيكون ما قاوتيه 
كلانا» 'بوجد من الوجوه المنقوضة لاختلال شرظ القضد فيه... ش 

يقول عبد الجبّار في سياق الحديث عن اختلال أحد الشرطين . « وقد مثلنا ذلك (62) 
بالفعل المُحكم كالكتابة وغيرها أنْ يَدُْلَ مع تقدّم المواضعة وعلى التَصرّف والابتداء , وإذا لم 
بقع كذلك فموضوعه أن يدل وإنْ لم يكن دالاً على أنّ فاعله عالم من حيث لم يَعلّم وقوعّه 
على الوجه الذي ذكرناه . فكذلك القول في الكلام » (63) 


(59) عبد الجبار ‏ المغني - ج 17 - ص 15 16 . 

(60) المغني اج 5 ص 180 181 . 

(61) عقهائتوط مآ 

(62) يعني التلفظ بكلام مطابق للمواضعة دون توفر قصد الدّلالة أو دون وعي بدلالة الكلام الملفوظ . 
(63) المغني - ج 215 ص 347 . 
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ثم يحتج صاحب المغني على أن القصد شرط في بلوغ الكلام تام على نفس مستوى 
الاعتبار الذى للمواضعة معتمدا على ملاحظة أنَّ الكلام في الشاهد يكون أمارة لما بريده 
المتكلم بحيث يكون دليلا على مقصود المتكلّم وعلى أن المتكلم أراد أن بلغ مراده بمقصوده : 
« وقد علمنا أن كون ( الكلام ) أمارة في القوّة والضّعف يختلف بحسب علمنا واعتقادنا في 
حال المتكلم . فإذا قو عندنا أنه من لا يُلبّس ولا يككذب قوى في كونه أمارة فلو لم يكن من 
حقه أن يدل إذا عُلم من حال المتكلم ما وصفناه لم يجب أن يقوى الظّن عنده ٠‏ لأنّ كونه 
أمارة في هذا الوجه كالتّابع لكونه دلالة أو لكونه طريقا للعلم » (64) 

وينبني عن تظافر شرط المواضعة والقصد أن يتوفر للكلام حقه في أن يكون دليلا . اذ منهما 
فحسب يستمدٌ شرعيّته في كونه طريقا للاستدلال الاخباري أولا والعقليَ ثانيا . وبذلك يكون 
الكلام دليلاً مضاعفا يتنزّل من جهة في صلب جهاز التواصل الاخباري ثم يتنرّل من جهة 
اخرى فى مفترق شعاب البراهين المنطقية في صورتها المركبة . 

وإذا تبينَا أنَ توفر القصد والمواضعة شرط ضر وري لبلوغ الكلام قامّه فإنّ هذا القانون بطرد 
وينعكس بحيث إن الكلام الذي الْبَنى على الشرّطين المعنِيّين لا بدَ له أن بدلَّ على ما هودال 
عليه (168 كلصيل له ع > لاله بلاعووي عو يشا حا بدا .ةا الا تتا 
في التحليل يفضي إلى اشتقاق المعادلة التقريرية التالية : 

لئن تعذر على الكلام أن يدل إلا بتوفر شرط المواضعة وشرط القصد فإنه بتعذر عليه ألا يدل 


إذا هما توفرا فيه . 
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على هذا النّمط من الترقي فى تخليص نواميس الظاهرة اللغوية من حقائقها الكامنة طبقا 


(64) نفس المرجع - ص 350 - 

(65) نفس المرجع - ص 347 . 

وينسحب قانون القتصد والمواضعة على الفة في جدوفا الاختياري ‏ اي في علاقاتها الاستبداليَة ‏ مثلما انسحب عليها في 
جدوها التوزيعي ‏ أي في علاقاتها الركنية ‏ يقول عبد الجبّار في دلالة الأسباء انطلاقا من آية النّشأة : « وبعدُ فانَ ظاهر 
الآية يقتضي أنّ ما علّمه من الأساء هوما تقدّمت المواضعة عليها ( كذا ) وصارت بذلك أسماء . لأنّ الاسم انا يسمَى بذلك 
متى تقدّمت فيه مواضعة اوما يجري بحراه . لاله إنما يصير اسما للمسمى بالقصد ومتى لم يتقدم تعلقه بالمسمّى لأجل القصد 
لم يسم بذلك . كما لا يسمّى متى خلا من القصد خبرا وأمرا . ولا يصمّ أن يقال إنها صارت اساء بقصد القديم جل وعز 
لأنه تعالى ابتدأ فعلمه وذَا تقدّم منه القصد الى أن يسمَى به . الا أن يقال إنه قصد إلى ان يسمّى بد وعلم بذلك غيره نحو 
الملائكة فيكون ذلك كمواضعة متقدمة . 

المغني -ج 5 - ص 169 - 170 
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لطرائق التجريد ومسالك النظر العقلي المحض يعمد حازم القرطاجني إلى كشف تصرّف 
الانسان في تركيب أجزاء اللغة عند الكلام لينتهي إلى تقرير آنه بموجب قوانين المواضعة والقصد 
يتستّى للانسان أن بتطرّق في و الوقت إلى الدّلالات التى لا مراجم لها خارجَ الأهن وائما 
هئ صور عقلية يحيل الدال اللثوى إلى مدلوطها ومرجعها المتطابقين فى الأهن . وهكذا ينزّل 
الفرائتي ظاهر؟ موااشتعات اللقة متزلة المقوله التقلتة المحطح ها اننا انور ذمةة ضيه مدر 
تقع في الكلام بتنوّع طرق التأليف في أجزائه الدَالَة عليها ذلك عن طريق « التقاذف بها إلى 
جهات من التّرتيب والاسناد وذلك مثل أن تنسب التَيء إلى التّيء على جهة وصفه به أو 
الاخبار به عنه أو تقديه عليه في الصّورة المصطلح على تسميتها فغْلا أو نحو ذلك . فالاتباع 
والمزونا عرزي عراها. معاي لسك تها ار لاعن عرد الآج الاق حارم الذهن نعو بوت 
نسبة شيء إلى شيء أو كون النّىء لا نسبة له إلى الشيء . فأمًا أن يقدّم عليه أو يؤْخَّر عنه او 
يتصرف فى العبارة عنه نحوًا من هذه التصاريف نأمور ليس وجودها إلا ف الذهن 
خاصة . » (66) 

وهذا التحليل وإنْ لامس موضوع وظيفة ما وراءً اللغة (67) . أي وظيفة الكلام على 
الكلام باعتبارها إحدى وظائف اللغة فإنّه بختص بقضيّة تصور الفكر لمقولة المواضعة بربْطها 
قوم القصد انطلاقا من الطاقة التأئيريّة الفعّالة التي عارسها العقل فيتسلّط بها على تنظيم 
أجزاء الكلام . 


شح ان تن 


وحيث تبِينَ لنا من مفاصل الحديث عن ارتباط المواضعة بالقصد كيف تتبوأ نظريّة تحديد 
اللغة بالمكاشفة الآنيّة منزلة التموذج العلاني والوصف الموضوعي في تاريخ الفكر العربي فإنَ 
تطلع التَظر اللساني لخبايا هذا التّراث اللغوي يزداد حرصا على إدراك مجامع النظرية الشمولية 
في تحديد الظاهرة اللغوية بأكثر ما يمكن من الغوص وبأعمق ما يمكن من الاستكشاف . 

تضاف ال هله القيرة المشعرية تساؤل منهجي صوق في نفس الوقت يُطرح علينا 
بإلحاح وحدّة . ومنطوقه أنه : إذا كان التفكير النظري في قضايا اللغة وخصائص الكلام : قد 
يز بصرامة الجدل وحدة الترابط المنطقي ' أفلا يكون غريبا بعضُ الغرابة أن يحتدي إلى 


(66 ) المنهاج ‏ ص : 15 - 16 - 
(67) ععمدع مهتلماعم عا 
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حصر مقوّم اللغة فى ثنائيّة المواضعة والقصد ثم لا يَتَحسّس وراءها المقولة الموحدة والمؤلفة 


بينهما بحيث تصهر ازدواج التقدير بينههما في وحدويّة البناء التظرى وفردية البعد الأصولى . 


لعل الركن الضَارب في رَؤَّى الحداثة هو المتمثل فعلا فى الجواب الذى يقدّمه الفكر اللغوى في 
الحضارة العربيّة عن هذا التساؤل المضموني والمنهجي فى نفس الوقت . فلقد ترقى البسئط 
التظريّ لمفهوم الحدث اللغوي إلى درجة من الكثافة والتركيز غَدَا معها متعذرا أن بَقْنَمّ التنظير 
منزلة التحليل والاستقراء . وانما هو سغي دَؤوب من المعايّنة المتجّئة الى التأليف التشمولي 
المفضي رأمًا إلى مناهج الكشف والتعليل وطرائق الاستيعاب والتّركيب بفية إدراك الكليّات 
بعد على .علاتق الأجزام #اوية للف شتت اللسهج العلياني ال ل م الال 
اللَغُوّة فكان من نظريّة المواضعة وفكرة القصد مقولة جذيدة هي مقولة العقّد . 


2 3 


وفعلا فإنَ جدليّة المواضعة ما انفكت تُترى المخاض الفكرى في شأن اللّغة حتى أوقفت رواد 
التنظير على مفتاح ذهبيّ جمع إليه خصائص المتصوّرات المتباعدة في حقول دلاليّة متنوعة 
فعرّف اللغة بعد حصرها في شرط المواضعة والقصد فى كوتها عَفَدًا جماعيًا بين أفراد المجموعة 
اللسانية الواحدة . وهو من القوّة والسّلطان بحيث إنه عَقَدُ صامت . (68) 


| (68) فكرة العقد 000584 كمفهوم نظري تتحدّد به الظاهرة اللفوية من المعطيات التي حام حوظا دي سوسير ولم يُدركها 
الادراك المباشر . فقد عرّف اللغة أساسا بكونها مؤسّسة اجتاعيّة وفى ذلك ما يتضمّن فكرة المقد . كما أنّ اللسانيين بعده لم 
يستغلوا دقائق الفكرة نوعيًا مما نحن بصدده إلا نادرا . والذي يبرز في هذا السّياق هو اعتبار اللغة ضٌ با من الاجماع 
515 بين أفراد المجموعة اللسانيّة 


انظر : ,21.815 .2 حل علدوكم06 عدوناكندومنآ عل معمغاطمط : 8801183115118 82115 
.م ,1974 ,لمقسسطتالله© 
.7 .م ,1973 ,ع5كنامتمآ - عناوناكتداعمنا عل عمتنهمدمناعاط : (...) 18015 الهخاد 
وفي نفس الستياق دخلت فكرة تعريف كل نظام علامي با في ذلك اللغة بكونه سيجلاً من الأنماط الاشاريّة المعترف بها جماعيًا 
وهو المفهوم المعبّر عنه ب 004 ويعني حرفيًا سجلّ الترامز . ومن هنا جاءت وظيفة الباءث المتمثلة في تركيب الرّسالة اللسانية 


أو الترميز ععههوت وتقابلها وظيفة المتقبّل وهي تفكيك الرّسالة او فك الترامز عههلهمء26 
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في هذا المستوى تتكائف طبقات الرّؤية اللسانية الصّارخة بتحدً يُضرب في مجمع الحداثة ما 
يجعل قراءة الارث العربي فى هذا المضمار فرضا عينيًا يوجبه العلم ويقتضيه الانتصار لشرعته . 

وتعريف اللّفة بكونها عَقدا مبدأ صريح في التّراث العربّي متبلور على المستوى النظري 
قاما . غير أن المصطلح الذي تَشْيكّل به لا يتطأبق مع متصوّر العقد إلا في مستوى المدلول إذ 
أنّ لفظ العقد بالمفهوم الذي تكرّسه له العربيّة المعاصرة لا سما في لغة المعاملات قد كانت 
تتجاذبه حالات دلاليّة مختلفة . (69) ' 

فإلى جانب هذا المفهوم الذي هو الالتزام المتبادل بميئاق مشتمل على مجموعة من البنود نجد 
جملة من الحقول الدلالية منها المعنى المحسوس المتمثل في عمليّة الرّبط الماديّ كعقد الدابة أو 
الوثاق . ومنها المعنى الستّياسي المنبئق عن الاستعمال المجازي لمفهوم الرّبط في عبارة : « أهل 
الحل والعقد » . ومنها أيضا معنى الحساب في تصنيف الوسائل العلاميّة (70) . 

وعلى هذا الأساس عَخْضْت اللّغة العربيّة لفظا آخر ليدل على معنى الالتزام المتبادل الذى . 
نجده ضمن معاني العقد . وهذا اللفظ الذي تمحّض في العربيّة هو« العَهد » (71) 


38 5 


والمهمّ هو أن المطارحة المبدئيّة لمقولة المواضعة في تاريخ الفكر اللغويّ عند العرب قد انصبّت , 
بصفة نوعيّة على فكرة التعاقد الضّمني بين افراد المجموعة اللسانية الواحدة كشرط أسائّي 
لاستقامة بناء اللغة بما يمكنها من أداء وظيفة الابلاغ والتواصل . 

فابن حزم يعرّف الكلام بما يقرّبه من صورة المراة التي تتوسّط إدراكين فيكون التخاطب بمثابة 


(69) انظر: ابن منظور ‏ اللسان ‏ ج 3- صن 296 300 . 

(70) هي الأنظمة التي يحصرها الجاحظ في خمسة :م وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظٍ وغير لفظ خمسةٌ أشياه لا 
تنقص ولا تزيد . أيَا اللفظ ثم الاشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة :» ( البيان دج 1- ص 76) ثم 
انظر ص 80 من نفس المرجع . وانظر أيضا تعليق المحقق على قضيّة المٌقد في. ص 33 حيث يحيل على البغدادي . 
انظر كذلك في شأن العقد : 

الجاحظ - الحيوان - ج 1 ص 45 . 

إخوان الصّفاء ‏ رسائل ‏ ج 3 ص 149 : 

ابن وهب الكاتب - البرهان - ص 352 - 

ابن سينا - كتاب الشفاء ‏ الجملة الاولى : المنطق - الفن الرابع - القياس ‏ تحقيق سعيد زايد مراجعة إبراهيم 
مدكور ‏ القاهرة - 1964 - ص 205 - . 

(71) ابن منظور ‏ اللسان -ج 3 ص 297 . 
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الكاشفة المباشرة لحقيقة قائمة في أحد الطرفين فتصبح ملزمة للطرف الآخر . وكلّ ذلك بفضل 
هذا التعاقد الضَّمني على نواميس المواضعة اللغويّة « فيوصل بذلك نفس المتكلّم مثلّ ما قد 
استبانثه واستقر منها إلى نفس المخاطّب . ويّنقلها إليها بصوت مفهوم بقَبُول الطبع منها لل 
اتفقا عليها فيستبين من ذلك ما قد استبانته نفس المتكلم ويستقرٌ في نفس المخاطب مثل ما 
قد استقرٌ في نفس المتكلم وخرج إليهابذلك مثلٌ ما عندها .» (72) 


فسرَّ هذا التآثل الكامل بين صورة الرّسالة اللسانيّة كبا يرتئيها البَّاثْ فيركيها طبقا لمقتضى: 
مخزونه من سجل التٌرامز اللغوي ٠‏ وصورتها كما يتلقاها المتقبّل فيفككها حسب نفس الناذج 
والإثالاث المتواضع عليها كامن في هذا « الاتفاق » بمضاه المجسّم في 
لغة العقود والمعاملات تماما.. 


ومبدأ العقد بين المتخاطبين إنما يقوم مقام الموجود بالقوة الذي يخرج الى حيّز الفعل في كل 
تحاور لغوى .ويشير الفارابي إلى هذه الخاصّيّة بمفهوم « الشركة » وهي شركة رصيدّها مجموعة 
9 العلامات . فتستحيل اللّغة بنْكا من الرّموز الموقوفة الع ها صلاحيّة العملة المدّخّرة . 
وينسحب هذا التَحليل على اللغة وعلى بقيّة الأنظمة الابلاغيّة مما يكسبه بعدا علاميًا شاملا . 


ويفسر الفارابي بالتصوير المحسوس كيف يقوم هذا الاتفاق المشترك بين طرفي جهاز 
التتخاطب فيجنح إلى تدقيقات نرى ها بنظورنا المعاصر قيمةٌ نفسانيّة ‏ بالمعنى الآليّ للمدرسة 
السلوكيّة ‏ (73) إذ تصبح اللغة مجموعة من العلامات التي تستحيل هي نفسّها منيّهات 
تتمثّل الاستجابة إليهًا في استحضار دلالاتها رأسا بما يتطابق وسجلٌ الترامز في مواضعات 


(72) التقريب اص 4- 
(73) المعنى الآلى : عتامتمقعكغم قدعة مآ 
والنظرية السلوكيّة هى المعروفة ب (©3هقتهمةاهط»8) وقد حلول روادها وعى رأسهم واتسون (8000اع 101787 أن يُقيموا علم. 
التفس الموضوعي بالاعهاد فقط على الملاحظة .الاختبارية.مع نبْذ الاستناد الى الاستبطان والملاحظة الذاتيّة . وبلومفيلد 
(للاعتقتهممط8) لول لسانى تأثربهذه النظريّة وحلول أن يخلّص اللسانيات في ضر مباديها من المعايير الفلسفيّة تيل على 
أن يجمل اللسانيات علا اختباريًا مستقلآً بنفسه فعرف الظاهرة اللغوية بكونها سلسلً من المنبّهات تتلوها استجابات تتحوّل 
هي نفسها منبّهات تقتضي بدورها استجابات أخرى بسب المعادلة الرّمزيّة . 

ميم ”سس 4# ره قعل ... ملي ”ل #» ره قعل 

وكجتمسوون ا مسفه0 

تكاس تدا وطل- فنا أنانوناة ...7600836 «سست كنا أناقلةة؟5 
2 سسب و ليت :و 
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اللّغة وبهذا الاستنطاق يصبح كَل وال اللعة متها + وكق فدلول اموجاية ‏ حدني العادلة 
السلوكيّة العامة . 

يقول الفارابي : « وأمًا الالفاظ فإنبًا علامات مشتركة إذا سمعت خطرٌ يبال الانسا 
بالفعل التَيء الَذى جُعل اللفظٍ علامة له . وليس ها من الدلالة اكثرٌ من ذلك . وذلك شبيه 
نساتز الغلانات! التى: عملها «الانسنات ند كز ها حتاع: الى أن بكرو + ليزن منت ذلاله 
الالفاظ شيئًا اكثرّ من ذلك . وكذلك الخطوط ليس دلالتها على اللفظ أكثر من ذلك . » (74) 

ولا يخفى ما في تحليل الفارابي من ثراء تنظيري يمكن للباحث أن يربط بينه وبين 
الاستخلاص العلامي فضلا عن ربطه بالأبعاد النفسية . ذلك أن تحديد اللغة بكونها جموعة 
من العلامات (75) من شأنه أن يُنزها منزلتها الموضوعيّة وهي أنها نظام علامي وظيفتّه الابلاغ 
والتخاطب . فتنتفي بذلك عن اللغة كل الشنّحنات الغيبيّة والماورائية وينعدم التَفاوتوالتفاضل 
بين اللغات اذ تتساوى جميعا في أن ميجلٌ من الترامز ش 
ويعالج ابن رشد هذه القضية باسلوب اختبارى يكشف به فكرة التعاقد من حيث يحلل 
محتواها دون أن يصرّح بمصطلحها اوعن عليه للقضية على مبد! تطابيق مضمون الكلام 
عند الباث والمتقبّل في نفس الوقت . وهذا يعني أن المتكلم يعالج أدوات اللغة بما يعرب عن 
مضمون دلالى هو قائم بالفعل فى ذهنه ولكلّه أيضا يفترض أنه قائم بنفس التشكل في ذهن 
السامع عند لحظة المحاورة . ش 

وهذا التاثل إنما سبّبه تجانْس سئئن المواضعة عند العخاطين بفضل تطابق فط التّرامز وفقا 
لعق ضمني ينها .#والن.هذا التاثل والتجانس يعزو ابن رشد قضية التفاهم . وهو ما يحل 

جه من الوجوه إشكاليّة الادراك (76) عموما . 

يقول ابو الوليد : « انه من الامور التي يضطر الانسان إلى الاعتراف بها أنّ قول القائل 
- أي تلفظه بالأسباء - دليل على ما في نفسه وعلى ما عند الذي يخاطبه على ما في نفسه أيضا 
إنْ كان المتكلم يقول شيئا مفهوما . » (77) 

أمَا ابن سينا فإنّ الذي تطرّق به إلى قضيّة العقد نا هو مشكل التَحوّلات الدّلاليّة في صلب 
اللغة وكيف يخرج اللفظ من دلالته بالوضع الأول التي هي الحقيقة . إلى دلالة بالوضع 


(74) شرح العبارة - ص 25 - 


(75) كعصعأة 125 
(76) بالمفهوم الفلسفي الذي يوافقه مصطلح ()#عد«عل2عادك”.1) ضمن قضايا نظرية المعرفة : 
(عممهذكتقمصدم ه[ عل عنيمقط هآ) ش 


(77) ابن رشد ‏ تفسير - ج 1 - ص 356 : 
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الطارىء وهي المجاز . وهو اذ يفسرٌ عمليّة الخروج والتّحوّل ير بط كل ذلك بشيئين أساسيّين . 
أوهيا « إرادة » المتخاطبين بالّخة وثانيهها اعتباطيّة الاقتران بين الدَالَ والمدلول كما سبق أن 
فسرّنا ء ثم يلض .من هذا التقرير المزدوج إلى ربط ظاهرة التفاهم عن طريق اللغة مدا 
« التَعارف » الذي .هو اعتراف من الباث والمتقبّل معا ببنود المواضعات في تلك اللغة المعنية 
بالتحاور . (78) 

وبالاستناد إلى قانون العقد تَطرّق ابن رشد إلى قضية « تصحيح الدّلالات » باعتبارها 
شرطا جوهريا يُسيق كل عمليّة تخاطب باللغة ‏ والّذي نستفيده عند استنطاق تحليلات ابن 
ارق هو أن بنود العقد قائمة ضمنيا بين كل المتحاورين . كلم بنصّها كل الأطراف ولا يطعن 
في أحدها اي منهم . وفي ذلك ما يُغني عن إبرازها أو التصريح بها فى صلب جهاز اللّغة عند 
التعامل وإيّاها . إلا أن طارئا قد يطرأ على معاملات الكلام يضطر المتحاورين الى القيام 
بعمليّة « تصحيح » على حدّ عبارة ابن رشد . والمقصود بالتّصحيح أن يَبْسط كلا الطرفين 
سجلّ التّرامز الذي يُقِيم عليه حواره حتّى يتأكدا من أنببا باللغة يحيلان على نفس النّسيج من 
الدّلالات وبالتَابي يتأكدان أنبّما في تحاورها مُتثلان لبنود واحدة من عَقد واحد . والذي قاد 
ابن رشد إلى مكاشفة هذا الاشكال اللساني الدّقيق إنما هو معالجته لقضايا السّفسطة وكيف 
يتحتّم الاتفاق الأول على جداول اللغة قبل محاورة الستقسطائية بالحجّة والمقارعة . 

يقول ابن رشد : « وما السوفسطائيُون الْذِين يزعمون أ3 الأغناء إغنا تثبت بالكلام 
الصّحيح ويطالبوتنا بتصحيح هذا المبد! فانّ كلامنا معهم في هذه المسألة يكون بأن نُصحّح 
زلا ممه ولذلخت الأسبياء . عاذ اغرفرا أث اللأاء ولالات خافن أمكن أن تقارنهيم 
ونعاندهم حتى ينقطعوا » « فنبدؤهم أوْلا بتصحيح دلالات الصّوت والأساء . » (79) 


ما منتهى البسط المنوالى لانصهار مدني المواضعة والقصد في مقولة العهد بعناه التَعاقدي 
الالزامىَ فلعله جاء على لسان القاضي عبد الجبار اذ بلغ بنظريَةٍ تعريف اللغة بكونها « عَهدا 
حقضا #اقائها الأكمل.: وقد طرق الفرطيو ع عير سبلن + .إحداها :عازه والأخري: غير 
مباشرة . أما التطرّق المباشر فجاء اعتادا على إبراز قيمة احترام العقد في كل تخاطب لغوي 
لأنَ فيه ضبانا لبقاء المواضعة اللغويّة حَكَاً بين المتحاورين . وهذا الانتهاج الأول متّصل 
بالوظيفة الابلاغية للّغة . وقد أل عبد الجبّار على أهمّية احترام العهد لزوال كل ضبابيّة أو 


(78) المقولات - ص 169 . 
(79) تفسير اج 1 - ص 407 - 408 . 
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تشويش (80) في عمليّة التواصل اللساني . سواءأكان هذا الاخلال عضويًا أم مقصودا لذاته 
اذا كان المتكلم متعمّدا لِلتّعمية والتلبيس . 

وأمًا السّبيل الثانية التي جرت القاضي عبد الجبّار إلى إبراز مفهوم العهد وبلورته فهي حرصه 
7 التمبيز بين ظاهرة المتشابه«في :الكلام (81) وظاهرة الالغاز قصد التّعمية ٠‏ ويتنرّل 
الموضوع عندئذ في سياق الوظيفة الانشائيّة (82) للغة باعتبارها أداة خلق إبداعي . ويسعى 
صاحب المغني في هذا المقام إلى التّمييز بين التتصرف الانشائي عند تنظيم أدوات اللغة وظاهرة 
التشويش في جهاز التواصل . وهو يعلل كيف أنّ المتشابه من الكلام ليس تلبيسا ولا تعمية 
قائلا : « لأن الملَبّس لا يكون ملبّسا بالكلام إلا إذا سدّ على المخاطب طريق معرفة مراده , 
واذا فتح له طريق ذلك وبيّنه بأوكد من بيانه بتقييد الكلام فكيف يكون ملبّسا وقد علمنا أن 
احدنا إذا خاطب غيره على عهد متقدّم لا يكون ملبسا وان كان ظاهر الكلام منه لو تجرد عن 
العهد لم يدل على المراد . لكنه مع العهد إذا دل على المراد من التقييد والإتصال . وما مهده 
الله في العقول من المعارف والأدلة أوكد من العهد في هذا الباب . فيجب خروج الخطاب 
لأجله من أن يكون تعميها وتلبيسا » (83) 


تفن 


أمّا وقد انصهرت جملة عناصر الجدل الذى ترك على مساره البحث في قضيّة المواضعة داخل 
منظومة العقد كمقولة مبدئيّة تقوم مقام الجهاز الفعلٌ في حخاصرة خصائص الحدث اللغوي نوعيًا 
فإنَ متصوّر العقد ذاته يتحوّل إلى حور نظري يُطْرّى طرقا مباشرا من خلال المنظور الأساني 
فيُخصب البحث بجملة من المفاهيم الحافة به والمركبة لنظامه رأسا , وأبرزهذه المكوّنات مبدآن 
هيا بمثابة القانونين المتكايلين . فأوطها ذوسيمة رأسيّة وهو لذلك ذو تصور آني . ومفاده أن العقد 
ما جماعيّ مُلزِم أؤلا يكون . فهو إذن شامل لكل أطراف المجموعة اللسانيَّة الواحدة » ويعني 


(80) ععهانتعط عمآ 

0 المتشابه أو المشكل ومنه « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة . ومعناه الكلام القائم على الاشكال المتولّد من تداخل 
دلالي يا كان نوعه . فهو ضرب من الاشكراك او ازدواج القيمة الاخبارية في الكلام . وهوما يمكن تقريبه من مفهوم الاشتراك 
في مستوى الألفاظ (متسعوترامم قمآ)وني مستوى الخطاب من المصطلح اللساني :(دعناوعففل نال عممعلةاأطصة'.1) 
(82) عناونا006 «ماعوه؟ ه[ 

(83) المغني ‏ ج 16 ص 375 . 
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هذا أن العقد هو بثابة الاجباع بالمعنى العقلي والتشر يعي للعبارة (84) وكلّ متكلّم بلغة ما 
اا ال 0 
اللحظة الأولى في المحاورة اللّغويّة إنما هي بمثابة إمضاء مُتَجِدَّد لعَقد المجموعة اللسانيّة التاطقة 
بتلك اللغة . ْ 

وأمَا القانون الثاني فهو ذو سيمة أفقيّة يَصدر عن تصوّر زماني اذ لا يتسنّى للغة أن ينتظم 
بناؤها وأن تستقيم بالتَالمي وظيفتها إل إذا تنرّل التعاقد الضّمني بين أفراد بجموعتها على حور 
الإنن :ذفهة! القانوق التاتي :إذن تسن يانه العقد :رهن بذلك' بتقاعل: مع شحوللت طبنا 
للقانون الال . وفي تقاطع هذين الجدولين تَتََكَرْ وظيفة اللّغة أساسا . 

رفن اتتكاشاق هذا القطيويا ظفح طرق الترات: الذري مالقا عل ترايت 
الشّمول والاطراد والاستمرارية في مواضعات اللّغة . ويؤكد عبد الجبّار على أنّ العقد اللغوي 
ملم للجميع حتّى يسلم. كيان اللغة لتمكن الانسان من التَخاطب بها . ويصوغ ذلك بمفهوم 
الاجراء والاطراد مبيّنا كيف أنّ أىّ خرق لبنود العقد يخرج بعمليّة الكلام من قيمتها الدّلالية 
إلى درجة العبئيّة : « ولا يحسن استعمال العبارة المفيدة إلا على الوجه الذى وضعت له في سائر 
بالنقبتك ادسج العلف وال كان التكلم بها عايكا اد سك النابك .زلا لكلا يدن 
اتباع أهل اللّغة في موأضعاتهم إلا بعد العلم بمقاصدهم فيا وضعوه من اللغة . فثبت بذلك أن 
. إجراءهم الاسم المفيد لا يحسن إلا بعد العلم بقائدته كبا أنَ ما عُلم فيه فائدة الاسم يحسن 
إجراء الاسم عليه . » (85) 

ويذكر الجرجاني من جهة أخرى بأنَّ العقد مُلرْم في جدوليه : الجدول الدّلالي المستمد من 
معاني الألفاظ يحرّدة والجدول التظمي المجسسّم لدخول الألفاظ في سياق اتركيب 1ه (86) وهو ما 
يجعل القانون معمًّا على مبد! الاستبدال ومبد! التّراكن فى اللغة . 

على أنّ مفهوم الاطراد الرَمنّ كخاصيّة لصيقة بقانون العقد يرتبط في استقراءات صاحب 
المغني مبد! اتباع الفائدة 000 الغرض . فتصبح سمة الرّمانيّة هي الرّباط الجامع بين أفراد 
المجموعة اللسانيّة ومنظومة اللغة . وعلى هذا الأساس يُغني الاطراد عن تحديد ينود العقد في 
كلّ محاورة باللغة إذ تصبح بذلك قارّة ضمنيًا في صلب الجهاز اللساني عموما . وقد نص عبد 
الجبار« على أنّ من حق الاسم ذل أقاد في اللّغة بعض الأمور أن يطرد فيه ولا يقع فيه 


(84) كناقدعقههه هلآ ْ 

(85) عبد الجبار المغني - ج 5 6د ص 187 . 

(86) دلائل ‏ ص 309 . حيث يقول « إنه معلوم لكل من نظر أنّ الالفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطق ولسان لا 
تختص بواحد دون آخر واتهًا انما تختص إذا نوخي فيها النظم » 
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اختصاص والآ انتقض قصدهم بالمواضعة » (87) لأن « الأصل في الاسم المفيد أن يَتَبع 
فائدته ويحسن استعماله فيها يا يححصّل به من الغرض كما يحسن سائر ما فيه منفعة » (88) 
وإلى هذه الخصائص أشار عندما قَرَنَ عقد المواضعة بفكرة البقاء (89) . ولكنه بقاءٌ بظلت 
رهين التسبية بحكم منطوق العقد في تجدّده عبر الرّمن أو تبدله فيه . ومعلوم أنّ الصّبغة 
الاعتباطيّة في اقتران أدوات اللّغة بمقاصدها هي التي تنفي عن الدّلالة صبغة الضرَ ورة وسمة 
الاضطرار . لذلك كانت رهينة عَقد المواطأة . وشأنٌ العقد في اللغة كشأن عقود المعاملات : 
يتمتع بمرونة ذائية تجعله قابلا للبقاء والتعديل والتنقيح والتسخ احيانا . فالعقد في نظرية 
المواضعة مطلق الرّمان بالقصد الأول غيرٌ أبدى الاطلاق في ذاته بالضرّورة او اللزم . 

« فإذا صم ما قدّمناه (90) لم يمتنع أن يواضم زيد عمرا وبواطئة على أن الاسم المخصوص 
لا يستعملانه إلا ويقصدان به مسمّى مخصوصا فيصير بمواضعتهما اسماله . ويراد بذلك انه مع 
بقاء المواضعة والمواطأة متى أطلق أحدّهما ذلك فالمعلوم أو المظنون من حاله أنّه يريد به الأمر 
الأول إذ كانت المواضعة مطلقة في الأوقات من غير تخصيص ولذلك يصح منههما نقض هذه 
المواضعة وتبديلها بأخرى وذلك يبِينَ أن ما تواضعوا عليه إنما يثبت مع بقاء حكم المواضعة وان 
نقض ذلك وابطاله يصحّ ذلك بين في المقاصد . » (91) 

فاعتبار المواضعة حك من الأحكام بالمعنى الذى يجرى على ألسنة المناطقة والذي يائل 
مفهوم القضيّة العقليّة هو الذي يطابق تام المطابقة فكرة العقد كمقوّم جوهري في صلب نظريّة 
المواضعة . وقد. حاول ابن جنّي حاصرة هذا المتصوّر على دقته فعمد إلى تكثيف الدَوالَ 
الملايسة له بغية إبراز فكرة التعاقد الضّمني بين افراد المجموعة اللسانيّة الواحدة . فصوره 
بعاني الالف . والاعتياد . والعُرف . والعادة . وكل ذلك شرط لفهم الأغراض واطراد 
الاستعبال . (92) 
ويفحص ابن حزم نفس الظاهرة من منظوردلاليّ محض فيقرٌرأنَ اطراد العقد اللغوي بين 
أفراد المجموعة الأسانيّة وعلى مر الّمن هو الكفيل بوقاية التعامل مع اللغة من كل تَحكم وذلك 
بالاعتاد على أنَ خرق تراتيب العقد في اللغة يفضي إلى « إفساد البيان الذي يقع به 


(87) المغني ج: 5 ص 380 . 

(88) نفس المرجع ‏ ص 181 - 

(89) نفس المرجع ‏ ص 161-160 . 

(90) مِن أن الاسم انما يصير اسما للمسمّى بالقصد . 
(91) عبد الجبار - المفني - ج 5 - ص 161-160 . 
(92) الخصائص ج 2-3 ص 247 . 
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التفاهم . » ومستنّد القضيّة أن الدّلالة في اللغة رهينة وحدويّة الاتتصال بين عنصر الدّال 
وعنصر المدلول لأنه « اذا لم يكن اللفظ عبارة عن المعنى ولم يكن لكل معنى عبارة معلومة 
له » تعذر على اللغة أن تنتظم في صلبها المعاني عبر الألفاظ وبالتَالي تعطلت وظيفتها في التَمبِيز 
والايلاغ . (93) وتطرد هذه المطارحة عند أبن حزم . وهو الذي أقام مذهبه الفقهي التشر يعي 
المسمى بالمذهب الظاهري على منطلق. لغوى بالدّرجة الأولى تحسم في بلورة موقف شخمّي 
من دلالة الألفاظ ني اللغة . 

وقد تمثلت مشاغل ابن حزم في هذا المضار الذي يتَصل بقضيّة التعاقد الضّمني بين أفراد 
المجموعة اللغويّة في التتشنيع بالذين يحيلون الألفاظ عن منطوقها دون مستند أو قرينة . لذلك 
نزاة يصمح 8ه قد علسنا ضرورة أنالألفاظ إنَا وُضعت ليعبر بها عا تقتضيه في اللقة ولعي 
بكل لفظة .عن المعنى الذي علقت عليه . فمن أحاها فقد قصد إبطال الحقائق جملة وهذا 
غاية الافساد . » (94) ويُطابق استقراءات ابن حزم في هذا المقام مستخلصات ابن 
رشد (95) وان اختلف بينههما المسار المنهجي وتَغَاير ا هدف الذي إليه يقصد كلاه . واذا رمنا 
التقريب بين ثمار التتحليل عند هذين المنظريْن تبنَا أن الاخلال بعقد الدّلالة في اللغة هو على 
الصعيد المبدئيّ العام معطّل لدلالة الكلام على حقائق الوجود ومضامين الاعتقاد سواء أكان 
المنحى فلسفيًا أم دينيا إذ كلّ متعمّد لتحريف بنود العقد اللغوى إِنما هو في موقصه ذاك 


« سوفسطائي » بوجم من الوجوه . 


ين نت 


غير أن اعتراضا جوهريًا يقوم امام التَظر الفكرى في هذا المقام : فإذا كان مبدأ العقد في 
مواضعات اللغة 3 الصرامة وهذا الاطلاق آنا وزمانيًا أفلا يحدث في اللغة تناقض 
صرنح بيته وبين مبد! حيويّة اللغة المتمثل في طاقاتها على استيعاب إملاءات الفكر المتجدّدة 
عبر الرّمن : وهو المبدأ الذي أقرته المباحث النّظريّة في تاريخ التّراث العربي كما سبق أن 
طرقناه بصضرف النظر عا إذا خلصت منه صراحة لاقرار مبد! التطور طِبقا. لصير ورة التناسخ 2 
أمْ صادقت عليه بالتتضمين والاقتضاء فحسب ؟ واذا كان لمفهوم العقد في المواضعة اللغوية 


)93( ابن حزم : التقريب دا ص 151 . 
(94) ابن حزم : الاحكام دج 1- ص 53 . 
(95) راجع الاخالتين أعلاء رقم 77 و79 . 
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نفس المفهوم المتداول في مصطلح ا معاملات بموجب الدّلالة الحافة (96) التي هي ذات شحنة 
قضائيّة قانونيّة أفلا يحمل العقد اللغوى ما ينص على احتال تعديله او تنقيحه او إقصاء 
نفاذه ؟ 


فالسّؤال المطروح إذن يعود الى معرفة مدى أبديّة الاطلاق الرّمنِيَّ الذى هو من الخصائص 
اللصيقة بمفهوم العقد في اللغة . 


ما من شك أنّ هذه القضيّة المبسوطة تتصل اتّصالا مباشرا بمشكل التحوّلات الدّلاليّة في 

اللغة وهي مِلّفٌ غزير من ملقات الفكر اللغوى في الحضارة العربية لأنها مفتّرق اتجاهات 
عديدة : تناوَهًا المفسرّون . وعالجها علماء الاعجاز. وطَرّقها بعمق واستمفاضة أعلام 
البلاغة . وجرّدها على الصّعيد التَظري البحت رواد الفلسفة وعلم الكلام . ولئن خرجت هذه 
القصية ميدنا عن مشاغلا الراعلة" ى هذا السَياق“قاله /ا:مناض, من :ريطها من. الوسهة 
التَظريّة الخالصة بمشكل العقد في المواضعة اللغوية . (97) 


فما نصطلح عليه بالتتحول الدَلاليّ هو الخروج بالألفاظ من معناها بالوضع الأوّل إلى الدّلالة 
بالوظع الطارىء وهو ين الخروج .من المقيقة إلى المجاز عل حد عيازة البلاعتن مهدا 
الاحتال قائم في تصوّر رواد ألفكر اللغويّ عند العرب تمن استكشفوا حقيقة اللغة من زاوية 
المواضعة وما تقتضيه من ركائز التَعاقد الضمني فيها . والمهم ضمن هذه الاستقراءات هو 
الالحاح على شزط توفر الدّليل عند إنجازاي تحول دلال . وهذا معناه أنّ المجاز هو مبدئيًا 
خرّق للعقد اللغوىّ . والدّليل المشروط في هذا التحول هو بثابة التّنبيه الصرّيح على تعمّد 
الباث عصيانّ أحد بنود العقد في منطوقه ومضمونه . ويقوم الدّليل مقام الجسر الرَابط بين 
اختلال توازن أنسجة المواضعة . والمحافظة على الطاقة الابلاغيّة في الحدث اللساني . 


وهذا الجسر من ناحية أخرى هو متصوّر عقلي محض دل عليه رواد التّظر اللغوي بمصطلح 
« الدليل » . وهو من سر الدلالة التي هي بيت القصيد في عقد المواضعة اللغوية كما دلوا 


(96) همتقاممومف هآ 

(97) للفضيّة بُعد مذهبي ديني كان من نتائجه مساجلات خصيبَة بين رواد الملل والتحل . وهوما يخرج عن غرضنا اللساني 
الراهن . 

انظر في هذا المقام وعلى سبيل المثال : د. على محمد حسن : الحقيقة وللجاز في القران الكريم ‏ ط 1 القاهرة 1974 . 
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عليه بلفظ القرينة (98) ولكن الذي يبرزمن كل هذه الاستطرادات من الوجهة النَظريّة هو 
أ لجار وير نض" النمد اللعوىّ يدل عليه مساق اللعة ذانها بيت تصيح ذالة لامعائنها 
لاحت ايها 

يفول النتكاكر كز عرفت 1 ؤالة الكل عل المعنى موقوفة على الوضع وأنّ الوضع 
تعيين الكلمة بإزاء معنئ بنفسها وعندك علَم ان دلالة معنّى عل معنّى غير ممتنعة عرفت صحّة 
أن يُستعمل الكلمة مطلويًا بها نفسيها تارة معناها الّذي هي موضوعة له , ومطلوباً بها أخرى 
معنّى معناها جعونة قرينة ٠‏ وَمَبْنَّى كون الكلمة حقيقةَ وبجازا على ذا .» (99) 


ا 36 


واخر ما يستطرد بنا البحث إليه انطلاقا من قضيّة انبناء المواضعة اللغويّة على فكرة العقد 

كمولد حركي لكل مقوماتها التأسيسيّة هو التفاعل الجدلّ الذي يكتسبه العقد عندما يتترّل 
بين الفرد والجماعة ضمن ممارسة اللغة في انتظامها الآني وصيرورتها الرّمانيّة » ويبرز لنا في هذا 
السّياق مبدأ التذكير بأنَ المواضعة التي تحمل في صلبها قانونَ العقد نما هي انتظام قائم سلّفا 
في خزينة أطراف ال موار اللغوي جميعا بحيث ليست ينود العقد في حاجة إلى أن يُدكر بها الياث 
متقبّلَ رسالته اللّسائيّة في كل لحظةٍ تخاطّب . فلذلك تقرّر أنّ نصوص عقد المواضعة عند 
الكلام تكون « قد :سلفت وتقدّمت ولا يجوزان يكون المتكلم باللغة قاصدا إليها وقد صارت 
ماضية . إنما يجب أن يكون عالما بها ثم يقصد ما عُلمٍ من الفائدة التي وضعوا العبارة التّ. 
تفيده إذا تكلم بها . » (100) 


(98) انظر : ابن حزم : الاحكام ‏ ج 1 ص 344 . 

عبد الجبّار - المغني - ج 16 ص 353 - ٠.354‏ , 

ويطرد عند علاء البلاغة الذين قننوا أبوابها جملة من المصطلحات الدّالة على هذا الرَابط منها : السبب والقرينة والجامع 
والعلاقة . وقد تتبّع علاء البيان مختلف العلاقات التي جرى عليها المجاز عند العرب فصتفيها أبوابا منها : إطلاق السّبب 
وارادة المسبّب ‏ إطلاق الغاية وارادة :العلة ‏ اطلاق الكل وارادة الجزه ‏ اطلاق الجزه وارادة الكل اطلاق الظرف وارادة ما 
فيه اطلاق التّيء وارادة ضدّه ‏ اطلاق الشيء وارادة ما كان عليه أوما آل اليه الخ . 1 

وأعيدت القضيّة على بساط البحث في العصر الحديث بمناسبة تحستس. الوسائل المي يمكن للمر بي أن تللكها لوضع 
المصطلحات العلميّة . واختلف المجتهدون في شأن المجاز : أيجب احترام هذه العلاقات والتّقيّد بها عند التوليد الاصطلاحي 
ام يمكن الخروج عنها . 0 

انظر: محمد الخضر حسين : المجاز والتّقل وأثرهيا في حياة اللغة العربية . 

يحلة يجمع اللغة العربيّة دج 1 1935 - ص : 291 302 . 0 
(99) المفتام ‏ ص 169 . 
(100) عبد الجبّار - المغني - ج 17 - ص 17 . 
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ويقود هذا الاعتبار في 0 العقد إلى ربطه بخصوصيّة الظاهرة اللغوية من حيث السّمة 
الجاعيّة التي تجعلها ملكا مشاعا بين أفراد المجموعة المحتضنة إيّاها . فيتبينَ أنّ اللغة لا 
يتكامل تولدها إلا انطلاقا من الجباعة فتكون الطاقة التوليديّة في ظاهرة الكلام ناشئة عن 
عدلئة عناية تانب فيها امه الاستعات نلكة الاضاع ساسا ظرفا مع :عند التتسملين 
وفرص المارسة . وقانون الجدليّة في العدد قد تبلور على صعيد فلسفة المناهج لدى عديد من 
رواد النَظر في الحضارة العربيّة . وهو القانون الذي يكسر تعسّف التَسبيّة أو بالاحرى 
يرضخها إلى معادلة خاصة بما أنّ حصيلة تفاعل الأجزاء تتضاعف تضاعفا يتجاوز حصيلة 
يجموعها بحيث إن زيادة عنصر واحد في الطرف الأول من المعادلة ينتج عنه عدد متصاعد 
جبريًا في عناصر الطّرف الثاني وهو ما يفضي إلى قانون التّناسب التصاعدي . 

وبحكم هذا القانون النظري الاختباري تبلورت فكرة الاجتاع الانساني في نظريّة العمران 
البشرى حسب نواميسه الخفيّة وذلك على يد ابن خلدون بعد أن ألمح إليها كل من الجاحظ 
والفارابي وابن مسكويه . 

ومن ظاهرة اللغة يعمد عبد الجبّار إلى اشتقاق نفس المعيار الجدلى اذ يقول : « وللاجتاع في 
ذلك (101) من التأثير ما ليس للانفراد لأن جميعهم إذا تعاونوا على المراد قلّ فيه اللبس وظهر 
فيه الغرض كبا نعلم من حال الجاعة إذا تشاورت في الإمور التي من حقها أن تتجلىَ وتظهر 
لأنّ ذلك يقتضي وقوع الاصابة فاقتضى ذلك الانّساع في اللغة » (102) وهوما يؤول إلى 
القول بأن تواتر الخاصيّة اللسانيّة بين أفراد المجموعة هو الذي يمثل سلسلة الامضاءات 
الضَمنيّة الموقمة على العقد اللغو . 

على أنّ هذا البسئط لا يسدَ أمام الفرد باب التصرف في اللغة بل هو يُقرّهِ ولكنه يقيّده . فم 
يضعه الفرد من مواضعات مستحدثة أوما يُقوِم عليه من تحوير لمواضعات قائمةٍ يبقى هو ذاته 
بثابة البَنْد المطروح :على المصادقة . واجراؤّه يتمثّل في اطراده وتواتره » ومعناهها اعتراف 
المجموعة اللسانيّة به . وهكذا صم للمواضعة الفرديّة أن تصبح جماعيّة إذا استوعَبّتُها شبكة 
العقد اللغوي في تلك الحظيرة اللسانيّة . ولا يُشترط في استحداث يند من بنود المواضعة حضور 
جميع أطراف التّحاور لامضاء عقّدِه الجديد , وهذا من أسرار مفهوم « الضمنيّة » في متصور 
المواضعة اللغوية . 

يقول القاضي عبد الجبّار : « وَمَنَى صم أن يواضيع زيد عمرا على جعل الكلمة المخصوصة 


(101) يعني سن عقود المواضعات التي تدعو إليها الحاجة الطارئة 
(102) المغني اج 16 ص 202 . 
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اما لِسْنْى مخصوص له يتنع أن يعرف ذلك من حاهما غيرُهيا فيتّعها في المواضعة وبصير لغة 
للجماعة . ولا يجب ان لا يكون ذلك لغة إلا لمن حصل 'منه المواضعة . ولذلك يقال في اللغة 
العربية انها لغة لسائر من تحدث اذا اتّبع من تقذم فى المواضعة . » (103) 

غبر أنّ ما يمكن أن بطّرأ من تعديل او تنقيح في العقد اللفوى سواءأكان مُتطلقه مبادرة فردية 
م أطوا جماعيا لا يجوز البتّة أن بتطرّق إلى كل بنود المواضعة اللغويّة دفعة واحدة . اذ يتحتّم 
عليد بق بلقلا" بلراضنة الأنقاء "عل بخ اتن دبج الاتقاى التي علا صبوعة الات في 
عمليّة الخطاب والتحاور . فطاقة الانحلال الدّلاليَ تتدرج الى حد تقف معه عند المصادرات 
الأوق: فى "الخدت للعو :فلا كلام في أصول مساك اللفة. + وقد نقة ان المعتى إلى 
مركز هذه المطارحة الاشكاليّة حين تبين أن الكلام بدور على نفسه إلى مرتبة يبلغ معها حد 
التسبّع (1) فيصبح درا خاترا من معناه . وهذا مؤدّاد أنّ وظيفة ما وراء اللفة  )2(‏ لَا 
كانت حديثا بالكلام عن الكلام ‏ فإنهًا تُستنزف فى وقت من الأوقات طاقتها الحلزونية 
فتتعطل حلما تصل إلى مجموع المسلات الأوليّة . او البديهيّات المبدئيّة .أو قل شبكة. 
المواضعات الأساسيّة الف بدؤها بتعر اكلام فضلا عن الكلام فى الكلام . وه إن تكلف 
المكالمة فيا هذا حاله لو نفع كان لابد من أن ينتهي الى أصل لا تنفع المكالمة فيه إِذْ لابد 
للمتناظرين من أن ترجعا إلى امر معروف يكون هوالأصا. للادلة فإذا كان حال ما يتكلمان 
فيه. كحال ذلك الأصل فكما كان الكلام فى الأصل كالعبث كذلك القول فيا يحل محله فى 
اثبات المعرفة به فى عقوطما جميعا . » (3) 


ع نا 
المسالة الرابعة 


لقد. تبين لنا طيلة المسائل الثلاث الستابقة ضمن الاشكال المطروح في هذا الفصل كيف 
تقوم نظرية المواضعة بديلا في كل ما أسميناه بالمواقف ااطامشيّة في القصل الأول , 
وهي نظريَاتُ التوقيف الآلاهي والتشر يع. الوضعي والمحاكاة الطبيعيّة والتشوء . وهذا 


(103) المغني اج 5 ص 161 

(1) 02نأقكتائة5 هآ 5 
(2) عققع مفلفافم عآ 

(3) عبد الجبار- المغني - ج 16 ص 146 
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البديل تضهيل في بوتقته كل النظريات التي حاولت 010 اللغة انطلاقا 
من قواعده التكوينية . كما تبينا ‏ بالفحص و«الاختبار- كيف تتجلى نظرية المواضعة 
على منهج المواصفة الآنية متركزة على لذاته سنواء في نشسأته بنيويًا أو في 18 وظيفته 
الابلاغيّة التوصليّة. ‏ وقد قادنا هذا المينيت.. '“الئ 
مرخ حسالس: الظافزة اللفوية من بعلال هر الراضمة كمقولة حيية عد ل مشهرنا 
ومنهجا ‏ منزلة المولّد الحركي الكاشف لمؤشرّات الفكر العلماني في مخزون الثراث العربي . 

والذي أفضى بنا البحث إليه من جهة أخرى بعد تفكيك مضمون النظرية الآنيّة بتحليلها 
إلى عناصرها المكونة ها ومتصوّراتها الحافة بحقلها الدَلاليَ هو أن جدلية المواضعة تتضمن في 
صلبها جملة من المبادىء التَظرية إذا ما حلّلها الدّارس وفحصها بالمنظار اللّسائي تكشسّقت له 
أبرز الخصائص التَّمِيبزِيّة في ظاهرة الكلام عموما . وهكذا وقفت مقولة المواضعة على قانون 
التتعاقد الضّمني بعد أن أَرسسَت نظريا مقوّمات قانون التَعسّف الاقتراني المترجم عن فكرة 
الاعتباط في الدلالة . 

فالسؤال الذي يطرحه الاستتباع الجد على نسق التّناول الأصونَ مضمونا ومنهجا هو 
اللي : إذا كانت نظريّة المواضعة التي هي مواصفة مباشرة للحدث اللساني قد ألقَتْ مبدأ 
البحث عن حد اللغة بمجرّد الاحتكام إلى نقطة البدء في النشأة والتكوين . واذا كانت اللغة لا 
تقر أن تَتَنَصّل عن الرّمن بوصفه فكرة محرّدة ذات شحنة برجسونيّة وبوصفه أيضا صورة 
لبريائفة ذات تير تايس + بل بوطتقه هم هذا الك معيارا ونع الماقة اق ركها وكيا 
طبقا للمنظور الماركسي الكاسٍ لمنهاج الجدل الهيجلي . أفلا. يتحتّم البحث إذن عن التفاعل 
القائم بيْن المكاشفة الآنيّة والتقدير الرمانيّ في تشزيح الظاهرة اللغوية . أى ما هي بعبارة 
أخرى ‏ حصيلة اندراج الحدث الكلاميّ في صلب ناموس الزمن بعد الاستناد الى مقوّمات 
المكاشفة الآنية المباشرة . وهو ما يؤول.بنا الى التساؤل عما اذا كان لجدليّة الزمن من طاقة 
تأثيريّة في الخصائص الأوليّة للكلام لا سما التَعسّف الاقتراني منها . 


3 ان نت 


لم بَفْنَاْ تَطَارُحْ قضايا الكلام على مدارج العلانيّة في الحضارة العربيّة يَْرّحُ برواد النظر 
وأعلام التفكير إلى تخليص حقائق اللّغة من متشابكاتها لاسما بتجريدها اختباريًا من 
مُفاعَلات الرّمن علما بأنَ الكلام ‏ مها لا بَسَنْه مقاييس التقدير الرّوحائي واكتنفته اقتضاءات 
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المعياري والضغط القدمي - فإنّه , لا مندوحة 2 نسنطان الوجود المادي ٠‏ متثل 

لقانون التَقيد ببُعد الرَمن فيه . 

وهذا . مرَة أخرى . من مراتب السّمة العقلانيّة والخاتم الموضوعي في ميراث التفكير العربي 
إطلاقا . 

واذا عمّد الدارس الى استنطاق نصوص المباحث اللغويّة من مختلف مشارب التفكير والنظر 
انكل مقوماتها الأصولية بمجهر الحداثة في العلم والمعرفة وبعدّسّة المعاصرة في المنهج وطق 
المقاربة تسنّى له أن يشتقّ من فيض الاستقراءات النَظرية بناءً تشكيليًا ذا مراسم بيانيّة 
تُصاغ في سلسلة من المُعادلات المنطقيّة : 


0 المواضعة 
ومن ذلك يخلْص أت ا متراهنة 0 التواتر 
فهذه لوحة . 


ثم لدينا : 

أن اللغة ذات وظيفة دلاليّة في غانيّتها كبا في علة وجودها . 
والدّلالة ترتكز . أساسا وبالمنظور الأؤفى . على قانون الاعتباط . 
فهل يعني هذا د أنّ اللغة اعتباط صرف وتحكم محض ؟ 
وهذه لوحة ثانية 


6 م 


.لكن إِدَا فنا بين حصول اللوحة الأولى وحصول اللوحة الثانية توضحت لنا مبدئيًا تعادليّة 


جديدة : 
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فلل مواضتعة :على الدلالة والمواضحة تواتر فى الزفن + 

أفلا يعني هذا أن الدّلالة هي قبل كلّ شيء دلالة في الزمن . وأنّ اللغة اذ هي حصورة بين 
فكي المواضعة والدّلالة لا تكون إلا معقودة في خصائصها الأوليّة برباط الرَمن كمفترق, 
لتقاطع كل السّات التّوعيّة . فاذا دخل عنصر الزمن على معادلة الدّلالة أرَالَ عن الدلالة 
غلافَ الاعتباط . فيكون التعاقد الضَمنيَ في شأن اللغة مَاحيا لِسمة التَحكُم الاقتراني 
أصلا . ومعناه أنّ الاعتباط تعسّف من حيث هو متنرّل في مبتد! الاقتران ومنطلق الاتصال , 
وما إن يطرد اتصال الدّال في اللغة بمدلوله طِبقا لتواتر الرّمانِيَة حتّى يرتفع التحكم الأولي عند 
لحظة الاقتران الدلالي : 


3 38 


فحصيلة كل حلقات التسلسل الجدلى فيا أسلفناه من استتباع منطقي بموجب التراصف 
التَعادلي تتمثل في أنّ مفهوم العقد كعنصر جوهري في تحديد الظاهرة اللغويّة إما هو مثابة نَفي 
التَعسّف الاقتراني' أو تواطو: على إلغاء سلطانه المبدئي . وهو ما يؤول إلى اعتبار أنَ إمضاء 
التعاقد اللغوى إنما هو فسخ للاعتباط في اللغة . 

وهكذا يخرج الحدث الكلامي من الاعتباط الآني إلى التّلازم الرّمانيَ ومعناه أن الزّمن يحول 
التَعسّف الاقتراني إلى تعلق باضطرار او بمايُشبه الاضطرار أي إلى ترابط يُصبح طبيعيًا وان لم 
يحتكم في أصله إلى اقتران طببعي . 

وعندئذ تخرج شبكة اللغة في علائقها ومنظومتها من سلطان الاعتباطية إلى ناموس 
العقلانيّة . 


عه 9 ع 


ويركز القاضي عبد الجبّار تحليله لظاهرة التَحوّل في صلب بناء اللغة من التَعسّف الى ما يشبه 
التعلّق بالضرورة على مبدأين أساسيّين هها تعامل الانسان مع اللغة وتعامل اللغة مع الزمن , 
فيقرّرأنَ من حقّ الاسم إذا أفاد في اللغة بعض الأمور أن يطرد فيه حتى لا ينتقض قصد 
الجماعة بالمواضعة فيه وأنَّ الأصل في الاسم المفيد « أن يتَبع فائدته » . (4) ثم يستطرد 


(4) المغني اج 5 ص 181-180 
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بالتحليل والاستقراء الى بيان انصهار مبد! الاقتران التَعسّفي في معيار الاطراد الرَمنِيَ مُلِحَا 
على عدم اعتبار ما قد يظهر من تناقض بين الامرين . فللا كانت علاقة الأسراء بمسمّياتها في 
أصل نشأتها علاقة تواطُئيّة محضا تعذّر على العقل أن يشرّعها أصوليًا إلا بعد أن تتواتر في 
الاستعمال بموجب قاتون الاطراد . 

يقول صاحب المغني : « قد عَلم أن العقل لا يوجب وضع اللغة أصلا فضلا عن استعمال 
عبارة مخصوصة في أمر معن . ولا يقدح في ذلك قولنا إنهم متى وضعوا الاسم لأمر معقول 
٠‏ فالواجب اطراده فيه . وان كان إههال اللفظة أصلا كان يصح في اللغة لأنّ فائدة الاسم إذا 
الأر لق وك ال اها 0 ا ش 

ويحلل الفارابي هو الآخر قضيّة الاطراد وما ينشأ عنه من حو لسيمة الاعتباط في اللغة وذلك 
بالاستناد إلى استقرار مدلولات الالفاظ في عقول المتكلمين بها حتّى يصبح الارتباط اليا بحيث 
تمتزج صور الدوال حسيًا مع معقولاتها المجرّدة وعندئة يصبح تركيب الأقاويل تابعا لتركيب 
الأمور انطلاقا من دلالة الالفاظ على أجزاء الأمر المركب . (6) 


وتحليل قضيّة التَحوّل الدَلاليّ في اللغة من اللاوجوب الى الوجوب يفضي إلى التأكيد على أنّ 
الكلام إنما يكون مفيدا بالمواطأة لا لأمر يرجع الى جنسه او وجوده الذاتي او سائر خصائصه 
لذن حصول الفائدة منه ثيء متصل بقع عناصر التحاور منه ‏ وخاصة عنصر الباث وعنصر 
المتقبّل ‏ لا بذاته إِنَنّا . إذ لو كان الكلام دالا بنفسه على ما هو دالَ عليه لَلَْمَ أن يُدركه كلُ 
من حَضْرّه إطلاقا سواءأكان عالما باللّغة التي سكب فيها ام لم يكن عالما . فتنتفي إذ ذاك 
إمكائة اللأقهة عان الكاق جز سم عتدة حقولة عد :اللدات أضلاة. علو يداهة إن 
فقد العربّي العلمّ بمواضعة الفرس - كما تفيدنا به استقراءات صاحب المغنى ‏ (7) يمنعه من 
ترما معاد با لناسة:. ,وان لضفه إمئلا عه أن جع خا عبرتي 
يجوزان يكون ذلك كذلك إلا والفائدة فيه لاتحصل إلا بالمواضعة وال لم يقف العلم به على 
العلم بها . 

وَتَدَرحٌ مطارحة هذه القضيّة المبدئيّة من مستوى الاختبار والتَحليل الى منزلة التّنظير المجرّد 
وذلك على منهج المقارنة العلاميّة العامّة فيُبسط المشكل بالتقريب بين دلالة النظام اللغوى 


(5) ج 7 ص 158 . 5 
)6( الفارابي - شرح العبارة - ص 50 د 
(7)ج 7-<ا ص 102-01 . 
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ودلالة التصبة او الاعتبار (8) بوصفها إحدى دلالات الأنظمة العلامية » ويتتضح عندئذ أن 
فرق ئّ بين طاقة الابلاغ في الحدث اللساني وطاقة التعبير العلامي هوقامًا فَرَقّ ما بين دلالة 
التركيب بالمواضعة ودلالة الفعل بذاته . 

فأمَا ما نشتقه من عبارة للكائنات عن نفسها فهو ضر ورئ في ذاته لا مناص يُتلقيه من 
إدراكه على ما بُني عليه . وعلى هذا النّسق شأن دلالة الاشارة لأنّ العلائق التي تربط نوع 
الحركة الاشاريّة بمضمون بلآغها هي روابط بالضرورة والاطلاق' لا بالاختيار والعرض ٠.‏ وأمًا 
ما نستفيده من عبارة اللسان عن مادّة الفكر وصور الحس وقوالب الخيالات فإنّه يُصلنا عبر 
قنوات إخبارّة تواضعْنا نحن على مدها وارساءٍ حَلّقَاتها . وهي . وان وُجدت . فليس يتنع 
تصور أنّه كان يمكن ألا تكون , ولكنها وقد كانت . فانّه يتعذرمن جهة الآ تدلٌ على ما تدلَ 
عليه . كبا يتعذرمن جهة أخرى أن تبقى موصومة بالوجود العرّضّي الذي تأسّست عليه . فهي 
بعد أن استقرّت في وجودها اكتّسبت منزلة وجود الجواهر لا وجود الأعراض . 

يقول عبد الجبّار : « وقد بيَنَا من قبل أنّ الفعل على ضر بين : أحدهها يصير حكما بالمواضعة 
والاختبار والثاني يصير كذلك بأن يُرجع اليه . لا يتغيرٌ بالمواضعات . ولذلك يدل خلق 
الأحياء على أنّ فاعله عالم بكيفيّة ما يصح كون الحي حيّا عليه من التّركيب الذي معه يكون 
حيا (9) ومن وجود الحياة ووجود ما تحتاج اليه على قدرٍ #خصوص وليس ذلك لامرٍ يتعلق 
بالمواضعة لأنه لا يصمّ فيه خلافه فَأمَا الذي يتعلّق بالمواضعة فقد كان يصحّ فيه أن تقع 
المواضعة فيه على غير الطريقة التي وقعت عليهاً . لكنّ المواضعة إذا استقرّت فيه على طريقة 
صار بنزلة مالا يصحّ الا كذلك في من يَسلك ذلك الطريق . وهذا بيْنَ في الكلام والكتابة 
وسائر الصّناعات وان كانت مختلفة في أحواها وأحكامها ومنها ما يدخل في طريقة المواضعة 
ومنها ما لايدخل . ومنها ما يقدّر تقدير ما وقعت عليه المواضعة . » (10) 


3 3 


واذ قد تقرّرما يمكن أن نصطلح عليه بالتحول العقلاني في جهاز اللغة منذ لحظة النّشأة في 


(8) راجع الاحالة رقم 70 مباشرة أعلاه . 

(9) الجملة الموصولة الأخيرة لا تعدو أن تكون تكثيفا للمعنى القائم في تركيب الجملة بضرب من الاطناب . دلالة الجملة 
تعود بتحليل اسم الموصو ل المشترك إلى الاسم الموصول الخاص كا بلي : « على أنّ فاعله عالم بالكيفيّة التي يصحّ للحي أن 
بكون حيا إذا تركب عليها » 

(10) المغني اج 16 ص - 191 - 192 
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الحدث اللساني إلى ساعة استمراره في الزّمن . أو ما يمكن ان تعبّر عنه بِتَعَقدّن الاقتشران 
اللناني ٠‏ فان البحث يقتطى متا المخوؤض فى 'اتعكاس هذه الظاهرة غل مركباث اللغة وتقصد 
بها خاصة رصيدها الاستبدالى وبناءها التراكنى . 


6د 6 


فَأمًا على صعيد الاستبدال ‏ وهو مدار جدول الاختيار المقترن رأسا بنَبْتَ الرصيد المعجمي 
في اللغة ‏ فانٌ ظاهرة التحوّل الاقتراني تتركرٌ وتتكامل ابتداء من تناسق أضلاع المثآث 
الدلال + وتعلى أن الذال ى"اللغة يل عل مدلول هو صنورته المرزتسيمة فى الذهن كميصوز 
معقول يرد . وذلك المدلول يحيل بدوره على المرجع الذي هو الجسم الحقيقي في عالم الأشياء 
وحيّز الموجودات . ولكن اللغة اذ ثُرنّب أضلاع المثلث الدَلاليَ على هذا النّسق دالا فمدلولا 
فمرجعا فانهًا في الحقيقة تعكس تصنيف الموجودات طَبقا لمحور الزّمن . لأنّ المرجع سابق في 
الوجود للمدلول . والمدلولَ سابق للدّال من حيث هودال عليه . 

فاذا أطلقنا الدَالٌ على مدلوله المتواضع عليه والذي هو صورة ذهنيّة لمرجعه ارتفع حاجز 
الاعتباط وأصبح اللفظ على لسان المتكلم وفي ا السامع قائها مقام المسمّى المدلول عليه في 
الزهن وفي عالم الوجود الفعلي (11) بل إنّ المرجع بعد حصول المواضعة الدّلالية يصبح من 
المتعذر التَطرّق اليه تصوّرا او تعبيرا الا من خلال الدّال الذي تواطأ به التّاس عليه في تلك 
اللغة . واستنادا الى هذا المبد! الأول اعترض الجاحظ على من يذهبون في تأويل الكلام 
مذهب الرَمِزِيّين فكانوا يؤوّلون ألفاظ المنطوق بحسب تقديرات لا يقود إليها تحويل الدّلالة عن 
مواضعات اللغة . وقد تركز لدى الجاحظ مبدأ خروج اعكالة الدّال . بعد وقوع المواضعة . 
إلى الالتحام الشرّعي والتّلازم الاقتراني . (12) 

على أن مبدأ القصد الذي أسلفنا تحليله والذي تل إحدى ركائز نظرية المواضعة باعتباره 
اقتضاءً للارادة الواعية في ربط الدَوالَ بمدلولاتها في اللغة هو المحرّك الباطني الذي يؤسّس. 
ظاهرة التّلازم الاقتراني على قواعدها الاختباريّة. . لانه ‏ في نهاية اللطاف ‏ ليس إلا تضمينا 


)11 انظر عبد الجبار : المغني : جَ 5 وض 7 . 

(12) يقول الجاحظ « وقد قال عز وجل : والتين والزيتون ؛ فزعم زيد بن أسلم أن التي دمشق والزيتونَ فلسطين . وللغاية 
في هذا تأويل أرغب بالعترة عنه وذكره وقد أحْرّجَ الله.( : 5 القسم ٠‏ وما تُعرف دمشق إلا بدمشق ولا فلسطين 
إلا بفلسطين » ( الحيوان ج  1-‏ ص 208 ) 
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لالغاء التَعسّف الدّلالى والاعتباط العلائقي وذلك بواسطة التعاقد على إلزام الال ومدلوله : 
كل واحد منهم| بالآخر صعودا ونزولا حنّب موقع الانسان من جهاز التواصل آفي قطب البث 
"هوأم في قطب التلقي . 000 

بهذا الانتهاج الاستدلالي وعلى هذه الأنساق من الاستقراء تسنّى لرواد التَظر اللفوي أن 
يبيّنوا كيف « إن" الاسم إنما يصير اسما للمسمّى بالقصد ولولا ذلك لم يكن بِأَنْ يكون اسما له 
أولى من غيره . وهذا معلوم من حال من يريد ان بشي القى انب :لاله اغا مله اسبااله 
بضرب من القصد , يبِينَ ذلك أنّ حقيقة الحروف لا تتعلق بالمسمى لشيء يرجع إليه كتعلق 
العلم والقدرة بما يتعلقان به . فلابدَ من أمر آخر يوجب تعلقه بالمسمّى وليس هناك ما يوجب 
ذلك فيه سوى القصد والارادة » (13) 

وبما تتكائف في صلبه فكرة خروج الدّلالة من اللآوجوب الى الوجوب قضيَّةْ الاشتقاق 
داخل اللغة . وهي مسألة - وان وقع تناوها بالاحتكام الى فاذج اللغة العربية ‏ فائها تنسحب 
على الظاهرة اللسانيّة بشمول واطلاق فضلا عن أنّ مَنْ طرقوها من رواد التفكير العريّي قد 
ترَقوًا بها إلى منرلة المررّة التوعية ف الكلام كظطاهزة بشر به 'عامة د ولذا' اعتيرنا أن رصيد اللغة 
مَعجميًا هومبدئيًا حَجْم كم محصور عددًا باعتبار أنّ مواد اللغة لا يُدوْنَ بين دقات القواميس 
الجامعة فانه يُرضخ للمبد! التتحويل الاشتقاقي سواء بتصريف الأفعال حسّب الضمائر الحيلة 
على أطراف التخاطب جنسا وعددًا نا ةم العصررا وعيية أو بتقليبها على مفاصل 
الزَمن مُضييا وحضورا واستقبالا . او بالمراوحة القائمة بين الفعل ومختليف صيغ الزيادة عليه ثم 
بينه وبين أنواع المشتقات التي يفرزها بالقياس او بالسماع . 

وهكذا لا يمكن الجرّم البتّة بأنَ قاموس اللغة يحوي كل رصيدها الاستبدالي وبالتّاللي فانَ 
جدول الاختيار في عمليّة الكلام لا يتحدّد بما هو موجود في مخزون اللغة بالوضع الأول وانما 
ينّسع إلى ما يُستخرج - بالتّحويل والتناسخ ‏ من أوضاع معجميّة جديدة وفاذج دلاليّة 
مستحدثة انطلاقا من قائمة الثبت الفعلي فى الرصيد المعجمي لتلك اللغة . 

والّذي نشتقه ليس الآ.دالاً لسيانيًا يحيلنا على مدلول له ومرجع . غير أنَّ فحص القضيّة التي 
نحن بصددها يفضي إلى اعتبار أن الصّبغة الاعتباطيّة تزول آليّا بمجرّد الخروج من الرصيد 
الأوؤلى إلى الرصيد المنتحّل منه . واذا كانت على سبيل التمثيل ‏ علاقة لفظ « البحر» 
بذلك الموجود المائي المتعاظم غلا اعتباطيّة في ذاتها من حيث الاقتران ٠‏ فإنّنا بمجرّد قولنا 


(13) عبد الجبار ‏ المغني - اج 5 - ص 160 - 
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« أبحر فلان » تنتفي سيمة التَعسّف في الارتباط وتصبح العلاقة. قائمة على التلازم الطبيعيّ . 
وهذا ما بلوره الفارابي عندما بين « ان الالفاظ المفردة الأولى ( هي ) باصطلاح وتواطؤ وأمًا 
المشتق عن الأول والاسياءٌ المركبة عن الأول فليست باصطلاح وانما ألزمت طبيعة الأمير 
المدلول هليه أن يدل عليه واه مركي او باس مقتتق من الالفاكا انفد :الأرن +407 

ولاشك أنّ ابن .يعيش قد انطلق من نفس التَصوّر المبدئي عندما بين أن الخاصية الأساسية 
في رصيد اللّغة هي الترابط الداخل . وبذلك بتعين ‏ كلما حوّلنا جزءا من الرصيد عن دلالته - 
أن نشول كل الأجزاة:الأحري التى ينها ونه غلاقة 2050 كا “وقد اسه ابن سيقن عل 
هذه الملاحظة ليبينَ الفرق بين الاسم العلّم ومفردات اللغة : « إن الأعلام لا تفيد معنّى ألا 
ترى أنها تقع على الشيء ومخالفه وقوعا واحدا نحو زيد . فانه يقع على الاسود كما يقع على 
الابيض وعلى القصير كبا يقع على الطويل . وليست أسماء الاجناس كذلك لأنبا 
مفيدة ( ... ) ولذلك قال النحويون العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة , 
وليس كذلك اسم الجنس . فانّك لو سميت الرجل فرسا او الفرس حملا كان ذلك تغييرا 
للغة . » (15) 

ذلك اذن هوما يمثل انعكاس ظاهرة التحول العقلاني في جهاز اللغة على بنانها الاستبدالي 
المرتبط مباشرة بمحصول ثبتها المعجميَ سواءً منه ما أنجز بالفعل او ما كان قائها في رصيد 
القوّة . وهو بمثابة النزوع إلى التعقلن انطلاقا من واقع اعتباطي بالوضع الال عند مبتد! 
النشأة . ولكن :الذي يتجسّم معه خروج اللآوجوب في الاقتران اللغوى إلى حيز الوجوب تسا 
متكاملا انما هو مستوى تركيب الكلام عند إنجاز البث التواصلّ . ذلك انّ حدَّ عقلنة اللغة بعد 
اعتباطيتها يبلغ اقصاه على حور التوزيع مما يجعل البناء التراكني في الكلام نازعا نحو الوجود, 
المنطقي الأؤفى بعد انسلاخه عن ملابسات التعسف في الاقتران الدلالي . 

وما لا لبس فيه أنّ الكلام من الظواهر التي تخضع لقإنون تفاعل الأجزاء . ولا كان 
الكلام - ظاهريًا على الأقلى ‏ نِتاجَ المفردات الدّاخلة في تركيبه فانه قد يبدو حاملا في يحمله 
للسمة النوعية التي تحملها جميع أجزائه وهي 'لاعتباط الاقتراني . غير أنه بموجب قانون 
الجدلية بين الجزء والكل فانه يحصل للكلام . انطلاقا من محموع أجزائه -سهاتٌ ليست 
لأجزائه وأبرزها خروج الترابط من العفوية والتحكم الى المنطقية والاضطرار. 


(14) شرح العبارة - ص 50 - والى نفس التحليل يذهب عبد الجبّار- ١‏ انظر: المغني ج 7 ص 158 ) 
(15) شرح المفصّل اج 1 ص 27 . ١‏ 
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ويتبلونٌ هذا العطى المبدئي بشتى ضوابطه الاختبارية والمنهجية في خضم المخاض الجدليٍ 
الذي اعتركه الفكر العربي عند مطارحاته عن اللغة . فالفارابي مثلا ينطلق في معالجة قضيّة 
الدلالة اللغوية بن المة الراشخ بين دلالة الالفاظ مفردة ودلالتها مركبة فيتوضّح على يديه 
فرق ما بين الدَلاتين واذا بعملية التركيب اللغوي تؤول الى انصهار خصائص الأجزاء 
الفردية فتنتفي عنها سمة التواطؤ وما تتضمّنه من تحكم واعتباط لتتحول الى نظام معبّر عن 
الأشياء بما يشبه الطَبعّ فتكاد تتحول دلالة اللّغة في نظامها الى دلالة طبيعيّة 
اضطراريّة . (16) 

ويتطرّق القاضي عبد الجبّار إلى نفس القضيّة من خلال نافذة المواضعة كنظريّة كليّة في 
الظاهرة اللغوية فينتهي به الاستقراء الى الجزم بأنّ المواضعة تخرج بالخطاب من منزلة الدَالَ 
فيد ]ره الذأل :ده باو ولق |لتخر ال برها ملع يه وزيا ل 37 
ومعناه أن التّرابط الحاصل بين تركيب الكلام ودلالاته يحدث عنه تلازم يكاد يكون ذاتيّا بحيث 
يصبح الكلام كأنما هو معبّر بنفسه . فيكون شأن الكلام المنجّز علا مع قانون المواضعة شأنًا 
غريبا بعض الغرابة لأنّ الكلام مُحُو سيمّة المواضعة بعد أن يستمّد وجوه منها . 

ويعلل صاحب المغني هذه الظاهرة العامة بتمحض الكلام للتعريف والبيان . وبذلك تصبح 
هذه السّمة ميزة نوعيّة للخطاب الأبدائق ‏ تتعله بون يف لللتائدنى اللضيقة يعن سائر 
الأنظمة الاخباريّة الابلاغيّة . ويقول عبد الجبّار في هذا السّياق : « اعلم أَنّه لا يحسن أن 
يريد المخاطب بخطابه الذي المقصد به التَعريف والبيان ما لا يكون للخطاب به تعلق حتى 
تفل لتقن اوجدامع عور لقنا لوعوريا كلك لركن ولق امطاب ان كر ولفة اول من 
أخرى ٠‏ بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام مهمّل لم تقع عليه المواضعة او بما وقعت عليه 
المواضعة . بل كان لا فرق من أن يكون بكلام او بضوت تدع يل كأن لا فرق بنك :أن يكوان 
فا تنكم اوها يري ونه تفرك املا د 181 

ويتناول صاحب المغني الموضوع في سياق آخر محللا الظاهرة بالاستناد إلى ثنائّة الاضطرار 
والاختبار فينطلق من تقرير أن الناس يتخاطبون باضطرار لأنّ التخاطب ضر ورة, « حياتيّة » 
بالنسبة إليهم من جهة وهو كذلك مُفض إلى أن يدرك بعضهم عن بعض بكيفيّة تلقائية لا 
اختيار للمرء فيها سلفا . والأمر في ذلك مثيل الادراك عن طريق الحواسَ او عن طريق 


(16) شرح العبارة - ص 50 . 
(17) المغني اج 17 ص 40 
(18) نفس المرجع . 


1015 


التجربة الحضوريّة المباشرة كتجربة الألم او اللذة على حدَ تصوير الفلاسفة وعلماء التتفس 
وهذا هو مفاد الاضطرار. أمّا مفهوم الاختبار فيتمثل حسب عبد الجبّار في الرّياضة التي 
يكتسب بها الانسان مواضعات اللغة فتصبح لديه بمثابة المنعكسات أو الآلانيّات (19) . وعلى 
هذا الأساس المزدوج يتعينَ « أن بعلم الانسان بالاختبار مقاصد المخاطبين باضطرار» اذ كان 
« هذا العلم مما يحصل باضطرار على طريق العادة لأنّه مباين للعلوم الحاصلة ببديية العقل 
الذى لا يجوز اختلاف أحوال العقلاء فيه من حيث كان هذا العلم يفتقر إلى الاختبار الذى 
قد تفترق أحواطهم فيه » . » (20) وبذلك ترتبط قغبيّة التَحوّل اللغوى عن لعب إل 
العقلانيّة بمبد! استقراء احوال اللغة حيث انها مهما تنوعت تظل آداة إخبار يقيني . 

وأكثر من الفارابي وعبد الجبّار تصر يحا بخفايا هذا الاشكال فخرٌ الدّين . فقد نفذ الى جوهر 
القضيّة من خلال الموازنة بين اللفظ المفرد واللفظ المركب . كما فْعَلَّ قبله أبو نصر الفارابي . 
ولكنه أقام المقارنة على ازدواجيّة الوضع والعقل كعنصرين مكونين لثنائي تقابلي بالضر ورة 
فانتهى بحس لساني على غاية من الدّقة إلى إثبات عقلانيّة الدّلالة التركيبيّة انطلاقا من 
اعتباطيّة الدّلالة الافراديّة . وما يكن أن نشتقه من تحليلات الرَازَي بالاستقراء المباشر ودونما 
استتطاق متضاعف هو أن المركب عَعَلََة للمقرد من حيث يُدَبِه ذائيًا في غلاقات تزابظية تصهر 
خصائص الأجزاء فى مجموع سييات الكل . 

يقول صاحب المفاتيح : « والاشكال المذكور في المفرد غير حاصل في المركب لأنَ إفادة 
الألفاظ المفردة إفادة وضعيّة . أمّا التركيبات فَعَقليَّة . فلا جرم عند سماع تلك المفردات يَعْتَبر 
العقل تركيباتها ثم يتوصّل بتلك التركيبات العقليّة الى العلم بتلك المركبات فظهر 
الفرق . » (21) 

وما ان يبلغ التنظير في قضيّة التَحوّل اللغوى من التَعسّف الاقتراني الى التَّلاْم هذا الحدّ 
من العمق والتجريد حتى .يستدعي بالجدل والاستتباع الخوض في علاقة اللغة بالفكر في هذه 
القضيّة بالذات . وتفيدنا التصوص العربيّة من هذه الرّاوية بمستخلصات كثيفة فى مادتها 
1 في عبارتها بحيث نستنبط منها رأسا حضور العقل في عملية التحول الاقتراني اي 
نحن بصددها . ومعنى حضور العقل أنه هو القادح لشرارة الربط التلازمي فى جهاز اللغة عند 
الممارسة الفعليّة لحدث الكلام . 


(19) 3000123525 أء د5عع18611 
)20 جَ 6 ص 37 . 
)21 الرازي 5 مفاتيح الغيب - جَ 1[- ص 23. 
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ومعلوم أنَّ المواضعة إشكال قائم على الابتداء لانهًا عقدة خطَيّة مرهونة بتحرّك النّسق اللغويّ 
على خط الرّمان . فكل المعضلة الفكريّة في شأنها تنصب في نقطة الابتداء فاذا تحقق الابتداء 
ارتفع إشكال المواضعة لأنهًا تصبح هي بنفسها مشرّعة لوجودها ولغايتها . 

ومفتاح العبور في شأن المواضعة ائما هو العقل اذ يستحيل من ذاته دليلا على روابط الكلم 
براجنها وبالتَالى علائق الخطاب جملة ببنيته الاخباريّة . وهوما يبلوره عبد الجبّار اذ يعتبر أنَ 
العقل دليلٌ العلم على مراد الخطاب . (22) ويعزو ذلك في مقام آخر- إلى استيفاء الكلام 
شروط المواضعة . وبالاستناد الى هذا الشرّط الأول يكتسيب الكلام طاقة يخترق بها حواجز 
الزّمان والمكان ليُدليَ بشهادته المتمثلة في رسالته الدَلاليّة . وعندئذ يصبح وجود الكلام وجودا 
إََِا لاه لصيق بمقوّمات المواضعة . فيكون تكامل شر وطها وانتظام بنائها إيذانا باه الكلام 
نوب الوجود العقلّ المطلق . 

يقول عبد الجبّار متحدّثا عن الكلام : « اذ (23) ثبت له وجه معقول يدل عليه لم يجب 
خروجه من أن يكون دلالة بأن (24) لا يدل في الشّاهد من جهة المقل كا لا يجب اذا لم 
يدل قبل المواضعة ان يدل بعدها . ولم يخرج من كونه دالا من جهة العقل لأمر يرجع إليه . 
لكنْ لأننا لا نعلم شر وطدلالته عقلا في المتكلم منّا . ولو علمنا ذلك لَدَلُ ( ... ) يبينّ ما قلناه 
أنه قد صار في الشّاهد طريقا لمعرفة المقاصد باضطرار بعد المواضعة ولم يكن كذلك من قبل . 
ولم يجب أن يقال : إذا لم يكن كذلك قبل المواضعة لم يصح ذلك فيه بعدها . فكذ لك وان لم 
يدل في النتاهد من حيث لم تتكامل شروط دلالته فلا يجب أن لا يدل في الغائب وشر وه 
متكاملة . » (25) 

ومن التصوص التي أوكلت أهمَيّة تنظيريّة لظاهرة حضور العقل في تحول الجهاز اللغوي 
كبناء منجّز من الاقتران المتعسّف إلى الثّلازم الطبيعي ما تركه لنارائد الفكر البلاغي. عبد 
القاهر الجرجاني الذى يُمَد بحق عَلَِا من أعلام التركيز اللساني في الحضارة العربيّة لأنه ربط 
كلّ مخاضه البلاغيّ بقواعد التّأسيس اللغوي البحت فكان في نظريّاته البيانيّة لا يَصدّر أبدا 
الا عن استكشاف لغوى صرف يتمخّض فيه التنَظر خالصا لضوابط المعطيات اللّسانيّة الأول 
مما يتركبايه جهاز الكلام . 


(22) المغني اج 5 ص 169 

(23) ه إذ » مستعملة هنا للظرف التلازمي . وجملة جواب الظرف هي ( لم يجب خروجه .. ) 

(24) حرف الجر والجملة بعده متعلقان بالمصدر( خروجه ) فيكون المعنى بالتقدير ( وخروجه ذلك هو بأن ... ) 
(25) المغني اج 16 ص 348 . 
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وقد حلّل الجرجاني علاقة الانسان باللغة عبر التفكير فاستخلص أنّ الكلام ليس منه ثيء 
لع ع عمل افقا :إلا لالة عاط لسع األيقة | مويو ب لان كز مو اليفنة: لدرخ 
اللسانيَ وكذلك تنوّع اجناس الخطاب فيه من خبر واستخبار واقتضاء ‏ راجعين رأسا الى 
العقل من حيث هو الصّانع لقوالب اللغة وتصريف شؤينها ونسْج ناذجها ومثالاتها بعد أن 
َعلّم دلالة الالفاظ فيها بالوضع الأول . | 
٠‏ ويفسرٌ الجرجاني (26) كيف أن قولنا « ليضرب زيدٌ » لا يكون أمرا لزيد باللغة . ولا قولنا 
« اضرب » أمرا لذي نخاطبه من بين كلّ من يصحح خطابه . باللغة . وائما يكون هذا وذاك 
أمرا صنعه المتكلّم باللغة . فالذي يعود إلى واضع اللّغة أن ( ضرب:) لاثيات الضرب وليس 
لاثبات الخروج ٠‏ وأنّه لاثباته في زمان ماض وليس لاثباته في زمان مستقبل ٠‏ فأمًا أن يتعين من 
ثبت له الفعل فأمر يتعلق « بمن اراد ذلك من المخبرين والمعبرين عن ودائع الصدور 
والكاشفين عن المقاصد والدعاوى » ويتساوى الحال في هذا المقام بين أن يكون محتوى 
الرّسالة اللسانيّة مطابقا للواقع المكفيوف بها ون كوق مناققنا' له + ذلك أن أفر :الليقالة 
يتسلط على الوا لِمُغيِرّه أو 2 في شأنه وانما هو مطيّة السامع الى ما اعتقده المتكلم أو اراد 
ان يكون بمقام ما يُعتقده . فالكلام جسر المتقبّل إلى مقاصد المخيرين ودعاويهم « صادقة 
كانت تلك الدّعاوي او كاذبة . ويحرّاة على صحّتها او مُزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها . 
(مطلقة بكسي ها تأذن قله العقول تسمه ماو مسولا بها عن عراضيها :نظا لها فى سلك 
التَخييل وسلوكا بها في مذهب التأويل . » (27) 

وى الجرجان" يد الخال متتل امن عرق التجريد: والتطن الماع إل الاخبار 
التشر بحي مستندا إلى مقومات النَظريّة التحويّة في اللغة فيهتدى عن طريق الاستقراء الذلالي 
إلى علاقة نظام اللغة بصنيع الفكر فيّمسيِك بزمام العقدة المتمثلة في تحديد موقع العقل من 
قضيّة خروج الجهاز اللساني من الاعتباط الابتدائي إلى التّلازم الصائر . 

وأول ما يقرّره في هذا المضبار هو أنَّ ندار الكلام على لخب بالمعنى الواسع للكلمة ‏ فاللفة . 
إفادة وإخبار قبل كل شيء ووظيفتها تتحدد لتلك العلّة , بالطاقة الابلاغيّة . ولكن جوهر 
الاشكال يتمثل في أنّنا بمجرّد ضمّ كلمة إلى اخرى تحصل بنية مفيدة نسمّيها نحويًا جملة لأنبا 
قائمة عل الاساة وبق المشكل مطزوعا .عل ميد نطرية المعرفة الخالضة :ا الذى يكمن 
وراء التحام جزأين حتى يصير منهما كل دلا لا يتجرّ ؟ 


(26) أسرار: ص 327 . 
(27) نفس المرجع ‏ ص 327 - 328 . 


108 


وليس من جؤاب لدى الجرجاني إلا العقل . 

ولكن كيف ؟ / 1 1 

بنطلق صاحب الأسرار والدّلائل من تفكيك حدث التَخاطب إلى عناصر التواصل فيه فيبرز 
منها خاصة : ' . 

أ- المخبر : وهو الفاعل: للكلام والصّانع لنسيجه لكونه واضم الفائدة . 

ب - المخبر عنه : وهو مدار الحديث ومستدعي الفائدة . 

ج ‏ المخبّر به : وهو مضمون الحديث وفيه دعوة الفائدة . 

دن الموضوع له الخبر : وهو متلقّي الغائدة . 

فاذا ارتصفت هذه العناصر جميعُها طِبقا للانتظام الذي تقتضيه وتجيزه في نفس الوقت 
مواضعات اللغة تدخّل العقل بوصفة مُنظُّمَ (28) اللغة فأنشأ من تلك العناصر عنصرا جديدا 
هو انصهارٌ لها جميعا ويتمثل في « العلاقة » .وهي بثابة الحكم او القضيّة . بالمعنى الذي 
مارسه المناطقة في تفكيك مركبات الكلام على منهج المنطق الصّوري . فتكون الجملة اللسانيّة 
مجموعة أجزاءٍ إذا انصهرت وتالفت حدثت فيها قضيّة روحها العلاقة وأعضاوُها عناص البث 
والتواصل في الخطاب . 

غير أنَ الحظ الأوفى في حياكة نسيج الكلام إِنما هو للعقل بلا منازع وهو يتنرّل منزلة المصوّر 
للحقيقة اللغويّة لأنّه كامن وراء تسلط الانسان على اللغة اذ يتعامل وايّاها في محاورة سواء 
أكانت فاعلة بموجب البث ام ممتثلة بموجب التَلقَي . « واذا ثبت أن الجملة اذا بُنيّ عليها حصل 
منها ومن الذي بني عليها في الكثير معئى يجب فيه أن يُنسب إلى واحد مخصوص فانَ ذلك 
يقتضي لا حالة ان يكون الخبر في نفسه معنى هو غير المخبّر به والمخبر عنه , ذاك لعلمنا 
باستحالة ان يكون للمعنى المخبر به نسبة إلى المخير وان يكون (29) المستنبّطٌ والمستخْرَجج 
والمستعانَ على تصويره بالفكر . » (30) 

وهكذايلتقي حتوى الكلام مع صانعه ومتقبّله في مفترّق من التّقاطع لا يدل نقطته المركزية 
الآ حضورٌ العقل بوصفه رصيدا مشتركا بين المرسيل والمرسّل إليه فينسحب حضورٌ العقل على 
الرّسالة الأسائيّة ذاتها فتغدو بموجب ذلك كاننا عاقلا ومعقولا من حيث هي صورة من صُور 


(28) كيا لو تصوّرناه بمفاهيمنا المعاصرة ربّابة الجهاز اللغةأ(عناعتههفةءه ه03 
(29) ذلك المعنى الجديد المغاير. 
(30) الجرجاني - دلائل - ص 352 . 
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الفكر الخالص . وتلك هي البؤْرة التي تغوص في مجامعها فكرة التَحوّل من الاعتباط والتَعسّف 
إلى التلازم والتَعَقَلْن في اللغة . 

يقول صاحب الدلائل : « واذ قد ثبت أنّ الخبر وسائر معاني الكلام معان يُنشئها الانسان في 
نفسه ويصرفها في فكره ويناجي بها قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم أنّ الفائدة في العلم ثها واقعة 
من المنشىء ا . صادرة عن القاصد اليها . واذا قلت في الفعل إِنّه موضوع للخبر لم يكن 
المعنى فيه أنّه موضوع لأن يُعلم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو. ولكن المعنى أنه 
موضوع حتّى إذا ضَّمّمته إلى اسم عُقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذي اسُّق ذلك 
الفعل منه على مسمّى ذلك الاسم واقع منك أيبًا المتكلم . » (31) 


المسألة الخامسة : 


توليد المواضعصنات 


لعله بات من الحقائق المقرّرة لدينا ونحن في هذا الَدْرَجٍ من تواصل البحث وانتظامه جدايًا 
بالاستتباع والتّداعي انّ المواضعة في تاريخ الفكر اللغوى عند العرب نظريّة تنبني على 
إشكاليّة الابتداء بما أنها عقدة خطيّة تندرج في الزّين فتكون رهينة انقداح شرارة المنطلق , 
ونيا بحكم ذلك معضلة فكريّة مجرّدة ننصب منهجيًا في قالب المنظور الآني المباشر بعد لحظة . 
الابتداء . وقد جِلَوْنا كيف أن المواضعة نظريّة تحتكم إلى افتراض نقطة البدء افتراضا . وما إن 
ينطلق التَحرّك اللغوي على حور الرّمن حتّى تصبح المواضعة في عَلْمنة اللغة دستورا مشرّعا 
لذاته بذاته . 

ولكن كيف يتجسّم تحوّل المواضعة إلى نط في ذاته مولَدٍ للّغة بعد ان يتولّد عنها . ثم كيف 
ينعكس هذا النّسق التظري المجرّد على واقع الظاهرة اللسانيّة ؟ 

هذه مسألة . وهي مبدئية . 


(31) نفس المرجع ‏ ص 355 . 
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اما من الناحية المنهجية الصرف مما يُطرح على صعيد المقاربة وطُرقٍ التّناول فانٌ باورة 
المواضعة - التي هي مدار البحث والتَساؤل ‏ تنبني اساسا على تحليل المواصفة المباشرة للغة 
اى على المكاشفة الحضوريّة ذات التقدير الاختباريّ رأسا . والذي قادنا الى هذا المنظورهو 
تحسّس البديل الذي يَعزِل عن السسّاحة كل المواقف المامشية في تحديد الظاهرة اللغوية 
بنشأتها ومعطيات تكونها . ولئن رأينا الخصائص الآنيّة الخالصة في سياق نظرية المواضعة 
عندما تعرضنا في المسائل الثلاث الاولى الى اعتباطية الحدث اللساني . وحاصرة النظرية 
البديل . وتحول الاعتباط إلى التَلاْم . فقد حاولنا في المسألة الرابعة ان نرى تفاعل مقولة 
المواضعة مع الزمن . 

وعن كل هذا البسط تبرز المطارحة الجدليّة في البحث عن انعكاس هذا التفاعل الرّمانيّ على 
واقع المواضعة كقانون نحرّك للحدث اللغوي . 

وهذه قضيّة ثانية . 

ولكنها قضية تطرح إشكالا جديدا : فما الذي يُتيح للغة بفضل تحرّك المواضعة ان تستغني 
بنفسها عن غيرها في مسار الحياة وصيرورة الانسلاخ ؟ 


ويأتي صنيع النَظر اللساني في اشتقاق مادّة الجواب من كثيف الازْث العربي عبر تفكيره في 
الكلام كظاهرة لصيقة بالتواجد البشري . ولئن أعاننا المنظور اللسانيّ على تخليص مثالات 
المنهجيّة وقوالبها فى طرق اللغة فعمدنا الى تصنيف المادّة حسب مقولات الفكر المعاصر فإنّ ما 
نجيب به عن إشكالاتنا المطروحة إنما هو معطّى كامن في هذا الموروث الفكرئ الحضاري , 
وشأئُه شأن الخامة الولو التي تنقلب مِغطاء بمجرّد تَصبِهًا تحت مجهر الحداثة عليا ومنهجًا . 
وجواب التّصوص العر بيّة عن هذا الاشكال وانْ لم تطرحه تصر يحا هو أنّ المواضعة لا كانت 
أحد التواميس الغالبة في خصوصيّة الكلام فانهًا ما إن تستقرٌ على ركائزها اللّغة حتى تصبح 
هي نفسها طاقة توليديّة لذاتها بحيث يتسنّى للانسان المتعامل مع اللغة باللغة أن يخلقَ 
بواسطة المواضعة الاوليّة مواضعات أخرى لا متناهية نظريًا على الأقلّ . 

فابن حزم يحدّد خاصيّة اللّغة بأنها نظام دلالي يحمل في طياته القدرة على وضع أنظمة إبلاغية 
جديدة - لغوية او علامية ‏ وهوما يفضي به الى تقرير مبد! « اصطلاح الثاس على إحداث 
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لغات شتّى » . (32) ويذهب القاضي عبد الجبّار الى اعتبار أن المواضعة الأولى في سلسلة 
المواضعات اللّغويّة لا تكون بالكلام وانما ترتكز على نظام علامي عام كإلاشارة مثلا- 
فتكون العلاميّة العامة مولّدا للغة الاولى . وتكون تلك اللغة حاملا بمحرّك توليدئ يستحيل 
مولّدا لفصائله بالوضع والتّناسل . « وهذا يستغني العالم ببعض اللّغات في المواضعة على لغة 
أخرى عن الاشارات لأن تلك اللغة تقوم مقامها فى صحة المواضعة على لغة ثانية وثالثة وبهذه 
الجملة قلنا إن الخطاب بالشرع يقتضي تقدم لغة ليصح معرفة المراد به . » (33) 


على هذا الأساس لم يتنع أن يعرّف الانسان مخاطبه مواضعات لم يسبق له أن عرفها , ولا 
سبّق هما أن تحاورا على أساسها (34) لذلك أسلفنا اله إذا تم الابتداء ارتفع الاشكال 
وانتقض مبحث أصل النّشأة في اللغة . ويأتي دور تارّر الأنظمة العلاميّة في الابلاغ وتركيب 
أغاطه فيكون لأكتها منطقية فى .ربط مَادة الممرفة بظطريقها الحظ الأوفر . ولذلك كانت الأشارة 
التي لا تحمل من الاعتباطيّة ما يحمله جهاز اللغة باعتبار أنها تقود الى المعرفة الاضطراريّة 
المباشرة على نحو معرفة الحسّ وتجربة الشّعور ‏ دعامة الاستناد في تكوّن اللّغة . فالنظام 
اللساتي مسبوق حها نظام علامي مخالف له في جنسه وفصيلته . 


ما في كيفيّة ترابط التَظامين اللغوي والعلامي فانَ السبيل الى العلم بان المتكلم قد قصد 
بالمواضعة اللغويّة إلى شيء مخصوص هي أن ننظر إليه متى عَينَ الشيءَ بالاشارة وفصل بها 
بينه وبين غيره حصل الاضطرار إلى مضمون مقصده . فتكون الاشارة المخصصة للمشار 
إليه طريقا للعلم الضر وري . فوجب أن لا تصمّ المواضعة إلا بتقدّم الاشارة او ما يقوم 
مقامها . ويستعرض ابن جني هذه القضيّة انطلاقا من اعتبار أن اللغة « لايد لأتها من ان 
يكون متواضعا بالمشاهدة والايماء « اى » ان المواضعة لابدَ معها من إيماء واشارة بالجارحة نحو 
لْومَا اليه والمشار نحؤه . » (35) 


(32) الاحكام اج 1 ص 30 - 
(33) المخني ج 5 ص 170 . 

والجار والمجرور ( بالشرع ) متعلقان بفعل ( يقتضي ) لا بلفظ ( الخطاب ) كا قد يهم به التّركيب الذي وقع في ترتيب 
عناصره تصرّفُ شبهُ بلاغ . ويعود الضمير في عبارة ( به ) على الخطاب لا على الشرع . 
(34) عبد الجبّار - المغني - ج 5 ص 169 . 
(35 ) الخصائص - ج 1 ص 45 . 

ويعلق المحقق على عبارة ( ان يكون متواضعا ) بقوله : « كذا في الأصول . والواجب ان يقال ( متواضعا عليه ) - وفي 
المزهر ‏ 1-5 - ( متواضعا ) . وكأنه مصدر ميميّ » 
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ولذلك يقرّر عبد الجبار أنَ اللغة اذا استقامت تسنّى بها أن نواضع على لغة أخرى (36) 
مثلما يقرّرابن جني أنّنا بالأغة - متى حصلت - نستطيع « أن نتقل اللغة ٠‏ » ومعناه أن نغيرّها 


او نستعيض عنها بغبرها . (37) 


ولا شك أن قيام المواضعة اللغوية على مبدإ التولد الذاتي هو الذى يفسر على الصعيد 
الزّمائّي . وربًا على الصّعيد الأسطورى ايضا . كيف انحل اللسان الأوحدٌ المصفى فتورّع 
الى ألسنة شتّى ؛ أمّا هذه اللغة الأمّ التي « لا ندري أي لغة هي » حسب ابن حزم فإنها 
لاشك « أتمّ اللغات كلها . وأبينها عبارة , واقلّها إشكالا . واشدّها اختصارا . واكثرها وقوح 
أساءٍ مختلفة على المسمّيات كلها المختلفة من كل ما في العالم من جوهر أو عزض »( 38 ) 
ويرتبط عند هذا الحدّ من البحث موضوع الطاقة التَوليديّة فى صلب حدث الكلام بموضوع 
صير ورة الظاهرة اللغوية عامة . فيكون قانون المواضعة بمثابة الناموس الحيوى في اللغة : هو 
عبارة عن روح الخليّة الحيوانية يوفر القدرة على النمو بالتعدد التناسلي والتعاقب الجنيني . 
ويوفر في نفس الوقت - طبقا لقانون الوجود المقيّد يبعدئ المادّة ‏ بذرة الانحلال والتاكل 
بيك تكرن ليه الوجود اللقوى سلائلة من التو «اقادية ». ويحدوتها عرت متلسلة من 
وقد تطرّق ابن حزم إلى ظاهرة طريفةٍ متّصلة بصلب هذه القضيّة عندما صوّر استعصاء حمل 
المجموعة اللسانيّة على تغيير آنيّ ظرفي لِنُغتها ولو كان الحامل ها مَلِكا عليها . ثم تخلص به 
البحث إلى إقرار مبد! « الاستئناف » فى اللغات , ومعناه ان تتعاقب الألسنة متولّدا بعضها 
من بعض بموجب ما فيها من طواعيّة التوليد التتواطئي . والطريف من استقراءات ابن حزم أنَّ 
هذه الطاقة الذاتيّة في الكلام تجعل اللغة قادرة على أن تخلق « اللغات » . كيا هي قادرة على 
خوها وهو ما أشار إليه « بوضع اللّغات الكثيرة وجمْع اللغات على لغة واحدة . » (39) 
وعباً سلف ينتج أن كل لغة تكون . بواسطة ناموس المواضعة فيها . حاملة في مكامنها 
سلسلة لا متناهية من اللغات الموجودة بالقّوة . فاذا ضعت بالولادة إحداها عُدَّ المولودٌ لغة 


(36) المغني اج 5 ص 164 - 
(37) الخصائص -ج 1 ص 45- 
(38) الاحكام ‏ ج 1‏ ص 30 - 
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مستائفة « أو» مخترعة » حسب ابن حزم . (40) و» 0 » أو« مستنبطة » حسب عبد 


الجبّار . (41) . و« مركبة » حسب الفارابي . (42) 


فد ع فت 


هه بون المواضعة ‏ من حيث هو السّمة النّوعيّة المميّزة للحدث اللساني إطلاقا ‏ يقودنا الى 
الوقوف على ظاهرة غريبة فيه لفرط طرافتها الأصوليّة . ويكمن عامل .الشذوخٍ في كون هذه 
الّظريّة الأم تضدر عن تصوّر آنيّ مباشر يستيد شرعيّنه التظريّة من طرحه جانبا التقيّد 
منطلق رمن النشأة في تحديد اللغة , ولكنها بعد التفاعل الجدَ مع الواقع اللغوي تُصبح 
ضاربّة في الرّمن حبَّى إنها لا تستكمل غائيّتها إلآّ اذا اصبحت مولْدًا حركيًا يُصهر مواضعات 
الكلام بدون انقطاع صهرا يُولّد منها ما به تكون اللّغة كائنا حبّا عبر الرّمن . 

وهنا يتجلى مفهوم « الاستحداث »كمتصور عملي تطرّق من خلاله روؤاد التنظير إلى 
صير ورة اللّغة طِبقا لصيرورة المواضعات فيها . وهذا المبدأ هو الذي هدى ابنَ حزم الى 
الخروج بفهوم الاصطلاح من تجرد الفكرة الواصفة لحقيقة اللغة الى منزلة السّبب الأساي في 
تعدّد اللغات بتولد بعضها من بعض عن طريق تتابع المواضعات فيها . (43) 

أمَا إخوان الصّفاء فقد تطرّقوا إلى قضية التَولّد بالمواضعة من نافذة استكناه أحدٍ أسرار 
الكلام وهو المتمثّل في طواعيّته للتبوَعَ والنَخصّص في نفس الوقت مما يسمح لكل إنسان أن 
يوشك على التَفْرّد بنمطه التوليدىّ في اللّغة . وهو ما لم يكن يتسنّى إطلاقا لولا أنّ طاقة 
المواضعة فيها من الاستحداث والمرونة ما يجعل أفراد المجموعة اللسانيّة الواحدة يستقلون 
بسمات نوعية فى الكلام . وتما يقرّره إخوان الصفاء في هذا المقام : « ومن فضيلة التطق ايضا 
انه كاد أن يكون مطابقا للموجودات كلها كمطابقة العدد للمعدودات . والدّليل على ذلك كثرة 
اللغات . واختلاف الأقاويل . وفنون تصاريف الكلام مما لا يبلغ أحد كنة معرفتها إلا 
اللّه . » (44) 


(40) نفس المرجع - ص 32 وص 414 . 

(41) المغني ج 7 ص 183 . ج 16 ص 307 . 
(42) الحروف ‏ ص 137 . 

(43) الاحكام اج 1 ص 30 . 

(44) رسائل ج 1 ص 391 . 
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ويقود عبد الجبار الى قضية الحال استطراد له ذو طابع فلسفي يتصل بنظريّة المعارف في 
تصنيف العلوم . فينطلق من تبويب سبل اقتناء العلم ويقرْرٌ أنّ من المعارف ما يُكتسب 
بالمارسة والتكرّر كالحفظ والصنائع والاخبار. فاذا كان العلم ما يمكن معه القيام ببعض 
الاحوال فطريقه الاكتساب . فإن كانت المتماعة م تترئه الاتساك الدرعة في حظيرة 
المواضعات وذلك شأن الانسان مع اللغة . ولتلك العلة نفسها كانت المواضعة بايا أبدا مفتوحا 
على نفسه . ش 

وقول ضاحب المفتى “مغر تصنيف المعارف +« وها ما يحضل الغلم فيه بانتداء 
المواضعة والمواطأة بأن تجتمع الجماعة فيتواضعوا (45) فتصير تلك الطريقة معروفة معلومة , 
ومعلومٌ كيفيّة استعاها . وتصير كالآلة بالمواضعة ولم تكن من قبل كذ لك , وهذا يقارب طريقة 
الاستنباط . » (46) 


ع ند نت 


على أنّ ظاهرة تود المواضعات فى صلب المواضعة اللقوية العَامَةَ لثن طحت على الصعيد 
النظرى المطلق بحيث اتصلت: مباشرة بتعاقب الانسلاخات اللسانيّة عبر الوجود البشرىئ 
فانها كذلك بسطت بشكل داخلّ وجزئي في نطاق اللغة الواحدة . وما التغيرّات الطارئة بتجدّد 
الوضع وتوالى الاستحداث داخل جهاز لغوي معينَ إلا تشكل جنينيَ لظاهرة الانسلاخ 
الغو العام . ويستقطب هذا المظهرٌ الداخلّ والجزئى من قضية تولد المواضعات محورٌ 
الاستبدال في رصيد اللغة باعتبار أن التوالد المستمّر ظاهرة لصيقة بحياة المفردات في الكلام 
اكثر مما هي مرتبطة بمبنى التركيب وظواهر التراكن فيه . 

وبحي المنظرون العرب في هذا المقام قضيّة التحول الدَاخلّ فيشرّعوها تأسيسيًا باعتبارها 
إشكالا نظريًا ومبدئيًا في اللغة . وقد اطْرد لديهم الالحاح على سمة العرضية في حصول الألفاظ 
دوالَ على المعاني . ولذلك تسنتّى الجزم بطواعيّة الألفاظ في عبور المجالات الدَّلاليَّة واحدا بعد 
آخر . وبطواعيّة المدلولات ف اذا الألفاظ مها مكان عض كا نتن اليك يمك 
علاقة الانسان بالآغة وموقعه الفاعل منها ‏ في أمر استحداث المركبات الدّلاليّة أصلا بابتكار 


(45) حمل صيفة المضارع المنصوب ( أن تجتمع ) نَحْمَلَ الألب قنصب الضلرح في ١‏ يتواضعوا ) يفاءةالسّبب . 
(46) المفني اج 36 ص 307 . 
وجلة (معلوم كيفية استعالها ) حالية متكاملةٌ الاسناد دَاخَليَا فتعذّر حمل اسم المفعول ( معل ) عل الت السبوت. 
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المدلول الذى كان منعدما . ثم صناعة دال .له . فيلتحمان فيتكوّن منهها ومن التحامهها مثأث 
١‏ دلالى جديد . ْ 

"على هذا المستند يقرّرابن حزم أنّ الاسم إذا أوقفناء « على مسمئ ما مدّة ما . أو في معنى 
ما ء ثم تُقل هذا الاسم إلى معنى آخر في مكان آخر» فلا حرج على اللّغة . لذلك جاز فيا 
بيننا « أن يصطلح اثنان على أن يسمّيا شيئا ما باسم ما مخترّع من عندههما اومنقول عن شيء 
آخر ليتفاها به » (47) وبالاعتاد على نفس النطلق النّظري يجيز ابن جني تعمد نقل 
الدلالاق اللعزية بتحويل الذوال: من جدلزلاتها او' سملت الدكولات دزاها و عتهم عردو 
ذهابا وايابا عَلىُ مسار الحدّث الكلامي . (48) 

ما القاضي عبد الجبّار فانّه يستطرد بالبحث إلى ربط قضيّة التحوّل الداخلي مشكل 
المواضعة انطلاقا من فحص علاقة الاسم بالمسمّى مع البحث علا اذا كان للدَالَ اللغوي تأثير 
في مدلوله . وهو بسط للقضية في أبعادها النفسية والأصولية معا . دار الأمر فيها أنّ اطراد 
التلازم بين الاسماء والاشياء قد يوهم بقيام علاقة من التأثر والتأثير بحيث ينعكس ما في 
المسمى من قَمم على الاسم المتواضع عليه .له . كما ينعكس ما يحمله الاسم من شحنات 
معيازية + موا أكانت: تونيية ام .تهسنة .عل المسكئ ذاته:. هذا الاستقراء وان نطق ابه 
واقع التفاعل العضوى بين اللّغة والموجودات فانه لا يفضي إلى إكساب المسمّى حالاً ذاتية 
بمجرد علاقته بالاسم المخصوص به . 

لذلك يقرر عبد الجبّارأنه « اذا كان ابتداء اللغة يتعلق بالاختيار والمواضعة لم يمتنع في الثاني 
فيه النقل والتَحويل بالاختيار . وكما أن اللغة المبتدأة لم تُكسب المعاني أحوالا لم تكن عليه 
فكذلك حصول التّبديل فيه لا يغيرَ حاله . » (49) 

ويبلغ الوعي بقدرة الانسان على استنباط جداول اللغة أقصاه مع قدامة ابن جعفر إذ يسك 
بزمام الموضوح: بيد واثقة بأمرها . تترقى: في تجريد الموضوع إلى منتهاه . فلا يَسَعُهُ إلا ان 
.يتحدّى اللغة ثم يتحدّى حارسيها مذكرا بالوزن الحقيقي لشبكة الألفاظ في اللّغة : 


(47) الاحكام ‏ ج 1 - ص 414 - 
(48) الخصائص ج 1 ص 45 . 
ويقول فى هذا السّياق على سبيل التَقدير والمحاجة :« ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذهالمواضعة إلى غيرها فتقول : الذي 
اسمه إنسان فلْيُْجمل مكاله مَزْدُ . والذي اسمه رأس فليّجمَل مكانه سي . وعلى هذا بقية الكلام . وكذلك لو بُدئت اللغة 
الفارسيّة فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تُنقَلَ . ويولّد منها لفات كثيرة من الرومية والرّنجيّة وغيرهها وعلى هذا ما تشاهده الآن 


من اختراعات الصْنّاع لآلات صنائعهم من الاسياء كالنّْجَار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاح .» ( ص 44 - 5ه ) 
(49) المغني ج 5 - ص 173 . 
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« ومع ما قدمته فإني لا كنت اخذا فى استنباط معنّى لم يسبق إليه من يَضّع لمعانيه وفنونه 
المستنبّطة أسماءً تدلّ عليها احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماءً أخترعُها . وقد فعلت 
ذلك . والأسباء لا منازعة فيها . اذ كانت علامات .. فإن فَيِمَ يما وضعته . والاًّ فليَحتَرِحٌ لها 
كل من أَبَى ماوضعتُه منها ما أحنيبَ فليس يُنارّع في ذلك .» (50) 


3636 36 


واذا رمنا تحسس ما يتجسّم فيه التَحوّل الدّاخلّ في نطاق جهاز اللغة الواحدة على حور 

الانقبدال المستقيد إل الرضيد الممجمن. مالْتَوّنَ لجيؤل الاخفان فيد قطنا ان معط 
نصوص التّفكير اللغوي من زاويتين مختلفتين مبدئيا وان التقتا في بعض وجوه الامستهار 
اللساني عند ممارسة الحدث الكلامي تحقيقا وانجازا . وهاتان الرّاويتان هما أولا التَحوّل 
الدلاليّ في صلب اللغة . وثانيا وضع المصطلحات ف المعرفة المتجددة . 


2 36 36 


فأمَا التحول الدلاللي فيتصل مباشرة بالطاقة التعبيرية في اللغة اعتادا على شحنات أجزائها 
وهو موضوع ذو بعدين . أحده|ا متصل بالوظيفة الانشائية في الكلام :افيكرق المبدان وسيلة 
بِيّدٍ الانسان في خلق البنية الفئيّة انطلاقا من أدوات لغويّة هي مِلْك مشاع بين جميع من 
يخاطبهم بفتّه فضلا عن أنبّا أدوات يسخّْرُها هو نفسه لكلامه عندما يكرّسه لمجرّد الوظيفة 
الاخباريّة . والبعد الثاني متصل بالوظيفة المرجعية في اللّغة . (51) وهي الوظيفة المؤدية 
للابلاغ باعتبار أنَ الكلام فيها يحيلنا على أشياء وموجودات نتحدّث عنها فتقوم الأغة بوظيفة 
التي للك “اللو جودات والأحداث المبلّغة . 

وعلى كل فالتَحوّل الدلاليّ بما ينضوي خلفه من متصوّرات فنيّة كالمجاز والتّقل والاستعارة , 
وحتّى الكناية والتشبيه . إِنما هو بحسم لظاهرة المواضعة في تحركها ضمن نسيج الأبنية الكلاميّة 
وهو بالتَاني إفرازمن إفرازات تولّد المواضعات في صلب المنظومة: اللّفويّة نما يُْوْئْ هذه النظريّة . 
العاتةاح مزه القرئ:- مزئية اله اقرة الاستفظاريه ذات الركز الحاذب كز المفاعلات اللصيقة 
بالحدث اللسانية اساها:: 


(50) نقد الشعر ددص 27-6 
(51) عاللمامدغل ك ع اناندعمه ,علاعنادعع2614 عائل «منتاعده؟ هآ 
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ولقد وقف الفكر اللغوى في الحضارة العربية من قضيّة التحولات الدلالية موقف المنظر الذي 
حاول اشتفاق .حقيقتها اللسانية . واستتباط مؤسساتها الأصولية يما يتجاوز حد التّقنين 
البلاغي على نبج البياتيين . وفلسفةٌ المجاز في الموروث اللغوي العربي إنما تتصدر رأسا عن 
جدليّة المواضعة بوصفها محرّكا توليديًا لذاتها في صلب اللغة . 

وأول ما قد يَفْجَاْ المتطلح الغضّ الى دقائق اللغة واسرار الكلام أنّ للمجازمن الوزن والثقل 
في حياة اللغة ما لا يقدرُه الانسان عادة على الاطلاق . ونعني بحياة اللغة جانبها الوظائفي 
الأول وهو التتكريس التّفعىَ فى التَعامل الدائم معها دون أن نقصد إلى مرتبتها الفنيّة 
وتسنخيرها الابداعيّ . ولكنّ النّاظر في مُفاعلات الغة تركيبا ودلالة يهتدي رأسا إلى أن شأن 
المجاز مع اللّغة كشأن الدّم الحيوى في الكائن . وهذه الظاهرة لا تعزى أساسا إلآ إلى كون 
المجاز إفرازا من إفرازات التظرية المحوريّة في الأغة وهي المواضعة من حيث هي تشكل دائم 
وبخاض مستمر . وفي هذا السياق تتنزل الحقيقة التقريرية العامة كا رسمها ابن جني عندما 
صرح «٠:‏ اعلم أنّ اكثر اللَغة مع تأمّله مجحاز لا حقيقة .» (52) 

ويستطرد صاحب الخصائص بعد ذلك في تحليل الناذج اللغويّة التي تُقنع بالقانون المبدني 
المرسوم . وبقدرما يغوص في استخراج أسرار اللغة على منهج الأصوليّين في العلم والمعرفة تراه 
لا يتجاوز المثال البسيط الح . ما يتعامل الانسان به مع اللّغة في كل لحظة من لحظات 
المحاورة الكلامية حتى يقنعك بأن فوذج « قام زيد » إنما مخرجه على المجاز . (53) وعندَئْز لا 
يتعذر على المستكثيف اللساني استقراء هذه الظاهرة با يجعله يقرّر أن التَحوْل الدَلاليّ هو 
النثمة التوعيّة القصوى فى ظاهرة الكلام وهو بالتّالي ه شهادةٌ ثبوت الحياة » ها , وهذا معناء 
اد التحرك الجدلىّ في صلب اللغة ينطلق من قانون المواضعة مُسقطا على المنظور الآني . ثم 
يتحول به على مسار المحور الزّماني . ويظل التفاعل قائما حتى يتركز مبدأ المواضعة في تعاقب 
التَولّد التواطتيَ إلى أن ينصبٌ في ظاهرة التَحوّل الدَلاليّ . فتصبح تنم الكلام وقلبّه التَابضُِ . 


حين ند فت 
وينطلق سعي المنظرين للغة في :هذه القضيّة من المستلرّمات المنهجيّة الأولى وهي محاصرة 


الظاهرة بالوصف و«التحديد مع الحرص على بلوغ درجة التبلور والتركيز سواء في مضمون 


(52) الخصائص -ج 2 ص 447 . 
(53) نفس المرجع - ص 447 - 448 . 
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المقال الوصفي . او في مصطلحاته المتدرّجة نحو المظهر التّقني . واذًا ذهب ابن المعترٌ رأسا الى 
وضف التسول بتطليق ادال عل مدلول لم يُعرفك به ء يعن تجزيدة عن المدلول. الذى كان 
متعلّقا به (54) فانّ قدامة ابن جعفر يحدّده بإعراض المتكلم ‏ إذا اراد الدلالة على معنى من 
المعاني - عن أن « يأتي باللفظ الدَالَ على ذلك المعنى . بل بلفظٍ يدل على معنّى هو رذفه 
وتابع له . فاذا دل على التابع أبان عن المتبوع . » (55) 

ويدقق الرّمَاني قضية التحول الدلالي بعض التَدقيق اذ يصفه « بتعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للابانة ٠‏ » مضيفا بذلك العنصر الزّمنّي في التحديد 
ومعتيرا الغاية الوظيفيّة من الخاصية اللّغويّة . ويكرّر إبرازٌ عنصر الزمن ملحًا على نسبيّة 
التقدير في كل تحوّل لأنّ مخرّج التَحوّل هو« مخرّجٌ ما العبارة ليست له في أصل 
اللغة . » (56) 

ويربط الجاحظ مبدأ التَحوّل بنزوع الانسان إلى التقريب بين الكائنات والبحث عن التوازي 
بين الموجودات . فيّقرِن التَحول بمنطلق التشبيه ملحًا خاصة على السّمة العرضيّة في هذا 
الاستخدام ومؤكدا على ان هذه التحولات انما تبْقى في مستوى الطاقة التبادليّة بين العناصصر 
الدّالة دوفا نفاذٍ جوهري إلى البناء القاعديّ الذي هو البنية الدّلاليّة . ويستدل الجاحظ على 
مقالته يِسَنَدٍ منطقي هو أنّ تحويل الدَالَ عن مدلوله . أو كسا المدلول دالا غير داله لا ينتج 
عنه تغيرٌ فى التَعريف اذا رُمنا تحديد المعنى على نيج المناطقة . (57) 

ويعزو صاحب الخصائص ظاهرة « إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد » إلى طواعيّة الجهاز 
اللفوئ با أنه « موضيع قد استعملته العرب واتبعتها فيه العلياء . والسّبب في هذا الاتساع انَّ 
المعنى المراد مفادٌ من الموضعين جميعا . فلا آذنا به وأدَيا إليه ساحوا أنفسّهم في العبارة 
عنه . » (58) 


(54) عبد الله ابن المعتز: البديع ‏ ط. محمد عبد المنعم خفاجي ‏ ط 2 القاهرة 1945 ص 19 . 

(55) نقد الشعر دص 88- 

(56) ابو الحسن الرّمّاني : الكت في إعجاز القيآن ‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران ‏ تحقيق محمد خلف الله وتصمد 
زغلول سلام - ط 2 دار المعارف بمصر ‏ 1968 ( نشير إليه ب : « النكت » ) ص 85 86. 

(57) الحيوان - ج 1 ص 211 . 

(58) ابن جني - الخصائص - ج 2 . ص 466 . 
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وتدخل ظاهرة التتحول الدلالى منعطفا مغايرا من حيث الوصف والتحديد وذلك على بد رواد 
النَظرَ التجريدي من ذوي النّهج الفلسفي او الدّرس الفقهي والكلامي . فتكتسب بعد 
منطلقها اللسانيّ الأول يعدين آخرين يتراميان إلى حقول الفلسفة وحقول فقه التشريع . 
ومعلوم أنه في مسافة مَابَينَ الحقيقة والمجاز- اى بين اعتبار دلالة اللفظ بالوضع الاول ودلالته 
بالوضع الطارىء - قد تَبَنَتَْ مواقف مبدئيّة متباينة كثيرا ما أفضت إلى نشوء مذ اهب دينيّة 
متميزة روحا ومضمونا , وكان مَيْزها راجعا الى موقف نظري من التحولات الدلالية الواردة في 
نصوص الشر يعة وخاصة دستورها القران . (59) 

فأما الشيخ الرئيس - ابو علي ابن سينا فانه في سياق الوصف والتحديد يتدرّج بدلالة 
الالفاظ عبر استقراء وظيفي مرتبط مباشرة بالطاقة الابلاغية في اللّغة . فينتهي إلى اعتبار انَ 
الألفاظ متى استعملت على وضعها الأول كانت دلالتها « مناسبة » و« معتادة » وهوما 
يلخّصه في قوله « الدّلالة الناصّة . » ويقابل بينها وبين « البلالة المخترّعة » التي هي 
« المستعارة » و« المجازيّة » (60) 

ويعرّج في موطن آخر على نفس القضيّة ولكن من منظور إنشائي يتحسّس فيه القيمة 
الابداعيّة في تصريف مواضعات اللغة عبر التَحوّلات الدلالية فيقيم توازيا بين دلالة الوضع 
الاول ودلالة الوضع الطارىء انطلاقا من مفهوم دقيق هو« حَارِي » الكلام . فيتبين بهذا 
التفريق أنّ الدلالة اللغويّة تقتضي تصريفا مزدوجا للالفاظ بما يجعلها متعدّدة الأبعاد تبّعا 
. الموقعها من البُتَى الكلاميّة . ومن وراء ذلك الموقع بوفف يتخْده المتكل من أدواتم اللغوية : 
فيكون رصيد اللغة في ثبّتها الاستبدالي متكونا من « الالفاظ الموضوعة » التي يسمّيها ايضا 
« الألفاظ المطابقة » ومن « الالفاظ المتغيرّة » . ويسمّيها كذلك « الألفاظ المستعارة » (61) 
فتكون اللغة لا متناهية الرصيد في واقع امرها وذلك بحكم حركة المدّ والجزر الواقعة بين حقوها 
الدلاليّة طبقا لما تستوعبه او تستقطبه الدّوال سواء المنصوص عليها بالفعل او القابعة بالقوة 
وراءً المنصوص عليه ..(62) 


(59) انظر في هذا الصّدد : د . علي محمد حسن : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم , القاهرة ‏ 1974 وهو يستعرض 
بايحاز مواقف ابن حزم وابن قتيبة والآمدي وابن عقيل وابن جِنّي وابن قيّم الجوزيّة . في هذا الموضوع . 

(60) الاشارات والتنبيهات : صححه وعلق عليه وقدّم له الاستاد سلمان دنيا ‏ القسم الأول : المنطق, 1947 » القسم 
الثاني : الطبيعة - 1948 , القسم الثالث : ما بعد الطّبيعة ( د.ت ) القاهرة ‏ ( نشير إليه ب : الاشارات ) ج 1 - ص 
9. 

(61) ابن سينا الخطابة -. ص 205 . . . 
(62) وهو ما يأتلف مع المفهوم اللساني المتسلّط على اللغة من زاوية الطاقة التعبيريّة: مّع ازدواجها الى الطاقة الكامنة او 
الطاقة بالتوة (عممصع امم سمه هآ). والطاقة المنجزة ( أو الطاقة الفعلية ) 0 


150 


ويزيد ابن سينا الموضوع تدقيقا عندما يهبتدى الى جملة من المتصورات العملية في وصف 
ظاهرة التَحوّل الدّلاليَ فيقف على خصائص الطاقة التعبيرية في الكلام متطرقا اليها من 
نافذتي « التصريح » و« التعجيب » فينتهى بعد التحليل تسترا الى ان الدلالة :!الوضع 
الاول هي دلالة « مصرّحة + حقيقيّة . مسنَوليّة . » (63) وب يتعمّق المشكلة بمزيد التجريد في 
سياق آخر فيلامِسٌ مركز الاشكال الذي هو طراعيّة اللغة في مواضعاتها الدلاليّة بمبد! التغيرَ 
وَالتَبدَّل بما يجعمل حدودٌ حالاتها الدلاليّة ذات قنوات إيصاليّة مشتركة ٠‏ فيقول : فا واعلم أن 
القول يَرْسْمُقّ بِالتَضِير . والتَغيير هو أن لا يُستعمل كبا يوجبه المعنى فقط . بل ان يُستعير ويبدّل 
ويشبه كرالك بالق رتكاو ع برقل الح فإنه إن لم يدل على شيء لم يكن 
مغنيا غناء اللفظ ٠.‏ (64) . 

أمّا ابو نصر الفارابي فانه يحلل موضوع التحولات الدلالية من زاويتين . أولاها تتّصل 
بمختلف الطاقات الوظائفية في اللغة . انطلاقا من الوظيفة الخطابيّة والشعريّة إلى الوظيفة 
المعرفيّة مرورا بالوظيفة الجدلية والسوفسطائية . ويركز الفارابي بكثير من الدّقة الفنّية تحليلات 
العبور الوظائفي داخل الكلام على طاقة التصرف بين الحقيقة والمجاز , وهذا العبور من حيز 
الوضع الأول الى حيز الوضع الثاني هو الذي حسسبْه ‏ يستند إلى جسر « الاستعارة والمجاز 
والتجوّز والانّساع والمساحة »:. (65) وكلها متصوّرات مَثلتْ نسيج الاستقراء عند محاولة 
الفارابي حصرٌ قضيّة التحول وانّصاطا بالمعرفة اللغوية . 

وتتصل الزاوية الثانية بما تفرزه اللغة من وسائل ذاتية تستوعب بها على مستوى العلوم 
والمفارف: المتجددة ب المدلولات' المبتكرة قتع الها بالمجاز دوال متاسية: + وهو ما ستتعودا إلية 
بالاستقراء . 

غير أن ابا حامد الغزالي بنرّل قضية التحول الدّلالي في نصابها الزّماني اولا وبالذات . فهو 
يعامل المجاز معاملة العنصر الراضخ غ لتفاعل الزمن في معادل طَرَفْهًا الأول تحول منصهر في 
بوتقة التواتر والاطراد . فينتج في الطّرف الثاني من المعادلة نقل للّفظ من حقل دلاني إلى 
حقل جديد . وعلى هذا المستّنّد قسّم صاحب المستصفى ألفاظ اللغة الى وضعيّة وعرفيّة مبيّنا 
أن اللفظة تعتبر ذات دلالة عرفيّة بمعيارين : الأول أن يوضع الاسم لمعنّى عام ثم يخصص 


(63) ابن سينا : كتاب الشفاء ‏ الجملة الاولى : المنطق - الفن التاسع : الششعر. تحقيق عبد الرحمان بدوي - 
القاهرة ‏ 1966 ( ونشير اليه ب : الشعر ) ص 67 

(64) الخطابة - ص 202 - 

(65) الحروف ‏ ص 164 165 . 
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الاستعبال من اهل اللغة ذلك: الاسم ببعض مسمّياته « كاختصاص اسم الدّابة بذوات الأربع 
مع ان الوضع لكل مايدب . واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام مع ان كلّ قائل 
ا . » والمعيار الثاني أن يصير الاسم شائعا في خباوتم 1 أولا بل فها هو محاز 
قيهن كا تقائط للش من «الاارضن زالعاارة الينام الذى يكز به مقط اللا جه من بوزائة 
فصار أصل الوضع منسيًا . والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعبال . » (66) 
ويتناول القاضي عبد الجبّار قضيّة التحول الدلالي باعتبارها مظهرا للطاقة الاختزاليّة في 
اللغة مبرزا مظهر التبادل بين اجزاء البناء الكلامي ومثبتا من وراء ذلك قدرة الانسان على 
تصريف افاط اللغة وهوما يتأكد به مرة أخرى مبدأ الاقتران الاعتباطي بين كل دال ومدلوله 
اذ لولم تتسم الدلالة بسمة التعسف الاقتراني لا تمكن الانسان من فتح يجحاري الكلام با 
يزيل حواجز الدّلالة بين حقوها المختلفة . « وليس يمع في اللّغة أن يُذكر الشيء ويراد غيره 
ويحذف ذكر المراد وذلك طريقة ظاهرة في المجاز. » (67) 


فاذا تبينَ لنا سعي الفكر اللغوى العربي الى رسم حدود هذه الظاهرة اللسانيّة مع الوصف 
٠‏ الاستقرائي والتجريد الاستنباطي بما يبّئها منزلَ العنصر النشيط فى جدليّة المواضعة عامّة , 
وفى قضية التولد الداخلي فى صلبها خاصة , فانّ المنظرين كثيرا ما لا يقنعون ‏ منهج ال مواصفة 
والتحليل فيحاولون التّفاذ بالقضيّة إلى اسرارها صِقوّماتها داخل منظومة الكلام وذلك بتوخّي 
منهج التعليل والكشف الباطني . وفى هذا المدار يحرص بعض الرّواد على إقامة فلسفة 
للمجاز ضمن ظاهرة التحوّلات الدّلاليّة . فابن سينا مثلا يُلحّ على البعد الانشائي والايحاتي 
في عمليّة التَحّول الدَلالىَ فيقيم مقارنة بين اللفظ الدَّالَ بالحقيقة واللفظ الدَّالَ بالمجاز فيبينَ أن 
دلالة الوضع الأول تجعل اللفظ « معتدلا مُوجِرًا حصّلا » وأنّ دلالة المجاز تجعل اللفظ 
« معذولا » وهكذا يصبح المجاز دالا بالعرض دلالة طارئة فتكون بينه وبين طاقة الايحاء ' 
التعبيري ملاءمة عضوية . 

يقول الشيخ الرئيس في سياق تحليله مقوّمات الكلام الخطابي : « وليس يحسن استعمال 


(66) الغزالي - المستصفى ‏ ج 1 . ص 146 . 
(67) القاضي عبد الجبّار ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل - الجزه الرابع : رؤية الباري - تحقيق محمد مصطفى 
حلمي «ابي الوفاء الغنيمي التفتزاني ‏ القاهرة 1965 ص 215 . 
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المعدول حيث يوجد اللفظ المعتدل الموجز المحصّل . فإنَ المعدول لا يدل النّفس على معنى يقع 
عنده . بل انما يدل على المراد بالعرض كبا علمت فيجب ان لا تعتقد انَّ في استعياله كل تلك 
الفصاحة والشرف . بل يجب أن تستعملها في التعريضات حيث يكره التَصريح » (68) 
ثم يتطرّق ابن سينا الى تحسّس مقوّمات التَحوّل الدلالى من حيث هوطاقة إبلاغية في اللغة 
تتركب غلى طاقة أصلية . فيستكشف ما به يكون المجازدالاً في الكلام رغم خرّقه - ولو 
ظاهريًا ‏ للمواضعة التي يتهيّأ بموجبها الستامع لتقبّل الخطاب . وباستنطاق تحليلات الشيخ 
الرئيس نتبِين أنه. يُعَقَِن ظاهرة التَحوّل الدَّلاليَ بالاحتكام الى معيارين أساسيين يُكننا ان 
نستنبطهما من مضمون مباحثه في القضيّة . فالمعيار الأول ان يكون التَحوّل مرتكزا على علاقة 
منطقيّة تربط حبل الأسباب بين الحقل الدلالىّ الأول والحقل الدلالحّ الجديد . وهذه العلاقة او 
القرينة هي ضرب من « المناسبة » او« المشاكلة » او« الشسّبه المحقق » (69) ومن شر وط 
هذا الاقتران التقاربيّ ألا يكون « معنا في الاغراب » . ومعناه ألا يتعسر على الانسان 
الاهتداء الى مدّ الجسر المنطقيّ الرابط بين الحقلين الدلاليين . 

فاذا ربطنا تحليلّنا الراهن بما سلف أن تبيّنّاه من خصائص المواضعة اعتباطا ثم تلارّما عرفنا 
كيف ان التَحوّل الدّلالي اما هو ضرب من العَقّلنة في صلب منظومة أساسئها ومنطلقها 
الاعتبااً المحض . بل قد نجيز لأنفسنا القول بأنّ الدّلالة اللغويّة لا كانت حتا تعليقَّ دالٌ 
على مدلول بدون أي اضطرار كوني أو علاقة طبيعية عند اختيار أحدها للآخر . فإنَ إطلاق 
اللفظ على المجاز هو أيضا اعتباط يحدث فى صلب اعتباط أوّل . ومعنى ذلك أنَّ اعتباطا 
يتفاعل مع اعتباط تَفَاعُلَ السّلب مع السّلب فلا ينتج إلا اقتران منطقي مثا يُنتجم ضرب 
الوق" اكاك عئي مويق 

فعلى هذا النسق يُصبح تحول الاقتران التَعسَفي إلى تلازم منطقيّ صورة من صور التوأدات 
الدّاخليّة فى صلب المواضعة اللغويّة العامّة فيكون هذا التولّد المستمرٌ على خط المدار الزّمني 
ينبوعا في اللّغة يأخذها من الحاجَةٍ إلى الكقاف مثلما ياخذها من التحكم إلى العقلانيّة , 
وهكذا بتبقى في خضم التٌقلبات العلائقيّة داخل جهاز اللغة سيلكٌ يَعَقِدُ ‏ مهما رَقَ -.حبل 
الأسباب بين طرفي جهاز التّحاور بانا ومتقبّلا . 

على هذا الأساس تطرّق ابن سينا إلى إيراد المعيار الثاني الذي يكون به المجاز دالاً في 


الكلام رغم أنه يَفصم عُرى المواضعة الابتدائيّة . ويتمثل في تقرير أن يحاريّ الكلام لا تسمح 


(68) الخطابة ‏ ص 218 - 
(69) نفس المرجع : ص 206 . 
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الب بتحويل دلالىّ للفظ هو حول عن دلالته . معنى ذلك أنّ المتكلم لا يتسئّى له ان يستعير 
لفظا هو جار يحرّى المجاز في الحقل الذى يريد اختلاسّه منه ٠‏ فمستعارٌ المستعار- على حدّ 
غبازة ابن سينا (70 ) متعذرء ولا سيب لتعذره إلا كوي قاضياً لذلك السسّلك المنطقي 
القت لرضؤل السالة الدلالة من طرف اليات الى طرف النفيل : 

فكل التحوّلات داتجل نظام اللعد تبقى 'معقودة بتمّط تواضل يقر ما إذا كان المجاز يراديه 
المستعار بعد أن تُجُوز عن وضعه ‏ كما يدققه الغزالبي ‏ أم « يراد به ما يقتضي الحقيقة وفي 
الاطلاق خلافه » (71) ٠‏ فالحكم الفاصل بين دلالة الوضع الأول ودلالة الوضع الطارىء لا 
يُفرزه إلا الكلام ذاته . 

' على ان عبد القاهر الجرجاني يعيد إلى موقف نقدىّ صر يح من تصور النّاس لفكرة التحوّل 
الدَلاليَ عموما . فلا يقنع بما حدّوا به المجاز ارتكازا على أنّ الففظ لا ول عن مدلولة يا أن 
المدلول لا ينسلخ عن داله . وفي استنطاق الجرجاني هذه القضيّة دقة:تترقى إلى مراتب 
التظريّة الكليّة في المعرفة والتَصوّر فئُلامس جوهر الاشكال التَظري من حيث علاقة التقكير 
باللغة . 

وشين لناامن استقرادات الحرجاني أن التحول* الذلاق انا خ و تقدير تسيى ايسناطه المتكلم 
على اللّغة وعلى سامعه فيدرك السامع أنه فْلا تسلّطُ من المتكلم على جهاز اللغة . وليس شيء 
من اللغة بمتحوّل عن مساته أيّا كان الاقتضاء الدّاعي لذلك . وفى هذا المدرّج يتوضّح مبدأ 
الاعتباط المضاعف. في موقع الانسان من اللغة . 

« فقد تبينَ من غير وجه (72) أنّ الاستعارة انما هي ادّعاءٌ معنى الاسم للشيء . لا نقل 
الاسم عن التَيء , وإذا ثبت أنها ادّعاء معنى الاسم للتّيء علمت أن الذي قالوه من أنها 
ص الكيارة عل عبراما رشت لدو الله ررثل خااع] وضعك لكر كلام قد تساعرا عند 
لاته اذا كانت“ الاتبتعارة أَدّعاءَ معتى الاننم لم يكن الاسم مزالا عا وشم الهاابل. مقا 
عليه .» (73) 


(70) نفس المرجع . 

(71) معيار العلم - ص 52 - معنى ان اللفظ المأخوذ يظل في سياقه المجازي دالا على معناه الأصلى . فلا يتحول اللفظ 
عن دلالته الاولى ٠‏ ويكون لفظ( الأسد ) في قولنا ( رأيت أسدا في الحبآم ) دالا" ملباصا ارت . ولا تتحول بالمجاز 
إلا دلالة الجملة بأكملها لا دلالة لفظٍ ( الأسد ) . 

(72) يعني من غير وجه واحد . .أي من أكثر من وجه 

(73) عبد القاهر الجرجاني - دلائل - ص 284 - 
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ولكنّ سؤالا برد على الناظر في قضية الحال فيُطرح على نسق ما ذهب إليه الفكر الغو من 
بحث فى شرعيّة التحولات الدلالية داخل نظام الكلام : فهل التصرف في قنوات الدلالة 
اللغويّة مذًا وجزرا بين وضع أو ووضع طارىء هو حاجة لصيقة بالحدث اللساني إل ف 
انظامه الدّاخل . أم إن ضرب من التَصرّف التلقائي الذى يتحول هو ذاته اعتباطا غير 
شرع :إذانا غلننا أن لحنت الكلاس :الس ىتات إلة اعقياطا ولكتة إلى" مدق يذ 
اعتباط شرعي . 

اننا أن عضو الاينائمن 35 تزاف كد الس اللمرى 240 امن يدبي بل هر مط 
يدق مله ريه عالق ولك اللغة 1 كانت تمونتية عيوية داك إسرارات "ولت 
وكيانات تولديّة ع رم خط الفصل بين فعل الانسان فى اللغة . وانفعال اللغة باللغة . 
فضلا عن فعل اللغة في الانسان . ا 

ولئن لم نتجوّز إقامة علاقة الانسان مع اللّغة على حور صراعي ولا على ثنائي تقابليَ فان 
نهاية المطاف فى تقدير قضيّة التَصرّف والتحويل تؤول بالضرورة الى ضرب من الاصطراع 
الصّامت لا تكون الغلبة فيه الا للغة . فهي التى تفرض على الانسان أن يقرَّم الألفاظ على 
أوضاعها الأول ما لم يدح داعر الك والتهرل حو اكوم رمت ل فنيين 
التصر يح والوثوق أبو الفتح ابن جني . (75) 

كام التخو ل الدلال ا شأنه شأن حقيقة اللغة في جذورها الأولى - انما يعر الى قانون 
الحابة: + واطباجة ولف للوشلة < بن والتطو المتحوطا كول كار القد سيارا نويا 'خل درت 
الزَمان لم أن تكون غا"تواقد 'مفتوحة عل -مضاعفات: الوجوة واتلضارة عا أن مشر عن» 
الكلام لا يتسنّى له في لحظةٍ من لحظات الوجود اللغوى أن يَغْلقَ سجل حاجيّات الانسان من 
اللغة . 

ويتطرق الغزالى الى هذا الاشكال من منظور مصطلحات العلوم والمعرفة ‏ وهو ما سنعود 
اليه - فيقرر : « أمّا المنقول فيستعمل فى العلوم كلها لمسيس الحاجة إليها اذ واضع اللغة لا لم 
بتحقّق عنده جميع المعاني . لم يُفردها بالاسامي . فاضطرٌ غيره الى النقل . فالجوهر وَضعّه 
واضع اللغة لحجر يعرفه الصّير في . والمتكلم نقله الى معنى حَصّله في نفسه وهو أحد أقسام 
الموجودات . وهذا مما يكثر استعماله في العلوم والصناعات . » (76) 


(74) #عنعوع موا عاعة” .1 
(75) الخصائص دج 2 ص 457 - 
(76) المعيار .. ص 51 - 
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ويصوّر ابن فارس ظاهرة اقتران التَحول الدّلاليّ بالاقتضاءات الحضارية حتى تتطابق 
التَحوّلات في المجتمع بالتّحوُلات في اللّغة مما يسمح باشتقاق قانون لساني اجتاعي (77) 
يكون نصّه : ليس من تغيرٍ جذريُ في بت المجتمع إلا وهومُفض إلى تغي مله في ْنَى اللغة . 
وقد « كانت العرب في جاهليّتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وادابهم ونسائهم 
رق التوج دهن اد اللا كل قات بالاتدات يالك اصوال وتيت دياناق راظلت انرو 
دو نت أخرء بزيادات زيدت , وشرائع شرعت . 
وشرائط شرطت . » (78) 
. ويذهب ابن وهب (79) مذهبا جامعا بين تصور اللّغويّين لقضيّة التَحول الدَلالن وتصوّر 
الفلاسفة ها . واذْ يمتزج عنده التَحليل والاستخلاص ينة ينتهي إلى قلب طريف لسلّم القيم في 
دلالة اللغة فيرتئي أنّ دوالَ اللغة عند العرب هي من التَضحَم والطَّفْرة بحيث تتجاوز- حاجة 
وكيا مدلولاتهم . ورأي ابن وهب في الموضوع على غاية من الدّقة والعمق اذ يُرتكز على ألفاظ 
اللغة من حيث هي فعل لغوي منجز بالمبارسة الواقعة لا بالافتراض والتقدير , واذا ما نظر 
الالسناق الل الفاظ اللقة مها عند كل لفط نت ماني الطارئة متضافة ال معناه 
الحقيقي. أي اذا اعتبرنا أنَّ اللفظ عندما يدل على حقول دلاليّة متعدّدة بفضل التحولات 
الدّاخلية فإنه لم يَعْدْ لفظا واحدا وانما أصبح الفاظا عدّة بحسب عد المجالات الدّلاليّة 
المقترن بها سواء بالفعل او بالقوّة وَجَبَ علينا عندئذ أن تَضرّب ‏ ضَرّبًا جبريًا ‏ نُبْت اللغة 
في عدّدٍ يكاد لا يتناهى فتكون المعاد لة الكميّة لرصيد اللغة عندئذ مرفوعة إلى قو رمزية هي 


21 ١ 
إ‎ 


« ن » بحيث إن : - 

كميّة أجزاء اللغة > نَبْتَهَا المعجمي * طاقة التَحولات . 

وهو ما يؤول إلى اعتبار أَنّ : 

اللغة - ( الألفاظ ) ن 

أما ابن سينا فائّه يتطرّق إلى قضيّة سَعَةِ الرصيد اللغوي بالنسبة إلى الانسان من زاوية 
العلاقات القائمة بين أجزاء الكلام من ترادّف وتخالف وتضادَ وغير ذلك . وعندما يصل الى 
قضيية الاشتراك (80) في اللغة يربطها من أحد أطرافها مشكل التحول الدّلالي . ثم يعود' 
(77) عدوناكشدع صنا-ماعم5 
(78) لداعي 4 
بعبارات كثيرة ريا كانت مفرقة له ورها كانت مشتركة بينه وبين غيره ل د ب 5 


والمجاز» البرهان ب ص 142 - 
(80) عتأصسعة نامج هآ 
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الى مناقشة الرأي السّائد في تفسير نشأة الاشتراك في اللغة , ومعلوم أنَّ جموع المفكرين يَعُزون: 
هذه الظاهرة الى كون المدلولات غير نحدودة لدى الانسان بيها تكون الدَوالٌ محصورة بالتتوع 
والعدد في كل لغة . وينتهي ابن سينا إلى نقض هذه التظريّة من جذورها بالاستناد إلى أن 
الامور وإن كانت فى ذاتهامغير محصورة فهي بالتسبة إلى الانسان محصورة باعتبار حضورها 
في ذهنه . فالأسماء وان أمكن توليد عددٍ غير متناه منها فإنَ ما يستسيغه الاستعهال ويستوعبه 
حَدَث الكلام لا يكون الا حدودا من حيث كمه العددي وجتسله التوعي . 

يقول الشيخ الرئيس : « وقد أوجب الاثفاقَ في الاسم سببُ قو وهو أنّ الامور غير محدودة 
ولا حصورة عند المسمّين . وليس أحد منهم عندما يسمّي أمكنه حصر جميع الأمور التي يروم 
تسميتها . فأخذ بعد ذلك يُفرد لكل معنّى اسما على حَدَّهِ . بل إنما كان المحصور عنده , 
وبالقياس إليه . الاسماءً فقط فعرض من ذلك أن جوز الاشتراك فى الاسماء اذا كانت الاسماء 
عند تضورة :.ولة حتل أن يلع جا تركب بالتكتير غير مناء لآ الاسياء بحيتقة تجاو رحد 
لحْقه إلى طول غير محتمّل فلم يُوطْن المسمي الواحد والمختلفون أنفسّهم إلا على انحصار 
ادا في حدّ . ويجحاوزة الأمور كل حدّ فَعَرّض اشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد . فهكذا 
شعي 1 ان تَفْهم وهو متكلّفُ بحرور إلى الصّواب كرها وقد قلنا فى الفنون الماضية (81) ما دل 
على استنكارنا أن يكون السّببُ في اشتراك الاسم تناهي الالفاظ وَغَيرَ تَنَاهِي المعاني . واذا 
فهم على هذه الصّورة كان أقرب إلى الصّواب . فهذا هو من أسباب أَنْ وقع الاشتراك في 
الأسباء » (82) 


(81) يعني الفنون السّتّة السابقة من « المنطق » الذي هو الجملة الأولى من « كتاب الشفاء » وتلك الفنون التي سلفت 
هي المدخل والمقولات والعبارة والقياس «البرهان والجدل . وقد تطرّق ابن سينا إلى الموضوع بإسهاب في الفن الثاني 
المخصوص بالمقولات ( ص 9 16 ) حيث يربط بدقة بين قضية الاشتراك وموضوع التحول الدّلالي مقررا « أن من الأمور 
المختلفة المتكثرة ما يشترك في اسم واحد وذلك على وجهين : فائه ما ان يكون على طريق التّواطؤ واما ان يكون على غير 
طريق التّواطؤ . وطريق التَواطؤ ان يكون الاسم لها واحدا . وقول الجوهر ‏ أعني حدٌ الذات او رسمّه الذي بحسب ما يُفهم 
من ذلك الاسم - واحدا من كل وجه » ( ص 9 ) . ومقرّرا أنْضا أنّ « الاساء المستعارة والمجازية إذا استقرّت فَفْهِم منها 
المعنى صار حكمها حكمٌ المشتركة الآ أنهًا تكون كذلك عند من يَفهم معناها . ويجب ان تكون حينئذ من جملة المتشابيات 
المنقولة . وكا أنها في دلالتها قبل ذلك كانت مستعارة كذلك كونها مشتركة قبل ذلك إنما هو بالاستعارة » ( ص 15 ) 
ويعود أبن سينا الى نفس الموضوع في الفن الثامن المخصوص بالخطابة ( ص 204 205 ) ( ص 226 227 ) كبا 
يتناوله في مواطن أخرى من مدونته : ْ 

انظر (أ) عيون الحكمة - تحقيق عبد الرّحمان بدوي ‏ منشورات المعهد العلمي الفرسي للآثار الشرقية بالتلمرة ب 
4 ص 3- 

(ب) التجاة في الحكمة المنطقيّة والطبيعيّة والالاهيّة ‏ 3 أقسام في يجلد واحد ب ط 2 ممبي الدّين صيري الكردي - 
(١ 38‏ نشير إليه ب : التجاة ) ص 90 91 . 

(82) ابن سينا - كتاب الشفاء . الجمملة الاولى : المنطق . الفن السابع :'السقسطة - تحقيق أحمد فؤاد الأهواني ‏ مراجعة 
إبراهيم مدكور القاهرة ‏ 1965 ص 4-3 - 
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رن تعره لتقل ما ماف ند حا فت رحس ااقظر تفار وخارث اللقتارة الحزمية 
من اثارة مشكل التوليد التواطئي داخل الكلام حتى وصل به الى قضية التحولات الدلالية 
باعتبارها نّسّقا من أنساق تولد المواضعات في صلب المواضعة الأم . فوصفها ورسم قواعدها 
الَْظريّة حتى أقام ها فلسفة تحدّدت بها طبيعة الكلام فى حركة من المدّ والجزر بين الاعتباط 
والاضطرار. . 

ولقد تبينَ لنا أيضا أنّ التَحوّل الدَلاليَّ بما أنّه ضرب من الاصطلاح العلامي فائّه بنابة 
. الاعتباط المستيد إلى اعتباط قبله . فيكون من تفاعل اعتباطين اثنين تولدٌ عقلاني كا لَوْ 
تفاعل سالبان فأثمرا موجبا . واذا جلونا فها سلف - أن المجاز لا يقع أبدا على ما هو جار 
بمجرّى المجاز فلن ذلك . لوْ وقع . لأدّى إلى أنّ اعتباطيّة التَحوّل الجديد تتفاعل مع 
اعتباطيّة المجاز الأول الذي يتفاعل مع اعتباطية المواضعة اللغويّة الأصليّة فيكون التفاعل 
من الدّرجة الثالثة مُنتِجا لقطيعة بيخ اللغة وقلانة الادراك . ماما كما لو تفاعَلَ السّالب في 
انثا بج ها كما موعياتتقاعرت المصيلة الوعنة مع ششة سالية فلا تكون الشتجة الا 
سنا وهو اللأمَعْنَى . 

فظاهرة التَحوّل إذن مدارٌ إشكاها أنها تَتَعَفلْنْ . أي هي تَتَبَرْضَنْ ‏ على حدّ عبارة ابن سينا - 
وهذا معناه أنّ الفعل اللّغوى ينادى مرة اخرى العقلَ ليكون حَكمّ القيادة في مركب الاقتران 
بين الدَالَ والمدلول سواء عند المواضعة الأصليّة او عند المواضعة الطارئة عليها بالتَحوّل 
والتوا مب 

واول ما يتعينَ تقدهه في هذا الستياق مصادرة وتسليا فَرْقْ ما بين علاقة العقل بالكلمات المفردة 
وعلاقته بالخطاب الذي هو تركيب للأجزاء المفرَدَة بالصدق والكذب لأنّ الأحكام لا تخري 
على معاني الالفاظ مفرّقة غير مؤلّفة (83) وحيث إن المجاز ظاهرة لا تنبت الا في صلب نسيج 
الكلام مؤلّفا مكتملا لأنه يستحيل أن ننعت لفظا مفردا بأنه على الحقيقة بالوضع الاول اوعلى 
الدلالة بالوضع الطارىء . فقد نتج أن المجازمن مششمولات العقل في اللغة . لذلك « علمت 
أنْ لا سبيل إلى الحكم بأنّ هاهنا يحازا او حقيقة من طريق العقل الا في جملة من الكلام » كما 
عليك «ايتهالة أن يكن طاهنا حك أقجاة الشف رادت تتطر تعر الفقل إلا ف لجنل 
المفيدة . فاعرفه اصلا كبيرا . » (84) ٠‏ 


2 
(83) الجرجاني ‏ أسرار- ص 333 . 
(84) نفس المرجع . 
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فمسالك المدلولات عبر دوالها انطلاقا من نسيج الكلام قضيّة تَتَعَقَلْنْ بالضر ورة . بل هي 
من الدّقة والعسر أحيانا بحيث نَكِدَ العقل المشتق لها من جهاز اللغة . لذلك قَدَمٌ ابو سليان 
الخطابي لحضور العقل في الحدث اللسانيّ وصفا لا تقل طرافة التّركيز فيه والايماء عن طرافة 
التصوير الأدبي إذ قال : « فأمًا المعاني التي تحملها الالفاظ فالأمر في مُعاناتها أشدّ لأنها 
نتائج العقول . وولائد الأفهام . وبنات الأفكار. » (85) 

وقدعيتم غل بد القاقى عبد الحتار أن معدن السارع” بطل وساعل الركاس الدلاتةفى 
الكلام دون نفاذ تأثيرىّ في هيكل البناء المادَيّ له . لأنّ اللفظة إذا أفادت في اللغة أمرا وتجوز 
بها في غيره: فيجب أن تُستعمل في المجاز على الوجه الذي وضعت له في الحقيقة لتكون 
مستعارة فيه على الحدّ الذي هو حقيقة في غيره . (86) أمّا الذي يكم في أمرها أَغَلَ 
المجازهي أَمْ على الحقيقة فانما هو العقل التاسج للكلام تكلا . والتّاسج لدلالاته تقبّلا . 
وترتبط قضيّة التَحوّل الدَلالَ وعلاقة العقل به بالوظيفة الانشائيّة (87) للكلام فضلا عن 
ارتباطها بوظيفته المرجعيّة (88) التي هي للاخبار والابلاغ . وهذا المظهر وان خرج مبدئيًا 
عن مشاغلنا في البحث الرّاهن فإنّنا نتطرق إليه على قدرما يتوضّح به لنا سبيل تأثير العقل 
فى حكم دلالة الألفاظ . ومعلوم أن التحويلات الدَلاليَّة هي أهمّ مسالك الكلام في الخروج من 
الخطاب التَفعيَ الى الخطاب الابداعي التَأتيريَ . فاذا نظر الدّارس اللساني في سر وجود 
الشّحنة التاثيريّة الانفعاليّة في الكلمة المحوّلة وخلوها عن الكلمة الموضوعة تبينّ أن ذلك يعزى 
الى كون المحوّل من الكلام يقتضي اجتهاد العقل في استخراج المعنى بعد أن بهتدي الى 
العلاقة التي حرّكت خروج اللفظ من حقله الدلاليّ الأول إلى الحقل الدلالي الثاني . 
واستنادا إلى هذا التحقيق يطلق السكاكي على دلالة الحقيقة عبارة الدلالة الوضعية . وعلى 
دلالة المجاز مصطلح الدلالة العقلية . ثم يبين كيف ان حلول دلالة وضعية حل أخرى لا يغيرٌ 
من الطاقة التعبيريّة للكلام شيئا بحيث اذا أبدلنا لفظا بمرادفه في سياق لغوي ما لم يكن هذا 
التبديل انعكاس تأثيري او إنشائي على الكلام , بينا اذا أبدلنا لفظا يدل بالحقيقة بلفظ يدل 
بالمجاز اي اذا اقمنا دلالة عقليَّة مقام دلالة وضعيّة ‏ أكسبنا الخطاب طاقة تعبيريّة لها من 
الكثافة والتأثير ما ليس للخطاب في حالته الاولى . 


(85) بيان إعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله وحمد زغلول سلام ‏ ط2 - 
دار المعارف بمصر ‏ 1968 ( نشير اليه ب : إعجاز القرآن  )‏ ص 36 . 

(86) المغني -ج 4 ص 209 - 

(87) عناونا6مم (امناعدم1 هآ 

(88) .(عانل)مدعل ,ع اتاتدعم) علأعنامععة616: وماعدم؟ هآ 
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زهكذا يكو "التحول الذلال: ق«نقنن الوقت "وسيلة إغائية“دانخل اقلنة: باعتبتازو مولننا 
للمواضعات في صلبها . ويكون كذ لك طاقة وظائفيّة خارجيّة بما أله جسر تَعبْرهِ اللغة في 
تدرّجها على سِلّم الابلاغ الاخباري فتنتقل من الوظيفة المرجعية الى الوظيفة الانشائية . 
يقول السَكاكي : « إن حاولة إيراد المعنى الواحد بطّرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدّلالة 
عليه . والتقصان . بالدّلالات الوضعيّة غبرٌ ممكن . فانك اذا اردت تشبيه الخد بالورد في 
الحمرة مثلا وقلت ( خدّ يشبه الورد ) امتنع ان يكون كلام مؤكد هذا المعنى بالدّلالات 
الوضفة اكد نه :ف الوضري أو انق ناتك ذا المك مقا عن كل هاه برادنها 
فالسّامع 'نْ كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك . من 
غير تفاوت في الوضوح والا لم يكن يفهم شيئا أصلا . وانما يكن ذلك فى الدلالات العقليّة 
مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر . ولثان ولثالث فاذا أريد التَوصّل بواحد منها إلى المتعلق به 
فمتى تفاوتت تلك الثلانة فى وضوح التَعلّق وخفائه صم فى طريق إفاديّه الوضوح 
والخفاءً . » (89) 

والى هذا السّحن التَائيرىّ والتكثيف الدّلالى مما يتحقق عبر سبل المجاز يشير ابن سينا 
عندما يحلل سر قيام الكلام بوظيفة الخطابة . فبعد أن يقابل بين دلالة الحقيقة التي يسمّيها 
« الدلالة بالأصل » ودلالة التحوّل التى يطلق عليها « الدلالة المستعارة » ينتهي إلى ان 
وظيفة تولد المجاز داخل المواضعة اللغويّة تتحدّد بخلق طاقة « الاقناع » و« التخييل » 
فيكون خروج اللفظ من المواضعة الأصليّة الى المواضعة الطارئة ضرْبا من « الغشش النافع » 
الذى يقصد به « التّرويج » على حدّ عبارات الشيخ الرئيس نفسيه . (90) 

أمّا ابن خلدون فائّه يتطرّق الى قيمة التَحوّلات الدّلاليّة فى الخطاب من خلال كشئفه لحقائق 
العلم البلاغي الموسوم بالبيان ‏ فى معناه الموسنّع ‏ وهو اذ يعمد الى تحسّس مقومات هذا العله 
بمنظار الأضولى الباحث فى الركائز المعرفيّة التى تقوم عليها أفنان العلوم الانسانيّة بهتدي الى 
استنباط طريف لا يستطيع الناظر اللّساني المعاصر الآ أن يقرب من منهج العلاميّين (91) في 
بحث ا ار اللغة . 


ومفاد ما يقرّره صاحب العبر هو انّ تحويل دلالة الالفاظ عن وجهتها الابتدائية يخرج بها 
أصلا عن دلالة اللغة من حيث هى نظام خطابى معين ويلج بها الدلالة باليئات والاحوال 


(89) المفتام - ص 156 - 1 
(90) ابن سينا الخطابة ‏ ص 203 - 


(91) ومعاعنمتمعه د5عآ 
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والمقامات . ومعناه أن الذى يدل فى حالة تركيب الكلام على المجاز ليس هو ذات الالفاظ بقدر 
ما هو مواضع بعضها بالنسبة الى بعض من جهة . ومواضعها بالنسبة الى العقل المفكر. 
والمدرك لعلاقاتها من جهة اخرى . 

وهكذ ا بغدو تولّد المواضعات داخل اللغة تحوّلا من دلالة اللسان الى الدلالة العلاميّة المنضافة 
إلى الحدث الخطابي . فهذه الأساليب من محاز واستعارة وغيرها « كلها كما ينص عليه ابن 
خلدون ‏ دلالة زائدة على دلالة الالفاظ من المفرد والمركب . وانما هي هيئات وأحوال الواقعات 
جُعلت للدّلالة عليها أحوال وهيئات فى الالفاظ كلّ بحسب ما يقتضيه مقامه , فاشتمل هذا 
العلمٌ المسمّى بالبيان على البحث عن هذه الدّلالة التي للهيئنات والأحوال 
والمقامات . » (92) 

ولعل قضيّة ارتباط التحول الدلالى بالعقل تبلغ حدها الاقصى من التبلور مع عبد القاهر 
الجرجاني لاله يقيمها على النظر الشسّموليَ فيخلصها من سياق اللغة العينيّة ‏ كالعربيّة مثلا - 
ليضعها فى اطار الظاهرة الكلاميّة عموما . وعندئذ تصبح ظاهرة التَحوّل مَركز تقاطع الالسنة 
مطلقا . لانها تخرج عن حدّ الاختصاص بلغة دون اخرى فتحل نحل السّمة الكونيّة في جهاز 
الخطاب . 

أما الذي بُوجَبه تتبوأ قضيّة التَحوّل الدَلاليَّ منزلة المعطّى الكوني (93) في نطاق الظاهرة 
اللغوية عامّة فهو استنادها الى العقل واقتضاؤها حضوره في ربط شبكة العلائق الدّلاليّة بين 
الوضع الاول والأوضاع الطارئة « لأنّ وصف اللفظة ‏ على حدّ عبارة الجرجاني - بأنهًا حقيقة 
اويحاز حكم فيها من حيث إن ها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربيّة او فارسيّة . او 
سابقة في الوضع او حدثة مولدة . فمن حق الحد (94) أن يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ 
الدَالَة . ونظير هذا نظير أن تضع حدًا للاسم والصفة في أنّكَ تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة 
غير لغة العرب وجدتّه يجري فيها جريانه في العربية لأنك تحدٌ من جهةٍ لا اختصاص ها باغة 
دون لغة « وهذا » ثما غفل عنه النّاس ودخل عليهم الليس فيه حتى ظنّوا أنه ليس هذا العلم " 
قوانين عقليّة » (95) 

3 36 


(92) المقدمة ‏ ص 551 - 

(93) علاعدع؟نمنا عمعدمل عدن : 

(94) يُقصد المصطلّح كها يستعمله المناطقة , اذ من فلسفة « الحدّ » أنّ المعتبر فيه دلالنه على عناصر تركيب التّيء الذي يراد 
تحديده لا محرد تشكا. الألفاظ الدالة عليه . 

(95) أسرار ‏ ص 280 -281 . 
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هذا اذن ما بتعلق بالزاوية الاونى من زاويتى النظر فى حليل تولد المواضعات داخل اللغة . 
وهى كا أسلفنا متصلة فى نطاق جهاز الكلام بمحور الاستبدال المستنْد الى الرصيد المعجمى . 
وقد تمللت فى ما أسميناه بظاهرة التحول الدَلالىّ سواء ما اتتصل منه بالوظيفة المرجعيّة فى 
الخطاب اومااتصل بالوظيفة الانشائية . 
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أمّا الزاوية الثانية فى نطاق فحص التَولّد على مستوى الاستبدال فتخصٌ وضع المصطلحات 
في المعرفة الانسانيّة على مسار تَجَدوهَا . ولئن تستّى للسانيات المعاصرة أن ترد من شجَرتها 
فنا لتخص به دراسة وضع المصطلح العلمي والفني من حيث هو عملية خلق متجدد في صاب 
جهاز اللغة (96) فإن التفكير اللغوى عند العرب ‏ وان لم يبلور هذا الموضوع في نسق علم 
لغوى قائم الذات وائما تطرّق اليه من زوايا المعجم حينا . والدّخيل حينا آخر فانه قد ترك 
لنا شهادات استقرائية خصيبة . ونحن اذا ما استنطقنا نصّها حصلنا على نواةٍ نظرية تزع 
الى التكامل بوضوح إِنْ هُوْ لم يُقنع بداهة فهو يُغري الدارس اللساني بما في مضامينه من 
استطرادات نظريّة ضاربة في منهج الكشف و«التعليل . 

وأول منطلق البحث فى أمر تولّد المواضعات المعجميّة طبقا لاقتضاء تولد العلوم والمعارف 
تقيق مبد] أضول مضل مباشزة يقلشفة القلوم عن طريق إشكاليته: اللسابية + يهو أن لا 
مناص لأهل كل علم واهل كل صناعة من الفاظ يختصّون بها للتعبير عن مراداتهم 
وليُختصر وا بها معاني كثيرة كما يقرره ابن حزم ٠‏ (97) وهذا التقرير بعد معرفي بما أنه يربط 
الفكر باللغة من حيث هو يعلق العلم على أدواته اللّسانيّة . كما ان هذا القانون الذى سنّه 
الفكر العربي وبلوره بالتصريح والتركيز شيخ الظاهريين . انعكاسا مباشرا على الرابطة 


(96) هو الفن المخصوص بالنّيولوجيا ذع26010 18 وهو علم لساني انطلق من جمع ما كان مبثوثا في علوم اللسان مما يتتصل 
بقضايا وضع الالفاظ المستحدئة عند بروز دوالٌ جديدة في نطاق الرصيد المشترك|(صناتصتومن عناولزء1 عمآ)او عند وضع 
مصطلحات العلىم (ععمعاعة 18 عل عنعوه!مصتددع) هآ) 0 
وهذا الفنّ اللسائي الوليد ما انفك يستوعب مختظف المناهج اللسانية المتطورة مستثمرا إياها في تحقيق عَلْمَنَةٍ دراسيّة لتناول 
اللفظ المبتكر في صلب اللغة . انظر في هذا المضيار وعلى سبيل التَمثيل والمقارية : 

36 7215 ل كعع دعصم [-تءطلتنا) كتدامآ عل «متاعمعتل 12 كنمة : علمعنرعا 0 


- عققع مها نال أعتسىه؟ ادعسسعائهها نال 0203م 3 تعنالز601تطا كومنلة عل ذكم0) : 001101-11 
0 ,لمقتاطط ركتعةظ 
.1973 - 28 7830 +« 6ا6اع50 19اء عستصسمط ".1 » عزع6010م 18 عاد كتهدوكظ : 3510101 


(97) التقريب اص 68. 
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العضوية المعقودة بين العقل البشرى ولمعرفة الكونيّة . وذلك أن نفاذ الفكر لمحصول العله 
بالادراك فَالتَممَل فالاستيعاب لا باب له إلا ثبثه الفنّي مما يجعل اللغة مسؤولة بريئة في نفس 
الوقت : هى مسؤولة عن ايصال الفكر لمضمون المعرفة . وهي كذ لك بريئة لأنّ قصور الانسان 
عن إدراك المخزون العلمىّ الذى هي حامل به لا نُلْقَى تَبعَنْهِ على اللغة وانما ذلك يُعزى إلى 
قصور في ملكات الادراك النّي للعقل . 

فاذا تقرّرمبداً اقتضاء كل علم لِتْْتَ اصطلاحي مخصوص به انبسطت الاشكاليّة 0 
التي هي كيفيّة اشتقاق هذا الثبت من صميم المواضعة اللغويّة القائمة . وهنا بالضّبط 
وبالتحديد تكمن طواعيّة اللغة في تحريك شبكة مواضعاتها بالتوليد والتناسخ . فالجاحظ مثلا ' 
ينطلق من مبد! أن العلم اذا تولد عَجَرْت ألفاظ اللغة ‏ وهي على ما هي عليه عن استيعاب 
معانيه . لذلك جاز توليد الدّلالات المستحدثة باشتقاقها من الفاظ اللغة القائمة (98) وهوما 
يحدث في صلب الرصيد اللغوى المشترك (99) على نحو ما تحولت اليه أسماء العربيّة عند 
ظهور الاسلام . (1) ولكنه يحدث خاصة في صلب العلوم حتّى يصبح ظاهرة لصبيقة بالركائز 
المعرفيّة عامّة . 

زيرئ الماعظ أن الخوض فى ا :غلم يقتضى:من الأنسان أن يلفظ بألفاظ أهله اذ « لكل 
عجاعة الفاظ ”قد تعفارت الأهلها بعد امتسان واه فلم تر يصتاعتهم الا بعد أذز كانت 
مُشاكلا بينها وبين تلك الصّناعة . » (2) وَيَضْرْبُ الجاحظ على هذا التحقيق مثالٌ عِلم 
الكلام فيُوضّح كيف أن المعرفة تُكتّسح اللغة اكتساحا فتتجاوز أنماط التّقنين النحوى ومقاييس 
التَبويب البلاغيّ لتُحدث في جهاز اللغة التغيرات المختلفة التي تحمل اللغة على إفراز 
مقتضيات العلم فتكون المعرفة محرّكا يستفرٌ المواضعة المعجّميّة لتولّد من ذاتها شبكة من 
المواضعات المستحدّثة دون خروجر عن الجهاز الأؤفى في اللغة . 

ويصوّر الجاحظ فى هذا المقام على نيجه الأدبيّ الفكري كيف أن كبار المتكلمين ورؤساء 
التتظارين كانوا « فوق الخطباء . وأبلغ من كثير من البلغاء » عندما تخيرٌوا ألفاظهم الفتية 
واشتقوا لمعانيهه من كلام العرب أسباء اصطلاحيّة . (3) وبربط الجرجاني (4) من جهته 


(98) البيان ج 1 ص 141 . 

(99) للاصتطمء عناولكاء! عآ 

(1) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 1 - ص 331-330 . 
(2) الحيوان آج 3 ص 368 . 

(3) البيان ج 1 ص 139 . 

296 دلائل ص‎ )4١ 
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معرفة العلم بغرفة نَبْته الاصطلاحي حتى يجِعل قَوامَ العلم مُصطلحَه ولذلك لم يكن الناس 
يرضون من أنفسهم في شيء من العلوم ان يلمّوا بقواعده ويتدارسوا مادّته الابعد ان يقفوا على 
ألفاظه وعبارته فَيَعرفوا لها حدودها وما يها من يحانسها أو رديفها . وفكرة نْتَ العلوم (5) قد 
تبلورت في ذهن ابن خلدون بكيفيّة سمحت له بان يتحدّث عنها يجرّدا لها عبارتّها المخصوصة 
دوا إحساس باختلاط أو تَلآَبّس : فهو يقن المعرفة بمصطلحها الفنّي مما يجعل صاحب العلم 
محتاجا « إلى معرفة اصطلاحاته ليكون قائها على فهمه » (6) 

والذي بخص مبحثنا في هذا المقام هوانٌ ابن كلذو افد ترز بحس لساني طريف كيفية 
نشوء ثبت العلوم ابتداءً من رصيد اللغة القائم. فلا ...وذلك بواسطة التحويل التواطئئ الذى 
يرتكز على اشتقاق اقتران دلالي حادث من اقتران سالف . ومن أوضح الأمثلة الخلدونيّة على 
هذه الظاهرة اللُصيقة باللغة ما نستقرئه من ثبت اصطلاحي في علم الحديث يُورده صاحب 
المقدّمة استدلالا على اكتساح العلم أجهزة اللغة بالتحويل والتوليد . يما صاغه علماء الحديث 
بالوضع الاصطلاحيّ الطارىء طِبقا للمراتب المنتظمة في فنّهم « الصّحيح والحسن والضّعيف 
والمرسّل والمنقطع وا معضيل والثنَاذَ والغريب والمثيكل والتصحيف والمفترق والمختلف . » ولكن 
أطرف ما فى استقراء ابن خلدون انتهاوه إلى انَ معرفة هذه الاصطلاحات هي ذانّها علم 
الحديث . فيكون بذلك قد طابق بالتام بين المعرفة وثبتها الاصطلاحي المحوّل عن وضعه 
الدَلاليّ المشترك الى الوضع المعرفي الحادث . (7) 


ولا يتردّد الشيخ الرئيس ابن سينا في مد رجل العلم بكل صلاحيّات التَصرّف في اللغة بم 
يستوجبه اختار علمه . بل انه يعتبر العام حمولا على افتراع اللغة بالتتحويل والتَغيير مما يججعل 
ثبته الاصطلاحي موسوما بكونه « موضوعا معمولا مخترعا . » (8) ولذلك نص ابن سينا الم 
والتقرير على رجل العلم آمرا : « لتر ثم ليَستَمِيلٌ © (9) وهوما يذكر بتأكيد أبي هاشم 
الجبائىّ من أن تحويل المواضعات فى دلالة الفاظ اللغة لا يقتضي إِذْنا من المشرّع لما فيه من 
للع لودل لاج وا لأنَ كل طائفة استحدثت آلة فى صناعتها او وقفت 


(5) ععموزعد 15 عل عذعه1همتددعا هآ 

(6) المقدّمة ‏ ص 553 - 

(7) نفس ال مرجع ص 441 - 442 - ويختم ابن خلدون تحليلاته بقوله :« ومعرفة هذه الشر وط والاصطلاحات كلها هي علم 
الحديث » 

(8) ابن سينا الشعربى ص 66. 

- 59 الاشارات -ج 1 ص‎ )9١ 
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على أمور فها تتعاطاه من العلم يُستحسن وضع اسماء مستحدثة لها في كل عصر وكل 
.حال » (10) ْ 


حت نت فت 


وما يتدعم به في الموروث اللغوى عند العرب تبلور النّواة التَظريّة الخاصّة بتوليد المصطلحات 
العلميّة عن طريق التّناسل التَواطئي في صلب جهاز اللغة حاولةٌ كثير من الأعلام المنظرين 


الفازابي في هذا السّياق كيف تتركب عند كل أمَّ الفاظٌ كانت غير مركبة قبل ذلك , والستبب 
الغالب على ذلك حسَّبما يبلوره الفارابي نفسه ‏ أنّ حملة المعرفة من الأمّة يعيدون إلى 
الاشياء التي لم تكن انفقت ها تسمية من الأمور الداخلة تحت جنس اونوع , فربًا شعُروا 
باعراض فيصيرٌ ون ا أسباء . وكذلك الأشياء التي لم يكن يحتاج إليها ضرورة فلم يكن 
الف ها أسناء لأجل ذلك فانيم يركيؤن نا الفاظا بالاستحدات والتحويل .:(11) ويدقق ابو 
نصر هذه الظاهرة بنموذج المعرفة اللسانيّة من حيث هي عَقَلنة للظاهرة اللغوية وباعتبار أنَ 
اشتقاق أنظمة اللغة هو علم من العلوم التي تنطبق عليها الحقيقة العامّة في اقتضاء توليد 
أدوات المعرفة . ولاشك أنّ الفكرّمًا ان يَعكف على الحدث الكلامي بغيّة ضبط أبنيته وتفسير 
نواميسه حتّى يصطدم بالعقبة الاصطلاحيّة مثلماً يصطدم العقل الفيزيائيّ عند استنباط قوانين 
الطبيعة . وهكذا يتولى الفكر العلمي إقامة نبْته الفَنّى انطلاقا من جهاز اللغة القائم بين يديه , 
فيعيد إلى تحويل المواضعات بعضيها من بعض فيوفر للغة فرصة التوليد - بل الولآدة - بضرب 
من المخاض المستَفِرٌ من الخارج بضعْط المعرفة الانسانيّة . 


ولعل النموذج الذى اختاره الفارابي بليغ إلى حدّ بعيد , لأ الّغة عندما تنشد عَلْمنة ذاتِها 
تصبح حركتّها الدّاخليّة مضاعفة ومزدوجة لانبا تتحرّك بالمخاض الدّاخلى لتوليد المصطلحات 
بواسطة تحويل المواضعات ‏ وهو ما تفعله مع كل العلوم ‏ ثم تتحرّك إِذْ يدور الكلام فيها على 
نفسه - حسب عبارة أبي حيّان التوحيدى ‏ (12) وهو ما يوافق وظيفة م وراء 'اللغة تبعا 
لمصطلحات اللسانيات المعاصرة . (13) وبهذا التولّد المزدوج يصبح المصطلح اللساني 


(10) أورده عبد الجبّار - المغني - ج 5 ص 175 - 
(11) الحروف ‏ ص 143 . 

(12) الامتاع اج 2 ص 131 . 

(13) عدهة تشع منتلدعم: مماعدم؟ هآ 
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المشتق من اللغة لعلمنة اللغة ضاربا اقصاه في التجريد لانّه يرتقي إلى مرتبة الكليّات 
« فيُحتاج فها حدث في النفس من كليّات الألفاظ وقوانين الالفاظ إلى ألفاظٍ يعبّر بها عن تلك 
'الكليّات والقوانين حتى يكن تعليمها وتعلّمها .. فيُعمَل عند ذلك أَحَّد شيئين : إمَا أن يخترع 
ويركب من حروفهم الفاظ لم يُنطق بها أصلا قبل ذلك . وإمًا ان يقل إليها ألفاظ من 
ألفاظهم التي كائوا يستعملونها قبل ذلك فى الدّلالة على معان أُخَرّ غيرها : إِما كيف اتّفق لا 
لأجل كو نوما لجل لو نا وك ذلك معن تائم الكن الأجوذ نتم القوانية 
بأسماء اقرب المعاني شبّها بالقوانين يأن ينظر أي معنى من المعاني الأول بوجد أقرب شبّها 
بقانون من قوانين الألفاظ فيسمّى ذلك الكل وذلك القانون باسم ذلك المعنى حتى يْنّى من 
هذا المثال على تسمية جميع تلك الكليّات والقوانين بأساء أشباهها من المعاني الأول التي 
كانت لها عندهم أسماء » (14) 

وبما يزداد به تحليل المقتضيات السياقية لظاهرة التولد الداخلي في مواضعة اللغة تبلورا وتعليلا 
استدلال القاضي عبد الجبّار على مبد! تطوّردلالات الالفاظ عن طريق التوليد المعنوي بحكم 
تطور المدلولات او ظهور متصوّرات جديدة . ولا يتردد صاحب المغني في ربط التلازم بين نشوء 
المعرفة المستحدثة وتولّد اصطلاحات مخصوصة بها . بل انه يُوغل في عَلْمنة الظاهرة إلى الحدّ 
الذي يقرّر فيه ان عملية التحويل إلدلالي بوضع المصطلح الجديد هي اضطراريّة لصيقة 
بالوجود اللغويَ بحيث لو اهتدى إلى المتصوّر العلميّ الجديد غير من اهتدى إليه لا تَقَلَ له إلا 
اللفظّ الذى قد حوّل إليه فعْلا : « وقد بِيَنَا فى غير موضع انه لابد في كل فِرقة من انها اذا 
انتهت في المعرفة الى مالم ينته اليه اهل اللغة أنْ تضع للاسم المنقول عنهم لذلك على ما 
عرفت من التفصيل . فمتى فَعَلَ ذلك لا يكون مخالفا لأهل اللغة . بل يكون جاريا على' 
طريقتهم . لكنّهم لما عَرَفوا مَالَمْ يعرفه القوم جعلوا الاسم متناولا له من حيث نعلم أن الذي 
عرفوه لو عَرّفه أهل اللغة لما جعلوا الاسم إلا له . » (15) 

ويتطرّق ابن وهب الكاتب إلى نفس الظاهرة فيستوعبها بمفهوم. لهُ امتلاء دلاليَ كثيف هو 


(14) الفارابي - الحروف - ص 147 148 . 

ويعمّم الفارابي بعد ذلك هذا القانونّ المستنيط نظريًا وتطبيقبًا فيصبح مستوعِبا لكل ما يحدث في الأمّة من علوم يسمّيها 
الفارابي مِلَلاً . « فاذا احتاج واضع الملة الى أن يجعل لها أسماء فإما ان يخترع ها أسماء لم تكن تُعرف عندهم قبله , واما أن 
يَنقل إليها اسباءً اقرب الاشياء التي لها اسياءً عندهم شبها بالشرائع التي وضعها .«فان كانت هم قبلها ملّة اخرى فريًا 
استعمل أسباءً شرائْع تلك الملّة الأولى ٠‏ فولة إلى أشباهها من شرائع ملّته »( ص 157 ) 
(15) عبد الجبّار - المغني - ج 16 ص 96 . 

انظر في نفس الفرض ‏ 5 ص 189 . 
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مفهوم الاختراع . فمتى عثر الانسان على مالم يعرفه سلفا « اخترع » له من لغته اسها (16) 
كبا ان ٠‏ كل من استخرج عليا واستنبط شيئا واراد ان. يضع.له اسيا من عنده ويواطىء من 
يخْرجُه إليه عليه فله ان يفعل ذلك » (17) 

وهكذا تقترن لدى ابن وهب الظروف المقتضية للتّوليد والقوانين القارّة في اكتساب اللغة 
بالتتهويل وتجديد الواضعات فيها+ تن هو يعود الى مزدج امسطلحات علوم اللغة عل بتوال :ما 
رألغاة عدت القازاي ريز اق تنس الظاض كزةيا امترعة التعرتون كانم لحل والزفان 
والمصدر والتمييز. وما أخرجه الخليل من مصطلحات العٌروض من الطّويل والمديد والطزج 
وغير ذلك . وينتهي بعد هذا الاستقراء الى إدراج الظاهرة في منزلتها الكونّة سواء بشموها في 
نفس الوقت حُقَولَ العلوم وحقلَ الرّصيد اللغوي المشترك , أو بشموها كذلك كل الالسنة مها 
تنوّعت . فالأمر « مطلّق لكل أحد يحتاج إلى تسمية شيء لِيَعْرفه به أنْ يسمِيّه بما شاء من 
الاسماء . وهذا الباب مما يُشترك العرب وغيرهم فيه .» (18) ولا يخفى ما يُصبح للقضيّة 
عندئذ من يقل في وزن العلاقة المعقودة بين التفكير واللغة . 


ع ع 3 


ويطرد عند رواد التَظر في الحضارة العربيّة الوعي المدقق بالروابط القائمة بين العلم ولغة 
العلم ‏ او قل بين التفكير وأداته ‏ . وهذا الوعي قد بدا على جانب صارخ من العقلانية 
بحيث دفع بذويه إلى افتضاض قداسة اللّغة كنمط روحَاني لا بيس . ولعل هذا الارتقاء الى 
الفكر الموضوعيّ لا يكتسب عند أحد من الخطر والثَقَل مثلما يكتسبه عند العرب وقد انّسمت 
حضارتهم فى منطلقها بسيمة اللفظ وسلطانه فلم تكن رسالتهم ‏ بين الشرائع ‏ الآ تكريسا 
هذا النَسّق الجوهري . 

وهكذا تحدّى رجل العلم والمعرفة فى موروث الفكر العربي سياجَ اللغة 8 بتحديه ذلك على 
حقيقتها الأوَليَة وهي أنهًا نسيجٌ من العلامات . فهْمَسَ ابن فارس : 

« كانت العرب في جاهليّتها على إرث من إرث ابائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرائنهم 


(16) وهي وسيلة يرتبها ابن وهب حِذوٌ إمكانية التعريب بِأنْ يقل اللفظ من لغة قوم عرفوه . 
البرهان - ص 158 . 

(17) نفس المرجع . 

(18) نفس المرجع . 
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قلا جاء الله جل ناوه بالاسلاة عالت أحوال وتسعت:ديانات وأبظلت أمون ولقلك مق اللغة 
ألفاظ من مواضع الى مواضع أُخَّر بزيادات زيدت . وشرائع شرعت . وشرائط 
شرطت .» (19) 

وقال الغزاللى : 

« وأمًا المنقول فُستعمل فى العلوم كلها لمسنيس الحاجة إليها اذ وام اللغة لا لم يتحقق 
عنده جميع المعاني لم بُفْردْها بالأسامي فاضطرٌ غيرُه إلى التّقل . فالجوهرٌ وَضّعَدُ واضع اللغة 
لحجر بعرفه الصّيرفي . والمتكلّم تَقَلهُ إلى معنّى حَصّله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات . 
وهذا نما يكثر استعماله في العلوم والصّناعات . » (20) 

وَصرَّحّ قدامة ‏ وقد رأيناه ‏ : 

« ومع ما قدّمته فإني لا كنت آخذا في استنباط معنّى لم يُسيق إليه مَن يَضّع لمعانيه وفنونه 
المستنبطة أسماءً تدلّ عليها احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسباء أخترعُها . وقد فعلت 
ذلك . والأساء لا منازعة فيها اذ كانت علامات . فانْ قنِمَ بما وضعته والاّ فليخترع لا كل 
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من أبى ما وضعتّه منها ما أحبّ فليس يِنَارَح في ذلك . » (21) . 


اد 


المسألة السّادسة : 


إن الحصيلة الجوهرية من كل المسائل الخسن السابقة في مسارهذ! الفضل هي ب كا تبيثاه 
بالتحليل والمجادلة ‏ انصهار مقولة اللغة في مقولة المواضعة إلى الحدّ الذي تتطابقان فيه 
بالمشاكلة والتونحد. . وقد تكتئف لنا فى معرض استنطاقنا نصوص الترات العربي كيف تَزّل 
الفكر اللغوي الكلام منزلة الأفعال المحكمة التي لا تصم إلا من العالم بكيفيّتها . لذلك لم 
يصمح أن يتأتَى الكلام إلا من العالم بمواضعاته . ولئن كانت مقولة المواضعة فكرة نظريّة يحرّدة 


(19) الصاحبي ‏ ص 44 . انظر مباشرة أعلاه الاحالة رقم 78 . 
(20) المعيار - ص 51 - انظر مباشرة أعلاء الاحالة رقم 76 . 
(21) نقد الشعر - ص 6 - 7 : انظر مباشرة أعلاء الاحالة رقم - 50 . 
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ف اوها نلق الذوى مويق كرو بو يجين التراسه رالسطات الح هات كر 
اليه ا لخسوضة #غرية أو فارسية اواهندة” 

فاذا كان من المتعذر على العربيّ مثلا ان يصوغ رسالته الابلاغية باللغة الفارسية ما لم 
يعرف جملة مواضعاتها وقوانينها أنبِيَنَا أن بين التعذر والامكان فى قضيّة المواضعة اللغويّة . إنما 
افون "| لدا 2 عمق بعرفة] تناك الث لبن الكلا.. ها لراضعة اذى علد سكن »اعرف 
تل كا" الأعال" السكنة افون طبهي الكرقة مايل كباب واتحصيل : 


وموضوع الاكتساب والتحصيل من المواضيع المبدئيّة فى الدّراسات الانسانيّة قاطبة . وهومن 
القضايا المعرفيّة ذات الطابع التسمولىَ سواء فى توفيره وذ تقاطع الاختصاصات واشتراك 
المعارف . او فى اتصاله بقضايا التنظير التأسيني ٠‏ والمواصفة التطبيقيّة فى ان معا . فمن 
وجهة الشتّمول فى قضيّة الاكتساب كإشكال قاعدى (22) توالد جملة من المشارب المعرفية 
عليها مما يحغلها نواة مركزية لهاج الاختصاصات (23) النراسيّة' : 

وأول ما بَعكف على قضية الاكتساب من حيث طرقه الاختباريّة ووسائله العمليّة علم 
التربية . وبما أن المعنى الاشتقاقى لعبارة البيداغوجيا فى أصلها اليوناني هو مرافقة الأطفال 
فهو ونيق الصلة بسياسة النّفوس وترويضها على اكتساب المعرفة وتحصيلها . ثم ان علم 
النفس من العلوم التي تعكف بالترس. والتخليل على .ظاهرة: الاكتساب يوضفها تعطى من 
معطيات تفاعل النفس مع العال الخارجي في تقبّلها مؤثراتِه واستجابتها لتحدياته . وعلى هذا 
الأساس يشتغل علاء النفس بتتبّع حدوث الألانيّات (24) لدى الانسان سواء بالصّدفة 
والاتفاق او بالتأثير والاستفزاز. كما يتطرّقون بالنظر والاستكشاف إلى طرق استحداث 
المنعكسات الشرّطيّة (25) المعينة رأسا على: تقبّل المعرفة وتحصيل الادراك بالرئّاضة 
والاكتساب . 


وطبيعي أن ببتمّ علم النفس التَربوىَ ‏ الذى هو مزيج من الاختصاصين السالفين ‏ بقضية 


(22) همتاأشداوعة'! عل عناو20درمغاطموط 
(23) 6المةمتاماءكتلرع) ملايآ , 

(24) 2165كلضصدء226 كع[ 

(25) دمقومناتلمم» كعلدع1؟6, 5ع[آ 
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التحصيل باعتبارها إشكالا نفسانيًا وبيداغوجيًا في نفس الوقت سواء في تربية الأطفال او في 
تلقين الا 
تي الى جانب هذا وذاك النَظرٌ الفلسفي العام ليتطرّق إلى نفس القضية من زاوية نظريّةٍ 

العرفة ال ا الاكتساب والتحصيل بعد أصول وه حيخ 
سبل الادراك (27) باعتباره معضلة مبدئيّة في كل تناؤل فلسفي . وهذا هو الذي فتح في 
العصر الحديث أمام ما يُعرف بفلسفة المناهج بابّا يحت منه إلى جدليّة التحصيل فاصبحت 
شارك كل الغلوم 'الأخرى مناقشة أصول الاكتساب المعرق لد الانسان:. 

ولعل يتات العمل تقر :إل الحو بان أ أفناك المغرقة البصرية يشاول حصول الادراك 
فى طرائقه وتقلباته انما هو علم اللغة لأنَ اللغة سبيل شامل وغيرٌ مقيّد في كل تحصيل معرفي 
واكتساب إدراكي ولأنَ اللغة ‏ فضلا عن كونها اداة الاتصال بين الانسان والعالم الخارجي 
بما في ذلك الانسان ذاته ‏ فانها تتنزل منزلة الرابط الجدلىّ الفعّال بين العقل من حيث هو أداة 
التفكير . ومكتسبات العقل من حيث هي موضوح التفكير . غير ان واقع الأمور كثيرا ما 
يعاكس بديهة العقل فيكون للاشياء ‏ كبا هي - مَنطِق يخآلف منطقها كما كان يجب أن 
تكون . ومن أغرب ما تواطأ الفكر البشرى عليه أنّ مَبحث « اكتساب الكلام » (28) تَحدَه 
في حوزة فنون معرفيّة كثيرة ما عَدَا علم اللغة . حتى لكأن النَطرّق اليه يُعَدَ من المحظورات 
أمام النّاظر في اللغة . 

ولقد توطّد هذا العُرف - على غرابته وشذوذه ‏ فى تاريخ العلوم الانسانيّة قاطبة . فاستقرت 
به فر اذ اللعوئ بطر ب النعة وق حمل : بسن ذلك أله اول الح كنيد قال 
الذات ؛ فهو يتعامل مع « الكلام » من حيث هو موضوعٌ لبحثه على نفس درجة « الكلام » 
الَذى هو لديه أداة للبحث : كلآهها جاهِرٌ . وهكذا لا تكون اللّغة عند دارسها إلا موجودا 
مكتيلاً . حاصلاً بالفعل لَّدَى الانسان . فلا يحازفة إِنْ قلنا إنّ الفكر اللغوىّ قد كان نَوْمًا 
حريصا على أخذ اللغة في وجودها الآني دون تفكيك زمني ها منذ نشأتها وتكونها على مراحلٍ 
الاكتساب لدى الطفل أولدى الكهل . 


ذد كد نت 


(26) عداوتعهامصمعنماج8آ 
(27) اتاعدمسعلدعادء 1 


(28) ععدعهها نال ومتلأكشتاوعد”.آ 
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ما اللسانيات العاصزة فيا أن قات اساشاء عل مدا القتفول المعرق ودك حواجر 
الاختصاصات كُتَمَطِ تفكيرىّ مفروض عَنُوة فإنها قد اقتحمت حوزة الاكتساب ما اتتصل 
منه باللّغة ذاتها اوما ارتبط بالمعرفة والادراك جملة ‏ والّذى قَبّحَّ لها السسبيلَ واسعة لِولوج جدليّة 
التعصيل كائق القد عية المليتة تلانة أمساف: 

أوها ازدهار اللسانيّات التطبيقيّة (29) لا سما في حقل تعليم اللغات سواء عند تلقين الطفل 
قوانينَ لغته التي اكتسبها بالامومة (30) أو عند تعليم اللغة لغير التَاطقين بها ابتداءً . (31) 
وثانيها بروز علم التّفس اللغوي (32) وهوفنَ حديث ظهر ضمن افنان الشسّجرة اللسانيّة 
العامّة سنة 1954 . وتعاون على وضعه العالِم” التَفسانيّ اسقود لممعذ0 .8 ومأتقد 
والأساني سابوك << 6ه*اء8 .4 5دم180 وبّدرس هذا الفنٌ كيف تطفو مقاصد المتكلم 
ونواياه على سطح الخطاب في شكل إشارات لسانيّة تنصهر في اللغة التي تتواضع على أغاطها 
ولق" 7البقهذا جموعة بثي ر# لني يها الزابط اللقري آل موعة “تقافية .كا تدرمن سيل 
توصل المتقبّلين لذلك الخطاب إلى تأويل تلك الاشآرات . 

فهذا العلم يعكف أساسا على عمليّتي التركيب والتفكيك وكيف ثُلابسان الحالة التي يكون 
عليها كلّ من الباث والمتقبّل . ولقد انّسع هذا العلم خلال الستّينات بعد أن غذته مبادىء 
النّحو التوليديَ بفضل نظريّات شومسكي فتَحَدَّدَ موضوعه عندئذ بدراسة ظاهرة الكلام كيف 
تنشأ لدى الباث . وظاهرة الادراك كيف تتحقق لدى المتقبّل . ٠‏ 

وأمًا العامل الثالث في تمكين اللسانيات من حقّ التَطرّق إلى موضوع اكتساب اللغة فيتمثل 
في بروز علم التحكيم الآلي (33) وما افضى إليه من ترابطات مع اللسانيات لا سما في اختزان 


(29) عمناوتاوجة عناوناكنداعمنا هآ 

(30) انظر: ١-؟علهت2‏ عناعمما : كمومه نال ععقككتامعومة : 28181810 .ل كء 08230101711331 .8 
170 نهم : 6 “2 ,عمتععصمة؟ عناعمها ,علاعم 

(31) انظر د .1972 ,تروط ركفمدط ,عكنوناوجة عناوناضدهمنا عل مموعمم2 : [التشع هم 8218100 

(32) عناوناعنمعمنا-مطعنوم هآ 

(33) عنامنافمءطلره هآ _ 

ويترجمها « المنجد » ( عربي فرنتي ‏ دار الشروق ‏ بيروت ‏ 1972 ) بعلم التوجيه . مع شرحه ب ( طرق التوجية 

والتحكم ) وهو مطابق لأصل الكلمة كما هي مشتقة من اليونانية , أمَا في « المنهل 8 ١‏ جبورعيد الور سهيل ادريس دار 

الآداب ‏ بهروت ‏ 1970 ) فتَترْجَم بالأحيائيّة الآلية بينا يُترجها عبد الرحمان الحاج صالح بعلم الضبط الآلي ( مدخل إن 

علم اللسان الحديث (4) مملة اللساتيّات ‏ معهد العلوم اللسانية والصّؤتية ‏ جامعة الجزائر الدد 4 1973 - 1974 ص 

6 ) وينقلها خليل الجر بالتعريب : السّيهرنية في ترجته ل : ش 

اط سح مزمقلعة موب - نافوط هآ :601011101141 101715 

صدرت التّرجَة في سلسلة « ماذا أعرف ؟ » عن المنشورات العربية ‏ رقم 19 (د.ت) 
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الاغاط التنظيميّة بوصفها ضريا من التحو الآ المسجّل . وهو ما قاذ الى فحض طرق 
اكتساب الكلام وتحسّس نواميس تراكمها وتفاعلها (34) 

هذا اذن ما سمح للسانيات بولوج حقل اكتساب اللغة . وهو وجه نوعي مخصوص من 
القيّة الكلية السومة مشكل التحصيل باعباره ااا من الألسن النظرية في مسلة 
الآدراك : غير أن اللسانتات عد وعدت ما وف ا خرعنة التطز نال .هذه المفلة الكلة 
نفسها من حيث هي ركيزة معرفية نتسم بالتجريد والشمول . وقد حصل ذلك فعلا عندما 
عكف رواد اللسانيات التحويليّة (35) لا سما في فرعها التوليدي (36) على استثار نظريتهم 
اللغوية في مطارحة قضيّة التفكير وعلاقته بالكلام (37) وهوما كرس النَظرة الأصوليّة لقضايا 
اللسان منذ سمح التَطور العلميّ المعاصر ببسط الركائز المعرفيّة في علوم اللغة (38) 


كبن ليع يفن 


هكذا غَدَا طبيعيًا أن تَعكف اللسانيات على قضايا اكتساب اللغة وحصول الكلام فعملت 
على ربط مراحل هذا الاكتساب لدى الطفل براحل نشوء اللغة أصلا . وحَللت بوادر عمليّة 
التواضل الكلامي من مستوى الادراك الشسمولى الى مسبتوى التقطيع المزذوج: ؛ وفسرت مُرورٌ 
الطفل بالمرحلة العلاميّة العامّة قبل بروز العلامة اللسانيّة . ودَقَقَت تراكم المخزون الصوتّ 
فالتحوي فالمعجمي . (39) 


غير ان المتفحّص فى امر اكتساب اللغة ‏ إذا هو أعطى القضيّة أبعادها المختلفة باختلاف 


(34) انظر: .5 .م ,1973 ,ركمو ,ع8دع ها عآ : 2011181 مالم لم81 
,1967 ,ه810 ركتموط ,عاتلفمقع عمتمسدصدع ها ذ دمناعنالمماما '210711/181 كضا0ك211 
: .(388) (371) (137-139).مم 


(35) علأعمدمتمدموكدصه عنونعننومنا مآ 

(36) عانلة لامع عكنهتتتوعع هآ 

(37) انظر : .1970 رأولزو روقودعم 12 اه ععدومةا ع[ : 0110105163 .لز 

(38) وهو ما سمح بربط تاريخ المعرفة اللغوية بمراحل النَظريّة التوليديّة . 

راجع ععمفةمتقصدم ك عناواعه1 : مذ ,عناونتجنداعمنا ا عل عنعه مدع كام : 2051م 150 
.هم ,1967 ,علموتغاط 1 عل عتل6مماء زعم8 رأعع دز مدعل عل #رمتاءمعذل 15 كنا50 00 


(39) .القكضع' 1 ئقم عع3ع نمآ نال 08ثاأكتناو32: .1 : 01.4011 1آ 10005شلة 8311110 
.323-65 .هم ,1968 ,عللدتقاظ دا عل .نعم ,أعستاعد11 مكلسمة .عنا ,ععوعمدا عا : مآ 
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مشارب الاختصاصات اولا ثم باختلاف موقعه من عملية الاكتساب ثانيا - استطاع ان نحدد 
اهميّة الموضوع من وجهة نظرٍ لسانيّة معرفيّة في نفس الوقت , فيتسنّى اذن اسيِكنّاه البعد 
الأصونى لتطرّق اللساني الى هذا الاشكال اللغوي ذي الطابع الاختباري . 

وأول عات فضية التكسناب مك الرجية"الدراية العامة" أته سلج ماف لمزاضهات اللفة 
بحيث يصبح ممارسة لتلقين اللغة لكونه مواصفة لنواميس الكلام مستخرّجّة من ذاته . فتكون 
هذه المرتبة منابة تعليم اللغة بذات اللغة بما انها تستوجب حديثا موضوغه ومادَنه متطابقان . وما 
إن يدور الكلام على نفسه بالوصف والتلقين حتى تخرج اللغة من وظيفتها المرجعية (40) الى 
وظيفة ما وراء اللغة (41) . 

والمرتبة النانية فى جدليّة الاكتساب اللغوي تتعينَ بارتقاء الانسان من ممارسة تلقين اللغة فعليًا 
الى وصف عمليّة التعليم وطرّقه . فتكون منزلة عالِم اللغة فى هذا المذرج عثابة الفاحص 
لتحول اللغة من آداة خطاب أولا إلى آداة تلقين مواضّعَة الخطاب ثانيا . فاذا به يصوغ 
ملاحظته الاختباريّة فى لغة نُصبح كلاما في الكلام الملقن به الكلامْ . (42) 

أما ثالثة المراتب وأطرفها فى موضوع الاكتساب والتحصيل من حيث هو معضلة كليّة فى 
المعرفة وقضية نوعية في مواضعات اللغة فتتمثل فى مإيسمح به الخوض فيها من تطرّق أصولي 
يتصل مباشرة بجوهر الركائز التي تقوم عليها اللغة . والذي يربط حبل الاسباب بين قضية 
الاكتساب ونواميس الكلام انما هو تحسّس أغاط المواضعة وسنن أنظمتها في اللغة المعنية 
بالدرس . وهكذا تصبح إشكاليّة التحصيل جسرا تَعْبْرهِ المواصفة اللسانية لتصل الى ضبط 
خصائص اللغة فى ابنيتها الباطنة . بل إن فحص قضيّة الاكتساب اللغوى ينبني عندئة على 


انطلاقا من فط اكتسابها ومرورا به فى نفس الوقت . 


ومعلومٌ أنّ اختلاف تحديد اللغة انطلاقا من معايير اكتساب مواضعاتها هو الخطً الفاصل بين 


كثير من مدارس اللسانيات المعاصرة . بل إن اكبر حدّث لسانيّ معاصر ‏ وهو المتمثل في بروز 


(40) علاعنامعىة)6: ومناعده؛ مآ 
(41) عننوتاكتناع صتلة)6م ممتاعمه؟ هآ 


(42) وهو ما يمكن ان نصوغه في اللغة الاجنبية بقولنا : 706)81308886 هنا كناد 5كنامعوزدآ 
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المدرسة التوليدية ‏ انما هو ناتج عن موقف مبدئي من موضوع اكتساب اللغة . فقد حصل 
ذلك عندما انشقّ شومسكي عن اطيكلّين فغرّف اللغة بانها ملكة فطريّة يُكتسب بالحدس 
معتيرا “أن سماع صبيغها الاوليَّة ليس الامجرّد قادح لشرارة هذه الملكة بينا كان الطيكليُون 
رو اللقة عاد تي القاذاك كب بالمكاكاة والقامن (43) 

فاذا تجوّرْنا الاستطراد إلى ما أسلفناه ونحن على مسار البحث عن نظريّة الفكر العربي في 
اللغة فيا ذلك إلا لنستدل على أنّه لا مناص لأ نظريّة لغويّة تنشد الشمول من أن تستقرىء 
مشكل اكتساب الكلام . وهوما يؤدّي الى القول بأنّ قارىء التّراث في شأن إشكاليّة اللغة 
لامفرٌ له من تحسّس بذور التفكير اللساني على حور التحصيل والاقتناء . ولئن تعدّدت 
. مشارب استغلال هذه القضيّة في بلورة الفكر اللساني أخذا وعطاءً فائّنا تَقصر وجهة بحثنا 
على التساؤل الاصولي المبدئي : إلى أي مدّى او إلى أي حدّ تسرب الفكر اللغوي في 
الموروث العربي الى حقيقة الكلام عَبْرَ مَسامٌ اكتسابه وتحصيله . أي هل تسئّى لنظريّة العرب 
في اللغة أن تَنْقَدَ إلى خصائص الظاهرة اللسانية بالاعتاد على ملابسات اقتنائها وطرائق 
وفي تساؤلنا هذا عند تنزيله جدليًا على خط مسار البحث فى قضية اللغة ‏ تحوّل من 
الماصفة الآنيّة ومن التّنزيل الرّمانيَ إلى مشكل النشأة ومبد! التكوين, لا في غَيابات الوجود 
الضائع . وإنا في وجود الفرد الآدميّ سواء على مراحل نشوئه أو فى أي لحظة من لحظات 
تواجده مع لغته الأمّ حينا يعتزم اقتناء مواضعة طارئة عليه . 


إن أول ما يجيبنا به موروث الحضارة العربية في هذه القضية هو تحديد اللغة بكونها ملكة , 
والملكة مفهوم متعدّد الجوانب . متداخل المقاصد . غير انه ينحصر إجمالا في القدرة على 
اكتساب ما لم يكن مكتسبا بضرب من التَملّك والحوز. فهي لذلك تحويل المفقود إلى الموجود 
بعد إثبات حق الملكية فيه بالرياصضّة والاقتناء . والمنطلّق في اعتبار المنظرين ان اللغة ملكة هو 
ربطها بالمؤهّلات الفطرية في الانسان الى الحد الذي يصبح معه البُعد اللغوي لدى الانسان 
ملابسا لجملة من العناصر الطبيعيّة المقترنة بوجوده تلقائيًا . 

فابن جنّي مثلا ما انفك يؤكد ان اللغة في اصل وضعها انما ارس « بالطبع » الذى يغدو في 
الممارسة اللسانية اداة تويب و« هجوم » على اللغة . وهوما يعزل احتال قيام الأصول الواعية 


(43) سلف أن فصّلنا الحديث في هذا الموضوع عندما بسطنا حوافز البحث وغاياته . انظر فقرة « اللسانيات والشحول » من 
مقدمة البحث ص 15 ... 
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او القوانين المدركة بالفعل لدى الانسان فى تعامله مع الظاهرة اللغوية . (44) ويُدخل أبو 
حيان التوحيدى فى حصر فكرة الملكة اللغويّة عنصر « الغريزة » معتبرا أن ممارسة الانسان 
للحدث الكلامي لابدَ أن يستند الى بناء وترتيب قائمين في « غرائز آهل اللغة » المقصودة 
بالآات . (45) وهوما يجعل الموأضعة اللغويّة شيئا حاصلا فى ذات المتكلم إِنْ لم يستطع هو 
نفسهُ أن'يّصف مَضَارِبّهُ فانَ ذلك لا يعني ب استخراجها بالوصف و«التحليل لاستنباط 
أصوها ومقوّماتها ٠‏ . ش 

أمّا ابن وهب فاه يربط اكتساب اللغة بقانون « العادة » طبقا لاقتضاء « السّجيّة » معتمدا 
ذلك عل نذا المرآن المقضي :الى تمل أتسجة الواضعة ينفين الاتساق تحت إذا شد إنجاذ 
الفْل اللغوى عن تراتيبها اختّل الكلام . على أن خصوصيّة العادة والسّجيّة تكمن في أنهما 
تخلقان القدرة على ممارسة الحدث اللساني تلقائيًا فيكون من « الكلام الذى يجرى أكنرُه على 
غير رويّة ولا فكرة » (46) وذلك علامة تأصّل الملكة لأن بينها وبين الادراك الواغي تناسيا 
عكسيا :كلا رسخت ملكة اللسان اختقى :الوعي بابنية: اللغة ونواميسها . 


وتتضح قضيّة الاقتران القائم بين العادة والسّجية كبا يحللها ابن وهب الكاتب با يدققه 
التَوحيدى في معرض مقارنة النّحو والمنطق من حصول اللغة « بالمنش! والوراثة » . (47) وههما 
ممراق ف فور لساري كن فيه الاكساب اللنناتن > لآث فكرة الورانة ند لاعة 
بانمها ملكة خارجة عن الانسان يكتسبها كما لو كانت عنصرا أجنبيًا عنه في المنطلق بحيث لا 
تقد يلكا عينًا له إلة بعد إنضاء عَْدٍ الاكساب ١‏ أما فكزة امسا قبا تند الطرق التي 
بتوفر بها للانسان عَقد الملكيّة اللغوية وتنجسّم خاصة في البيئة التي يتربّى فيها الانسان 
والتى تُوفر له مناخ الاكتساب ما نبا تخلق حوله « حَوْضًا لسانيًا » . (48) 


وبدقق التوحيدى هذه المعادلة الثنائية بين المنشإ والوراثة بما ينتج عنها من تلقائيّة المارسة 
اللغويّة طالما أنّ الانسان فى تعامله مع اللغة ‏ وقد حصلت لديه ‏ إِنما يتفاعل مع أبنيتها 


(44) جاء في الخصائص ‏ ج 3 ص 273 «٠:‏ باب في أغلاط العرب » كان أبو على رحمه الله - يرى وجه ذلك ويقول 
إمما دخل هذا النحو في كلامهم لانهم ليست هم أصول يراجعونها . ولا قوانين يعتصمون بها وانما تَههُْجم بهم طباعُهم على ما 
بنطقون به . فربما استهواهم الثيء فزاغوا به عن القصد » 

(45) الامتاع دج 1-- ص 115. 

(46) البرهان ص 253 - 

(47) الامتاع اج 1 ص 116 . 

(48) عناوناكتناعمنا مندط عآ 


تفاعُلَ اللآوعي . فينتفي عندئذ « النظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد » (49) وتلك هي 
حصيلة الملكة من وجهة نظر التفحص الاختبارى . 

أما ابن خلدون فقد نَفَدَ بحس لسانيَ دقيق ‏ كاد يتفرّد به الى مُفاعلات الاكتساب 
اللغوىّ متحسّسا قِوام الظاهرة الكلاميّة انطلاقا من فكرة الملكة وملابساتها التَجريبيّة . وأول 
ما يتقرّر لديه في هذا المضيار أن الملكة فى الحدث اللساني تستند الى حصوله كلا لا بجر . 
"أي أن تماينة: الأسان للغة:بالملكة تفي عضه ان يكون واعيا بانفتصال مفرداتهنا عن 
تراكيبها . (50) وهوما ينم عن بصيرة عميقة عند صاحب المقدّمة في أمر الظاهرة اللغويّة ما 
يْلحِق الاكتساب عن طريق المنشا الطبيعي بقوانين الادراك التسّمولىَ حيث يعي الانسان 
الكل دون أن يكون حتا قد وَعَى أجزاءه . 

وبعد أن يقررابن خلدون كيف « إن اللغة في المتعارف هي غيارة المتكلم عن مقصوده . 
وتلك العبارة فعل لسانيّ فلابد أن تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لا وهو 
اللسان » (51) يتطرق الى تحديد فكرة الملكة بالاعتاد على مستويين : الأول فصل أبنية 
الدوال في الكلام عن أبنية المدلولات . والثاني بيان مراتب التَعبير إبلاغا او إبداعا . ويحلل 
صاحب المقدّمة في هذا المضمار كيف تنحصر مواضعات اللغة باعتبارها جملة القوانين المرتّبة 
لبنائها في نسيج الدّوال اللغويّة لانّ الذي في اللسان والنطق ‏ على حدّ عبارته ‏ اما هو 
الالفاظ . واما المعاني فهي في الضمائر موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر . وهكذا يكون 
تأليف الكلام للعبارة عن المعاني محتاجا للقوالب التي تُفرزها المواضعة اللغوية . 

وينتهي ابن خلدون إلى أن « الجاهل بتأليف الكلام واساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا 
حاول العبارة عن مقضوده ولم يحسن ٠‏ ثاب المفمَد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان 
القدرة عليه » (52) فيكون مفهوم الملكة اللغوية متطابقا مع مبدأَيْن أساسيين هما مبدأ العلم 
او المعرفة . ومبدأ القدرة او الاستطاعة . وبينهها من التفاعل العضوى مل الذى بين الادراك 
والتعبير . أي مثل ما بين التَلقي والبث . او قل التفكيك والتّركيب . (53) . 

ويتناول ابن خلدون ‏ على عادته في تعقب مزالق الدّارسين حينا نَفْونُهم صرامة المصطلح او 
تَغِيبٌ عنهم أسرار المفاهيم ‏ فكرة الملكة بمقارنتها بمختلف العناصر الحافة بها أو الملابسة لا , 


. 116 الامتاع اج 1 ص‎ )49١ 
. 439 438 ص‎  ةمّدقملا‎ )50( 
. 546 ص‎ )51( 

(52) ص 577 - 578 . 

(53) ععقلمعمء ٠!”‏ )اء ععدلمع06 عآ 
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لا سما تلك التي جرى على لسان بعضهم أنهًا بدائلٌ لفكرة الملكة كا أسلفنا , فاذا به ينقد 
بالتجريح والتتعديل قضيّة الطبع والجبلة باعتبارها من مقوّمات مفهوم الملكة فينتهي به البحث 
والاستقراء الى الفَصل الصرّ يح بين الطبع والاكتساب مما يعزل البعد الغو عن معطيات 
الجبلة من حيث هي الطبيعة الاولى للانسان . ذلك ان الملكات إذا استقرّت ورسخت ظهرت 
كأنها طبْيمَة وجيلة الك بل كت نل للق من لد نم تان اكات أن الضران 
للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغةٌ أمر طبيعي . ويقول كانت العرب تنطق بالطّبع . وليس كذلك , 
وامًا هي ملكة لسانية في نظم الكلام كنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي أنها جبلة 
وطبع . » ثم يحتكم ابن خلدون الى جوهر قضيّة الاكتساب ليتدعّم به رأيْه في تمييز الملكة عن 
الطبع في شأن اللغة مؤكدا أنَّ « هذه الملكة اما تحصل بمارسة كلام العرب وتكرّره على السّمع 
والتَفطن لخواص تراكيبه . وليست تحصل بعرفة القوانين العلميّة في ذلك التي استنبطها أهل 
صناعة اللسان . فانَ هذه القوانين انما تفيد عِلَّْماً بذلك اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل 
فى حلها » (54) 

أما القاضي عبد الجبار فانه يثير مشكلة الاكتساب اللغوي من باب العلاقة المعقودة بين 
الكلام والعقل فيتبين منها ان الكلام يندرج في محصول المكتسبات لدى الانسان لانه مندرج 
ضمن مفعولاته . وعن هذا البسط المبدني ينتج انفصامٌ سببي بين علاقة الانسان مادّة العقل 
لديه وعلاقته بملفوظه الكلامي . فينتفي عندئذ مبدأ صدور الكلام صدورٌ العلة المباشرة . 
ويلتحق بصنف الملكات المكتسبة بالمران . 

يقول صاحب الغني : « فإِنْ قالوا إن تولد الابن من الأب هو كتولد الكلمة من العقل . وحرٌ 
النّار من الثّار. وضياء الشّمس من الشسّمس . قيل له : إنّ الكلمة لا تتولدَ من العقل لأنها قد 
تحصل من غير العاقل . وقد يحصل العقل في من لا يُكنه الكلمة . وانما صح ترتيبها بالعلم 
على سبيل الاختيار من الفاعل لا لانها تتولد من العقل . فإنْ قال : أردت بالكلمة العلم . 
قيل له : ان العلم هو نفس العقل إذا اشير به الى العلوم الضرَّورية . وان أردت العلىم 
المكتسبة وما يجرى محراها فذلك مما لا يتولد عن العقل لخلوٌ العاقل منذة وصحّة ذلك 
فيه . » (55) 


(54 ) المقدّمة اص 562 . 
(55) عبد الجبّار ‏ المغني ‏ ج 5 ص 102 - 
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ولكنّ رواد التنظير اللساني في تاريخ الفكر العربي قد استوقفتهم قضيّة ارتباط الملكة من 
غيت هي استعدادها قبل فى الأنشان مشكل الاكساب باعتارة تزويضا لطاقة الاسان :عل 
الحركة والابتكار . وازدادت المشكلة دقة عندما واجهوا تحديد اللغة بكونها ملكة يُكتسب . فتبين 
عندئذ ربط مبد! الملكة بفكرة الصّناعة على أساس المقارنة الفاصلة اين لتّقط التقاطع ونقط 
الانفصال . 

ويحاول ابن خلدون فى هذا المجال ان يخلص حور الملكات مما يستوعبها من فكرة 
المتناعات فتتقيع كنت مقن الفقام ال سيط وتركيةم, #التنيط خض بالضرورياتت 
والمركب يكون للكاليّات . والمتقدمُ منها في التعليم ‏ وهذا هو بيت القصيد في معضلة 
الاكتساب ‏ هو البسيط لِبّسّاطته ألا ولأنه مختص بالضرَّ وري . « ولا يزال الفكرٌ يخرج 
اصنافها ومركباتها من القوّة الى الفعل بالاستنباط شيئا فشيئا على التَدرِيجٍ حتى تكمل . ولا 
مضل ذلك:دقعة واغا تخصل. فى أرنآن وأ حال :اذ تخروج الأسياء.سن القزة الى الفمل ل يكوق 
دفعة لاسما في الامور الصناعيّة فلابد له اذن من زمان . » (56) 

وهكذا يتتضح خط الفصل بين الملكة والصناعة كفكرتين #ختباريّتين في علاقة الانسان 
معضلة الاكتساب / الوجود عامّة . ا من استقراءات ابن خلدون خاصة - أن 
الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكرى . بعنى أن الصّناعة والملكة تلتقيان في ممارسة 
المحسوس من الأحوال . فتكون « الملكة صفة راسخة تحصل عن استعال ذلك الفعل وتكرره 
مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورثُه . وعلى نسبة الأصل تكون الملكة .» (57) 


د 38 8 


فان نحن عدنا بالمنظار اللساني الى تعريف الظاهرة اللغويّة من زاوية اكتسابها وتحصيل 
مواضعاتها اهتديّنا الى المفتاح الال في تحديد الحدّث الكلامي وهو ان اللغة ملكة صناعيّة , 
وهذا الجمْع بين طرفي الاشكال التَظري هو الذي يض به المنظّرون في تاريخ الفكر العربي 
عَقَبَهَ الاكتساب والتحديد في نفس الوقت . واذا كان ابن سينا قد حد الذّهن بقوة النفس 
المستعدّة للاكتساب . وحَدّ الفهم بجودة تهييها نحو تصور ما يرد عليها . وحدّ الذكاء بجودة 
حدسها عند تحققه في الزمن القصير . فاته قد حَدَ الصناعة بائيًا « ملكة نفسانيّة تصدر عنها 


(56) المقدمة ‏ ص 400 
(57) نفس المرجع . 
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افعال إراديّة بغير روية تَنْحوتَامًا مقصودا . » (58) وفى هذا التَعريف المزدوج يكمن تحديد 
اللغة ما سنتبين تدر يجيا . 

ويُنزّل إخوان الصفاء . بمقتضى ما جلوناه من الوجهة النَظرية والاختباريّة في شأن اكتساب 
المواضعة . الكلامَ البشرىّ منزلة الصناعة المؤْيّدة بإتقان اليكمة . مبرزين أهمية التوازن 
الذائعل ىق الدت اللشاية وهر اعت هم حينة الستعات 59[77)اعل: انم يدهون 
انتساب الكلام الى صنف الصنائع بتقريبه من سلك الافرازات البشرنة والروحانية في نفس 
الوفت . معلّلين ذلك بأنَّ الصنائع تكون موضوعاتها عادّة أجساما طبيعية فأما الكلام « فانَ 
الموضوع فيه جواهرٌ النفس الجرنيّة الحّة . » (60) وهكذا مُث الحدّث اللغويٌ نقطة تقاطع 
الكيان المادَىّ مع الكيان الرّوحانيَ في الانسان وهو تحور تحديد الانسان ذاتِه بانّه موجود 
بيولوجي روحي وبالتالي فهو موجود عضوي . (61) 

لوراك كلدون هذا اجتاع عنصرئ الملكة والصّناعة في مفهوم اللّغة وذلك بإِدْخال تحلّهما 
جميعا وهو اللسان فِيتَخْذْ منه حورا مركزيًا يُنسب الي هالاستعداد بالملكة . والرياضة بالصنعة , 
فيصبح الكلام مهارةمكتسبة بالاستعدادوالمران في نفس الوقت . فتتنوع عبارة ابن خلدون في 
وصف اللغة : فهي « ملكة اللسان » مرة . وهي « صناعة ذات ملكة » طورا . وهي « ملكة في 
اللسان منزلة الصئاعة » تارة أخرى . (62) 

ولعإلاحتكام إلى جوهر قضيّة الاكتساب اللغوى بالاهتداء الى حقيقة الحدث اللساني التي 
هي ملكة تروؤض كما تروض اليد على النّجارة او الحدادة هوالذي قاد ابن جني وكل رواد 
أصول النّحو فى التراث العربي ‏ الى التأكيد على ان اللغة هي مثالات محردة تُصاغ بالحدود 
والقزاعق #بوعتها يكولك بالتباس الكلق 'المتطوق والمنجز فطلا"..وق مشترق: القالت:والقانون 
تكْمن ركائز الملكة الصناعيّة في أمر اللغة . لأنّ رديف المثالات المجرّدة انما هو الاستعداد 
الماقبليَ لصياغتها وصياغة بدائلها . ولأنّ رديف القانون اللغوي هو المارسة الاختباريّة كها لو 
كان الأمر صناعة تنجز بالتناول المباشر . وهكذا يُصبح اكتساب اللغة عمليّة جدليّة بين 


(58) ابن سينا كتاب الشفاء ‏ الجملة الاولى : المنطق . الفن الخامس : البرهان . تحقيق عبد الرحمان بدوي - 
القاهرة ‏ 1954 ص 191 192 . : 
وقد عَدَى ابن سينا فِعْلَ ( تنحو ) بنفسه بحيث إنّ ( تماما ) جاءت مفعولا به له . ولا شك ان غرضه من هذا التَركيب هو 
بيان المفارقة الظاهرية بين صدور الافعال الاراديّة بغير رويّة وكونها تنشد غرضا مخصوصا محدّدا . 
(59) رسائل اج 3 ص 147 . 
(60) رسائل ج 1 ص 390 . 
(61) عناوتموعءه عدمل ,اأعدءتعامء ك عداونعوامطط عناة ملا 
(62) المقدمة دص 568 569 . 
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التَلقّي والافراز لأا في نفس الوقت صرب من الأخذ يتفاعل مع غط التوليد الموايق لصياغته 
فيكون تحصيل الكلام معادّلة تصاعديّة بين المنصوص «القياس عليه . ومعلوم أنّ اللفظ 
المنصوص هو معطى متسلّط على الانسان . فامًا صياغة مَثِيله طِبقا لقوالبه المهيّتة فهو توليد 
ذاتي لأنه خلق وإيداع . 

ويبرهن ابن جني باستقراء الناذج المتنوعة على أن اللغة إنما تؤخذ 'قياسا .واشتقاق قوانينها 
المبدئيّة هو تكريس لمبد! الاكتساب بالمحاكاة والتّوليد , ولو لَمْ يكن هكذا سَأْنُ اللفة «لما 
كان هذه الحدود القوانين التي وضعها المتقدّمون وتقبّلوها وعمل بها المتأخرون معنى يُفاد . ولا 
غرض ينتحيه الاعتاد . ولكان القوم قد جاؤوا بجميع المواضى «المضارعات وأسماء الفاعلين 
والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة والآحاد والتّئاني والجموع والتكابير والتصاغير , 
وا أقنعهم أن يقولوا : اذا كان الماضي كذا وجب ان يكون مضارعه كذا . واسم فاعله كذا , 
واسم مفعوله كذا . واسم مكانه كذا. واسم زمانه كذا . ولا قالوا: اذا كان المكبّر كذا 
فتصغيره كذا . واذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا دون ان يستوفوا كل شي» من ذلك فيوردوه 
لفظا منصوصا معيّنا لا مقيسا ولا مستنبّطا كغيره من اللغة التي لا تؤخذ قياسا ولا تنبيها نحو 
دار وباب وبستان . » (63) 

ويلح الجرجاني في معرض استكشافه لحضور العقل في كل إفرازٍ لغوي على إلحاق الكلام 
بجملة الصّناعات التي يصدر فيها الانسان عن مهارة وحذق يأخذهما بالمران والتناول , 
وترتبط القضيّة لديه يمشكل الاكتساب والتحصيل ارتباطا اختباريًا حورُه أنّ الكلام ككل 
الصّناعات وسائر الاعبال المنسوبة إلى الدّقة « يستدعي جودة القريحة . والحذق . ودقة 
الفكر . ولطف النظر ونفاذ الخاطر . » (64) 

ولكن الطريف عند الجرجاني هو اهتداؤه إلى حقيقَةٍ هامّة من حقائق اللغة عبر فحص 
اكتسابها وتحصيلها . وتتمثل :هذه الحقيقة الجوهريّة في انبناء جهاز الظاهرة اللغويّة على مبد! 
التباين في الأجزاء مما يجعل الحدث اللساني نظاما ُ المتنافرات والمتباينات والاجنبيّات 
يعت أعنائها في ربقة . وعقد بينها معاقد نسي ونبكة . ثم ينتهي الاستقراء بالجرجاني الى 
الوقوف على قانون مبدئي مشترك بين الحدث الكلامي وسائر الصّناعات إطلاقا وهوه إيجاد 


(63) ابن جني - الخصائص - ج 2 - ص 41 - 42 . 

ويُعني باللغة التي لا توخذ قياسا المستوى المعجمي من الكلام . أي قاموس” اللغة لأنّ معرفة أنّ لفظة ( دار ) تعني مَا تعنيه 
لا يفضي إلى قياس به ملم مثلا ما ُطلق .عليه لفظة باب أو بستان . 
(64) أسرار 2 ص 118 119 . 
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الانتلاف في المختيفات » حتى ان الصورة التي تُنّجز عليها مادّة الصّناعة « كلا كانت 
أجزاؤها أشدَ اختلافا في الشكل واليئة ثم كان التّلاؤم بينها مع ذلك أتمّ . والائتلاف أبين , 
كان شأنها أعجب . والحذق لمصوّرها أوجب . » (65) 

أما القاضي عبد الجبار فانه لذ يتطرق الى إشكال التحصيل اللغوى ينطلق مما يقتضيه 
الكلام أساسا من مبدأئ القدرة والارادة . ثم يحتكم الى هذين الشرّطين ليستدل على التحاق 
انث اللغوي بكل ما يستوجب« العلم » من الصّناعات (66)وهذا ما يبوئٌ الكلامَ منزلة 
الجهان التوليذئ المكشنب لأنه يضر بخ غبارة صااحب: القني - ومن الأفعال المحكمنة 
كالبناء والنّساجة والصّياغة . (67) ولعلَ القاطع المشترك بين الكلام والصناعات ‏ على 
الصعيد التتظرى - هو اقتضاء هذا وتلك مبدأ الانتظام الراجع الى ضرب مخصوص من تأليف 
الأجزاء (68) . 

غير أن عار ليل :عيد الجتارحاهية الكلاء:اطلاقا من ,لعطيلة ‏ اكسبان: نواه هات :إن 
تتمثل في ضبطه لقانون الاختبار في هذا التحصيل الفريد . وهو قانون يعمل اكتساب 
المواضعة اللغوية رهينَ الممارسة المباشرة . فكأنما الكلام ثمرة لِتَعاطيه . ولا كان تعاطي الكلام 
موقوقا غل معرقة توائسيه قان هده الطريقة ف السظ دواتطيقًا تناقضيًا + 

فهل الاختبار سابق للمعرفة أم لاحق ها ؟ أم إنه هو نفسه معرفة اللغة ؟ 

تبِينَ من استقراءات عبد الجبّار أن قانون الاختبار وهو عينه حطّ جدليّة الاكتساب التي لا 
تكوق الها متدةت يدس امتغاونة عست إملاءات» الشخض المكشيب واقتضاءات الخوض 
اللغوى الاي بوحه هد لعل عور الزناقة :ريك عي الخاز ابجاددهز ( العانو عفق كه 
الاطراف المتواجدة في الجهاز التواصل من بواث ومتقبّلين فيكون الاختبار مفتاحا بِيّدٍ المتكلم 
عن تركيت رتالف اللقوة لأاعكه من اعفار نظ الورضعات العبة عن مزاذاله ويكون 
في نفس الوقت مفتاحا بِيّدٍ السامع ليفكك الرسالة المبثوثة طبقا لأغاط التّرامز في تلك اللغة , 
لذلك اعتبر عبد الجبار أنَ الاختبار هو مفتاح الاكتساب والتحصيل فى الظاهرة اللسانية . 
زهواراعت: قاتونك عل كل الاكلنة العلا لاخر من انان وكقايةوغيرشيا قاقد قد ركة 
على نوعيّة التواصل الكلامي مما قاده الى اكتشاف بُعدٍ آخر من أبعاد الظاهرة اللغوية في 
ارتباطها بمبد! الاختبارء وهذا النوع على غاية من الطرافة والعمق ذلك أن أهمّيّة الاختبار في 


(65) نفس المرجع . 

(66) المغني اج 7 - ص 19 . 
(67) المغني اج 16 - ص 207 - 
(68) المغني اج 7 - ص 23 - 
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اكتساب مواضعات اللغة ينضاف اليها اكتساب القدرة على اكتشاف الطاقة الايحائية في 
الكلام تا لا تَصُوغْ له اللغة حيّا أنسجة تركيبيّة مصرّحا بها . وهذا معناء أن الاختبار 
اختباران : أحدههما اكتساب أنغاط اللغة في نسيجها المعجمي والتركيبي . وثانيهها استِكتّاه ما 
تَقَولّه اللغة ذون أن تقوله : ونعني ها نوحي به الأبنية اللغويّة وجب الطاقة التَضمينيّة دون ان 
تُفْرِز له هياكل سراي 17 

ويقول عبد الجبّار: « واعلم انه لا يمتنع أن يُعلَمَ بالاختبار مقاصدٌ المخاطبين باضطرار (69) 
ولولا الاختبار المتقدّم لم يعلم ذلك حتى يختلف الحال في هذه المعرفة بحسب طريقة الاختبار, 
وما يمكن فيه ومالا يمكن . لانّ العربي يعرف مقاصد العربي بالاختبار. وهذا نرى العرب 
غرف من :مقاضند العرف الا ترف من تقاصة العم كا لم يكن فيدتين الأخبارما أمكتدى 
العونيي) ولذلكن تفرك" الأغرون بالانتازة من :سال صاسه -جالة وقد :غير لائة قد امتيريع 
ذلك ما لم يختبره غيرّه . والوالدة ربًا عرفت من أغراض الصَبيّ الصغير عياً لا يُفهم من 
القول ما لا يُعرفه غيرها لفضل اختبارها . فاذا صم ذلك لم يمتنع ان يعرف بالاختبار من 
حال الزاحد وأن اعد ما قم روما لذ ليقع ...ونا تت ويا له مقع + زيكوة هذا "الملم هااغصل. 
باضطرار عن طريق العادة (70) لانه مباين للعلوم الحاصلة ببديهة العقل الذي لا يجوز 
اختلاف أحوال العقلاء فيه من حيث كان هذا الغلم يفتقر الى اللخهار لزي لاتق 


أحواهم فيه .» (71). 


8 25-46 


هكذا يتوصل الناظر اللساني في ميراث الفكر اللغوى عند العرب الى استكناه الركائز 

. النظريّة في معالجة مشكل الاكتساب والتحصيل , وبديهي أنّ ما أسلفناه من استقراءات أو 
مؤشرات في هذا الموضوع كفيلٌ بأن يقل نواةٌ خصيبة لنظريَةٍ متكاملة دوي 

اكتساب الانشان مواضعات الحدث الكلاميّ , واذا تركز البحث في ما قدّمناه على دعائم 

التنظير عند محاولة تحديد الظاهرة اللغويّة انطلاقا من ملابسات اكتسابها فانّ نصوص التّراث 

العربي في هذا المضمار تحوي مخزونا ثريًا يتصل «أسا بالجانب العملّ من معالجة مشسكل 


(69) يعني ان الناس يتخاطبون باضطرار لان التتخاطب ضرورة هم الآ ان تفإهمهم في الخطاب صادر عن اختبار. 
(70) يعني بالعادة ما سبق له أن وضّحه من أنّ استقراء الاحوال الشاهدة يفضي إل علّم يقيني . 
(71) المغني اج 16 ص 37 . 
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الاكتساب , أى بطرائق التتحصيل وكيفيّاته مع ما يحفَ به من اقتضاءات فعليّة فى المارسة 
والتناول . 

ولقد عالج الفكر العربي قضيّة الاكتساب اللغوى من حيث هو تحصيل مباشر (72) يتنزل 
حضوريًا في تجربة الانسان مع اللغة . فيكون الحدث الكلامي مادّة للاكتساب وموضوعا له في 
نفس الوقت أ أنه مضمون التتحصيل فى ذاته دون ان يكون مادّة للكلام . وفي هذا المسار 
اكتشف رواد التفكير اللغويّ في الحضارة العربيّة أسرار يَقْنِيَاتَ الاكتساب . فَرَسحّت على 
أيدهم متصوّرات « الارتياض «المعاودة والتَمرّس والتكرار والدربة والعادات .... » ولسوا من 
قرب مشكلة اكتساب الآلانيّات (73) عن طريق المنعكسات : البسيطة منها والشرطيّة (74) 
ونفذوا إلى أهمّية التَلقين في اختزان قوالب المنعكسات . وتطرّقوا الى التّناسب الطَردي القائم 
بين كثافة الاختزان والقدرة اللسانيّة عَلى التَصرّف والابتكار. 

فالفارابي يسطر خط الانطلاق في أمر اكتساب التواطؤ اللَغوىّ ابتداء من ظاهرة الاحتذاء 
وهي تتمثل في ربط السامع بنية التّصويت اللّفظيّ بالمدلول المقصود في لحظة التّصويت عند 
المخاطبة « فيستعمل السّامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة ويكون 
السامع الأول قد احتذى بذلك » (75) .2 


ويدقق الفارابي عمليّة ارتساخ المصطلح اللغوى في ذهن متعلم اللغة . السّاعي الى تحصيل 
مواضعاتها . بالارتكاز على المثلث الدَلالَ بحيث تُطلق الملفوظات التي هي علامات فيشار بها 
الى المحسوسات التي هي في العيان . فيحصل الاقتران الدّلالي . وهوما يمكن ان نعبّر عنه 
باطلاق الدّال مع حضور المرجع (76) حتى يحصل المدلول وعندئذ يمكن للمرجع أن يغيب 
فيصبح الدَالَ يلا رأسا على المدلول دون اقتضاء حضور المرجع . (77) 

والسلرّ فى كل هذا الانتشار اللساني تلقينا .واكتسابا ‏ كبا يجلوه الفارابي داهو ميدأ 
« العادة » التي تفضي بالتكرّر والسّباع الى ارتساخ السّنن والمواضعات في التّفس بما يحول 
قو المزاعنة او المنافضة . وحوض” القادة الملا “لذلك الخد التافية: هده الأماء عن 


(72) عأعععتل دمننه كتاوعد عدنا 

(73) 8151265 1متنا وعل 05 أكتناوع32' .1 

(74) 5معدمقتلمهم اء ععامصسذر : 5عء62: 5عآ 
(75) الحروفب ‏ ص 137 - 

(76) ألعمفاقم مآ 

)77 الحروف ‏ ص 137 138 . 
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السّالف على الأحوال التي سَّيِعها من السّالف . 00 عليها ويتعوّدها مع من نه الى ان 
تنمكن فيه تمكنا يحفو به ان يكون ناطقا لغيرها . 

وللسماع في قضيّة الارتياض اللساني وتركيز ضَوابط العادة اللغوية أهمَيّة بالغة لم تغب عن 
ناظر من تطرّقوا لملابسات الاكتساب والتتحصيل من الوجهة الاختباريّة . وقد ألحّ عليه ابن 
قتيبة باعتباره مفتاح تلقي العلوم والمعارف جملة ثم وَسَمّ الكلام ند أحوج المحصولات 
إليه . (79) واذا كان ابن سينا قد صنف العلوم من حيث طرائق اكتسابها الى صناعيّة 
وتلقينيّة وتقليديّة وتنبيهية فانه قد جعل اللغة تلقينا قائيا على المواظبة المفضية الى حصول 
الملكة بالضرورة . (80) وثمرة المواظبة أنْ تتحول من الاستعمال بالقصد الى الممارسة 
العفويّة . 

على أنّ القاضي الجرجاني ‏ في حديثه عن الموروث الادبي عند العرب ‏ قد اعتبر أن حدّ 
اللغة سَمّْعْ ورواية وحفظ لا سما من حيث هي ثبْتَ معجمي منقول يكتسب بلا تصرف ٠‏ وهو 
ما قد نستنبط منه حَصر الطاقة التوليديّة التي يحملها الفرد الآدميّ لسائيًا في بناء الجدول 
الركني (81) من اللغة لا غير . لذلك نراه يقرّر أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول الفاظ 
العرب إلا رواية . ولا طريق للرواية الا السمع . وملاك الرواية الحفظً ٠‏ وقد كانت العرب 
تروى وتحفظ (82) ولا شك ان هذا هو الذى يشير اليه ابن جنّي عندما الح على مقومّات 
الاكتساب اللغوى بالمنشإ والعادة مما إيَاه عن التتحصيل راطم القوانين المشتقة من صلب 
الكلام فأساه الملاحظة بالمنّة والطباع فقون دو النن يكيف مسرو باسانات ان 
حصول ملكة اللسان (83) 

والى مثل هذا أشار ابن وهب عندما حدً الكلام بانّه ملكة تمارّس بالفطرة والسّجيّة فيكون 


(78) نفس المرجع ‏ ص 144 . انظر كذلك : ص 141 - 142 . 
(79) ابو صحمد ابن قتيبة الدبنوري ‏ الشعر والشعراء ‏ تحقيق احمد محمد شاكر ‏ دار المعارف - مصر- 2 ج - 1966 - 
ص 82- 
(80) اليرهان ‏ ص 10 - 
(81) عناوتتقسع مادرك 
(82) على بن عبد العزيز القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتَنبِي وخصومه حقفه محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محند 
البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربيّة ‏ 1966 - ص 16 - 
(83) الخصائص -ج 3 ص 276 . 

ويعمد السكاكي الى تعميم هذا المبد! على كل الفنون انطلاقا من الواقع اللغوي معتبرا في هذا المضبار أن الارتياض بالمنش! 
لا يعّضه شيء مهما عظم فضله اذا كان طارًا : « وقبل أن تنح هذه الفنون حقها في الذكر ننبّهُك على أصل, لتكون على ذكر 
منه وهوأَنْ ليس من الواجب في صناعة وان كان المرجع في اصوها وتفاريعها الى مجرّد العقل ان يكون الدّخيل فيها كالّانى. 
عليها في استفادة الوق منها فكيف اذا كانت الصناعة مستيدة الى تحكبات وضعيّة واعتبارات الفية » ( المفتلم ص 81 ) 
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اكتسابه مستندا الى تحصيل جملة من العادات تغدو متعكسات والانيّات (284 وعندئذ « يُرى 
أكثرّه على غير رويّة ولا فكرة » (85) شأنَ كل العادات المكتسّبة طِبقا لحقائق علم النفس . 
اما القاضي عبد الجبار فانه يَطرق الموضوع من وجهة تعليميّة أوليّة مستنبطا من ملابسات 
الاكتساب اللغوّي حقيقة اللغةٍ ذاتها . ونا كانت دلالة الكلام تجريدا لمعقولات من محسوسات 
فانّ المواضعة مبتدَؤُها المشاهدة . وتكون اللغة عندئذ استدلالا بالشاهد على الغائب لأنّ اصل 
اكتساب الحدث اللساني هو صياغة للدّوال بحضرة المراجع لحصول المدلولات التي ما ان 
تستقيم في خاطر المتعلم للغة حتى تصبح قائمة مقام مراجعها . 
يقول صاحب المغنى : « في أنّ من حق الأساء أن يعلم معناها في الشاهد ثم يبنى عليها 
الغائب : أعلم أن المواضعة انما تقع على المشاهدات وما جرى بجراها لأن الأصل فيها الاشارة 
على مابيَتَاه. فإذائبت ذلكمتى أردنا التكلّم بلغة مخضوصة أن نعقل معاني الأوصاف والاسماء 
فيها في الشتاهد . ثم ننظر , فما حصلت فيه تلك الفائدة نُجرى عليه الاسم في الغائب . وهذا 
في بابه بمنزلة معرفة ماله أصل في الشتّاهد ث أنه يجب ان يعلم أولا ثم يبنى عليه الغائب نحوما 
بيْناه في الاستدلال بالشتاهد على الغائب » (86) . 


وعلى هذا الأساس يقرر عبد الجبار أنّ عَقَد الاكتساب اللّغوي لا يتم ال ساعة يتسنى 
للمتلقن التَصرّف فى جهاز اللغة والابتداء تلقائيًا'بتركيب صياغاتها حسب المواضعات الحاصلة 
منها . وهو ما يؤكد أن طاقة التَوليد اللساني لدى الانسان , انما تتجسّم بالانشاء بعد السّاع , 
وجماح ما يُربط التلقي بالابتكار ائما هو المحاكاة التَدريجية التي تبتدىء بمحور الاستبدال حتّى 
أيِي على حور التراكن . (87) 

وثمرة كل هذه العوامل والمقوّمات من سماع وحاكاة ووضع مبتكر إنا هي حصول العادة 
الرّاسخة في النفس الى الحدّ الذي تخالِط فبه الطبع . وقد ركز صاحب المغني يبَصِيرةَ التدازي 
المتخطي لظواهر الأمور الى مخزون خقانتها ودفين نواميسها . نَظْرَهُ ه فى هذا الاشكال على سر 
التحام الانسان بالعادة المكتسّبة في الكلام ما قاده الى كشف قَرَارِ البُعد اللغوي فيه لا سيا 
عند ازدواج الطاقة التعبيريّة التَلقائيّة بطاقة الخلق والابتكار ما يخرج باللغة من وظيفتها 
المرجعيّة الى الوظيفة الانشائيّة . 


(84) قعنسكتتقسسملتاة كعل ك دعرعلكع: يع<[ 
(85) البرهان ‏ ص 253 - 

(86) عبد الجبار- المغني اج 5 ص 186 . 
(87) المغني ج 36 ص 230 . 
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وقد أقام عبد الجبّار تحليلة الثنائي على مفهومي « الارتجال » و« التَعمّل » وانتهى إلى أن 
رسوخ الألانيّات يكرّس مستوى التَعمّل حتى إنّ « المتقدّم في الفضاحة يُقارب المرتَجّلٌ من 
كلايه المسموع عنه . بل رما فاقه البعضُ منه على ما جرت به العادة اذا كان مما يمكنه 
الأرضال كا كيه التعمّل + » وشفكذا ,نتوطد المكتسب من مواضعات اللغة فيا عل سلم 
القيم فيَعكِسه « حنّى إنّ بعضهم إذا اعتاد طريقة فى الفصاحة المتقدّمة لا يُواتيه الكلام 
المتوسّط والركيك إلا بعد جهد وتكلف . » (88) وذلك عينٌ فقدان « البراءة » فى اللّغة . وعلى 
قَدْرِ الارتياض والمعاودة تَرْسحْ العادة حتى يُصبح الأصل بوجبها فرْعًا والفرحٌ أصلا . 

أمّا عند ابن خلدون فإنّ قضيّة طرائق الاكتساب اللغوى تكتسي بُعدا مزدوجا من التَنظ, 
والاختبار لأنّ صاحب المقدّمة زاوج بين تفحّص ملابسات التحصيل واستكشاف نواميس 
الكلام من خلال تلك الملابسات في نفس الوقت . ولكن أل مبد! ينطلق منه اختباريًا هو 
تقرير أن « السمع أبو الملكات اللسانيّة .» (89) والسيرّ في ذلك حسّبه ‏ أن النفس تجنح 
ما يلقَّى اليها . لذلك كان لسان الانسان صورة للسان من ينشأ ينهم لانه يسمع كلامهم 
وأساليب مخاطيتهم وكيفيّات تعبيرهم عن مقاصدهم ابتداءً بالمفردات في معانيها وانتهاءً 
بالتراكيب في انتظام بعضها ببعض . ولا يزال سماعه يتجدّد في كل لحظة ومن كل متكلم , 
واستعماله يتكرّر إلى أن يصير ذلك ملكة وصيفة راسخة . (90) . 


وهكذا يتركز على بد ابن خلدون مبدأ الارتياض بالمعاودة فيكون اكتساب الحدث اللساني 
حصول معادلة الممارسة والتّكرار أي هو منتوج الفعل مضر وبا في الزن . وهذا هو حد الملكة 
كا أسلفنا « والملكات ‏ كما يقول ابن خلدون في هذا التياق بالدات اله تحضل الا بتكرار 
الأفعال , لأن الفعل يقع اولا وتعود منه للذّات صفة تتكرّر فتكون حالاً . ومعنى الحال أتبًا 
صفة غير راسخة . ثم يزيد التكرارٌ. فتكون ملكة أي صيفة راسخة .» (91) وبديهي أن 
يُلح ابن خلدون - ومنطلقائه على ما تبينَ من الصرامة الاختبارية ‏ على تيز ملكة الحدث 
اللسانيّ عن حرّد الفهم او الادراك . لان القدرة على فهم قوالب المواضعة اللغوية لا تتضمن 
وجوبا القدرة على صياغة تلك القوالب او مثيلاتها . فلحظة عَقَد الاكتساب تتحدّد اذن 


(88 ) نفس المرجع - ص 275 . 

(89) المقدّمة ‏ ص 546 . 2 
(90) نفس المرجعم ص 554 - 555 . 

(91) نفس المرجع ب ص 554 . 
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بحصول القدرة على التَصرّق فى التعبير بحسّبما وَعَاه الانسان من تراتيب الالفاظ واساليب 
النظّم ( ٍ 

ذلك إذن ما يكن ان نطلق عليه لحظة التَحوّل من الاختزان الى الانجاز بِالتَصرّف العفوي 
والابتداء التلقائى . وهوما يسميّه اين خلدون« فَبّْقَ اللسان بالمحاورة والمناظرة . » (93) اما 
الظرق عل الصعيد التُظري بعد محاصرة قضايا الاكتساب عمليًا فهو اهتداء صاحب 
المقدّمة الى تحديد اللغة بأنبًا متالات مجحرّدة تقوم مقام المنوال أو القالب او الأسلوب . (94) وما 
اكتساب الكلام إلا استِرْسسَاحُ لجملة منوالاته المولّدة له . لأن « مؤلّف الكلام هو كالبنّاء او 
التَسَاج . والصورة الذهنيّة المنطبقة كالقالب. الذي يبي فيه اوالمنوال الذي يُنسج 
عليه . » (95) 

فحصول ملكة اللساآن رَهيّنة العاودة المفضية إلى 'ارتسام المتوال الذئ نسحت عليه مواضعات 
اللغة في عخيْلة التعلّم بحيث اذا هم بالخطاب نسسج من حيث يشعر او لا يشعر على منوال 
سْنَيها . (96) والسسرّ في ذلك امنا حلقاة وا عند الاستعبال والاختبار وان ذهب رسمه 
2 الذاكرة فقد تكيّفت النّفس به حتّى انتَقش الأسلوب فيها كأنّه منوال يُوخذ 
بالنّسج عليه . 

ويدقق ابن 00 قضية المنوال التوليدي  )98(‏ وبه تتحدّد اللغة ‏ عندما يقرنه بفكرة 
الاسلوب في الصّياغة الفئّية التي هي ايضا تركيب لنفس الادوات الكلاميّة الأولى . وبهذا 
المرخ يتن إل ديق فكزة الطاقة اللولذه كوا همات اللعة اذ رتور أن الالسلوت #«رعيارة عن 
المنوال الذي ينسج فيه التراكيب او القالب الذي يفرغ فيه » وترتبط هوية هذه القوالب 
بصو ديه التراكبي المسظلنة كلد تاغماز انطاقها عن ركني عاض : وتلك: الصورة 
ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرّها في الخيال كالقالب او المنوال » بحيث 
اذا همّ الانسان بالمخاطبة والمحاورة انتقى التراكيب الموالية « فيرصّها في ذلك المنوال رَضّا كما 
بقعلة البناء فى القالت + أو الشكاع و" المتران + بطي يكسم 7القالب يفنل التراكبي الوافية 
بمقصود الكلام . » (99) 


(92) نفس المرجع ‏ ص 559 . 

(93) نفس المرجع ‏ ص 431 . 

(94) كلها مصطلحات لابن خلدون ويمكن تقريبها من بفهم وعصغناعة دم1 
(95) المقدمة ‏ ص - 572 . 

(96) شي المرجع - ص 561 - 

(97) نفس المرجع ‏ ص 574 . 

(98) ما يكن ترجته ب : عتاعلهكم6ع عدمغطعة عآ 

(99) المقدمة ص 571-570 - 
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هكذا إذن تفتح لنا مقولة القراءة عندما تتسلط على التّراث نافذة عريضة على مشارف 
الاكتساب اللغوى كا تناوله رواد الفكر العربي . وقد تبيّنَا في ما أسلفناه الوجة المحورى من 
قضية التحصيل . ونعني به عمليّة الاكتساب المباشر بموجب المنشإ والمعاودة دوفا تقنين او 
عن يشت بورع واعنادن :+ فالاكتنات الماشرء كنا خمصياء بالجت )ما سلف هو 
الذى لا يستوجب خروج اللغة من وظيفتها المرجعيّة (100) إلى وظيفة ما وراءً اللغة (101) 
ونذا اسان الاشان مع لقه الأعرمة وشائة | باع لعز اعرم اقم بيده كم لهم رادل 
ولكنّ نَظر رواد التفكير اللغوي في الميراث العربي قد نفذ الى الوجه الآخر من القضية وهو 
الذى يخص الاكتساب الطازىء على الانسان وعلى لغته الأولى ويكون قائما على تعليم اللغة 
بكشف قوانينها المنظّمة أمام ناظر الْتَلقَّي . وهذا الجانب من قضيّة الاكتساب اللغوي يعتمد 
أساسا على ازدواج وظيفتئ اللغة : الوظيفية المرجعيّة ووظيفةٍ ما وراءً اللغة بحيث إن المعلم 
والمتعلم واعيّان عند تواجدها باتيما يَعْمَلان على تحصيل ملكة اللغة عند فاقدها . فهما في 
حوارها يتكليان اللغة ويتكليان باللغة عن اللغة 'يكيفيّةٌ متداخلة تام التداخل . 

على أن نفس القضيّة تُطرح دون أن يكون محورها لغة ثانية مغايرة لِلْغة الأمومة عند 
المتلقي . وانما يكون الأمر متّصلا بنفس اللّغة الاولى ولكن بتعليم قوانينها ووصف هياكلها 
بحيث تخرج من لغة الأمومة الى اللغة الواعية . فتكون العمليّة في كلتا الحالين ضر با من 
عله الللكد اللسائتة وذلك يتلمتة أبنيتها وتوامسها وهوما عل الخزوخ باللفةامن الفظزة الن 
الفطنة على حدّ عبارة التوحيدى . (102) 

فهذا الوجه من معضلة التتحصيل هو الذى يمكن أن نطلق عليه عبارة الاكتساب 
العقلاني (103) 


ذنن لت يت 


واّذى بهمنًا في مسار بحثنا عن حقيقة المواضعة اللغويّة من خلال منظور الاكتساب 
والتحصيل هوما كشفته هذه الاشكاليّة من أسرار الواقع اللساني لدى الانسان عندما نعيد 


(100) علاعنامع»)6: وماعدمة هآ 
(101) ععنعمفلدعد مآ 8 
(102) الامتاع دج 2- ص 139 . 
(103) علأععدمته: وهنا تكتتاوعة'.آ 
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الى مقازئة التحصيل الامومي او القطري بالاكتساب الْعَقَلّن او الْمَلْمَن . ونجد في مخزون 
التّراث العريّي استطرادات ثريّة تنم عبا حَمَلّه الفكر اللغوي عند العرب من حيرو البحث عن 
موقع الانسان من اللغة تَبَعا لعلمه بنواميسها او جهله بها . 

فابن جني ينطلق من تقرثر انتفاء الوعي بنواميس اللغة عند المتكلم بها ابتداء لأنه . وهو 
ككل + غل سين «ملة إفال اما أهل اسان ما اهيل (1):زاها :الذي مده فى 
مبالك اللغة ومواضعاتها « حسن الطبع وقوّة النفس ولطف الحسّ » فهو يحجد بالقوة مالا يعرفه 
بالصنعة ويجد بالطبع والوهم مالا يصفه بالصنعة والعلم . (2) ثم يتطرق ابن جني الى ازدواج 
علاقة الانسان باللغة عندما يعرف بالعقل نظامها فتصبخ لديه أصولٌ يراجعها وقوانين يعتصم 
بها . ( 3 ) وهذا ما يعلل ذهايّه الى انّ اكتساب اللغة بالمران والعلم مُلحِق لصاحبه بأبناتها . 
فالاكسنات بالقلة غير عائق دون حضول الملكد ا الوحصلك بالفطنة (4) + .يرافس ا 
يؤكده ابن وهب الكاتب حينا قرّر أن الدخيل على اللغة إذا « تأدب ونظر في النحو واللغة ٠.‏ 
واخذ بهها نفسه . ومرّن عليهما لسانه ( ... ) صار ذلك عادة له . » (5) 

وهكذا يتحدّد تحت يجهر الفحص اللساني وعي التَنظير العربي بازدواج طرائق الاكتساب 
اللغوي . واذا 552 قد عبّر عن هذه الثنائية بمفهومي الفطرة والفطنة (6) فإن ابن 
فارس. قد حللها بمصطلحي الاعتاد والتلقن . (7) 

اما اين خلدون فانه يبسط قضية الحال من وجهة التطور الحاصل فى اللغة عندما تخرج من 
مراتب الملكة الى منزلة المعرفة . فيتفجر في صلبها علوم فرعيّة لا « يقيّدها الجهابذة المتجردون 
لذلك بنقل صحيح ومقاييسُ مستنيّطة صحيحة . » (8) ولكن الطرافة في استقراءات ابن 


(1) الخصائص  1-‏ ص 77. 

(2) الخصائص اج 3- ص 275 - 276 . 

(3) نفس المرجع ‏ ص 273 . 

(4) يقول ابن جني في معرض الحديث عن سيبويه : ( ولا كان النحويّون بالعرب لاحقين . وعلى سّمتهم أخذين . 
وبألفاظهم متحلين , ومعانيهم وقصودهم آمّين . جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه , وشرع أوضاعه . ورسم أشكاله . 
ورسم أغفاله . وخلج أشطانه . وبعج أحضانه . ون شوارده . وأفاء فوارده . أن يرى فيه نوا مما رأوا ٠‏ ويحذوه على أمثلتهم 
التي حذوا . وان يعتقد في هذا المؤضع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله لا سيا والقياس إليه مُصْعْ.. وله قابل , وعنه غير متثاقل . 
فاعرف اذن ما نحن عليه للعرب مذهبا . ولن شرح لغاتها مضطربا وأن سيبويه لاحق بهم وغير بعيد فيه عنهم » ( 
الخصائص -ج 1 ص 308 309 ) 

(5) البرهلان ‏ ص 253 . 

(6) الامقاع اج 2 ص 139 . 


(7) الصاحبي ‏ ص 30 - 


(8) المقدّمة اص 454 . 
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خلدون تكمن في بحثه عن العلاقة الجدليّة بين ملكة اللسان وصناعته . فهو يميز بادىء ذي 
بدء كلا منهما عن الأخرى استنادا الى تَيّرْ علم الثىء عن موضوع العلم فيه . ويموجب تباين 
معرفة الشيء عن معرفة العلوم المتّصلة به . ويؤول هذا الفصل المنهجي الى إبراز البعد 
المرجعي في اللغة وهو بعد الوظيفة التعبيرية متميزا عن البعد العلاني طا . وهو بعد وظيفة 
ماوراء اللغة . 

ولئن بدا من البداهة أن يتكلم الانسان باللغة وهو عاجز عن الحديث عنها إذا كانت له 
الملكة اللسانيّة ولم يكن له العلم بأنظمتها فانه من الطريف أن يُلِمَ ابن خلدون على احقال 
حصول الحال المعاكسة بأن يحذق الانسان علمَ اللغة وصناعتّها دون ان تكون له ملكة 
المحاورة فيها . فيكون البعد اللغوي لديه طريفا بقدرما هو معكوس لأنّه بعد قائم على وظيفة 
ماوراء اللغة مع انقطاع الوظيفة المركزية وهي المرجعيّة فضلا عن سائر الوظائف الباقية وهي 
الانفعاليّة والافهاميّة والانتباهيّة والانشائيّة . (9) 

يقول ابن خلدون : « في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في 
التعليم ٠‏ والسّبب في ذلك ان صناعة العربية انما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
أخاصة . فهو علم بكيفيّة , لا نفس كيفيّة . فليست نفس الملكة , وانمًا هي بمثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علا , ولا يحكمها عمّلا ( ... ) وهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه 
الملكة في نفسها . فان العلم بقوانين الاعراب انما هو علم بكيفيّة العمل ولذلك نجد كثيرا من 
جهابذة التّحاة . والمهّرة في صناعة الهربية . المحيطين علما بتلك القوانين اذا سئل في كتابة 
5 الى اخيه اوذي مودته . او شكوى ظلامة . او قصّدٍ من قصوده . أخطأ فيها عن 
الصّواب واكثر من اللحن . ولم يجد تأليف الكلام لذلك . والعبارة عن المقصود على اساليب . 
'اللسان العربي . » (10) ٠‏ 

ولكنّ هذا التفاعل بين الفطرة والفطنة في 5 الال وعها أخر عر وبي الاخضات 
والغزارة اذ تتعاضد ملكة الطبع ورويّة العقل فتَعلْمَن ما كان بالسّجيّة ليُفرز صناعة هي من 
الحكمة والاتقان حتى لكأنها جبلة . ويتعمّق أبو حيان التوحيدى هذا الاشكال الثنائي بنظر 
فاحص (11) فيخلُص بادىء ذي بدء بتقرير عجيب مفاده أن علم الانسان بقوانين لغته 
الاولى ‏ اي ازدواج لغة الأمومة باللغة المكتسبة في. نفس التجربة اللغوية لاجتاح الفطرة 


(9) انظر للمؤلف - الاسلوبية والاسلوب - ص 153 157 . . 
(10) المقدمة ‏ ص 560 . 
(11) انظر الامتاع : ج 2 ص 139 - 
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والفطنة عليها ‏ انما يفضي إلى وضعين للانسان مع اللغة هما من التَّباِين بحيث يستحيل 
ركتييا:بالاسترام :+ وذلك لذن الأنسان .ا إن يلون لقند شت يفتقد" الى أبن وطلعة بالاو 
معها , اى وضع التعامل التلقائيّ الفطري . فمعرفة أسرار اللغة ونواميس مواضعاتها يُفقِد 
الانسان القدرة على أن يُتواجد مع اللغة كما لو كان من جديد جاهلا بقوانينها . وهو عين 
افتقاد « البراءة » مع الظاهرة الكلامية جذريا. 

أمّا الوجه الخصيب من اجتاع الفطنة الى الفطرة في الحدث اللساني عند الانسان فيتمثل 
حسّب تحليلات ابي حيان فى اجتاع عفو البديهة الى كد الرّوية (12) . وتفاعلٌ الملكة مع 
لمعرفة من شأنه ان يخلق تعاضدا جدليا يجعل العقل والطبع منصهرين في بوتقة الحدث 
الكلامى وهد! التلات العضوى من شأته ان يكس دود الوظيفة اللقوية الاو لبترفى با 
الى مختلف الوظائف المتعاقبة لاسما الانشائيّة منها . وعلى هذا المستند تتوضّح طواعيّة اللغة 
لتقبل مرونة الدفع التلقائي . وصرامة الرقابة العقلانية بحيث إن الافراز اللساني يغدومزيجا 
من حياكة النظر وحرارة التجربة المباشرة . 

وفي هذا المقام يتنزل البعد الخصيب لمعضلة الاكتساب في واقع الانسان مع اللغة . فعقلنة 
الحدث الكلامي وان بدت فطاما للانسان عن تلقائية الكلمة فانها . من الوجه الخلفي لِعدسة 
الفحص ٠‏ إثراءً وتزكية لمقْبَضِ الانسان على مواضعات اللغة بالتّصرف «البناء . 

اما تفسير هذا التفاعل في مكوناته وعلل وجوده من الوجهة المبدئية فنجده عند ابن سينا 
انطلاقا من تحديد الظاهرة اللغوية بعنصري الملكة والصناعة . فبعد أن يذكر الشيخ الرئيس 
9 الصناعة هي « ملكة نفسائيّة يُقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض, من 
الاغراض على سبيل الارادة . صادرة عن بصيرة بحسب الممكن فيها » يشير الى ان ما 
رسع ملكة الصّناعة في نفس الانسان هو« الاستعداد الجبليَ والمارسة . والاستعال 
للجزئيات . » (13) 

ططق بان كان النطرة والفداعة 12 ينتعي عل عايل المتطن الأنرس امدق 
الصّناعيّ في التجربة اللغوية استنادا الى ان حدّ الكلام أنه موجود تلقائي . وحدّ التّحوانه 
موجود صناعي فيقول : « لكنّ كل صناعة يُنِيت على فطرة أو تجربة من غير أن يكون عند 


(12) انظر: الامتاع ج 2 ص 132 . ش 
ويحيل ابو حيان فى هذا المقام على شيخه ابي سليان وهو محمد بن بهرام السجستاني المنطقي الذي تطرد إحالات التوحيدي 

عليه في جل ما كتب . 

(13) ابن سينا - كتاب الشفاء ‏ الجملة الاولى : المنطق ‏ الفن السادس : الجدل , تحقيق احمد فؤاد الاهواني - مراجعة 

الدكتور ابراهيم مدكور ‏ القاهرة ‏ 1965 ص 21 . 
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الصانع قوانين كلية . هي معايير.له . كانت ناقصة . بل ليس كل صناعة أيضا يحصل ها ان 
تُرفد بالقوانين والتتجربة . ويمساعدة الفطرة تحصل على كباها الأقصى وانْ توفر عليها جمبع 
ذلك . فإنَ من الصنائع ما الموادٌ المستعملة فيها شديدة الطاعة للقوّة الفاعلة ليس فيه 
عائق . فاذا لم يُِلّْ بها كهاها الأقصى في الاستعبال كان السّببَ للنقص فى الصناعة . كُمَنْ لا 
يتهيّأ له ان تخد من الخشب كرسيًا . فانَ ذلك ليس لأمر في نفس الخشب بل لامر في نفس 
الصانع » (14) 


ولم يغفل رواد التفكير اللغوي في تاريخ الموروث العربي عن تجاوز مطارحة الاكتساب 
اللغوي من حيث هو تجربة ذات بعد واحد (15) لبسطها على منظار الازدواج او التعدّد , 
وليس من شك أنّ في هذا البسط نفاذا وبصيرة لا يكشف عنها الا الفحص اللساني 
التاريخي . ذلك ان التجربة اللغوبة في تاريخ الحضارة العربية قد انّسمت بوحدانيّة البعد لأنّ 
امتزاج الثقل. الحضاري بالميزان الدّيني وانصهارٌ المضمون العقائدى في ذات اللغة نصّا. 
وتشر يعا وتعبدا . كل ذلك قد جعل البناء اللغوى في الحضارة العربيّة نإزعا نحو التَوحّد حنّى 
لَكَأنَ الازدواج اللساني او التعدّد اللغوى قضيّة معزولة سلفا عن ساحة البسئْط والمطارحة . 
ورغم طابع الوحدانية في تجربة الحدث الكلامي فقد حَوَى المخزون العربي نفثات استقرائية 
دلت على نظر عميق في معطيات الازدواج اللغوي . وفي بُورة ذلك كمُنّت طرافة الحس العلماني 
مما نتفحّصه اليوم بِعَدّسة المجهر اللساني المضحّم . 

وأول ما يعترضنا في هذا تلقام استقراء الجاحظ لواقع المزدوج لسانيًا . وتأتي آراؤه متعددة 
الاستلهام ما يُثرى منطلقاتها واستنتاجاتها . فعَلى الصعيد اللغوي الصرّف يبِينَ الجاحظ أن 
مَن ازدوجت تجربتُه اللسانيّة فإنه يواجه نغطين مختلفين من المواضعة . سواء في الأبنية الصوتية 
او المعجمية او التركيبية . وهوما يؤول الى القول بتباين نمطين من الاختيار والتوزيع في صياغة 
الحدث الكلامي على لغتين مختلفتين . لان مبدأ الاستبدال ومبدأ التراكن يختلفان كلاهما من 
لفة لأخرى ٠‏ لذلك تسنى البت في ان اللفتين المتواجدتين على لسان واحد كليا تقاريت 
افاطههما في الاستبدال وفي التوزيع ‏ اي. كلما تجانست أضرب المواضعة فيهما ‏ قلت الكلفة 


(14). نفس المرجع . . 
(15) علاعمدمامعددونلنمناآ 
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2 الزدوج فى التحول من سئن تعبيرية الى اخرى . وهذا ما افضى بالجاحظ الى استنباط ان 
« االغان انما تشتد وتعسر على المتكلم بها على قدر جهله بأماكنها التي وضعت فيها . وعلى 
قدر كثرة العدد وقلته . وعلى قدر مخارجها وخفتها . وسَلسها وثقلها وتعقدها فى أنفسها .»“ا16) 
فها ا الاسنقراء اللقزى الرق هو الذى قاد الجاحظ في موطن آخر من مدوّنة الحيوان الى 
تحليل عمليه الترجمة تحليلا لسانيًا دقيقا اتكشف فيه ان المترجم ‏ الذى هو مزدوجُ اللسان 
بالضر ورة - لا يتسنى له ان يُنقل مادّة إبلاغية من لغة الى أخرى الا اذا أحكّم مواضمات 
اللغتين غاية الاحكام فضلا عن ضر ورة إحكام المحتوى الدَلالحَ المنقول من حيث هو عِلْمِ أو 
خبر او استدلال . فهذ! الاستكشف الجاحظي يقود رأسا الى تأكيد ان المواضعة اللغوية كل 
له عجرا :ف الحلدر. الكلامق + لين للقةرنن قنز توظيئ :الها لكونيا مواطتعة ما : فتكون إعملية 
الترجمة تحولا كلا من نمط جدولى وتركيبي إلى نغط آخر مغاير تماما : « ولابد للترجمان من ان 
يكون بيانه فى نفس الترجمة فى وزن عمله في نفس المعرفة . وينبغي ان يكون أعلم الناس 
باللفة المنقولة والمتقول الها حتى يكون فبهبا سواء وغاية ( ... ) وكليا كان الباب من العلم 
5 وأضيق والعلماء به أقل كان ا على المترجم وأجدر أن يخطىء فيه . ولن تحجد البتة 
مترجما يفي بواحد من هؤلاء من العلماء . » (17) 

ومن الاستقراءات الواردة عند الجاحظ ما يمكن تنزيله على ركح لساني نفنّي (18) لأنه يمس 
تعامل الانسان المزدوج مع اللسانين في لحظة البث مما يجعل تجربته مع اللغة تجربة متميّزة إن لم 
نقل شادة بعض الشذوذ . وخط الانطلاق في تصوير الحال النَفَسيّة عند المزدوج . كما يقرّره 
الجاحظ ؛ التواجد الضرّاعي الذى تعيشه فى صلبه اللفتان المكتسبتان ٠‏ ذلك ان التجرية 
اللغويّة عندئذ تصبح راضخة لمنطق فريد لأن الحدث الكلامي واحد ومَعِينَ استلهام مواضعاته 
متعدّد . وبين التَعدّد والتَفرّد ينبت الازدواج الذى هوقرّق بالضر ورة :« فاللغتان اذا التقتا في 
اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منههما الضَّيم على صاحيبتها . » (19) 

ويزيد الجاحظ هذه الكشوف تعليلا عندما يواجه طرحها على صعيد النقل والترجمة فيحتكم 
عندئذ الى مبد! الطاقة التَوليديّة لدى الانسان ليقرّر أنها واحدة كليّة وأنّ تعدّد اللسان يفضي 
الى اقتسامها بقدر ما تعدّدت الالسنة . فهو اذ يتحدث عن الترحمان يؤكد : « متى وجدناه 


(16) الحيوان اج 5 ص 289 . 

(17) الجاحظ ‏ الحيوان - ج 1 - ص 76 - 77 . 
(18) عناونامتتاع متاصاء روط 

(19) الجاحظ - البيان- ج 1 - ص 368 . 
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ابضا قد تكلم بلسانين علمنا انه قد ادخل الضّيم عليها لأن كل 
الاترق +وتاها حتها + وسترض عليه ركف يكوق مك اللنها 00 
اذا انفرد بالواحدة . وانما له قوة واحدة . فان تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما . 
وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات . » (20) 
وقد يحدر أن نردف إلى ما اسلفنا من استقراءات الجاحظ فى هذا المقام.استطرادا له ذا بعد 


اناك اجباعي (21) ومداره رَسه قانون التناسب الطّردىّ بين الحاجة إلى اللغة الطارئة 
وسرعة تحصيل مواضعاتها بحيث كلا اشتدّت العو الى اللسان اختّصرّت النفس 
مسافات الزمن في التَهيُوْ لقبوله . « لأنّ من أغون الأسباب على تعلم اللغة 7 الحاجة الى 
ذلك . وعلى قدر الضر ورة إليها في المعاملة يكون ن البلوغ فيها والتقصير عنها . » (22) وهذا 
مُوّداه ان الحدث الكلاميّ متراهن في مُنشئه وممارسته مع اقتضاء الواقع واستملاءات 
الضرّورة . على انّ معادلة التناسب الطردىّ التي استنطقناها من نص الجاحظ لا تنفك 
تنسحب على مبد! الاكتساب جذريا بحيث يقوم الاطراد بين التحصيل وسرعة الزمن في 
إمضاء عقد الاكتساب تَبَعا لضغوط الحاجة 
ويتطرق الفارابي إلى قضيّة الازدواج اللغؤي من زاوية اخرى . فيها بعض ما عند الجاحظ 
.مع كثافة داخليّة في التحليل . والذي يبرز من مطارحة هذا الاشكال الاختباري هو الالحاح 
على ظاهرة التداخل (23) في تجربة الازدواج اللساني . ومعنى التداخل ان تتوارد بعض 
خصائص المواضعة الاولى على اغاط المواضعة الاخرى فلا يبقى « تشكيل الالفاظ وترتيب 
الاقاويل » (24) مستقلا بسننه المرسومة عند التّعامل مع إحدى اللغتين المتواجدتين على 
اللسان الواحد , ولعل أَبِينَ ما تكون عليه هذه الظاهرة عندالمزدوج الأكمل . وهو الذى يكون 
لسانه - حسّب تحليل الفارابي - مطاوعا على النطق بأىَ لغة شاء (25) وهو ما 1 ان 
نحدّده بانطلاق الكثافة التوليديّة لدى الانسان عندما تنصهر لديه التتجربتان انصهارا متوازنا 
نتشاطا:. 


(20) الحيوان -ج 1 ص 76 77 . 

(21) عناوناكتدع متامئءه8 ' 
(22):الجاحظ - الحيوان ‏ ج 5 ص 290 . 
(23) عمدعمة عاص آ 
(24) الفارابي - الحروف ب ص 141 . 
(25) نفس المرجع - ص 145 . 

ويسوق الفارابي استقراء اته في معرض حديثه عَمّنْ تصفو لغته فيصم الأخذ عنه ولذلك فهو يُعزل مزدوجي اللسان من 
امكانية الوثوق باغتهم ويصرح بان المخيرين (5دناء]181038) في كل تدوين لغوي لا بد ان يكونوا من ذوي اللسان 
الواحد . 
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وفي معرض الحديث عن. علاقة اللغة بالتفكير وتحديد ماهيّة الكلام باعتباره فعْلا لسانيًا 
نيدن علد مادّة قائمة ف النشى مواء اتشكلت عبان اعلم تشكل: رمن التهرستاي ان 
حالة الانسان الذي ازدوجت تجربته اللغويّة فيبِينَ كيف أن المتصورات الذهنيّة وتركيبها في 
الاقاويل ما إن بِهُم المزدوج بالعر عنها حتّى: تتوارد عليه تشكيلات الدّوال الرَامزة 
للمتصوّرات باللغتين سواء بالتواقت او بالتعاقب . فيكون خروج الحدث الكلامي من الفوة 
الى الفعل سالكا لِقَئَاتين متوازيتين بحيث تحصل قابليّةٌ الانجاز على مط المواضعة الاولى او 
اقاية عل ع شواء 28 إزد وعذ اننا ألم إلنه .اين طون خيلا ستو رما يقري اللسنان عن 
المزدوج فحصر الاشكال في ما أسهاه بتوافق النيّة واللسان عند أحدها . وتخالقهها عند 
الآخر. (27) 

ويلح ابن خلدون من جهته :على قصور ملكة الانسان المزدوج لسانيا لا في كلتا اللفتين وامًا 
في اللغة الطارئة معلّلا ذلك بعاملين اثنين': اوطما فارق السّنَ في الاكتساب والتحصيل لأنّ 
اللغة الطارئة لاحقة بِلّغة الأمومة التي هي الأصل بالوضع والرّمن . وثانيهها سَبّق الملكة الاولى 
ورسوخها في النفس إلى حدٌ تتملك فيه جوامع الاستعداد ممِؤهّلات القبول . (28) 

أما ابن جني فانه يركز على اختلاف احوال الناس في قبول لغة الغير او الامساك عنها . 
فيطرّق قضية ازدواج التحصيل من وجهة نظر الاستعداد المقابلَ لتنائيّة الاكتساب اللغوي , 
رفد عتت نه لكشك من :اللنة الطارتة عاق علانة + فت الذائيل لاعن كفا لسرن 
قبولَ ما يسمعه . ومنهم من يستعضم فيقيم على لغته البّة . ومنهم من إذا طال تكرّر لغة غيره 
عليه لُصقت به ووؤجدت في كلامه .» (29) 
غير أن موضوع ازدواج التحصيل قد ود مان اتفاسن وان الخر ال تقبس طريقت 
هو على غاية من بعد النظر ودقة الفحص . فقد صاغ قانونا نظريًا يتَصل بما نسمّيه اليومَ 
امضدرة اللجاتيات: العامة ويتكل-ق القول بأن اللعات داخل فى اقسط من" التواميين 


(26) نهاية الاقدام . ص 324.323 . 
(27) اللسان اج 1 . ص 8. 
(28) المقدمة ص 563. 

وانظر كذلك ص 569 حَيث يقول +« وانظر من تقدّم له غيء من العجمة كيف يكون قاصرا في اللسان العربي أبدا , 
فالأعجمي الذي سبقت .له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعلّمه , يكذ 
البربري والروميّ والافرنجي: قل أن تجد أحدا منهم حكيا لملكة اللسان العربي وما ذلك إلا ليا سبق إلى ألسيئّتهم من ملكة 
اللسان الآخر » 
(29) الخصائص -- 21 -. 38-7 . 
ونْص ابن جني قد جاء على + .م . الا أنَّفي السّياق اللاحق ما يحض مفهومٌ اللغة للدّلالة التوعية ضمن « لغات العرب » 
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متركش ص إن اننال فرافمات لد كلاذ شع ال اعمال سافس اف لق أخرى شاد 
لدامق معرفته الأول مايه نفك سراق اخراضمة الطارئة معو اتات السق' اللساية من 
شأنه ‏ اذا رافقه الوعي بهياكل اللغات ونواميسها عن طريق المواصفة اعفن والمكاشفة 
الملِْنة ‏ أن يربط الخصائص المتجانسة بين المواضعة والاخرى حتى يترقى الفحص الى 
الناموس الأوحد في أمر الحدث الكلامي من حيث هو ظاهرة بشريّة مستقطبة . 

يقول ابن جتني :« ... وايضا فانَ العجم العلياء بلغة العرب وان لم يكونوا علماء بلغة العجم 
فإن قواهم ف العربيّة تؤيّد معرفتهم بالعجميّة وتؤنسهم بها وتزيد في تنبيههم على أحوالها 

لاشتراك العلوم اللغويّة واشتباكها وتراميها الى الغاية الجامعة لمعانيها . » (30) 


(30) الخصائص -ج 1 ص 243 . 
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خاقة الفصل.. 


لنذ هيبا العدث طلة هذ النسق متها دان ركنا مراعت منق طن سكل اللمة 
على صعيد التنظير في مخزون التراث العربي . ولقد تحرك بنا مدار الكشف على حور نظريّة 
المواضعة . كما صادرنا عليه في المطارحة الاولية » وسعينا عَقِبِ ذلك الى استنطاق نصوص 
الفكر العربي في ضرئه . ولا منازعة بعد هذا الاستقراء في أن نظريّة المواضعة تقوم بديلا عن 
كل النظريّات العَرّضية الاخرى اذ مثلت خلاصة الفكر التجريدي في شان الحدث اللغوي . 
وفي مظانها رُسَبَت لع التفكير اللساني في الحضارة العربية تا يشارف حينا منظورٌ الحداثة 
والمعاصرة . ويطابق حينا آخر مستكشّفات الفكر الانساني على درب القرون اللأحقة لوج 
الحضارة العربية . ولكنّ الاطرف أن من هذه اللّمع ما تَظَلٌ مقولائنا السانية المعاصرة ‏ الى 
حدٌ ما هي عليه الآنّ ‏ عاجزة عن استيعابه . وذلك ما تبيّتاه بالمكاشفة المباشرة لمنطوق 
النص راغبين في كل ما فعلناه عن اغتصاب مضمون التَرات او التَعسّف في استنطاقه . فتركتا 
النَص ينطق دوفا تحكم ولا :مغالبة . 


واذا تجول بنا البحث بموجب الاستتباع المنطقي من بسط اعتباطيّة الحدث اللّساني وتحديد 
المواضعة الى جلاء ردائفها كالعفّد والتلانم . مم وقف بنا على توليد المواضعات داخل الجهاز 
وخارجه فَأرْمَى بنا على رصيف الاكتساب - فى بعديْه الأوحدٍ والمزدوج ‏ فانَ لكل هذا الجدل 
التنظيري ثمرةً اخرى غير الثّمَرات التي حدَدْنًا في كل خطوة من خُطَى الفصل ٠‏ ولكتها ثمرة 
قد يستوجب بسطها العدولَ عن صرامةٍ منهجيّة الاستنطاق الرَأْمِيَ المباشر . لأنّ طرحها لا 
يستقيم الا بمنظور المقارنة . مما قد يخرج عن الحدود الرّمنيّ وحتّى المبدئيّة في عملنا الراهن 
ولا شك أنّ المسائل التي مثّلت ركائز المواضعة في هذا الفصل الثاني انما يجمع بينها تظافرها 
على تحديد الظاهرة اللغوية سواء في ذاتها باعتبارها بناء متكاملا . وجهازا له مُفاعلاته 


العضويّة والانطوائيّة . او بالنسبة إلى الانسان بوصفها مادّة و.وضوعا في تفاعله مع الوجود 
الكونى . ولئن انصبّت إشكاليّة المواضعة فى معضلة الاكتساب والتّحصيل فيا ذلك الا 
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لضر ورة بيان السب المعقودة بين الانسان وبعدة اللغوى حتى يتسنّى تحديد الظاهرة اللسائئة 
قْ ضوء هذا الانعقاد . 

ومعلوم لدينا اليوم أن ريادة الفكر اللساني قد استقطَبَئُها النظريّة التي رَفْضٍّ أصحابها اعتبار 
اللغة عادة يُكتسب بالتقليد والمحاكاة فأكدوا أنها مُعطّى: مَاهِي يتواجد مع الانسان منذ لحظته 
الاولى باعتبار أنها مط غريزي فطري . 

واذا عدنا الى ما كان يتخلّل استطرادات التّنظير اللغوى عند العرب وقفنا على حركةٍ من المذ 
والجزر كثيرا ما يَطْفَمْ مدّها فيْطِلَ على جوهر هذا التَفتّق الأصُولَ لتستقر على سطحه اخقارات 
مبدئيّة لها أعظم الخطر فى جلاء مكنون النظرية اللغويّة في التراث العربي . 


فهذا الجاحظ يُقذِف بومضة خاطفة تجعل الرصيد اللغوي الفعل لكل فرد من أفراد المجموعة 
اللّسانية الواحدة متميّزا عن رصيدٍ بقية الافراد فتتواتر عَينات الاختيار لدى الفرد بصفة نوعيّة 
مما يدعم أن طاقة الانجاز(31) هي حدثُ فردي لا جماعي (32) . وهذا الفارابي يؤكد ان 
الانسان إذا خلا من أول ما يُفطر يُنهض ويتحرّك نحو الشيء الذي تكون حركته إليه أسهل 
عليه بالفطرة فتنهض نفسّه تلقائيا إلى ان يَعلم ويفكر ويتصور ويتخيل ويعقل ‏ ومداز كل 
ذلك الكلام -« واؤل ما يفعل شيئا من ذلك يفعَلُ بقوة فيه بالفطرة وبملكة طبيعيّة لا باعتياد 
له سابق قبل ذلك ولا بصناعة . واذا كرّر فعل شيء من نوع واحد مرارا كثيرة حدثت له ملكة 
اعتياديّة ما خلقيّة اوصناعيّة » (33) وهذا التوحيدى ‏ على نهجه في ممازجة الخاطر الفكري 
بالتلوين الأدبي - يصور الانسان وهو ينطق « في اول حاله من لدن طفوليته » بإلهام يُقَذْف بد 
ْنَاغَى عليه (34) 


غير أن ابن جني يجاوز حدّ الومضة إلى الوعي الصرّيح بخصوصيّة اللغة لدى الانسان , 
وهذه الخصوصيّة تتمثل أساسا في القول بأنَ في الانسان استعدادًا ماقبليًا نحو إنجاز الحدئ 
الأبساني . معنى ذلك أن نمطا 50 (35) يقوم بالطبع والفطرة في كيف الانسان منذ ولادته » 
وعلى هذا الأساس كانت اللغة عند ذوبها أمرا يُطبعون عليه « من غير اعتقاد منهم لعلله ولا 
لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه واغراضه . » وتفسير ذلك « ان في طباعهم 


(31) عمعمقددم2يعم هآ 

(32) الجاحظ - الحيوان - ج 3 - ص 366 
(33) الحروف ص 135. 

(34) الامتاع اج 2 ص 33 . 

(35) متاعنهفدمع علدمه دنآ 
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قبولا له . وانطواءً على صحَة الوضع فيه » . ومردَ الأمر في جميع ما سلف « لطف الحمس 
وصفاؤه ونصاعة جوهر الفكر ونقاؤه » » (36) 

ولعل هذا النمط التوليدى القابع في فطرة الانسان هو الذي يسمح للانسان بأن يَصُوغْ حملا 
في لغته لم يسبق له أن سمعها البتّة. بل قد يصوغ جملا لم يسبق لأحد ان نسج على 
منوالها . وهوما يثبت انبناء اللغة على القياس كا يثبت ارتكاز الاكتساب اللغوي على ضرّب 
من القياسات التوليديّة وفي منعَطّف هذا الاشكال يقرّر ابن جني بجِرْم جملة من المصادرات 
أبرزها انّ اللغة انما تؤخذ قياسا وان ما قيس على اللغة فهو منها (37) . 

ولكنّ هذه النظريّة ذات الطابع التوليدي . الضاربة في يَحُمَ رُوَى الحداثة نراها تَقَطْمُ 
أشواطا من التّبلور والتاسك على بد شيخ المنظرين العقلانيين في تاريخ الفكر اللغوى وهو 
القاضي عبد الجبّار . وقد تركزت استقراءاته في هذا المجال على ما يمكن أن نسمَّيه انطلاقا من 
منطوق نصوصه بنظرية العلم الضر وري في الكلام ٠‏ وأول ما يرسو من ركائز هذه المطارحة 
اعتبارٌ الحدث اللساني صناعة قوامها « العلم والارادة وتوفر الآلة واستقامة التَرتيب » (38) 
وهو ما يؤول إلى اعتبار اللغة موجودا قائ) في ذات الانسان ينقدح حالما تتوفر شرائط خروجه 
إلى حيز الفعل . 

م تتركز دعامة أخرى ف مسار الاستدلال على فكرة العلم الضرّ وري في الكلام فيعمد عبد 
الجبّار إلى محاجّة مستفيضة للبَْهنة على ان المكتسب في الكلام . لا إمكانيّته أساسا . وانما 
مران. آلته واستيفاء مستلرّماته . وهو عين التسليم يأن التَمط اللغوي أمرقائم في الانسان سلَفًا 
« لأنَّ الكلام يحتاج الى العلم بتصر يف الآلة التي هي اللسان وغيرها على بعض الوجوه . كما 
يحتاج الى آلة مخصوصة . فاذا لم يعلم الطفل ذلك او لم تكمّل آلته لم يمكنه إيجاده وصار ذلك 
منزلة من لا يعلم الأفعال المحكمة في تعذّره عليه . ولذلك متى علم ذلك ومرن عليه فَعَل 
الكلام » (39) 

وهكذا نتطرق إلى صميم الاشكال المطروح وهو اعتبار الحدث الكلامي ضريا من العلم, 
الاضطراري بموجب الاستعداد الطبيعي وتوفر التمط التوليدي بصفة ما قبليّة فينتفي بموجب 
ذلك أن يكون العلم بالظاهة اللعزتة د سن صمت المبدا والتشأ > ادا مكنشيا ,واعا المكتسي 


(36) الخصائص -ج 1 ص 238 239 . 
(37) نفس المرجع . ص 357 . 

(38) المفني اج 7 - ص 20 . 

(39) نفس المرجع ص 22 - 23 - 
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كيفيّات مواضعة ما . لا إمكان إنجاز الحدث الكلامي ذاته . ويستدل عبد الجبار في هذا المقام 
على مطارحته الاشكاليّة بأن العلوم اللغوية لو كانت مكتسبة لصح من العاقل ان يكتسبها 
عند المشاهدة الأولى فكان لا يحتاج إلى تكرار المشاهدة والمطاولة في الاختبار. (40) 

ثم يزيد الموضوع استتقراء بغية بلوغ الاستدلال والبرهنة تامّهها فيؤكد ان نظريّة العلم 
الضر وري فى الكلام تستند إلى أن أحوال العقلاء في المعرفة اللغوئة مختلفة ففيهم من يكفيه 
اليسير من المدّة فها يدرك ويمارس من الكلام وفيهم من يحتاج الى أكثر من ذلك مع اشتراكهما. 
فى بذل الجهد « وذلك دليل على انه ضر وري والعادة فيه مختلفة (41) » و« لوكان مكتسبا 
لوجب أن يكون دافعا عن النظر في دليل (42) . وقد عرفنا أن هذه العلوم لا دليل 
عليها. (43) لأنها كالمشاهدات (44) فلو لم تكن ضر ورية لماصح حصول العلم اصلا لاله 
اذا لم يكن هناك دليل استدل به على ذلك فكيف يمكن ان يكون مكتسبا . » (45) 


وتبلغ المحاجة بعبد الجبّار قامها في شأن الاستدلال على اضطراريّة الكلام عند ما بعمد 
على منهج المقارنة ‏ الى الاستنباط. الأصولي الكاشف لركائز المعرفة اللسانيّة في تطابقها مع 
المعرفة الرّياضيّة . فيقيم توازيا دقيقا على غابة من الكثافة والعمق بين إدراك العقل للمطارحة 
المسابية ادا كه للملفوظ اللساني . (46) وجمّاع الاقتران بين الظاهرتين ميمّة الاضطرار في 
كلتيها مما يجعل عمليتَيْ تركيب الرّسالة وتفكيكها (47) راضختين لضرب من المنطق. 
الصوري (48) الذي لا يستقيم الا بالتشكيل الرياضي . (49) 

يقول صاحب المغني في معرض الاستدلال على أن العلم بالكلام ضر وري : وهذه الجملة 
قلنا إن المعرفة بالحساب لا تكون إلا ضر وربّة لأنها معرفة بجمّع قدر الى قدر. فالحال فيها 


(40) المغني ج 16 ص 211 - 
(41) الجملة الاسمية الاخيرة ( والعادة فيه مختلفة ) لا تحمل على العطف وانما هي حالية تفيد التعليل . 

(42) يعني ( في دليل ما من الأدلة ) والفكرة الدقيقة هي ان الكلام بذاته ليس دوما حاسم في الابلاغ طالما أن منه ما 
يستوجب الاستدلال فيقتضي كلاما ني الكلام . فلو لم يكن ذلك لما تسئّى الاستدلال بالكلام على محتوى الكلام أصلا . 
. (43) يستدرك هنا لتحديد فكرة الاستدلال مُبرزا ان الكلام في ذاته ومواضعاته لا دليل عليه وهذا يعود إلى مبد! الاعتباط 

والمواضعة كما سبق أن حللناء . 

(44) يعني المشاهدات الصوفية التي يقال إنها من التَجارب التي درك ولا يُنْقل 8 لا يملق العبارة عنها لأنجًا مكاشّفة , 
عل وجودها في ذاتها . فيكون مبدأ الاضطرار في معرفة الكلام مفضيا إلى اعتبار التجربة اللغويّة ضر با من المكاشفة . 
(45) المغني اج 16 ص 212 . 

(46) عدوناكتتاعمنا غعدممة "لآ 

(47) ععودذذعدم نال ععدلمعقل ع1 اء ععهلمعمء' .1 . 

(48) علاأعدمه؟ عدونعه! 2آ 

(49) عناو 1ه دممعغطتهقد دمننهكتا2سمغطعة هآ 
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ما قدمناه لأنّه لا فرق بين العلم بالفرّق بين المدوّر والمربّع . وبين العلم بالفرق بين العشرة 
والمائة . ولا فرق بين العلم بما اذا انضم بعضّه الى بعض كان مربّعا وبين ما إذا ضّمّ بعضه الى 
بعض كان مائة في ان جميع ذلك لا يكون الورك لكلددرما بدى ويلسين وقد يلق كتين 
من المدركات فيُحتاج في تيد الى تكرار الادراك والتأمّل . ولا ينع ذلك من كونه ضر وريًا . 
فكل هذه العلوم لا تخرج عماً ذكرناه وان كانت العبارات تختلف فيه لأن ضرب العدد في العدد 
ليس إلا من باب الجمع . لكن المراد بالضرب جع الخمسة خمس مرات . والمراد بالجمع جمع 
خمسة إلى خمسة فاللقب مختلف والمعنى متّفق فكذلك القول فى القسمة : انها تفريق الجمع . 
فالعلم بكيفيّتها كالعلم بالجمع لأنا كما نعلم باضطرار أن بعض الاجسام اذا ضم الى بعض 
يكون مربّعا فكذلك نعلم إذا فرّق بعضه عن بعض كيف يكون حاله . فكذلك القول في 
الأعداد . والعلم بالكلام. وتركيبه يجري على هذا التحو لأن المتكلم يجب ان يكون عالما بأفراد 
الكلام وكيفيّة ضمّه ويعرف ما اذا ضم بعضه إلى بعض يكون ضر با من الكلام ومفارقته لغيره 


وكذلك القول في تفريق بعض عن بعض فالعلم بذلك ضر وري على ما ذكرناه . » (50) . 


ا 111 0ك 


(50) ج 16 ص 212 213 . 
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المصاالثال*”ثت 2 
معوماتالمحكلام 


« وللمعنى صعودٌ من المحسوس المسموع. الى المعقول المعلوم صعودا من'الكثرة الى 
الوحدة . ونزول من المعقول المعلوم إلى المحسوس المسموع نزولا من الوحدة إلى الكثرة . 
والعرفان. مبتدىء من تفريق, ونقفض وتَرك ورفض معن في جنع هوجنع صفات الحق للذات 
الريدة للصلق ف انتهاء إل الوحدةاى وقرفيهذ ا من اخيك المتفود ‏ والعرفان معد ادن 
توحيد وتفكير وقييز وتصوير ممعن في معرفة هي معرفة صفات الخلق ثم انتهاءً الى الكثرة ثم 
وقوف وهذا من حيث النزول . » 
محمد الشهرستاني 


« قد نهم قوم في لغتهم أنهًا أفضل اللغات وهذا لا معنى له لأن وجوه الفضل معروفة , 
وإما هي بعمل او اختصاص ولا عَمَّل للّفة ولا جاءَ نص في تفضيل لغة عَلى لغة ( ... ) وقد 
غلط في ذلك جالينوس فقال إن لغة اليوتانيين أفضل اللغات لأنّ سائر اللغات اا هي تشبد 
إِمَا بباح الكلاب او تَقيق الضفادع . وهذا جهل شديد لأنّ كل سامع لم ليست لغتّه ولا 
يُفهمها فهي عنده في النّصاب الذي ذكر جالينوس ولا فَرْق . » 

ابن حزم الاندلسي 


لقد سعينا في الفصلين السابقين الى استكشاف نظرية العرب في اللغة من زاويتين اتنتين . 
إحداههما تَفاعْل الانسان مع الظاهرة اللغوية باعتباره مُنَشْئًا ها وناظرا فى أمرها , والثانية نوعيّة 
الوجود الذى تتم به اللغة من حيث هي كيان في ذاته لا يكن أن يُستمد خصائصه التوعيّة إلا 
من ميّزاته الدّاخليّة التابعة من عناصره المكوّنة لكليّاته . ما ونحن نعكف في هذا الفصل 
على ما أسميناه بمقوّمات الكلام ‏ فإنّنا نسعى إلى تحسّس مواطن النَظريّة في التراث العر بي لا 
بالتركيز على البناء التَظري القائم في مخزون الفكر الْمعَقلين للظاهرة اللسانيّة وانما بالاعتاد على 
حدث الانجاز اللغوى . ونعني بذلك محاولة ضبط الخنصائص الجوهريّة فى اللغة انطلاقا من 
تجسمها الفعلي فى حدث الكلام . 

فالمقوّمات التي نسعى إلى مقارنتها هي جملة الرّكائز الفعلية التي يستند إليها خروج الكلام 
من صورته التَظريّة الكليّة إلى صورة الحدث المنجز . وهو ما يُفضي إلى البحث عن معطيات 
التَسَكَلٍ اللساني با يجعله مُعطّى مدركا باحس والعقل حيث إنّ التشكل يقتضي خروج 
الظاهرة من حيّز الوجود المجرّد الى حيّز المعطى المتلايس مع الموجودات الموضوعيّة . 

فما سبق من بحثنا ‏ لا سها طيلة الفصل الثاني - قد كان قائما على تلمّس النظرية اللغويّة 
في مخزون الفكر العربّي من داخل الظاهرة ‏ إِنْ صمح التَعبير ‏ لأنّنا كنا نقصد إلى فحص 
فكرة اللغة . او صورة الكلام . كبا نطقت به نصوص الحضارة العربية استنادا الى تقمٌص 
الظاهرة كليًا الى حدَّ ملابساتها حتى إن استقراءاتنا فى هذا المقام قد ذهبت في استنطاق 
التشرضض حاتت الجر يلتعي قاقر تعر الكليات المنظرة . 

أمّا بمقوّمات الكلام فائّنا نرتئي تَتَبع الفكر العربي فى نظريته اللغوية من خلال صورة الحدث 
المنجز واطار الظاهرة المحققة فعليًا . واذا جاز لنا الاستطراد في ضوابط المنهج المقصود 
بالاختكام الى المتصورات الولدة (1):فاتنا لذكربانه“طيلة الفصلين: الشايقق - قد كنا 
نتعامل مع الظاهرة اللسائيّة عضويًا من خلال متصوّر اللغة (2) ومن خلال متصوّر 
الكلام (3) ثم من خلال تفاعل هذين المتصوّرين . اذ انّ تحليّات اللغة تُعِين على مكاشفة 
ناموس الكلام . وبالتالي فان ارتسام حقائق اللغة في فكر الانسان تؤدّى الى انتقاش رسوم ‏ 
الكلام من حيث هوالمثال الكل الذي مِيّرْ الانسان عن سائر الموجودات . 

أمَا مرَامُنَا الذي نرتسمّه في هذا الفصل فيتمثل فى استكناه حقيقة اللغة والكلام كليهها من 


(1) كعناعاةزممقع كاأمععممه وعا 
(2) عناعمهآ 2آ 
(3) عقدعصقا عا 
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خلال متصور العبارة (4) فتكون مصادرة البحث لدينا جلمتلة 2 ان درجة التعبير- وهطي درجة 
التشكل الجسمانيَ لحدث الكلام ‏ توفر نافذة عمليّة واختباريّة من جهة . ميَفتّحا نظريًا 
وأصوليًا من جهة أخرى يُطِل منها الناظر اللّساني لمزيد استكشاف حقيقة البُعد اللغوى في 
الانسان . فَسَعْيْنا اذن يتحدّد بالحرص على مسك أزْمّة الحدث اللساني من مختلك شرائطه 
بغيك إن طبقات الوجود اللقوى + عبارة قلع 'فكلانا كليا:- تتصهر "اق يوئقة الشاعل القائ 
بن الانسان كوجود حيواني . والانسان كحيوان ناطق . وهو مرك الثقل.في ما نسمّيه بالبعد 
"اللنائي ف الكانن الشرو يع اعسان جدية التفاعل النشتوى دعل كتوق اخر ا يل 
الانسان ناطقا والانسان مفكرا 95 بين الانسان مُفْرِرَا لنسيج الكلام . والانسان عاقلا 
لظواهر الكون . 


22 يت 


30 


سال الارلمحن + 


الكلام والمكان 


أو حاتت الرجيو اللوظوع لبقا قور الظراغرى اللانهاء:[5 "قاط قدت بان 
كانت يبعدى وجود المادّة وهما بعد المكان وبعد الزمان . وهما البعدان المقيّدان لكل وجود 
, موضوعي اذ لا ينفكان عن موجود إلا عد من المطلق (6) وبين لفظٍ المطلق ولفظ المقيد في 
الدّلالة اللغوية فرق ما بين التتصورين على الصعيد الفلسفي . 


(4) عامعهقم هآ 
راجع ني ضبط الفوارق الفتّية بين متصورات العبارة واللغة والكلام لسانيا : 
(274-281) .مم .(1973 ,عؤدنامتمآ) عناوتاكتناعمنا عل عكتدمممتء1 : (...) 1118015 .3 
.(358-362) 
(123-129) .مم ,(1976 ,1نلنام1) عناوتاكأناعمنا 12 عل ععنةانطدءه : 2011[ قلاط .ل 
.(162) 
انظر في نفس السّياق مع مراعاة اختلاف ترجمة المفاشيم : 
- أئيس فريحة : نظريات في اللغة ( بيروت : 1973 ) ص 117 - 
- دقام حسّان : اللغة العربيّة : معناها ومبناها ( القاهرة 1973 ) ص 32 35 . 
-.د. حنفي بن عيسى : محاضرات في علم التفس اللغويّ ‏ *الجزائر ددت ) ص 69 - 73 . 
(5) عناواع2010غمممقطم 


(6) لاأموطة 1 0 
ويقوم بالفرنسية دوج اصطلاحي يحصر المفهومين بالتقابل وهو : نمقمة"! أء نمق ع1 
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ويأتي الكلام ‏ عندما يتشكل موضوعيا في الحدث التعبيري المدرّك بحاسّة السمع قبل ان 
تنقلّه السيّالة العصبيّة (7) إلى حبر التحليل الادراكي مقتضييا لبعد المكان في لحظة تواجُده 
الفعل . ولقد. انتبه منظرو الفكر اللغوي في تاريخ الحضارة العربية الى هذا الاشكال 
الاختباريّ فطرقوه بنظار المكاشفة المباشيرة اول , استكنهوا أسراره بِعَدَسّة الفحص الأصولي 
المجزد ب بوكانت متهم الفكرقة فى عل مقطو أن بتوصتارا' الى جتن اكه انلام و داترد 
الموضوعيّة حتّى يحتكموا فى عقلنته إلى الحس قبل الارتقاء به إلى شر بحة المجرّدات المتعالية . 

واول ما يتنرّل في هذا السّياق إلحاح رواد النَظر اللغوى على اقتضاء حدث الكلام لمحل 
يُنجز فيه . وفكرة المحلّ هذه يتعذر تقدير موازينها العملية والنْظرية ما لم ننتبه الى حيرة هؤلاء 
المنظرين في استقصاء ملابسات الكلام نما هو حقيق بالوجود الانساني لتمييزه عبآلا يحتمله 
تور الحدك الكلامي عندما يتطرّق اليه النَظر المطلق ما ورائيًا لاسما بحافز ديني عقائدى . 
وذلك عند البحث في اتصاف الله بصفة الكلام . ا 

والتقرير الأولي والمطرد في هذا المقام هو أنَ حدث الكلام المنجَز مُرتهن في حيّر المكان ا نطلاقا 
من ضر ورة المحل لانجاز الحروف التي هي أجرَاءٌ البناء اللغوىّ إطلاقا . فليس الكلام 
متعايلا فحسب مع عنصر المكان وائا هو حبيس فى سيياجه . ويبينٌ عبد الجيّار في هذا 
المقام (8) كيف يتعذر على الانسان إنجاز الحدث اللساني خارج نحل مبني كاللسان واللهاة 
لان ذلك آلة في ايجاده . قيمئُه قيمة تسخير الة ما فى اىَّ فعل من الأفعال . ولولا اقتضاء 
حدث الكلام لمحل مخصوص لصم منّا إيجاده في سائر حال القدرة كاليد والرّجل وغيرهها . 

ويتدعم هذا التقرير المبدئي . من حيث الاستدلال عليه . بكون الحدث التَعبيرىٌ مشر وطا 
أصالة بعمليّة التصويت . وهو ما بعطي الاستقراءً العربيّ نفسا اختباريا على غاية من 
الاعتبار اللّساني . لأنّ الحدث الكلامي في ذاته لا يعرف وجودا ولا تيا الآ في الصّوت . فلاً 
الهاجس ولا الخطّ بداخلين في اعتبار الظاهرة اللسانيّة . ومعلوم انّ الصّوت يختلف حاله بحسب 
الختلاكه حال عله :فصوت الطشك الف صوت؟ اندر أ وعد أنه بحي سال علد 
9 الصدى يوجد في موضع دون موضع وحال المتكلم في الوقتين لا يختلف . فلولا حاجة الكلام 
ال المكان ا وجب ذلك + وَعَلَّ هذا الأساين: اختلفت أحوال المروق :عدن تعضاتصض غانا 
وجب البنية والمخرج . بل هذه العلة ‏ زهي اقتضاءً الكلام محلا - تنقطع الحروف بالمخارج 
اذ لولم يحل الكلام في الطواء لم يجب عليه الانقطاع وهذا سرّ تعذر الكلام على الانسان اذا 


(7) عتناع/26219 نامآ 
(8) المغني ج 7 . ص 40 . 
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حبست أنفاسه وكلّ ذلك يبِينَ ان الصّوت والكلام يحلآن المحلّ انبا في حكم الالوان 
والاكوان . (9) 

ومن الحجج الواردة في الاستدلال على انّ من حق الكلام ان يختص بالمحل وال يصحّ وجوده 
الآ فيه انّه يتولد 5 احتكاك عضوي . وهذا الاحتكاك لا يتستّى إنجازه الآ في حدود المحلّ 
والبنية . ويقول القاضي عبد الجبَار في هذا المقام :« والذي يدل اولا على انه يوجد في المحل 
انَه يتولد عن اعتاد الجسم على الجسم ومُصاكته له . ولا يجوز أن يُولّد اعتادُ المحلّ على 
المحلَ (10) ما يولّده الا في المحلّ الذي اعتمد عليه (11) , يدل على ذلك توليد الاعتاد 
سائرٌ ما يولّده من الأكوان على اختلافها . ولولا أنّ ذلك كذلك لم . يمتنع أن يولّد الاعهاد ,.. 
وان لم يماس محلّه حل آخر . وفي تعذّر ذلك دلالة على صحة ما قلناه.. » (12) 

ويذهب الشتهرستاني في إثبات حتميّة المكان في الحدث اللغوي . عندما يَتشكّل عبارة 
منظومة , مذهبا اختباريًا أكثر التصاقا بملابسات الانجاز اللساني فيشر ع بلاحظة اقتضاءِ 
الكلام للأصوات المقطعة والحروف المنظومة مما يثمر بناءً منتظيا لا يضح تشكله ولا تصوّره إلا 
نسوبا إلى حل (13) وإلى مثل ذلك يذهب الخفاجي في تقرير أنَ الكلام مقتض للصّوت وان 
الصّوت مقتض للمحلّ ولتلك العلة انتفى عنه البقاء . (14) 

غير انّ ابا علي الجبّاني يُتعمّق قضيّة الحال باستعراض مستلزمات فكرة المحلّ عند نسبته 
إلى حَدَثْ التعبير الأساني فينطلق من احتياج عمليّة التصويت إلى الحركة المخصوصة اذ 
يختاف الصّوت بخسّب صلابة المحلّ ورخاوته فلا يكون في القُطن-صوت مثل الصوت الذي 
يوجد في الخشب والطّست . كما أن أيا عل يعتلّ في انبناء الكلام على الحركةضرورة بأنّ في 
فقدها زوالٌ الصّوت أصلا « لأنَ الطست اذا بُقِر فَطَن سكن طَنينّه بزوال الحركة ولانّ الواحد 
ما لا يمكنه ايجاده الآ مع الحركة وان لم تكن سببًا له ذلك يقتضي حاجتّه إليها . » (15) 
ولعلّ منتهى التّركيز في ذا الاشكال قد صادفه القاضي عبد الجبّار إذ فطن إلى انّ الكلام 


(9) نفس المرجع - ص < 26 

(10) يعني بالمحلَ الجسم . أطلق الظرف وأراد المظروف . 

)011 المقصود هو أن الجسم لا يصمح له وجودٌ إلا في المحلّ اي في حيّز المكان وما يتولّد عن الجسمين لا يمكن أن يشذ في وجوده 
عها يُشترط في وجود الجسمين نفسها ألا وهو اقتضاء المحل . 

(12) المغني دج 7. ص 26 . 

(13) نهاية الاقدام . 'ض 282 . 

(14) سرّ الفصاحة . ص 41 . ويحيل النفاجي في هذا المقام على أبي هاشم ( الجبّائي ) وجعفر بن حرب وجعفر بن 
(15) أورده عبد الجبّار المغني - اج 7. ص 31 . 
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:مونو ررد ا يدل عليه . وذلك يُعزى إلى أن الكلام كمتصوّر, 
لا يكن أن يحل الآ في تقاطع بعدي المكان والرّمان ٠‏ وفي منطوق اللّغة شغور فى هذا المقام اذ 
تفتقد ما به نعبّر عن مركز هذا التتقاطع :« فالمحلّ لا يجو زأن يكون متكلُّما به (... ) من حيث 
لم يُشْتّقّ لمحل كلامنا اسم . » (16) 


ثم تبسط قضية ارتهان الكلام بفكرة المكان على صعيد مزدوج وذلك. عند دخول عنصر 
الانتظام الداخل في انجاز العبارة اللسانيّة . وهذا العنصر قد مثلته فكرة « البنية » باعتبارها 
شجمة انقبارتة وسقارية الامكان الكل وكين سور الإناواحل الج الى فيه يه 
الحدث التعبيري فيكون الكلام بوصفه ظاهرة متجسّدة حسيًا فى حاجة « إلى بنية مخصوصة 
كبا يحتاج الى محل . وكلّ حرف منه يحتاج الى بنية وتخرج بخلاف ما يحتاج اليه الحرف 
الآخر. » (17) ش ١‏ 

رفظلل :ابو كل اتات مدا امتزاى "لكات بلع مجلا تعض ام عل لدان 
والاستدلال فوضّح ان الحدث اللغوي الفعليَ لا ينفك عن التشكل الجسمي المرتهن بحجم 
المكان وهوما يكسبه خاصيّة البنية فيتميّز بها عن يحرّد التصويت اللآغي « لان الحروف انما 
تتقطع وتصير كلاما منظوما مفارقا للصوت الممتدّ من حيث اختص بمخرج مخصوص وبنية* 
تَقطّع الحروف فيجب ان يستحيل وجودها مع فقد البنية » (18) ففكرة اقتران الكلام بالبنية 
تنسحب علي تير أجزاء الكلام بعضها عن بعض لتميّز مواقعها من البنية لأن الكلام ينجز 
بتواجد الهواء فلو لم يقتض البنية المخصوصة لصح وجوده في كل مكان على حدّ واحد كصحّة 
وجود الحركة واللون نا استّغنيا عن: البنية واذا استحال وجود احد الحرفين بحيث يوجد احرف 
الآخر وان حصل في محليهما بنية فبِأنْ يُستحيل وجوده فيا لا بنية له أصلا أولى . » (19) 


365 6 


(16) المغني ج 7, ص 159 . 

(17) نفس المرجع د ص 8 . 

(18) اورده عبد الجبار. المرجع السابق ص 32 
(19) نفس المرجع . 


250 


5 


اما ثمزة النظر في شأن الكلام بعد عَقَد نسب الارتباط والتَعلقَ بينه وبين بعد المكان فتتمثل 
جوهريًا في ما ينعكس على تصور الحدث التعبيري من خصائص نوعية وملابسات سياقية 
تُكسبه وزنا انطولوجيا ما تضفيه عليه من اعتبار في التواجد والانجاز . وفي نحط هذا التقدير 
عرق يعلار استطراداتالتطرين للفكر اللفوئ ى تاريخ الحضارة القربية ما يستوعيون به 
أبعادَ الفغل الانجازى في الطاقة اللسانية عامّة . 

وأبرز ما يصادف التّاظر اللساني في هذا المسار اهتداءً أعلام النظر اللغوي ‏ عند تنزيل 
الحدث منازلّه من بُّعد المكان ‏ الى قدرة الكلام على الاستيعاب المطلق حضوريًا مما يبوئه 
طاقة انتشاريّة يُدرك بفضلها عددا لا متناهيًا من المتقبّلين . وليس من شرط فى تحقق هذه 
الانتشاريّة إلا التّواجد المكاني في حير يُبلغ فيه الصّوت قرائن الوجود الموضوعي . على أنّ من 
طريف ما تطرّق اليه التصوير اللساني العربي فى هذا المقام اعتبارٌ التفاعل النَسبيّ بين حدث 
الكلام وبُعد المكان . ذلك أن العبارة اللغوية حبيسة المكان بالضرّ ورة ولكن المكان لا يحدد ها 
وجودها التوعي لأنّ الكلام لا ينتقل الى اذان الحاضرين بوجوه متباينة بحسب اختلاف 
مكانهم من فعل الكلام وموقعهم من فاعله . ولا نقصد الكلام من حيث هو ظاهرة فيزيائية , 
لذن العتوك هل يتلق ملا عاتب امشدر روه يرك كلتيه. م ولكن تنضة الكلدم «اعثيارة 
رسالة دلالية وشحنة إخبارية . ولوكان للمكان تحديد نوعيّ في صورة الكيان اللساني لأمكن 
وصول الانجاز التعبيريّ إلى السّامعين كل على حَسب الجهة التي يصله عليها فيختلفون في 
ادراكه وسباعه . بل كان لا يمتنع ان ينتقل إلى أن بعضهم ولا ينتقل الى أذن الآخر فتنتفي 
عندئذ وبنفس الاستتباع المنطقي ضرورة اشتراك الحاضر ين في تقبل المبتوث . وتزول عن 
الكلام بالاستتباع سيمّة الانتشاريّة والاستيعاب . (20) 

فللخطاب إذن طاقة ذَائّة تمكنه من الشستمول العددي اللامتناهي ‏ غلى الاقلّ من الوجهة 
التظرية والمبدئيّة - وهو إن تعذر عليه ألا يشَمّلَ كل من توفرت له شرائط السماع موضوعيا 
فانه من حيث مادته الخطابيّة قادر على أن يشمل أيضا عددًا لا متناهيا من المعنِيين به سواءٌ 
أحضروا حَدَتْ إنجازه ام لم يحضرءه . معنى ذلك أنّ الكلام قد يشمل بالسماع الموضوعي 
عل بن شاف رق اللستويق ول عض يترا لا راسد من شل ارمق اتوي وف يت 
على العكس - بمحضر واحد فقط وتكون رسالته الدَلاليّة نعي جملة لا متناهية من 
المخاطبين . فبهذه الخاصيّة الانتشاريّة يُستغني الكلام عن أن يُعيد نفسه مرّات بِحَسَّبِ عدد 


(20) نفس المرجع ‏ ص 25 . 
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المقصودين. به « فليس المعتَّبّر في هذا الباب بكثرة الفعل أو قلته وانما المعتبّر المعنى . فإذا كان 
الخطاب الواحد قد تضمّن ارادة الفعل من جميعهم فهو بمنزلة الخطاب الكثير الذي يخص كل 
واحد منهم » . (21) ولعلّ هذه الخاصيّة التي نفذت إليها بصيرة التَفكير اللساني عند 
الافى العقيلة باعظاء ما يعرف اليو ”بقاترن الأقتصاد الغو وزئه الأكمل لأن الظاهرة 
اوحتّى نحوي مما يطَرد تقدمّه دليلاً على قانون الاقتصاد او نزعة المجهود الأدنى في اللسانيّات 
المعاصرة . 

ويزيد الخفاجي هذه الخاصّية الجوهرية تحليلا وتثبيتا ببيان. أنّ الصّوت يتعذر عليه أن ينتقل 
إلى بعض الحاضر ين دون بعض « حتى يكونوا مع التساوي في القرب والسّلامة يتسمع الصّوت 
بعضهم دون بعض وان يجوز اختلاف انتقال الحروف حتى يُدرّك الكلام مختلفا » (22) وهو 
يجعل الكلام ذا طبيعة مَلزِمة لاتصاله سيمة الانتشارية . 

ويعرج صاحب سر الفصاحة من جديد على ال موضوع في موطن آخر ليؤكد طواعِيّة الكلام في 
تفاعله مع حيّز الوجود المكاني باعتبار أَنّه ذو انتشار« اني مَسَّاحيّ » - انْ جاز التعبير - لأنّ 
اتضباج .الخدت اللسانى فق فضاء الكون هو اندماج تلقائي مباشر فهو لذ لك إسقاط رأنّي كا 
لو كان جسما انفكٌ عن رواب المَنْع في الفضاء فلا طريق له إلا السقوط على سطح الارض 
سكو فاون القافية + وكا 6 الاسعاو و الطاعة اللنائة حك لا ب ول لديم 

وهكذا « يجرى الكلام في وجوده في الأماكن الكثيرة حرى الأجسام . ويزيد على الاجسام 
أنه يوجد في الأماكن الكثيرة في الرقك الواعد ٠‏ والأعياء اما توجد ق الأماكن عل 
البدل » (23) وقد أَلَحّ الجاحظ . في حس أدبي لا يخلو من الضتبابيّة . إلى هذا الاشكال 
عندما صور قدرة الكلام على التَحول والانتقال . وقدرة الانسان على حمل الخطاب والعبور به 
في طبقات المكان والرّمان بالتعاقب . (24) ولا يَعرُب عن النّاظر اللساني أن يقطع الخطوة 
الحاسمة في تأسيس. القواعد التعليليَّة هذه الظاهرة الطريفة فى الكلام اذا ما استنطق بنظور 


(21) نفس المرجع اج 17 - ص 78 . 

(22) سر الفصاحة ‏ ص 13 . 

(23) نفس المرجع - ص 41 - يعني أن الجسم لا يصمح ان يوجد في زمن واحد في موضعين مختلفين ولكن ميزة الكلام انه في 
اللحظة الواحدة يتسنّى له ان يوجد فى أماكن متصنّدة بخسّب طاقاته الانتشارية . 

(24) جاء في البيان والتبيين ( ج 1 ص 287 ) ٠:‏ وقيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي : لم تؤثر السجع 
عل المنثور يلم نفسك القولق واقامة الوزن . قال : إن كلامي لو كنت لا آَم فيه إلا سباع الشاهد لَمَلّ خلافي عليك ٠‏ 
ولكنني أريد الغائب والحاضر , والراهن والغابر. فالحفظ إليه أسرع , والآذان لسياعه أنشط . «هو أحق بالتقييد وبقلة 
التفلت » 
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أصولَ بعضّ الاستقراءات الخصيبة الواردة عند القاضي عبد الجبّار(25) . فمن ذلك 
استنباطً علاقة من التفاعل الثّلائي بين حدث الخطاب وحيّز المكان وعدد متلقيه . والحاصل . 
من هذه المعادلة انّ التناسب غير معقود بين أطْرافها باعتبار أنّ الكلام وان تركب من أجزار 
ومفاصل فائّه لا يتورّع على عر هرو إننجان جردعا تكيكتا قفاوت اللناتن من سيت 
عمو مادة إبلأغيّة يمد كلا منود آذ لاتراسن عبد السانس القن يكن اللقطاب أن يبغ 
مداركهم بعدد أجزائه التي ركب هاا فليين نه نلعية معقودة بين حجم الخطاب وحجم 
الطاقة الانتشارية فيه : 

واذا تسنّى للكلام المنجز بالفعل أن يخترق أبعاد المكان بعد ان يتنرّل فيه فائما المعّل لذلك 
هو طاقته على الادلاء بشهادته حالما يستوفي مقومات المواضعة فيه فتكامل شرائط الدّلالة 
يضفي على الحدث الكلامي سمة الوجود التّلقائي المباشر , فيّئبت بذلك للكلام وجهُ معقول 
يدل عليه . وعقلانيّة دلالته تتوضّح في الشاهد والغائب لانّه لا تتكامل شر وط دلالته عند 
استيفاء مستوجبات المواضعة فيه الا اكتّسَى شرعيّة الوجود المنطقي فيحتضنه العقل احتضانٌ 
المدركات بالضروزة: ٠‏ 

والى هذا المعطّى يستند القاضي عبد الجبّار في ابراز اولويّة الكلام على غيره من الأنظمة 
العلاميّة الأخرى . ومعلوم أنّ خاصّية التَولِد والانتشار الى حدّ الاستيعاب لِيا يتفرد به الحدث 
اللّسانيَ وذلك لأنَ علة وجوده قائمة في ذاته لأنها مُنضوية في ما تحمله مظائّه من أنماط المواضعة 
وشرائطها « وائًا اختار اهل المواضعة الكلام في ذلك دون غيره لاله اوسع بابا من غيره 
كت يناده يحتاج الاين الكبناه اتناك ولك يد زه عداء .كن الأفقال ريق 
يدرك + قهو أقرت إلى أن عرفايه القاضد من ين نين الأفعال + الاق عا يقت اللماسية 
إليه لغير المواضعة فهو يخالف في ذلك سائرٌ الأفعال ولذلك وقع اختيار المواضعة عليه دون 
غيره » (26) 


(25) انظر المغني ٠‏ ج 7 ص 25 - 
(26) المغني : ج 5 ص 0162. 
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المسألة الثانية 


الكلام والزمسن 


لقد أسلفنا أنّ الرَمن هو البعد الثاني الذى يحدٌّد للظواهر وجودها الحدئي فتندرج به تمام 
الاندراج في سياق المادّة المقتقدة . والكلام في وجوده الانطولوحي والموضوعي يُرتهن بقيد الزمن 
انطلاقا من تحديد إنجازه في تحققه الفعل . ولقد كان الزن في يد منظري الفكر اللغوي على 
مسار التّراث العربي بثابة المجهر الكاثيف الذي مَكَّهم من التفاذ إلى أخصّ خصائص 
الكلام حتى نيم كادوا يأتون على أسراره كلَيًا من خلال عَدَمنَة الرّمن . 

وأول ما يصادف النّاظر اللساني حالما يحص هذا المخزون التنظيري من زاوية استكشاف 
التّراث في ضوء مقولة الحداثة . جملةٌ من المبادىء العامّة التي حاول المفكّرون في ضوئها 
حاصرة الحدث اللساني والتي تستمد منطلقاتها من المعادلة المعقودة بين الظاهرة اللغوية 
والبعد الزمني المحيط بها فيزيائيا . 

فالكلام في 2د زان تسرد تذاهة باه مروف للظوة وأضيوات سقط (27 بورد ولف أن 
مادة الكلمة هي الحروف » وا حروف اصوات متقطعة على وجه مخصوص (28) . وهو ما يقود 
إلى التحديد الاستقرائي التضاعة عن الحيذاق' الك لذن الخررف أضراك رن إذا المت 
صارت ألفاظا , والألفاظ اذا ضْمّنت المعاني صارت أسماء والأسماء اذا تتابست صارت كلاما . 
والكلام إذا ألصق صار أقاويل (29) فتتكامل على هذا النمط مهجة الخطاب . 

ولقد خصّ الفارابي في تصنيفه العلومَ هذا الاستقراءً الفيزيائي للمظهر الصّوتي في الكلام 
وع من المعرفة المستقلة سبآها « علم قوانين الالفاظ المفردة » وهو« يفحص اولا في الحروف 
المعجمة : عن عددها . ومن أين يخرج كل واحد منها في آلات التّصويت . وعن المصوت 
منها . وعباً يتركب منها في ذلك اللسان وعراً لا يتركب . وعن أقلَ ما يتركب منها حتى يحدث 
عنها لفظة دالة . وكم أكثر ما يتركب . وعن الحروف الثّابتة التي لا تتبدّل في بنية اللفظ عند 
لواحق الالفاظ من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث واشتقاق وغير ذلك . ومن الحروف التي بها 
يكون تغاير الالفاظ عند “اللواحق وعن الحروف التي تندغم عندما تتلاقى ... » (30) 

(27) عبد الجبار - المفني .ج 7. ص, 3 

8) الرّملكاني : البرهان ‏ ص 78 . 


'29) إخوان الصّفاء ‏ الرسائل ب اج 1 ص 400 . 
(30) الفارابي ‏ إحصاء العلوم ٠‏ تحقيق د. عثيان أمين ‏ ط 2 دار الفكر العربي بمصر ‏ 1949 ص 47 هه . 
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اما عن ظاهرة اندراج الكلام في صلب الزّمن فتتمثل في خصوصيّة الصّوت اللملازم للحدث 
التعبيري بالضر ورة . والصّوت لا ينفك عن الرّمن تصورا وإنجازا . ويحدّده ابن حزم بانّه 
هواء مندفع من الحلق والصّدر والحنك واللسان والأستان والشّفتين إلى آذان الستامعين . (31) 
اناااين سنا قال يذه الى الترل والاستمماكى خازلة تسيق ذكزه المتوت باعتيان 
ملازما للحرف الكلامي فيرى أنّ سببه القريب توج الهواء دفعة وبقوة وسرعة , ويعرّج على 
مبد! القرع الذي يتوارد اشتراطه عند المنظرين فلا يراه سببا كليًا لأنّ الصّوت قد يحدث أيضا 
عن مقابل القرع وهو القلع وذلك أن القرع ‏ كما يحدّده ابن سينا -« هو تقريب جرم ما إلى 
جرم مقاوم لمزاحمته تقريبا , تَتْبعه مماسّة عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوتها . ومقابل هذا تبعيدٌ 
جُرم ما عن جرم آخر مماس له منطبق أحدها على الآخر تبعيدا ينقلع عن مماسّته انقلاعا 
عنيفا لسرعة حركة التّبعيد وهذا يَتْبعه صوت من غير أن يكون هناك قرع » . (32) . 

وفي هذا المقام يأتي إشكال الارتباط بين صورة الحرف وفكرة الصّوت فالحرف كيا يضبطه ابن 
حزم تحريك عَضَّل الصّدر واللسان بهواء مندفع . (33) وهو على حدّ استقراء الفارابي - 
« صوت له فصل ما . يحدث فيه بقرع شيء من أجزاء الفم من هاة أوشيء من أجزاء الحلق 
أو من أجزاء الشفتين بعضها بعضا . وفصوهًا التي يتميز بها بعضها عن بعض اا تختلف 
باختلاف أجزاء الفم القارعة والمقروعة » (34) وهذا ما استند إليه إخوان الصفاء في تحليل 
خصوصيّة الحروف وبيان كيف أن أحدا منها لا يلتبس بالآخر مطلقا . وتفسيره أنّ الانسان 
يخرج الحرف من الجهة التي اختص بها ولا يعدل به الى غيرها فلا يخلط بعضها ببعض ولا 
يحيلها عراً هي به في اللفظ (35) ٠.‏ 2 

وقد فسرّ الخفاجي سبب تسمية العرب لأجزاء الكلام حروفا بأنّ الحرف ‏ لَا كان في اللغة 
حدّ الثشيء وحدّته ‏ فان اجزاء الكلام سمّيت به لأنها « حدّ مُنقطع الصّوت » (36) 

أناكاة كال الاجاط انين" الصروك والفزق متحده عند ابن رش 3 ينين ان الشرت عنصيو 
للحروف ولكنه لا ينسلخ من صورته عند دخوله في إنجاز صورة الحرف فيكون الصّوت 
عنصرا غير محض لالّه يقارب الجنس : « ويشبه ان يكون المفرق بين الصوت في كونه عنصرا 


(31) الفِصّل .ج 3. ص 8. 

(32) اسباب حدوث الحروف - تحقيق محب الدين الخطيب مط . المؤيد ‏ القاهرة ‏ 1332 ه . ص . 3 . 
(33) الفصل -ج 5. ص 33 . 

(34) شرح العبارة . ص . 29 . 

(35) رسائل .ج 3 . ص 145 . 

(36) سر الفصاحة ‏ ص 15 . 
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تخروف. وبين التحاس في كونه عنصرا للصّنم أن الصوت لا يتعرّى مِنْ صورة مِن قبل 
القارع له , اعت أنه من شيء شبيه بالمقطع الممدود والمقصور . والتّحاس يتعرى من الشكل 
أصلا ولذلك كان التّحاس عنصرا محضا ولم يكن الصوت للحروف عنصرا محضا . ولكن 
بسبه العنصرّ من جهة قبوله للحروف . ويشبه الجنسَ من جهة أنه لا ينفك عن أنواع 
الاصوات . » (37) 

غير أن ربط فكرة الرّمن بإجراء الحدث اللغوئ قد اقتضى جلاء الفارق التوعي بين جرد 
عمليّة التصويت اللآغي وإنجاز الحرف الكلامّي . وفى هذا المقام تنرّلت مكاشفة العنصر 
المحدّد لتميّز الحدث اللساني عن الفعل الصّوتي المطلق فوقع الاهتداء الى قضيّة 
المخرج (38) باعتبار انّه يحدّد اللحظة التي يُنجز فيها الحرف على تحور الرّمن لذلك فهي 
لحظة ُقَطَمْ فيها سلسلة الرّمِن المتواصل هي كذلك يحبس فيها مسار الصوت اطوائي ليتحوّل 
الى تصويت لغوي . 

وهو هته لقان ' تاثا شطلتكات كرنه د نه التصد اشل + ققد لقتال شن 
إلى أن « من الحروف ما يوجد في النقس واطواءٍ الذي يخترق الفم دون نفس اللسان واللهاة 
وان كان لما تأثير في تقطيعه ولذلك اذا حبس نفس الانسان من كل وجه تعذر عليه نطق 
الحروف » . (39) والخفاجي يدقق أنّ « الصّوت يخرج مستطيلا ساذجا حتى يُعرض له في 
الحلق والفم والشفتين مقاطع تَنْنِيِ عن امتداده فيسمّى المقطع . أينا عرض له . حرفا » (40) 
ثم يعود لنفس الموضوع بضرب من التصوير المحسوس المدقق لجهاز النصويت فيضيف 
« والحروف تختلف باختلاف مقاطع الصوت حتى شبّه بعضهم الحلق والفم بالثاي لان 
الصوت يخرج منه مستطيلا ساذجا فاذا وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوجة بينها 
يسمع لكل حرف'منها صوت لا يشبه صاحبه . فكذلك اذا قطع الصوت في الحلق والفم 
بالاعتاد على جهات مختلفة سّمعت الاصوات المختلفة التي هي حروف . وطهذا لا يوجد في 
صوت الحجر وغيره (41) لأنّه لا مقاطع فيه للصّوت . » (42) 


(37) تفسير ج 2 . ص 953 . 
(38) ومصطلح المخارج هو الذي يطرد عند التحاة غاليا كسيبويه والرتفشري «ابن جني وابن يعيش واليه ينضاف أحيانا 
مصطلح الموضيع والمعتّمَد . 
(39) المغني اج 7- ص 46 . 
(40) سر الفصاحة ‏ ص 15 . 
(41) يعني : لا يوجّد « حرف » في صوت الحجر وغيره . , 
(42) سر الفصاحة - ص 18 بهوما سبق ابن جنّي الى تحليله على نفس الصّورة والتشبيه . وذلك في كتابه ( سر صناعة 
الاعراب ) القاهرة 1954 ص 9 . 
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امّا عند ابن سينا 00 فنجد مصطلحا إضافيا يزيد الصّورة الانجازيّة للحروف تدقيقا 
بالتّركيز على فكرة الاقتران من المحور الزّمني محدّدة . فأمًا الرازي فينطلق من المادّة 
اللغوية لعبارة « اللفظ » فيرى أن إطلاتها على الاصوات الكلاميّة ‏ أى الحروف اللغويّة -هو 
ضرب من المجاز« وذلك لانها انما تحدث عند إخراج التّفس من داخل الصدرالى الخارج , 
فالانسان عند إخراج النَفْس من داخل الصّدر الى الخارج يحبسه في المحابس المعيّنة ثم 
يزيل ذلك الحبُْس فتتولّد تلك الحروف فى آخرزمان حبس النفس واول زمان إطلاقه . » (43) 
' وامًا ابن سينا فانه يعالج القضيّة من زاوية البحث عن سبب حدوث الحروف فيفرع فكرة 
توج الهواء الى فعل التموج وحال التموج ليؤكد : 

« أما نفس التَموّج فانه يفعل الصّوت . وامًا حال التّموج في نفسه من جهة اتّصال أجزائه 
وقاسّها . او بسطها ونحتها فيفعل الحدّة والثقل : اما الحدة فيفعلها الأوّلان . وامّا الثقل ' 
فيفعله الثانيان . وامّا حال 0 من جهة اهيئات التي تستفيدها من المغارع والمْسَانيس 
في مسلكه فتفعل الحروف . » (44) 


ين حت 


فاذا استقامت جملة هذه المبادىء العامّة في طرح إشكال التّراهن بين عامل الزَمن وعنصر ٠‏ 
الكلام تستّى للناظر اللساني أن يضبط مدارج الزن على حدث الكلام . ونعني يذلك استقراء 
المراتب التي تتنرّل فيها أجزاء التّصويت على نقط المحور الزمني فيزيائيا بحيث نستكشف 
وحدات الرّمن الطبيعيّ محدّدة بفترات الانجاز الكلامي كا لو كان الحدث اللغوى عَقَاربَ 
السّاعة الرَمنيّ على حور الوجود الفيزيائي . ذلك ما نصطلح عليه بمدارج التقطيع . 

وأولى هذه الدّرجات من حيث الانطباق على نقطة الزّمِن المحرّك للحدث اللفوي ‏ أى من 
حيث قِصرٌ المدى الرّمني فيزيائيًا ما اصطلّح عليه التّحاة بالحروف الشّديدة (45) ويسمّيها 
ابن سينا الحروف الصامتة معرّفا إيَاها « بالتي لا تقبل اكد البتّة » (46) ولكنّه يعود اليها 


(43) مفاتيع ‏ ج 1 - ص 16 . 

(44) اسباب حدوث الحروف ص 4 . 

(45) وهي الحروف التي تكون درجةا الانفتاح فيها منطمة لان جهاز التصويت يكون منغلقا تَام الانغلاق عند التَطق بها 
راجع - كانتينو ‏ دروس في علم أصوات العربية ‏ ترجمة صالح القرمليي ‏ نشريّات - مركز التراسات والبحوئ 

الاقتصادية والاججاعية بتونس ‏ 1966 . ص 24 . 

(46) الشهعر. ص 65. 
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بمنظار فاحص . متجرّد للكشئف الصّوتي الصارم . فيسميها عندئذ الحروف المفرَدَة لأنّ حدوثها 
يقع « عن حَبّسات تامّة للصّوت او للهواء الفاعل للصّوت تَنْبعها إطلاقات دفعة » (47) 

وهذه « الحروف المفردة » حسّب ابن سينا دائما « تشترك في أنّ وجودها وحدوثها في الآن 
الفاصل بين زمان الحبس وزمان الاطلاق (48) وذلك أنّ زمان الحبس النَامٌ لا ييكن ان يحْسَّ 
فيه بصوت حادث عن اطواء وهو مستكن بالحبْس . وزمانَ الاطلاق لا يحسْ فيه بشيء من هذه 
الحروف لانبًا لا تمتد البّة . إنما هي مع إزالة الحبْس فقط .» (49) 

أمّا فخر الدّين الرَازى فلعله قد تير في هذا المقام بحس علماني تظافرت على بلورته ركائرٌ 
التَظر اللساني والفلسفي في- نفس الوقت . فهو ينطلق من ملاحظة أنّ من الحروف الصوامت 
« مالا يمكن تديده كالباء والتاء والدال والطاء » فيحاول عندئذ حصر خاصيّتها باعتبار 
مقياس الرّمن فينتهي الى تقرير أنها « لا توجد الا في الآن الذى هو آخر زبان حبس النفس 
وول زمان إرساله » موضّحا أنهًا « بالنسبة الى الصّوت كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن 
بالنّسبة الى الرّمان » ثم يعلق على مصطلح الحرف من خلال خصائصها فيتبينَ أن « هذه 
المروف ليست بأصوات ولاعوارض أصوات وائما هي أمور تحدث في مبد! حدوث الأصوات 
وتَسمِيتُها با حنروف حسنة لانّ الحرف هو الطّرف وهذه الحروف أطراف الاصوات 
ومباديها » . (50) 

وهكذا توضّحت لدى الرَازي دقائق هذا التمييز الزَمنّي في المدرّج الاول من مدارج التقطيع 
الانجازيَ للحدث اللغوي فسعى الى ضبط المصطلح الم لشتاتها فَوُفْق في الاهتداء الى نعتها 
بالصّلابة حيث يقرّر: « إن الحروف الصّلبة كالباء والتاء والدال وأمثاها انما تحدث في آخر 
زمان حبس النفس واول إرساله وذلك آنّ فاصل ما بين الزمانين غير منقسم » . (51) 
والدّرجة الثانية من مدارج التقطيع في تعاقد الحدث الكلامي بمحور الزّمن الطبيعي تختص بها 
الّتي سيآها التحاة بالحروف الرّخوة (52) لأن مدَاهَا الفيزيائي متجاوز لمدى الحروف 
الشتديدة . ويسمّيها الرَازى بالصوامت التي تقبل التمديد (53) . أما ابن سينا فيصفها 


(47) ابن سينا : اسباب حدوث الحروف ص 4 . 
(48) الجار والمجرور ١‏ في الآن ...) هو حَبَرَا أنَّ ) 
(49) أسباب حدوث الحروف . ص 5 . 

(50) الرازي . مفاتيع . ج 1 . ص 29 - 30 . 
(51) نفس المرجع ‏ صن 46 . 

(52) انظر. دروس كانتينو. ص 24 . 

(53) مفاتيحع . ج 1 . ص 30 . 
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بكونها حروفا صامتة « ها نصف صوت » محددا إيّاها « بالتي تقبل المدّ مثل السشين 
والراء » (54) . وفي أثره المخصوص بأسباب حدوث الحروف يتعمّق أمرّها من جديد بمجهر 
تنظيرىّ مدقق فَيَسيمُها عندئذ بالحروف المركبة لأنها تحدث « عن حبسات غير تامّة تتبعها 
إطلاقات » (55) , ثم ينقد اين سينا الى صميم الاشكال الذي تحن بصدده فَيْقِيمَ معادلة 
بين هذه الدّرجة من درجات التقطيع الكلامّي وحور الرّمن الطبيعي فيقرٌر أنها « تمتد زمانا ما 
وتَفْنّى مع زمان الاطلاق التَام . وانما تمتد في الزَّمان الذي لا يجتمع فيه الحبْس مع 
الاطلاق » . (56) 

غير أن فخر الدين الرّازي كأمًا أذرك فويرقات زمنيةٌ في صلب هذه الحروف الرّخوة فصتفها 
صنفين : أدرج في أحدها ما هو حرف منجَز فعلا على وتيرة الزّمن , أي انه في ذاته لا يتحقق 
إلا بمرور قطعة من الرّمن الفيزياني عليه . فيكون الحرف بطب بطبيعته زماني الانجاز. فهو إما في 
تعاقب من برهات الرّمن وال فلا يكون . ومن هذا الصّنف ذكر الرازي السّين والشين . وما 
الصنف الثاني فيشمل حروفا تبدُو مندرجة على خط الزّمن ولكن حقيقة أمرها أن الحرف منها 
لا يفارق في حدّ ذاته طبيعة الحروف الصلبة وامًا يتكرّر هو نفسه عند لني كو إتجازة 
في الواقع تكرارا وتواليا لنفسه . ومن هذا الباب الحاء والخاء بحيث إن الذي ينطق بحاء فكأنًا 
نطق بحاءات متعدّدة ؛ وبموجب هذا التَعدّد اندرج الحرف على مراتب حور الرّمن بنسبة ما . 

يقول فخر الدّين الرازي : « ومن الصوامت ما يمكن تمديدها بحسب الظاهر . ثم هذه على 
معد نيا يا الل العالب انا ايد الوجود في نفس الأمر وان كانت زمانيّة بيحسّب الحمس 
مثل الحاء والخاء . فِنَ الظّنَّ انّ هذه جاءت أنيّة متوالية . كلّ واحد منها آني الوجود في نفس 
الأمر. لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتّها حرفا واحدا زمانيًا . ومنها ما 
الظّنَّ الغالب كونهًا زمانيّة في الحقيقة كالسّين والثين . فإنبًا هيئات عارضة للصوت مستمرة 
باستمراره . » (57) 

أمَا الترجة الثالتة من مدارج التقطيع في ارتباط الحدث اللساني بعامل الزن فتختص بها 
الحركات . ويطرد إلى جانب مصطاح الحركة نفسيه لفظ اصطلاحيّ آخر للتَدليل عليها وهو لفظ 
المصوتات . وميزتها الأساسية أنّ إنجازها لا يتوقف على بروز حاجز يكون حبسا للصوت كما 


(54) الشعر. ص 65. 
(55) .ص 4. 
(56) ص 5. 
(57 مفاتيح . ص 30 . 
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في الحروف . فالحركات « تود في التّفس واطواء الذى يخترق الفم دون نفس اللسان وُاللّهاة 
وإن كان هما تأنير في تقطبعه » (58) ويبِينَ الرازي كبف ان هذه المصوتات هي من الهبئات 
العارضة للصّوت (59) وتتسيّز بقابليّة التمديد . (60) . 


على أنّ الرَازى ‏ بعد ان يشير إلى ثنائيّة الحركة والسّكون المتعاقبين بالضرّ ورة على الحروف 
ليُبرز نسبيّة هذين المفهومين عند وصف الحدث اللساني بها - يتطرّق إلى صلة الحركة 
بالمصوّتات باعتبار العلاقة القائمة عند النّحاة بين الحركات وحروف امد او اللين فى العربية 
فيقرّر: « الحركاتُ ابعاض المصوتات . والدليل عليه انّ هذه المصوتات قابلة للرّيادة 
والنقصان . ولاطرف في جانب التقصان الا هذه الحركات . ولانَ هذه الحركات اذا مدت 
حَدَنتَ المصوتات . » (61) ش 


أنأ ان يلها قائه مغاول الدركة مو حرههة مرؤنها لتم شراء قفنت ذلك اللغة ام أباعة 
الانجاز الصوتي بالعفويّة . فيفرّع اندراجها على خط الزمن إلى مستويين : مستوى 
« الحركة المقصورة » وهي الحركات العاديّة التي لا تحتل من المدى الزّبني إلا بقدرما يتميدهاً 
عن الحروف المفردة منها والمركبة كبا أسلفنا ‏ . ومستوى « الحركات الممدودة » ويسميها 
مدّات (62) وهي انبساط للصوت على محور الزّمن الطببعيَ قد تقتضيه جداول اللغة اذا كان 
مفيدا بأنْ يُوَدَىَ دلالة جديدة وهوما نَسِمُهِ بالمد الوظائفي (63) وقد لا يكون مفيدا وانما مَتَد 
ليكون صوتا غير مقطّم » (64) . 


وهكذا نصل إلى الدّرجة الرّابعة والاخيرة من درجات التقطبع ويستقطبها المدرّجٍ المفتاح في 
الاشكاليّة المعقودة بين الانجاز الكلامي والزّمن الطبيعي' . وهذه الدرجة هي التي مُث الوحدة 
الأساسيّة (65) في ساعة التواقت بين الحدث اللسائيّ وصور التعاقب الفيزيائي . وتتجسٌ في 


(58) عبد الجبّار. المغني . ج 7 . ص 46 . 
(59) مفاتج . ج 1 - ص 29 . 

(60) نفس المرجع ‏ ص 46 ؛ 

(61) نفس المرجع : ص 30 . 

(62) الشعر . ص 65. 

(63) عناونعهامدمطم )معددسععدوالد هنآ 
(64) عبد الجيّار- المغني - ج 7. ص 6 . 
(65) علهمنتعمهم عنتسد .1 
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« المقطع » بمفهوم القذفة الصّوتيّة المحصورة بين انطباقين من انطباقات الجهاز 
الصّونيّ . (66) 

والاحساس بفكرة المقطع (67) باعتباره حجما صوتيًا متطابقا مع كم زمني متواترٌ لدى جل 
الذين نظروا في أمر اللغة سواء من أبقى على تصويره الوصفي او مّن حصروا متصوّره في 
نعطاية: لسر . فالقاضي عبد الجبّار- اذ يتناول قضيّة جنس الصوت ‏ يتطرّق إلى ما 
يفيد بأنَ تقطيع الكلام معناه تفصيله إلى مقاطع ‏ بالمعنى الصّوتي الفئّي للعبارة ‏ وعلى هذا 
المعيار ميّز صاحب المغنى بين التقطيع المتجانس والتقطيع المتخالف . (68) 

وترد عبارة المقطع على لسان ابن رشد عند قبيزه فلسفيًا بين جنس الصوت وجنس الكلام 
فيفصل بين المقطع الممدود والمقطع المقصور . وهو تركيز جلي على قضيّة المدى الرّمني الحاصر 
لفكرة التقطيع . (69) امَا ابن سينا فائّه ينص بالتصربح والتَحديد على فكرة المقطع انطلاقا 
من تتبّعه لأجزاء الحدث الكلامي التئ يضبطها في سبع . وفى أعلى درجات السّلم يذكر ابن 
سينا المقطم ويفرّعه إلى مديد ومقصور فيتطابق تحديده مع ما تضبطه الأصوات الحديئة من 
مقاطع قصيرة وأخرى طويلة . (70) : « وامّا اللفظ والمقالة فانَ اجزاءه سبعة : المقطع الممدود 
والمقصور كما علمت . ويؤلّف من الحروف الصامتة ‏ وهي التي لا تقبل المدّ البتّة مثل الطاه 


(66) من الغريب أنه قد اطرد لدى الدَارسين عموما أن العرب لم يعرفوا المقطع بمفهوم ©اه1إلا5 وهو حكم كاد يُصبح مقرءًا 

لدى كل التاظرين في علم الأصوات كما عرفه العرب وبلوروه . واذًا كان في ملابسة مصطاح المقطع. ببعنى المخرج - وقد 

أسلفنا باه - لنفس اللفظة ولكن بعنى الكمّية الصوتية المتكاملة وهو ما يوافق مفْهْوم هلالا بِعْضٌ ما يفسرّ هذه الظاهرة 

الغريبة عند الدّارسين فانَ الْسّبب الجوهرئ هو الحاجز الاعتباطي الذي قام على أيديهم بين مشارب تراث ومصايره المتنوعة 

بتنوع الاختصاصات فيه مثلما بسطنا أمرّه منذ مقدّمة الكتاب . 

انظر في شأن القطم واعتبار أن التفكير اللغوي العربي ِلُْ من متصوُره : مام حستان : اللغة العربية . معناها وميناها . 

قا . 1973 ص 74.66 .د . عبد الصبور شاهين : في علم اللغة العام  -‏ قا . ط 3 . 1978 ص 105 - 110 , 

ريون طْحَان الألسنيّة العربيّة ج 1 - بيروت - 1972 ص 69 75 . جان كانتينو: دروس في علم اصوات العربيّة - 

ترجمة صالح القرمادي ‏ ص 191 194 . الطيب البكوش - التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 

تونس 1973 ص 76 حيث يرم تصريحًا بان العرب لم يعرفوا المقطع لا نحويًا ولا عروضيًا رغم أهمّيته مُروفا أنه مفهوم 

غربي . ٍ 

انظر كذلك :274 .م : عقفقت نلك عطمعة عنههها عن عنسططوعه'.1 : 240101 هلظ .2 

حيث يتطرق من خلال أعبال المجْمَعَينَ الى قضية المقطعيّة مؤكدا بإحالات كثيرة أنّ مصطلح المقطم لم يعرفه القدماء الاّفي 
معنى المخرج ومقررا أن مفهوم المقطع بعنى عمولارة هو توليد معنوي معاصر .عدموزهو21601 دَخَل الدراسات 

العر بية .بعد مخاض زمني . 

(67) لا نذكر عبارة المقطع فيا يلي إلا«ونقصد بها ما يوافق المصطلح الأجنبي : عظهلاز8 

(68) المفني اج 7- ص 6- 

(69) تفسير اج 2 ص 953 . 

راجع مباشرة أعلاه الاحالة رقم 37 حيث أوردنا النَص المعني بالذكر . 

(70) وهو ما يصطلح عليه ب/1© ولأ أمَا نوع 90© فيتطرّق اليه من خلال نافذة العروض . 
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والباء والتي ها نصف صوت وهي التي تقبل المدّ مثل السّين والرّاء ‏ والمصوتات (71) 
الممدودة التي سميها مدّات . و وهي الحركات » (72) 

وبنفس الدقة والتصر يح يتعرض ابونصر الفارابي لقضية المقطع خلال حديثه عن نظرية 
المحاكاة الطبيعيّة في اصل الظاهرة اللسانيّة ومعلوم أن القول بالمحاكاة قد انطلق من الثبت 
المعجمي في اللغة بالبحث عما تحكيه بنية اللفظة من واقع الدّلالة التي تقترن بها . على أنَ 
هذه المحاكاة قد تتائل كليّا بين اللفظة ومعناها . وقد يقتصر التاثل على بعض اجزاء الكلمة 
وهي المقاطع ‏ بالمعنى الصّوتي الفني للعبارة ‏ . 

يقؤل الفارابي : « ورمًا لم تكن اللفظة بأسرها محاكية . ولكن ببعض أجزائها مثل زنبور 
وطنبور. فإن المقطع الأول من زنبور يحَاكي ذميمّه إذا طارٌ . وطنبور يحاكي الجزء الال من 
هذه اللفظة صوت الآلة . » (73) ش 

وتكتمل فكرة المقطع من حيث تصوره المبدئي وتصويره الوصفي عند ابن رشد . وهو يزاوج 
في التعبير عن مفهومه بمصطلحين مترافقين هما لفظ « المقطع » نفسه من جهة . ولفظ السّلابي 
من جهة أخرى . (74) وهو يحدّد أنّ « المقطع يحدث عن اجتاع الحرف المصوّت (75) و 
المصوت: 176176 ولألك ريق حك :القاين الكي للدي الق كي + كرون من 
حركتين (77) بالمعنى المطلق لمفهوم الحركة لا بمعناها الصّوتي الفنّي . (78) وهو بالاستتباع 
متكوّن من صوتين بمعنى انّه متنزّل على حور الرّمن طبق مسار توقيتي أدناه درجتان زمنيّتان . 
ويتعمق ابن رششد قضيّة القطع من وجهة نظو تأليفيّة هي على غاية من دقة شين الفسارة 
المفضي الى التجريد المبدئيّ الصّارم . ويأتي أبو الوليد إلى اشكاليّة المقطع من باب ضبط 
هويّته بالتسبة الى تركب أجزائه الصّوتيّة في تحققها على حور الانجاز الرّمني . وأبررٌ ما 
محخلفه من هذا العا الستفيض أن المقطم كل لذ يترا من ديت هو وتحدة أكنية 


(71) اللفظة معطوفة على ( الحروف الصامتة ) :بحيث يكون النَصّ : ( ويؤلّف المقطع من الحروف الصامتة والمصوّتات ) أي 
انّ المقطع يتكوّن من حرف وحركة سواء مدّت ام لم تمد . 

(72) الشعر دص 65. 

(73) “شرح العبارة - ص 50 . 

(74) تربط اللفظة الفرنسيّتعاو| ناكرالا نجليزيّتطه1|تركرالأئانية عطاز8 بالأصل اللآتيني 511808 الذي بعود الى اللفظ 
اليوناني 5111186 رمنه الفعل «زعهة6صمة[إان5 ويعني الضم والجمم كا يُسْتعمل أيضا في معنى الاحتواء والأخذر جملة 
(75) يعني به : الحركة 

(76) تفسيرد ج 2 ص 1016 

(77) نفس المرجع ‏ ص 899 . 

(78) المقصود هو معنى : )عتاع/اتهدم هلآ 


262 


.دميعه . معنى دك ان ممهوم الوحدة (79) فيه مفهوم كلى لانّه يقوم على التوحّد ( 80 ١‏ 
والوحدانيّة (81) وهذا مؤداه انّ المقطع وان استطعنا نظريًا أن نفصّله إلى أجزائه المركبة له 
فانه فى ذاته ظاهرة ذات هويّة متفرّدة . لانّه كالكائن الحي ليست هويّته يحرّدَ حصيلة أجزائه , 
وانما هو في حقيقة امره حاصل مجموع العناضر المركبة له . مع شيء آخر. 

فالمقطع لا تتتخ عق رد م عناضر متجانسة «كالكن أو الكنين من الحبوب:» واغا عن 
اجتاع عناصر تنصهر ليتكون منها شيء جديد يخالفها جوهريا . 

بقول: ابن رشد 5ه واذا تقر أن هاهنا أمورا مركية ل حنم متها ادن اعد بالقمل كالمركية 
من الاشياء التي لا يكون منها واحد الا الهس مثل الكدس المجموع من حبوب كثيرة . بل 
بكون المجتمع فيها بحيث يحدث عنه شيء زائد غير المجتمعات من غير أن يكون. المجتمعات 
انفسّها . مثل المقطع الذى يحدث عن اجتاع الحرف المصوّت وغير المصوّت . فانّ المقطع ليس 
هو اجتاح الحروف التي تولد منها . بل هو شيء زائد على الحروف » (82) 

ويزيد ابن رشد فكرة التكامل العضوى في مفهوم المقطع توضيحا بالاستناد الى صورة حسية 
ين الوكودات قياجة ضورة الع الذى عو عل معي الانتطنيات الكليدب ينون من 
الأرض والماء والنار فيقارن بينه وبين المقطع من حيث « إن هذه إذَا انحلت وفسدت ليس 
نحل المقطّع الى مقاطع واللّحم الى لحوم كما تنحلّ الاشياء المجموعة إلى تلك التي اجتّمعت 
عهااعيق التي لا يحدث فيها عن الاجتاع شيءٌ زائد ( ... ( فالحروف هي التي يَسبنُها إلى 
الذذئ يه الناد والاركن إل اللعن ت )بالافي مز حر عو وان هوا روف + 
أى الحرف المصوّت والذى لا صوت له . بل هو شيء آخر أيضا . » (83) . 

وقد سبق لابن رشد أن تطرّق لقضيّة المقطع بمناسبة تعريف الحدّ من الوجهة المنطقية فبينَ 
أنأعزاء اليد من احيت هو فول معرفة ليست دان إذ عرفت عرفت بها أجزاء القى» المراد 
حدّه فهناك أشياء أجزاء حدّها ليست حدودا لأجزائها . وهناك أشياء بعضْ حدودها حده 
لأجزائها . كالدّائرة ونصف الدائرة . وهتاك أشياء أجزاء حدّها حدودٌ لأجزائها كالمقطم . 

بقول ابن رشد : « انا نجد بعض الاشياء حدٌ أجزائها غيرٌ داخل في حدودها مثلّ حدو 
أجزاء الدائرة , فاتهًا ليست منحصرة في حدّ الدائرة وذلك أنّ ثلث الدائرة او رب الدّائرة ليس 


(79) 6اأصكل 

'80) نرمناونا” ]1 

(81) مالع نصناشآ 

:82) تفسير .اج 2 . ص 016! 
3 نفس المرجع ص 1017 . 


و عانق شن لذاكة د تلقن الذاة سلطالا ال .شونا ترب نوات سنا رط و 
الجزء . دامًا حدود المقاطع ففيها كلمة الحروف (84) التي تُركب منها المقاطع وذلك أن 
الحروف منها مصوت وغير مصوت ش والمصوت منه ممدود ومنه مقصور , والمقطع هو الذي يأتلف 
من حرفين : مصوت وغير مصوّت ! فانْ كان المقطع مقصورا قيل في حدّه إنه الذي يأتلف من 
حرفين مصوّت وغير مصوت . فكان منحصرا في حدّه حدٌ الحرف المصوّت وغير المصوت , 
وكذلك المقطع الممدود بنحصر في حدّه حدٌ الحرف الغير مصوّت والمصوّت الممدود . وليس 
ينحصر في حدّ الدائرة حدّ نصفها ولا حدّ ربعها وذلك معروف بنفسه , لا بل نقول في حدّ 
الدائرة إنه الشتكل الذي يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها إلى 
المحيط متساوية , ونقول في نصف الدائرة إنها القوس من الدائرة التي يجوزها الخط المارّ بالمركز 
وهو المسمى قطرا فتكون الدائرة مأخوذة في - نصف الدائرة لا حدّ نصف الدائرة . مأخوذا في 
حدّ الدائرة . بل الأمر بالعكس أعني أنّ الدائرة تؤخد في حد ‏ الدائرة » (85) . 


ع 8 6 


ولا يمكن أن تُستوفي قضيّة المقطع حظّها اللسانيّ في استكشاف مقوّمات التفكير اللغوي عند 
العرب الآ اذا تعرّضنا الى ما يمكن ان يزدوج مع مسار المقطع الكلامي على سلسلة الرّمن من 
تراكبات إضافيّة ها تأثير واضح في ابراز الحجم الكمّي والتكثيف التوعي لعمليّة إنجاز 
الحدث اللّساني . ونقصد في هذا المقام إلى ما يُعرف. بالتبرة (86)-والتَغم (87) . ومعلوم أن 
خطيّة (88) الحدث اللغوئ ‏ حسب اللسانيات المعاصرة ‏ تتجسم في ازدواج السلسلة 
المقطعية . (89) وهو المحور الأساسي في التّحرك الزمني . بسلسلةٍ ما فق المقطعيّة (90) 
ومتلها كثافة التبرات واستطالة الانغام . 

وقضيّة التبرة ‏ وان كانت أقلّ حظًا في التبلور والوضوح من قضيّة المقطع ‏ فانهًا متلت 


(84) لفظ ( الكلمة ) في استعمال المناطقة يعني حدّ الثيء فيكون المقصود ان في حدّ المقطع حدّ جِزْئه وهو الحرف . 
(85) تفسير .ج 2 . ص 891 - 892 - 

(86) الععمة نآ 

(87) عناعءاشتقط 18 تسن 6اتتقدما هآ 

(88) 6العديمهنا هآ 

(89) علهامعصوع5 

)90 علهامعدومة كك 
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بعض خيوط النّسيج الفكري في تنزيل الكلام منازله من الزّمن (91) فالقاضي عبد الجبار 
يشير الى ما يسميّه بالتغم فير بطه بصفاء مخارج الحروف ثم يتطرّق الى ما يصطلح عليه بشدّة 
الصّوت مبيّنا انها قد « تكون لتزايد أجزاء الحروف ويمكن ان تكون لقوة الأسباب . » (92) 

انا لاي كان طايه يتعايه لق ةبعل افيه واقرين الرشون تقار التبلزاقهى التيخ 
الرئيس ابن سينا وقد تعرّض طا ‏ على الأقل ‏ في سياقات ثلاثة من آثاره . ففي الفن التّاسع 
من جملة المنطق ضمن كتاب الشفاء . وهو الفن الموسوم بالشعر . يطرق قضيّة « الرّينة » في 
الكلام فيبينَ أن الكلام يزدوج تركييُه من الحروف وما يقترن به الى جانب الحروف ‏ « من 
هيئة ونغمة ونبرة » على حد عبارته (93) . 

ويثير ابن سينا نفس الموضوع في أُثرِه الخاص بالبحث في « أسباب حدوث الحروف » ' 
فيوضح من جديد ازدواج 5 الحدث الكلامي من الناحية الصوتية اذ هو متكون من نفس 
التَمُوجٍ منضافا اليه « حال التَموّج » وهذه الحال هي التي تخص تنبير الأجزاء وصَبْغْ 
أجراسها بالتّغم المخصوص . وهكذا يبرزما يسمّيه ابن سينا الحدّة والثقل : « أمَا نفس 
التَموَجٍ فانه يفعل الصوت . وامّا حال التموج في نفسه من جهة اتّصال أجزائه وقاسها أو 
بسطها ونحتها فيّفعل الحدّة والثقل . اما الحدّة فيفعلها الأولان وامًا التقل فيفعله 
الثانيان » (94) . 

ثم يستوفي_ موضومحٌ التبرة حظّه عند ابن سينا في الفنّ الثامن من جملة المنطق الموسوم 
بالخطابة . وال ما يبرز في هذا المضيار اعتبارٌه نَهَم الجملة ذا وظيفة تييزيّة من حيث الدّلالة 
الابلاغيّة . فبي] يسمّيه النبرة يتحدّد طابع الجملة إِنْ كان نداءً او تعجّبا اوسؤالا (95) بل إن 
للتّبرة دورا وظائفيًا على صعيد البنية النحوية أحيانا ولا 8 « في أقسام اللفظ المركب ٠‏ فيجب 
ان لا تخلّل هذه الأقاويلَ الطويلة الا التّبرات التي لا ينم فيها . وما يراد بها الامهال فقط , 
ورمًا احتيج أن تخظّل الالفاظ المفردة . اذا كانت في حكم القضايا . خصوصا حيث تكون على 


(91) التبرة شأنها شأن المقطع في تقدير الدّراسات المعاصرة لدَى وعْي الفكر اللغوي عند العرب بها . فالكلَ يجحموعون أو في 
حُكم المجمعين على انّ العرب لم يعرفوا التبرة في دراساتهم اللغوية : 

انظر: ‏ (أ) دروس كانتينو. ص 195 . 

(ب) الطيب البكوش : التصريف العربي . ص 78 حيث يؤكد أنّ العرب لم يعرفوا التبرة معلا ذلك بانهًا مفهوم غربي 
(92) المغني -ج 7 : ص 206 . 

(93) ص 267 

(94) ص 4 . 

(95) ص 222 . 
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سبيل الشرّط والجزاء كقوطم : لا التَمَسَّ . أعطيت . فيقول بين ( التمس ) وبين ( أعطيت ) 
انبرة الى الحدّة . وهو عند الشرط , وَيِعَقِبِ ( أعطيت ) نبرة اخرى الى الثقل . وهي 
للجزاء » (96) 

وهكذا رغم التلابس الحاصل عند ابن سينا بيّن مفهوم التّبرة ‏ على مستوى الكلمة - ومفهوم 
التغم ‏ على مستوى الجملة ‏ فانه يحاول تدقيق القضية بمقارنة داخليّة بين عناصرها فاذا هو 
يفرّع النغم الى ثلاثة مكونات « الحدّة والثقل والتبرات » (97) ولكنه عند تحديد مفهوم النبرة 
يتوصّل الى الكشف الفنَيّ الدّقيق فيكاد يأتي على خصائصها كرا نضبطه اليوم لسانيًا : 
« ومن أحوال التّغم : التبرات . وهي هيئات في النَغم مدّيّة . غير حرفيّة يبتدىء (98) بها 
تارة . وتلل الكلام تارة . وتعقِبُ التهاية تارة » وربًا تُكثر في الكلام . وربما تقذل , ويكون 
فيها إشارات نحو الأغراض ٠‏ وربًا كانت مطلقة للاشباع , ولتعريف القطع . ولامهال السامع 
يمَصَوّر , ولتفخيم الكلام , ورا أَعْطِيَتَ هذه التبرات بالحدّة والثقل هيئات تصير بها دالة 
على أحوال أخرى من أحوال القائل أنه متحيرٌ أو غضبانُ أو تصير به مستدرجة للمقول معه 
بتهديد او تضرع او غير ذلك . وربًا صارت المعاني مختلفة باختلافها مثل أنّ التَبرة قد تجعل 
الخبر استفهاما . والاستفهام تعجبا وغير ذلك . وقد تورّد للدلالة على الاوزان والمعادلة , (99) 


وعلى أن هذا شرط وهذا جزاء 8 وهذا محمول وهذ ا موضوع 4 )1 


اعد 


تلك هي جملة المبادىء الاساسيّة التي يصادفها الفاحص اللساني عندما يستكشف مخزون 
الثَراث ث العربي في ضوء المعادلة المعقودة بين جدث الانجاز اللغوى والبعد الرَمني المحيط به 
فيزيائيًا وقئل هذه المبادىء في محملها الوجة الموضوعي من تشريح الحدث اللساني لا تفضي 
اليه من استنباطات اختباريّة ذات مردود عمل يتشرّل من قضايا التنظير منزلة المؤشرٌ 
المحسوس ٠.‏ 

على أثّنا - ونحن نتحسّس بناء النَظريّة الكليّة في أمر اللّغة كا حوتها مظان التّراث العربيّ 


(96) ابن سينا . الخطابة . ص 223 .224 . 

(97) نفس المرجم ص 199 . ٠.‏ 

(98) الفخل منسوب الى الغائب المعلوم ويخص كل من 3 

(99) يعني أنّ التيرة او النَغم يكون لما وظيفة الابراز ز الجبالي الصرّف . 

(1) ابن سينا - الخطابة . ص 198 . والموضوع في لغة المناطقة هو المسند إليه في عرف النّحاة والمحمول هو المسند . 
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- لا يمكن أن نطمئن الى هذا الاستقراء والتشريح إلا اذا اهتدينا في ضوئه الى خصائص 
الكلام ومقوّماته بالاحتكام الى عامل الرّمن الذي هو مدار بحثنا في هذه المسألة . 

والذي يُفاجاً به كلّ ناظر لساني في هذا المقام هو اهتداء اعلام التفكير اللغوي في الحضارة 
العربيّة الى انّ اندراج حديثه الكلام فى صلب مسار الرّمن يجعله مطبوعا بسيمة الخطيّة (2) 
حتى إنهَا تصبح الخاصيّة المميّزة له عن سائر الانظمة العلاميّة في الابلاغ والتواصل . ذلك أنّ 
ارتهان الظاهرة اللغوية بالبعد الزمني في وجودها المنجز فعليًا ليس جرد تفاعل خارجي بين 
ظاهرتين في الكون تتاسّان عَرَضًا ثم تنفك إحداهها عن الاخرى ء وائما هو ارتهان مداره 
الاقتضاء الدّاخلَ استنادًا الى أنَّ حدث الكلام لا يمكن تصوّره الا في صلب السَّيرورة 
الفيزيائية للزمن . فالتسبة المعقودة بين صورة الكلام وموضوعية الوجود الرمني هي التي تعطي 
للظاهرة اللغوية لا فحسب شرعيّتها الظواهريّة (3) وانما تعطيها ايضا علة وجودها تصوّرا 
وانجازا . 

ولعلّ فَيْضَ التنظير اللسانيَ عند اعلام الميراث العربي قد بلغ في هذا الموضوع سَنَمّ 
التصوّرات الأصوليّة الصّارخة في طرافة غريبة مردّها الانطلاق من الملاحظة السّاذجة بعين 
الفطرة الاولى . ومن المعلوم بالنَظر والبداهة أن فلسفة الوجود . وظواهر الوجود . لا تتكشف 
المكن. لخدا الأمرى و مذاعنها شاءلا يغ لا يتبال الثانج غاذه :كاذ جا سوبا 
لا يُبصرٍ ون به في أقرب ما يتصل يم من مظاهر الوجود , ولعل الكلام هو التموذج الأوفى هذه 
العلاقة الطريفة : ليس شيء أقرب للانسان منه . وقد لا يكون الانسان جاهلا بشيء جهله 
بخصائص الكلام . ش 
وأولى البديهيّات المقرّرة في هذا المقام على يد أعلام التفكير اللغوئ هو أنَّ من حقّ الكلام ان 
يترنّب في الحدوث والا لم يكن مفيدا ما هو موضوع له . بل لن يصمّ له ان يكون كلاما ما لم 
يُذْعِن هذا الترتّب في الحدوث « لأنَ قول القائل ( قام زيد ) متى لم تحدث حروفه على هذا 
الوجه لم يكن بِأنْ يكون (زيدا) بأولى من أن يكون (ديزا) أو (يزدا) . ولا بأن يكون (قام) 
بأولى..من أن يكون (ماق) ولذلك قلنا : أن من حو الكلام أن يكون حروفا منظومة 
ضربا من النتظام وما وقع في حال واحدة لا يصمّ فيه » . (4) فالكلام إذن لا بصم في حقه 
ان يوجد دفعة واحدة اذ لاب لأجزائه أن تنتظم على سلك الرّمن سابقا فلاحقا فتابعا . وهذا 


(2) عالمد6منا هآ 
(3) عناواع267010ممعطط 


. 85 عبد الجبار. المغني .ج 7. ص‎ )4١ 
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مُؤداه أن أىّ جزه من أجزاء سلسلة الخطاب لابدّ ان يكون له مع ا جزء من الأجزاء الباقية 
علاقة زمنية هي بالضر ورة إما موجبة واما سالبة . فلا اسن من ان يكون أحدّها إِمّا سابقا 

وتَفتّح هذه الاشكاليّةٌ : السّاذجة في منطلقها . والبعيدة الخطر في تقدير الظاهرة الكلاميّة 
لسانيًا . بابا أمام شيخ أصول التّحو ابن جني فاذ! به يتطرّق منه إلى مقارنة طريفة بين 
ارتباط الكلام ببُعد الرّمان وارتباطه بعد المكان فينتهي إلى تحليل المقولتين من وجهة نظر معرفيّة 
خالصة لبت في إمكان تواجد الأمكنة المختلفة وانصهارها مع تعذر تواجد الأزمنة او توحّدها 

٠‏ فيكون مبدأ الخطّيّة الذى هو من خصائص مقولة الكلام مقترنا مبد! التعاقب « وكأتّه إِنما 
جاء هذا التحو في الأزسة دون الامكنة من حيث كان كل جزء من الرّمان لا يجتمع مع جزء 
آخر منه . انما بلي الثاني الأول خالفا له وَعِوَضًا منه ( ... ) وليس كذلك المكان لأنّ المكانين 
يوجدان في الوقت الواحد بل في أوقات كثيرة غير منقضية . فلم] كان المكانان بل الامكنة كلها 
تتم ل الونتب الراحل نزو الأرقات ا كلها لم جسم بعتو ا متام بسو ارام سروجترا خلودار 
نقول : جلست في البيت من خارج أشكفيه وانْ كان ذلك موضعا يجاور البيت وهاسّه لأنّ 
البيت لا يُعدم فيكونَ خارج بابه نائيا عنه وخالفا في الوجود له كما يعدم الوقت فيعوض منه ما 
بعده » (5) 1 ش 

فخضوع الكلام إلى قيد الَرَمن هو ضرورة مبدئية في وجوده نوعيا ووظيفيا . ويذهب عبد 
الجيّار في هذا السياق إلى تأكيد يد أن الكلام لولم ينسم بطابع التتقطيع طبقا لمفاصل الرّمن لتعذر 
عليه ان يفيد البّة » ولا تسنّى ان يوئق بشيء منه « لأنّه كان لا ينكر بقاء الرّاي والياء إلى 
وقت وجود الدّال في ( زيد ) ثم تنتقِل هذه الحروف أجمع إلى أذنه فسَمْعه على هذا الحدَ فلا 
يكون بِأنْ يكون ( زيدا ) بأولى من ان يكون ( يزدا ) او( ديزا ) ولا يصح أن يقال اله 
ينتقل إلى الآذان بحسب حدوثه لاله كان لا يمتنع انتقاله على الوجه الذى ذكرناه ولوجب اذا 
انتقل الزاى والياء أن يبقيا حتيم ينتقل الدّال فيعود الأمر الى ما قلناه » (6) 

ويتفخص فخر الدين الرازي خطَيّة الكلام باستقراءٍ دقيق يَعْضّده التجريدٌ الاصطلاحي اذ 
يهتدى الى جملة من المفاهيم التَألِيفيّة مما صل عضويًا بالتشريح الاختباري لقضيّة الحال . 
واول ما يقرّره « أنّ الكلمة لا تكون كلمة الا اذا كانت حروفها متوالية » ولفكرة التّوالي هذه 


(5) ابن جني - الخصائص - ج 3 ص 225 - 


(6) المغني اج 7 ص 24 . 
ومثال تقطيع لفظة ( زيد ) مطرد في سياقات عدَةَ عند عبد الجبار وغيره ولكنّ استغلاله متنوع ( قارن بالاحالة رقم 4 
أعلاه ) ( انظر ايضا : ج 7 . ص 105 ) 
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قل جوهري لا سيا وانّ الرَازى يَدْعَمها بمتصوّرين اساسيّين فيها . هها الحدوث والانقضاء 
فتكون « الحروف التي منها تألفت الكلمة إِنْ حَصَّلت دفعة واحدة لم تحصل الكلمة لأنّ 
الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التقاليب السئتة . فلو حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها 
على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » وهكذا بخلْص إلى متصور « التعاقب » 
فير بط به مفهوم حدوث الكلام على مسار الزْمن . (7 

ويعود الرَازي إلى نفس الاشكال في موطن آخر من تفسيره مدققا إِيّاه بمزيد الكشف 
الاختبارئ وعميق الفحص الاصطلاحي فاذا هو يقيم علاقة تكامليّة بين متصوّر التعاقب 
ومفهوم التَوابي جاعلا إِيَاها طرفا مشتركا من ثنائي تقابيَ يحتل طرفةٌ الآخَرّ متصوّر 
« الْجَمْع ». ثم يجعل بلوغ الكلام وظيفته الابلاغية مرهونا بطابع الخطَيّة في حدث الانجاز 
اللسانيَ « لانّ هذه الكلمات المسموعة المفهومة ‏ على حدّ عبارته ‏ انما تكون مفهومة اذا 
كانت حروفها متوالية :«فانا ذا كانت حريقها يونت دئعة واليدة فلك ل يكون سيدا 
البتة » (8) 

أمَا الفارابي فائّه نا أراد استكناه خروج الكلام من التَصوّر الباطنيّ إلى الانجاز الفعل 
وهي الثنائيّة التي يصطلح عليها بالأقاويل المركوزة في النفس والاقاويل الخارجة 
بالصّوت - انتبه إلى انّ هذا الخروج مرتهن ببد! التأليف الذي هو مقتض بالضرّ ورة لمبدأئ 
« الارتباط والترتيب » مما يفضي الى اقتران حدث الكلام بشرط « التعاضد والترادف 
والتعاون » (9) 


واذا كان الرازى قد استطرف من العرب تسميتهم الكلام حديثا باعتبار« انه يحدث حالا 
بعد حال على الأساع » (10) فان ا عبد الجبار يتخذ من خطة الحدث اللغوي 
مستندا لتصنيفه ضمن الجواهر المتجاورة اد مبدأ الانتظام هو الخخاصية الشاملة للظاهرة 


اللسانيّة مها اختلف تشكلها فان نحن تثلنا فكرة الخطَيّة من حيث هي نَقَضْ للجمع او 
التّراكم فان صاحب المغني يبرز لها وجها آخر وهو انها تناقض أيضا القطْمّ والانفصال , 
فأجزاء الحدث الكلامي مثلا يتعذر عليها التطابق على نفس التّقطة من حور الرّمن كذلك لا 


(7) مفاتيع .ج 1 . ص 30 . 
(8) نفس المرجع ج 14 . ص 228 . 
(9) الفارابي ‏ إحصاء العلوم - ص 69 . 
(10) مفاتيح .ج 15 ص 78 . 
ويردد نفس المطارحة في موطن آخر اذ يقول :« وسمّي الحديث حدينا لأنّه مؤّف من الحروف «الكلمات . وتلك الحروف 
والكلمات تحدث حالا فحّالاً وساعة فساعة » مفاتيح اج 26 سا ص 267 . 
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يجوز في حقّها أن تتباعد الى,حدّ القطع . فتحتّم الاقرار اذن بان الكلام بعضّه يحدث تاليا 
لبعض من غير قطع وفصل فحل من هذا الوجه حل الجواهر المتجاورة التي لآ ينقطع بعضها 
عن بعض . فاذا وصفت هذه الجواهر باتهًا منظومة جاز أن يوصف ماذكرناه من الحروف بانّه 
تنو [113) 

وقد تناول ابن سنان الخفاجي هذه الخاصيّة الثنائيّة في فكرة الخطيّة الزّميّ عندما حاول 
تحديد الظاهرة اللغوية في مستوى الانجاز لدي فبعد أن عرّف الكلام بانّه المعطَى المنتظه 
من الحروف المعقولة الموقعة للافادة فَشّر ما ورد في تحديده من شر وط , ومنها الانتظاح» فقال : 
« وانما شرطنا الانتظام لأنه لو أتى بحرف ومضى زمان وأتى بحرف آخر لم يصحّ وصف فَعْله 
أنه كلام . وذكرنا الحروف المعقولة لأنّ أصوات بعض الجمادات رما تقطعت على وجه يلتبس 
با حروف ولكنها لا تتميّز وبَمَفَصّلْ كتفصيل ا حروف التي ذكرناها » (12) 

ويحيلنا هذا التمط من المطارحة على الرّوجٍ الاصطلاحي الذي كرّسه فخر الدّين الرَازي في 
تناول هذه الاشكاليّة والذي طَرَفاه « التعاقب والتوالي » وبهما يتكامل الشرّطان الأساسيّان في 
مبدإ الخطّيّة . ذلك أنّ اندراج الظاهرة اللّغويّة في صلب المحور الرَّمنيَ مرتهن بتعاضد ظاهرتين 
اثنتين هما التميّر والاسترسال . فالتّطابق متعذر فيزيائيا ‏ والتباعد يفضي إلى نقض طبيعة 
الكلام لأنه بَقْصِم عُرَّى الدّلالة في اللغة . ولهذه المستندات جميعها كانت سلسلة الكلام « اما 
تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحسروف يحدث عُقيب 
صاحبه . » (13) فبديهي إذن أن يتنانى التعاقب والتواللي مع تصور التّراكم في الحدث اللساني 
بالتّواقت الكل بين أجزائه « لأن المتكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم 
المركب على هذا التعاقب «التَوالي » كا يدققه فخر الدين ابرازي في سياق آخر . (14) 

واذا كان عبد القاهر الجرجاني قد اتخذ من اندراج الكلام على مسار الرّمان طبقا لمبد! 
التقطبع سنا جوهريا في تكامل نظريّة النَظم عنده (15) فانَ بعض الرّوَاد الآخرين قد 
اتطلقوا من انصهار الحدث اللغوى في عامل الزمن الطبيعيَ ليستنبطوا خاصية جوهرية ف 


(11) المغني 2 ج 7 . ص 8 . 9 . ويعاود عبد الجبار نفسر القضيّة من وجهة نظر مغايرة شيئا ما ( نفس المرجع ‏ . 

)0 

(12) سر الفصاحة ‏ ص 25 . 

(13) الرازي - مفاتيح - ج 1 ص 20 . 

(14) نفس المرجع اج 27 ب ص 187 . 
انظر كذلك تدقيق الرَازي لفكرتر, التّوالي والتعاقب مورّعتين تباعا على الحروف والأصوات. ( ج 1 ص 31 ) 

(15) دلائل . ص 35 . 
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طبيعة الظاهرة اللغوية ذاتها ألا وهي خاصية التولد اذ لا يصمح في حقّ الكلام « ان يوجد 
بحتمعا في حالة واحدة » (16) « حيث كان لا يصح ان يُفعل الا متولدا » (17) وتأتي 
ستقراءات الخفاجي في هذا المقام لتمكّن صبغة التنظير والتجريد عند صاحب المغنى وذلك 
لتشر يح الاختباري اذ يقرّر: «“لا تقع الأصراك كل العاة الام لدة ويلك عن :ذلك 
بضا تعذر إيجادها عليهم إلا بتوسّط الاعتاد والمصاكة ولانبًا تقع بحسب ذلك فيجب ان تكون 
ما لا يقع إلا متولّدا كالآلام » . (18) | 

ولعلّ سيف الدّين الآمدي قد أحس بتشابك هذه الخصائص النوعيّة في الحدث اللغوي 
عندما يخْرج من حيّر القوّة الى حيّر الفعل منجَزا ومتنرّلا على حور الزّمن الطبيعي ٠‏ فجمع 
عناصرها وضبطها في التركيب والانتظام والتقطيع والتعاقب لتنتهي جميعها إلى إفراز مبد| 
« التَجِدّد » باعتبار الحدث اللغوي ‏ في كل لحظة من لحظات إنجازه ‏ يتولد وينقضي . يقول 
الآمدي :« إن الكلام مركب من حروف منتظمة وأصوات مقطّعة تتعاقب وتتجدّد . منها تكون 
الكلمة » ومن ركب :الكليات الكلام . » (19) : 

تلك هي الظاهرة التي تلت فيها فكرة الخطَيّة في تنزيل الظاهرة اللسانيّة منازها من البعد 
الرَسَيَّ في الوجود الطبيعي . ولفن تشنى لرواد النَظر اللّغويّ في تاريخ الفكر العر بي أن يهتدوا 
إلى اخصّ خصائص الكلام من خلال مقولة الخطَيّة نفسها فائما كان الفضل في ذلك الى 
صرامة المنهج الاختبارى ودقة التناول النَظري مما وفر المناح المعرفي لتجليّ حقائق الحدث 
للسانيّ وانكشاف نواميسه المحرّكة لوجوده . ولقد ارتقى منهج المطارحة ببعضهم الى درجة 
قصوى من التَّبلور الاختبارى فقبض على جماع الظاهرة اللغوية بزمام من التّجريد أدرك به 
دروة المقاربة التأليفية . (20) . 

ويتجيّ هذا الطرح التَألِيفيَ ‏ من حيث هومؤشرٌ اختباري ومؤسنّس أصول ‏ في مستويين : 
رهما تحديد الكلام انطلاقا من منظور الخطيّة فيه » وفي هذا المقام يبرزمفهوم التظام او التأليف 
ما يختصّ به الحدث اللساني . فاندراج الكلام في الرَمن يجعل مقولة الانتظام فيه شيئا نسبيًا 
لا يعدوان يكون ضر با من الاصطلاح الافتراضّي لاله يتعذر- كما اسلفنا ‏ على جزأين من 
سلسلة الخطاب أن يجتمعا في لحظة زمنيّة واحدة , فاعتبار الكلام نظاما او تأليفا لا يعدو أن 


6) عبد الجبار. المغني اج 7 - ص 20 ب 
7) نفس المرجع ص 41 . 

<1) الخفاجي ‏ سر الفصاحة . ص 14 15 . 
9) غاية المرام - ص 103 . 

20) عنارمناغط)(؟9 عطاعوووجة ”.1 
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يكون تصورا تقديريًا لا يتصل بواقع الظاهرة كبا هي منجزة في الوجود الطبيعي . ولعل هذا 
الطرح كفيل بان يُرَحْرْحَ كثيرا من المفاهيم المستقرّة لدى المنظرين اللسانيين لأنه يفضي الى 
تعديل فكرة البئية باعتبارها قانونا شموليًا في تحديد الكلام . فالكلام اذن موجود قائم على 
التعاقب والاتصال , فتأليفه ونظامه وحتّى بنيئه صوَر تقديريّة لا تتطابق مع مدلوها الذي به 
تُطلق على الأجسام . 

يقول عبد الجبّار : « إنّ المراد بتأليف الكلام ونظامه معقولٌ (21) لانّا لا نرجع بذلك الى 
مثل تأليف الاجسام لاستحالة ذلك على الكلام . لأنّه (22) عرض يستحيل كونه حلا , ولأنَ 
من حقّ التأليف أن يحصل بين الموجودين , وفي الكلام لا يصمّ ذلك لان ثانيّ الحروف إذا 
وجد بطل الأول . فلو أثبتنا البقاء فيهما لأدّى إلى كون الموجود مولا بالمعغدوم وهذا حال , 
وليس يجب اذا استحال ذلك ان يكون المراد بتأليفه ونظمه غيرَ معقول (23) لانا نعني بذلك 
تواتر حدوثه واتصاله على الطريقة التي وضعت للفائدة وانّه لو تقطع لم يُفد . وانما يعتبر (24) 
إذا حصلت فيه طريقة الاتصال فشبّه بالأجسام المتصلة وقيل فيه إنه مؤلف منظوم 
متصل » . (25) . 

أمَا المستوى الثاني الّذى تتجلىّ فيه الثمرة الأصولية لمقولة الخطيّة في الحدث الكلامي 
فيتمثل في تحسّس خصوصية الظاهرة اللسائيّة كنظام علامي (26) وذلك مقارنتها بالأنظمة 
العلامنة الأعري ( 0687 رن العلام بالعرورة فى صلب لشي ورة الرسية بدو الى عطي 
الخصوصية القصوى التي بها ينفصل عن كل ما يدل من مظاهر الابلاغ والتواصل , بل عن 
كل ما هو معبّر بذاته أو يواسظة خارجة عنه + فان تحن أذرجنا الكتابة طمن الأبلاخ 
العلامي ‏ وهي كذلك ‏ وأدرجنا الرسوم والتقوش تبيّنا حصافة القاضي عبد الجبار اذ ميزه 


(21) يعني ان المراد بذلك هو متصور معقرل : عاطتهتلاعاصذة يوععدمه ملآ 
(22) الضمير يعود على ( الكلام ) 
(23) يعني بغير المعقول أن يكون عبئا محضا (5685 808 8[) أو شينا يتعدّر على الادراك (عاطنعذلاعامنم1) 
(24) فعل ( اعتبر ) مستعمل هنا في دلالته المطلقة التي بموجبها لا يتعدى الى مفعولين وانًا إلى مفعول واحد ومعناه 
( وانما ينظر فيه بالاعتبار والتقدير اذا ..) أى ( وانما يكون على النحو الذى هو عليه إذا ..) . 
(25) المغني اج 16 . ص 227 . ْ ْ 
(26) عناوتعه[مندره5 
(27) مِن المعلوم أنَ مبدأ خطيّة الخطاب (5عتامععقكة ناك 6افتهكمنا هآ) , 
هو في اللسانيات المعاصرة من المفاتيح الأساسيّة في تحديد خصائص الظاهرة اللغويّة بل انه يُعْدَ عند رواد المدرسة التوزيعية 
الوظائفيّة ٠‏ وعلى رأسهم مارتيناي . السّمة التوعيّة للنظام اللساني بقارنته بالأفاط التواصليّة الأخرى : 
انظر: عنهككه66 عدوناعندهمنآ عل مامعسعل؟ : 1101157 لهك تللاطتلم 
.16-7 .جم .1968 ,مناه .ى 
.9 .م ,49 .م .عناوناكتدع هذا عل عمتهمومعل! (...) 2008015 .[ 
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جميعا عن اللغة بكونها لا تقتضي وجوبًا سمّة الخطيّة عند إنجازها الحدثي بينا لا يستقيم للكلام 
وجوه الصحيح الابتعاقب تحدّد مخصوص يجعل لأجزائه انتظاما إلزاميًا بدونه تنقطع الوظيفة 
الدّلالية المقصودة . 

بل إن الأطرف من ذلك أن يتقبه القاضي عبد الجبّار إلى ان التظام العلاميَ غير اللساني لا 
يتعذر بروزه للوجود بروزا سلبيا إن صح التعبير ‏ اي ان يحدد على الرقعة ما ليس هو منه 
فيبر زهو ذاته بنوع من العزل , كأنْ يُسَودَ اللوحّ من كل جهة إلا ما مِن شأنه ‏ اذا لم يأت 
عليه القسويد - أن يُبرز رسا او نقشا او كتابة . 

يقول صاحب المغني في أمر هذا الاشكال العلامي المقارّن « إنّ الكلام انما يفيد بأنْ يحدُث 
بعضه في إثر بعض فيصح أنَّ ذلك يفيد الأقسام المعقولة (28) فامًا اذا حدثت كلها ممًا 
فلآ (29) يصم وقوع الفائدة بها . يبِينَ ذلك أنّ الرّاى والياء والدال لو حدثت معالم يكن بأن 
يكون زيدا بأولى من ان يكون يزدا وديزا (30) ( ... ) وليس يلزم على ذلك الكتابة والرسم 
والتّقش (31) لأنَ كل ذلك (32) لم يثبت أنه يفيد لحدوثه على ضرب من الترتيب ( 

لأنّ الفائدة ( من الكتابة ) تقع بأن يراها الواحد منا مكتوبة جملةَ واحدة . ٠‏ بل فيه ما يفيد 
من طبن عدوت على اضل كالتقوش. التى مكونالكتاية .التى..عى. عليه بهي الباقيةاء 
والمحدت منه .هو الحادت وقد يُْعَلَ متل ذلك ف الكتاية غل الوح بان حمل ها يبْقّى :من 
بياضُ اللوح هو الحروف ومع ذلك يفيد فائدة الحادث » (33) 


دج دج نت 


فاذا تبينا في مسار جدليّة الكلام والرّمن ‏ كيف ششرّح الفكر العربّي الحدث اللسانيّ تشريحا 
اختتارئا ثم تطرّق في ضوء هذا التشر يح الى ظاهرة الخطَيّة فيه فانّ الاستنطاق المباشر يفضي 


(28) يعني أن الكلام بتلك الخاصّية يصبح موصلا لما يختمج في ذهن الانسان من المعاني . 

(29) ني النَص المطبوع ( فأما اذا حدئت كلها مما لم يصح ٠‏ ...) وورود جملة ( لم يصح ..) جوابا للشرط بِإِذًا أنتَى المحققّ , 
وريًا أيضا الولف ' انها في نفس الوقت جواب ( أمَا ) وهو ما يقتضي اقترانهًا بالفاه . 

(30) انظر مباشرةٌ اعلاء الاحالة رقم ص 268 . ٠‏ 
(31) التركيب غريب بعض الغرابة فإمًا ان يكون حرف الجر قد اندس حشوا أو سوا بحيث يعود التركيب إلى ( وليس يلزم 
ذلك الكتابة والرسم والنفش ) فيكون اسم الاشارة فاعلا . والكتابة وما بعدها مفعولا يه(وإمًا ان يكون . التَركيب مقصردًا كبا 
هو فيكون فاعل ( بازم ) مقدرًا يعيد على الفكرة المبسوطة في قالب شرّط منذ أول الفقرة ٠‏ ومفعوله هو : ( الكتابة والرسم 
والنقش ) ويكون الجار والمجرور ( على ذلك ) في مقام الحال . 

(32) يعني الكتابة والرسم والنقض . 

(33) المغني . ج 7 . ص 105 . 
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بنا جدلا إلى البحث عا يعود على الكلام من مميّزات وخصائص عوجب تفاعل المقؤّمات 
التشر بحية مع مبد الخطيّة . 

إن نقطة التقاطع لكل الاستطرادات الاستقرائيّة بشأن التفاعل القائم بين الكلام والرَمن 
وانعكاسه على ركائز التظريّة اللغويّة كليًا تتمثل أساسا في اعتبار الكلام ذا وجود منقطع بمعنى 
الااظاهة مقذورة للقاء خال :رسودها "ذلك أن الحدثاللتناي 1 اسعتر للاننا أله موجوه 
ملس رستضه مرنون لاحن أجزاء الرّمن فائه يصبح من النّاحية المبدئية ذا طابع 
غازئ (34) . وهذه الخصوصيّة التوعية مَرَدُها أن الكلام بِقدْر ما يتحتّم اندراجه في الرّمن فائه 
تعذر عليه الثبات في الزمن . وهذا بديهي بموجب انّ بعضّه لا يوجد إلا بفناء بعضه الآخر. 
ل غرابة أن الكلام يستحيل ان يُوجد فعليًا من :حيث هو كل متكامل , 

ولقد صوّر اعلام الفكر اللغوى في ميراث الحضارة العربيّة هذه المطارحة الاشكاليّة بوي 
ضمونيّ وكشئف اصطلاحي وصرامة منهجيّة ما لا يزيد الفحص اللساني إلا إخصابا 
تليا » وأول ما يعترض سبيكّنا في هذا المقام ‏ من حيث الاستيعاب والنتمول ‏ إلحاح 
القاضي عبد الجيّار على أنّ اندراج الكلام في بُعد الرّمِن يحنّم عليه ان يكون ذا وجود آنيّ وذا 
طبيعة نسبيّة , فالكلام ‏ بهذه السّمة الغازيّة ‏ يستحيل في حقه البقاءً فيتعذر أن يُدرّك خارج 
حدود الوقت الواحد . (35) فهو من حيث الوجود متنزّل في لحظة إنجانه ولكنّ لحظة إنجازه 
وتحققه الفعلي هي نفسها لحظة زواله فكأنما الكلام كائنُ يُتطابق فيه الوجودٌ والعدم . 

ويدقق القاضي عبد الجبّار استقراءه هذا بالاحتكام إلى أنّ الكلام « لولم يكن مقدورا للفناء 
وجب أن يُدرّك بالانتقال . ولو كان كذلك لوجب ألا يفرّق السامع بين أن يدرك الصّوت من 
مهة دون جهة لاله كان يجب أن يدركه بانتقاله إلى الحاسّة » (36) وهذا ما دفع صاحب 
مغنى إلى أن يسمي الكلام بالمدرَك المنقضي (37) وفي هذا الازدواج الاصطلاحي صورة 
ساطعة للسّيطرة المنهجيّة والخصافة اللسانيّة لا سما إذا تنبّهنا إلى ما بين طرفيه من تقابّل على 
مستوى الدّلالة ‏ لأن المدرَك مقيوض عليه بيها المنتقضي هو الت من القبضة , وِيَقَابُل على 
.ستوى الصّياغة بين اسم المفعول في المدرّك واسم الفاعل في المنقضي . 


ولقد استوحى عبد الجبار بعض تقديراته في هذا الموضوع من آراء شيخه ابي هاشم الجبّاني 


4) ما يمكن ان نصطلح عليه باللغة الفرنسية : عمدعصها! نال «لاعتدع علغإعوعةه مآ 
'5) المغني ج 7. ص 24 . 
'36: نفس المرجع ص 25 . 


7 المغني. ج 16 . ص 204 . 


204 


الذي فطن الى البُعد العلاميّ (38) هذه القضيّة عندما بسط مقارنة الحدث اللّساني الخالص 
بظاهرة الكتابة من حيث هي تدوين رمزئى لا يمت لحقائق اللسان بشيء لأنَ « الكلام صوت 
'والكتابة أمارة للكلام فأمَا أن تكون كلاما فى الحقيقة فمحال » (39) وعلى هذا النّسق من 
الاستدلال والبَرْهنة يخلصٌ عبد الجبّار الى نفي البقاء عن ظاهرة الكلام فيؤول به الاستنتاج 
الى تأكيد ما اضطلحنا عليه بغازيّة الوجود اللغوى . أما صرامة المنهج الاستقرائي لديه 
فتمثلت ف استيعاب المشكل بالمطارحة العلامية من جهة والتّناول المقارّن من جهة أخرى . 

يقول عبد الجبار: « لو كان الكلام يبقى لوجب إذا وى ء مكتوبًا وبقي أن يبقى وان 
ابتدىء مسموعا وكتب بعد ذلك . لأنّ جنسه اذا كان مما يجوز عليه البقاء وكان إذا ابتدىء 
مكتوبا ثم قرىء ونقصت القراءة لا يوجب ذلك فناء المكتوب بل يكون موجودا على حاله , 
وكذلك لو ابتدىء مسموعا ثم بقي الصّوت وكتب بعد ذلك ألا يجب فناؤه فكان يجب أن يبقى 
الكلام ابتداء مسموعا او مكتوبا » (40) . 

ويحوصل فخر الدين الرازي خاصّيّة الكلام بالاستناد الى فكرة التبّض المفضية الى سمة 
الغازية فيه فيركزها على اله عرض غيرٌ باق ٠‏ ثم يقارن الافتراق القائم بين عناصر المثلث 
الدلالي في هذا المضار فيتبينَ انّ سيمة الانقطاع محصورة في عنصر الدّال دون المدلول والمرجع 
اذ لا يمتنع ان تبقى المسمّيات قائمة على حور الرّمن وببقائها تبقى صورها المنقولة المجردة في 
الذهن . أمّا عنصر الدَالَ الذى: هو بنيةٌ إنجاز الحدث اللسانيّ فعلا فهو المنفرد بسيمة 
الانقطاع والغازيّة . (41) 

والى مثيل ذلك يذهب سيف الدّين الآمدى عندما يبرز مفهوم الانقضاء والانعدام الملازمين 
للحدث اللغوىّ حال وجوده (42) وهو ما بعلله في سياق آخر بان السّياق الذي يتعلق به 
مضمون الكلام لا ينتفي في حقه « متصوّر البقاء والدّيهومة  »‏ على حد عبارته ‏ أمّا « الكلام 
فير التتاهد أعني كلام اللّسان ( ... ) فليس كذلك إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة 
والاغراض المتغيرّة وذلك مما ينافي القول باتحاده » (43) فاستحال بموجب ذلك في حق الكلام 
البقاء والدّيعومة . 


(38) عناوتعهامتدم56 

(39) المغني . ج 7 . ص 191 . 
(40) المغني .ج 7 . ص 201 . 
(41) مفاتيم اج 1 ص 109 . 
(42) غاية المرام - ص 107 . 
(43) نفس المرجع ‏ ص 117 . 
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أمَا إخوان الصّفاء فقد هداهم إلى هذه السّمة التوعيّة في الكلام حرصهم على ترتيب فوى 
الادراك وملكات الحفظ والتدوين لدى الانسان فكان بسطهم للمشكل من جانب علامي 
اعتمد مقارنة الانجاز اللسانيّ الصرّف ‏ وهو التصويت اللغوىّ ‏ مع رسومه الخطيّة ( 44 ) 
التي هي ترامز علاميَ (45) وقد أفضى بهم البحث في منظومة التصنيف المعرفي (46) إلى 
اعتبار أن القوّة المفكرة من شأنها ان تنظر الى ذاتها وتراها معاينة وتتروؤى فيها وقيرّها وتبحث 
عن خواصّها ثم تؤديها إلى القرّة الحافظة لتخرتها إلى وقت التذكر « ثم إنّ من شأن القوة 
التاطقة التى محراها على اللسان إذا ارادت الاخبار عنها والانباء عن معانيها والجواب 
للسائلين عن معلوماتها ألقت ها ألفاظا من حروف المعجم وجعلتها كالسّات لتلك المعاني 
التي في ذاتها وعبّرت عنها للقوّة السامعة من الحاضرين » (47) 

ثم يأتي استقراء إخوان الصّفاء لغازيّة الكلام انطلاقا من اقتران الظاهرة اللغويّة بمسار الرَمن 
المتعاقب ليستطردوا الى علة وجود الكتابة فيصنفونها على مدار منظومتهم باعتبارها قوّة صناعيّة 
تتوج جدليّة الترابط بين القوى المفكرة والحافظة والتاطقة والسامعة . واذا بهم يدركون جوهر 
الاشكاليّة التي نحن بصددها . ويتدعّم فيها الوعي المعرفي لديهم بالتجريد الاصطلاحي اذ 
تنظلقون من ملاحظة أ العلا لها حيت. ى:القراة. لبصارا إل ونشفه يانه جنم نيال تتكوق 
صورة الغازيّة التي اشتققناها من مضمون التفكير اللغوى دون منطوقه متدعمة بسمة 
السَيّلان او لنقل بطابع « السّيولة » في الحدث اللغوى (48) . يقول إخوان الصّفاء : « وقد 
بيَنَا كيفيّة حمل الطواء صُورٌ الأصوات وحفظها بهيأتها إلى أن تُوردها وتؤدّيها إلى السّمع في رسالة 
لحاس والمحسوس وذكرنا أيضا ان الأصوات لا كانت لا قكث في اطواء إلا ريثما تأخذ المسامع 
حظها ثم تضمحلّ احتالت الحكمة الالاهيّة بان قيّدتها بالقوّة الصّناعيّة التي هي الكتابة 
وذلك ان القوة المفكرة لما رأت انّ الكلام لا يثبت في اطواء دائما لأنه جسم سيّال احتالت حيلة 
اخرى واستعانت بالقوة الصناعيّة أَنْ قشت حروفا خطوطيّة بالقلم تحاكي معانيَ حروف 
لفظيّة ثم ألفتها ضر وبات التأليف حتى صارت كتابا مُكمّتّبا وأودعتها وجوه الألواح وبطون 


(ه4) وعناونطمه 6 

(45) عناونتعهامتامعدك 

(46) عنسمستعدة 1 

(47) رسائل . ج 3. ص 415414 . 

(48) لفظ الستيولة غيرٌ وارد في فصيح اللغة ولكنّه ‏ إذا أمكن وَضْعُهُ يَفْضْلُ مصطلحٌ السّيلان في كونه خاليا من تصوير الحدث 
لاله يكون إلى الاسمهاء المتمحضة أقرب منه الى المصادر . وسيمة السّيولة هذه يمكن ان نصطلح عليها في اللغة الفرنسيّة بقولنا : 
ع2838ة! نال عللنا. عمغاعدعق عا ناه 6ائلنن11 هآ 
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الطوامير لكبا يبقى العلم مفيدا فائدة من الماضين للغابرين وأثرًا من الاولين للآخرين وخطايا 
للحاضر ين من الغائبين وبالعكس . » (49) 

أما الشهر ستاني فائّه ينفذ إلى بعض خصائص الكلام بالاعتاد على ظاهرة التّركيب ومبد! 
التقطيع فيه . وهو وإِنْ حدّد علة اللغة والدلالة والح على انّ جوهر الدّلالة مما يبقى ٠‏ فاته عاد 
إلى الكلام من حيث هو فعل منجز وحدّث مدرّك ليَحَدَّه بانه موعود للفناء عقيب وجوده . ولعل 
هذا الاستقصاء مرتبط عضويًا بمبد! الحدوث في الكلام لأنّ الموجود الحادث لا ينفصل عن 
التعاقب . ومعلوم من الكلام أنّه لا توجد الكلمة ولا الجملة ولا الخطاب منه بالتزامن 
والتّواقت . بل لا يوجد شيء من ذلك أصلا . اذ الوجود تكامل للاجزاء في بنية الكل مع 
وحدانيّة البعد الرّمني بينا يَدْحَضْ التراهن بين حدث الكلام ومسار الرّمن الفيزيائي تواجد 
أجزاء الحدث اللساني . لذلك كله يقرّر الشتهرستاني و آن التطى لماي يركب من عرفت 
والحروف مقطعات من اصوات . وما من حرف يتفوه به الانسان وينطق به اللّسان الا ويفتى 
عُقِيبٍ ما وُجد وينعدمٌ كبا يتجدّد ويعقبه حرف آخر الى أن يصير مجموع الحرفين والثلاثة واكثر 
كلمة ٠‏ ويصير مجموع الكلمتين والثلاث وأكثر كلاما مفهوما مشتملا على معنى من المعاني 
معلوم لولا ذلك المعنى لم يُسَّمّ الحروف والكلمات كلاما » (50) 

واذا كان ابن وهب الكاتب قد أَلْح إلى قضيّة الانقطاع الكلامي على مدار الديمومة ليعلل 
حتميّة مؤسّسة الكتابة 6 ان صح التعبير ‏ في كلى تكامل حضاري ( 51) فانّ الخفاجي ينْزع 
في إثارة القضية منْزعا اختباريًا يلامس المنحى التقديري في بعض ابعاده المعرفيّة ومؤشراته 
الاصولية . فهو يقرّر بادىء ذي بدء أنّ الاصوات غير متضاّة ويحتكم في تعليل ذلك إلى أن 
الكلام يتنافى معه البقاء . (52) واذ يستند في رؤيته الاختباريّة إلى مقولة رواد النظر من أمثال 
ابي هاشم الجبّاتي وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر (53) فانه بهتدي رأسا الى التعليل 
المبدئئ الذي به يستقيم تصور الغازيّة في الكلام . ذلك انه قد ربط بين غاية الحدث اللغوي 
وهي الابلاغ ‏ ووجوده المتقطع طسق مفاصل الرّمن . وهكذا يفضي استدلال الخفاجي 
على هذا المظهر العضوي الى البتَ في أنّ الكلام ما كان يدل على ما هو دالَ عليه لولا خاصيّة 
الانقطاع فيه . « فلو كان الصّوت مدركا على الاستمرار لم يقع ( ... ) فهُمٌ الخطاب لان 


(49) رسائل . ج . 3 . ص 245 . 
(50) نهاية الاقدام ‏ ص 285 286 . 
(51) البرهلن اص 66 67. 

(52) سر الفصاحة ‏ ص 12 . 

(53) نفس المرجع : ص 41 . 
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:#الكلئية حافت جتروفها دولا متجيعة: فللا نكرو وين اول نه يزو أواعيى لله ما يفل فين 
حروف زيد » . (54) ٠‏ 

أمَا ابن حزم فلعله قد تيّز بأَنْ ارتقى بالموضوع الذى هو المدار المركزي في قضية ارتهان 
الحدث اللساني بسيرورة الزّمن إلى المطارحة التجريديّة التي تَجسسّم الفكر التأليفي بمختلف 
مشاربه المعرفيّة » وقد بسط موضوعه على صعيدين : أوههما إشكاليّة الاسم القن ومدى 
تطابقههما وجودا وعدما . 

وثانيها المقومات الفلسفيّة لفكرة الرّمان في الطبيعة وفي التصوّر الذهني ‏ ففي ما بخص 
الصّعيد الاول عالج ابن حزم قضيّة الارتباط الوجودي بين عناصر المثلث الدّلالي انطلاقا من 
الخلط الذي حصل لبعضهم حينا ذهبوا في القول إلى اعتبار ان الاسم هو عين المسمّى . ويحتج 
شيخ الظاهرّين في دحض هذا المذهب بأنّ الاوصاف والأخبار كلَّها إنما تقع على المسمّيات لا 
على الاساء . وان المسمّيات هي المعاني . والاسباء هي عبارات عنها , وهكذا يجادل ابن حزم 
لانبات التّمييز الحقيقي الواقع بين الدَالَ وعنصر المدلول مضيفا في استدلاله أنّ الاشياء في 
هذا الوجود كا لم يُتوصّل الى الاخبار عنها أصلا إلا بتوسّط العبارات المتّفقَ عليها 55 عْدَتْ 
لكات شاه عق خللنالبارات داكا اإلزاه الب ها سهااسر نين الامطان بابد حال 
الى الفصل الجوهري بين المدلول الذهني . او المرجع , القائم حقيقة في الوجود من جهة , 
وبين الحدث اللساني المعبّر عن هذا وذاك والذى هو« الصوت الفاني , المنقطع . المعدوم إثر 
وجوده , الواقع تحت حدّ الكمّيّة في نوع القول » (55) 

وفي ما بخص الصّعيد الثاني الذي يبسط ابن حزم على رُكحه قضيّة الحال فيتمثل في تناول 
فلسفي أصول لفكرة الرّمن كما ندركها من خلال تواجدها الفيزيائي . وقد عمد ابن حزم إلى 
إبراز التطابق الحتمي بين خاصية الكلام وخاصية الرَّمن من حيث هو كائن ملازم للصّيرورة . 
فالرّن في حقيقته الاولى موجود متعدوم ومتجدّد في نفس الوقت , فهو صورة الكائن الآنىّ بما 
أنه قائم على الظهور فالانقضاء في حركة دَوْرانيَة تجعله المعطى الدّائم الّذى لا تتكون صورة 
ديمومته إل من خلال استرسال انقضاءاته . 

يقول صاحب التّقريب : « وأمّا الذي هو غير ذي وضع فهو الرّمان والعدد والقول . فإنك إذا 
قلت أمس أو عدت ساعات يويك وجدت كل ما تعد من ذلك فانيًا ماضيا غير ثابت ولا 


(54 نفس المرجع : ص 14 . 
راجع مباشرة أعلاه الاحالة رقم 6 ص 268 , 
(55) التقريب - ص 80 . 
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كل ذلك لا قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أيضا أصلا بوجه من الوجوه . لكن 


ينقضي أولا فأولا بلا مهلة . » (56) 


هكذا نتلمّس كيف اهتدى الفكر اللغوىّ سند العرب الى اشتقاق الحقيقة الأولى للحدث 
العلامل” تن دان .. وى أندت البسعادا الى خظعه عل الزن وعد رابتوساله عليه اق نفس 
الوفت ‏ متّسم من حيث الوصف التصويرى بطابع الغازية كا اسلفنا . واما من حيث 
التنظيم المبدئيَ فانَ الكلام يصبح مقترنا في طبيعته بالجينيّة أي أن وجوده لا يتنزل الا في 
لحظته بصفة فوريّة خاطفة (57) فحصيلة معادلةٍ التفاعل العضوي القائم بين الحدث 
اللساني ومدار الرّمن في لحظة إنجازه تتمثل في أن الكلام ذو طبيعة انفجاريّة لا يأخذ من الزمن 
الا القدرٌ الحتميّ الادنى الذى بموجبه وبواسطته يتسنّى إنجازه كما يتسنّى ادراكه (58) . 
وقد ألحّ القاضي عبد الجبّار على تطابق الكلام مع إنجازه الصّوتي بعد أن أبرز تطابق 
الصوت مع الرّمن (59) وهذا ما يدعم ضبطه لمقومات تحديد الكلام انطلاقا من انتظامه 
الذّاتيّ ‏ ومرورا باندراجه ضمن المعقولات . ووصولا إلى الانفصال الوجودي في الزمن ٠‏ فبَانَ 
هكذا « أن الكلام لا يكون كلاما إلا بأن يحدث على ضرب من الترتيب . ويكون من هذا 
الجنس المعقول الذى لا ينفك ما يقتضي حدوثه » (60) 

واشتكاما إن ع ذلك ست لعبد الما تقسه اماق فانونه التطرى الارق الذى تريقى فى 


مضمونه ومنطوقه إلى مرتبة التجريد الأصولىّ « وبعدٌ فإنَ الكلام في الحقيقة يجب أن يدرك عند 


(56) ص 50 . 

(57) نعني بالحينيّة ما يمكن ان نسمّيه في اللغة الفرنسية .عناو]دذنداع هذا )ند نال 6ذ6مهامموما".1 ولولا ان لفظة 

الآنية قد قحخضت لمفهوم: ع81و0مطءملز5 1.2 لكانت تُيْدى هذا المفهومَ بمزيد من الدّقة . على انه قد نعبّر عن هذا 

المفهوم الى جانب الحينية إما بالفورية او التوية او اللحظية . 

(58) وبالفرنسية يمكن ان نصطلح على هذه السمة المميزة بقرلنا : عم282ة! دل 6غ5هام»ء عمغاعوعك مآ أو 
أن نصنع له من النعت اسها فنقول : (10519106م1.'6). 

(59) وذلك في معرض ييز كلّ من الكتابة ‏ التي هي أمارات للحروف ‏ وعمليّة الحفظ ‏ التي هي علم بكيفيّة 

إرسال الكلام ‏ عن الكلام نفسه كحدث مقترن بالصوت ‏ ( المغني : ج 7. ص 23 ). 

(60) المغني : ج 5 . ص 98 . 
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الوجود وقد علمنا أنّ هذا الكلام مما لا يصح ان ينتفي لأنه يُدرك في حال واحذة ثم لابدرك إلا 
مع سلامة الحاسّة وارتفاع الموانع » . (61) 

فالكلام ‏ هذا الذي « لا يصمّ أن يننفيّ » - لا يمكنه فعلا ان ينسلخ عن الوجوة نقد 
إنجازه ؛ أي انه لا يكن أن لا يكونّ بعد أن كان . وتلك من ثمار انصهار الحدث الأّساني فى 
جدلية الرّمان الفيزيائي . فالكلام فعْل لا ينعكس مساره لأنّه لا يَقبّل أن يرتدَ او بعودَ الى 
مصاعد الرّمن بعد أن تنرّل في مدارجه . فمن مقوّمات الكلام انّه غير انعكاتي في تشكله 
وتصوره . (62) 

على أن الاستتباع المنطقي والاستنباط الجدليّ يحتان ان شق من احقائق الكلاء طيعته 
الناتجة عن هذه السّمة النّوعيّة . فاذا استقر لدينا انه فعل لا ينعكس فى ذاته فمعناه أن 
الكلام فعْل لا تراجعي . فهو موجود لا يُنعزل عن الوجود . اى اله لا يُنقَض ولا ينتقض من 
حيث هو حدّث فعل . فليس للكلام رجعة لاله نهائيّ جازم . فهو فى ذاته فعل مُبرَم لا يبل 
الالغاء . بل قل هومما يتعذر إبطاله بعد أَنْ كان . فهو من جنس محتىم (63) . 


على ان البحث في جدليه الاصررن بين الحلام والرّمن كما تضمُنه ميراث النظر الغو عند 
العرب لا ينفك يقود الدّارس اللساني الى استجاع العناصر المكونة لقضيّة أخرى ثلابس هذا 
ا موضوع وتتميّز عنه في نفس الوقت ألا وهي إشكاليّة « الحكاية ». وقد يكون غنيا عن 
التحليل كيف أنّى رواد التنظير الفكري في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية هذا الموضوع با 
انّ حرّك الجدل الذهني لدهم ويحدّد الرّؤْى الفكرية العامة قد كان في منطلقه « نضا » . لى 
انه خطاب لساني مقرّر منسوب دارت حوله العقيدة والفلسفة ومعرفة الانسان وحتى علوم 
اللسان , وكان امر تحديدٍ نسبة النَصّ الى فاعله من معضلات التَصوّر المبدئي . فكانَ أنْ 
عومل الكلام معاملة الكائن في تقدير خصائصه . وكان أنْ قال بعضهم بقِدّمه وقال آخرون 
بحدوثه . ولكن الى جانب هذا وذاك . بل في صلب هذا وذاك . طفحت مخلّفات المنظرين 
بالاستطرادات اللغوية ذات التقدير اللساني البليغ لانَّ الكلام مله مثل الكائن الحي اذا فنى 


(61) المغني اج 7 - ص 84 85 . 
(62) «هذا ما يمكن ان نصطلح عليه في الفرنسيّة بقولنا : : 

عنوةمندهمنا غنة؟ دل عاتللطتسمعء ب قسة"! ناه ,عودع مدا ناك عاحاتميع 16 عتغاعدعةه ع[آ 
(63) لِتَقْل عدون ومن افد دل غاللأطمعو س1 ناه عقدعمها بال عاطفعها6مذ عتاعدممه عآ 
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واتعدم جاز في حقه الانبعاث بطاقة أو بأخرى على مسار الزمن الموضوعي او في دروب الزمن 
المطلق . 

فالتطرق الى قضية الحكاية مرجعه الى اجدى السّمات التوعيّة في الكلام زهي انه في 
طبيعته ‏ وان كان فعْلا لا يُقبل الاسترجاع ولا الانتقاض ولا الانتفاء على حدً عبارة عبد 
الجبارء فانه يحختفظ بطواعيّة ذاتيّة تجعله قابلا للانبعاث وهو ما يُكسبه طاقة التَولّد على خط 
الزن بما أنه فعل قابل للتّصوير والاستنساخ . (64) ش 

ولقد فحص الجاحظ (65) خصوصيّة الحدث اللغوي في رضوخ أبنيته لسلطان الذاكرة 
ابتكارًا واقترانا فصوّر قدرة الكلام على اختراق بعدئ الرّمان والمكان تحولا وانتقالا بفضل 
قابليته للحكاية من حيث هي ظاهرة تأسيسيّة في طبيعته الوجوديّة . وبهذا المنطق مَيّزْ بين زمنين 
موضوعيّين لتواجد الكلام يمكن ان نسميّهما انطلاقا.من عبارات الجاحظ نفسه بالزّمن الشاهد 
وهو الحاضر او الرَاهن . والرّمن الغائب وهو العابر او المتحوّل . فيكون للكلام الى جانب وجوده 
الآني الانفجاري وجود انبعائي إطاره الحكاية وحرّكه الحفظ والذاكرة . 


ولم يغفل شيخ الظاهريّين ‏ ابن حزم عن تحديد مفهوم النَصّ فاذا به يحدّد من خلاله 
مفهوم الخطاب اللغويّ او الرّسالة الدَلاليّة فينتهي الى استبعاب مفهوم الحكابة من حيث هي 
طاقة ف الكلام تعطيه القدرة على ان « يتوارد » أي ان يُورده غيرٌ قائله كها نطق يه قائله : 
« وَالنَصُّ هو اللفظ الوارد ( ... ) (66) المستدَل به على حكم الاشياء . وهو الظاهر نفسه . 
وقد يسمّى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نضا » (67) . 


أمّا الخفاجي فاته في اثارته قضيّة الحكاية (68) قد أبرز طاقة الكلام على ان تتعاقب حالات 
وجوده على بعدي الزمان والمكان وهو ما يكسبه ‏ الى جائب القدرة الانتشاريّة ‏ قدرة 
الانبعاث الذي هو تجديد للكيئونة أصلا . فالي نستنبطه بالاستقراء والتحليل هو انّ خاصية 
الحكاية ‏ اي طواعيّة الكلام في اله جد المتجدّد ‏ (69) مبداً يقوم معدلا لطبيعة الانقطاع في. 


(64) لِنَثلْ ‏ عهدومها داف عاتتماةمءممم ممفاعدعف مآ 

(65) البيان -ج 1 . ص 287 . 

(66) السياق مرتبط في استقراء ابن حرم بالقرآن والسّئّة . 

(67) الاحكام -ج 1 ص 39. 

(68) سر الفصاحة ص 41 42 . . 

(69) ما قد نشتق له مصدرًا صناعيًا في النرنسيّة يكون : 6لذاااناعنةمء*: هآ 


2231 


الكلام . فهو الوجه المقابل لسيمة الغازيّة فيه وبالتَالى فانه مثل الشسّحنة المعدّلة التي تُفضي الى 
تكامل القضيّة والتقيضة لاخصّاب التأليف . 

على أنّنا نعثر عند سيف الدّين الآمدى على استطراد متصل بقضيّتنا الرّاهنة مفاده ان 
حكاية الكلام التي هي نوع من الاستئناف له انما تستند من الناحية المبدئية الى قدرة الكلام 
على افراز مثالاته . وفكرة المثال ب من حيث هو الصورة الحاكية لوجود الشيء - تُعدَ معيار 
الانبعاث بعد الانقضاء : فالكلام الذي نستأنفه ليس هوذات الكلام المنقضي « وانما هو مثال 
له على نحو قراءتنا لشعر المتنبّي وامرىء القيس فانه ليس ما يجري على ألسنتنا هو كلام 
امرىء القيس وائما هومثله » (70) . 

وتكتمل مع عبد الجبار مطارحة الحكاية في تحليل خصائصها الاستقرائية وتأسيس ركائزها 
الأسانيّة وابراز مقوّماتها الأصولية لاه قد وضعها على بساط التشريح من منظوز المعطيات 
اللغوية الخالصة . ومن مُركز العلاقة بين صاحب الخطاب ونصّ خطابه تبعا لكونه مُفرزا له 
فعْلا أو حاكيا ياه » واول ما يعترضنا في هذا المقام عند استقصاء « المغني » سعي عبد الجبّار 
إلى تحديد ظاهرة الحكاية اختباريا . وهو يقيم ضبطه التعريفي على اساس تكاصل البنية 
الدلاليّة ببنية الدَوالَ المفرزة لها . وهكذا يطْرد المقياس وينعكس . حيث إِنَّ الكلام يصبح هو 
ذاته مرتبطا بقابليّته للحكاية « فالشيء اما يفيد ما يفيدُه الكلام المسمومح متى صمح أن يجعل 
ذلك حكاية له لفظا اومعنى . وذلك لا يصع الا بأنْ يكون المحكي مثالَ الحكاية صيغة أ. 
مواضعة على الفائدة الواحدة » . (71) 

واذا كان ابو علي الجبّائي قد حصر ماهيّة الكلام في تواجده المتكاثر عبر الزمان والمكان حتّى 
إنّه طايق بين الحكاية والمحكي بموجب اعتبارات تقديرية ليست بالضرًورة متنزّلة في بوتقة 
الفكر اللساني الخالص ( 72) فانَ عبد الجبّار قد حاصر هذا الاشكال من جميع مشاربه 
بعَدّسة التحليل اللغوي يَعضّده الاستنباط المعرفي الذي وان ترقى في مدارج التجريد فانه لا 
ينفصل عن معيار المحسوس . وبهذا الامتزاج حسًا وتجريدا تتبلور مؤشّرَات النَظرية الكليّة فى 
الظاهرة اللغوية . 

فمبدأ الحكاية في الكلام مردّها الأساسي طراعيّة الكلام للانبعاث في شكله البنائي . 
فالخطاب اللسانيَ غازى الوجود . منقطع الدّهومة فكأتّه قابللأنْ « يُستدعىهواستدعاؤه , 
إحضار له بعد انقضاء . فكانه سائل يتبخرٌ غارًا دون أن يتعذر تَسْيِيلٌ غازه من جديد , 


(70) غاية المرام . ص 107 . 
(71) المغني اج 7 . ص 105 . 
20) نفس المرجم عن 187 . 


شأنَ كثير من العناصر الطبيعيّة . أما تجلّ طاقة الانبعاث فتمثلها ظاهرة الحفظ , والحفظ هو 
العلم بكيفيّة وصف الكلام وترتيبه . يبِينَ ذلك أن من علِم ذلك حصّل حافظا (73) ومن لم 
يعلئُه لم يحصّل حافظا . وإنما سمي حفظا لانّه يمكنه مع ذلك أداءً ما علمه على الوجه الذي 
علد ذلك د يكن لعن : (الًشخاض ونا :شاكلها ملظا" اال يضنت هذا لدي 
فبه (74) وائًا يمكنه أداء المحفوظ على هذا الوجه من حيث علمه (75) ولذلك قلنا إنَّ إثبات 
كلام مع الحفظ لا وجه له لأنّ-العلم اذا انفرد وآلاتْ الكلام سليمة يكته أن يأتي بالكلام , 
فاذا صم ذلك فيجب أن يمكنه ذلك وان لم يحصل في قلبه كلام » (76) 

ثم يدق صاحب المغني نظريّته في الحكاية ببسط إفراز جوهري يتدعم به الشرط الثنائي 
الذى به تستقيم مقولة الحكاية وهو حاكاة البنية اللفظيّة والدلاليّة في نفس الوقت , فاستنساخ 
الكلام هو ضرّب من إحياء المقول وبعثِه . فلا يكون الا بمحاكاة نظامه وتّسّقه التأليفي , 
فالحكاية في نهاية المطاف تقوم محوريًا على انبعاث البنية اللسانيّة للخطاب , اذ لا تتكرّر بنية 
من البُنى اللّغويّة إلا تكرّرت معها منظومتها الدلاليّة » بينا قد يعمد الانسان الى سرد 
مضمون الدّلالة دون ان يقتفي أَثْر بنيتها التركيبية فيكون قد حاكى الحدث دون أن يحكيّه . 

يقول عبد الجبّار : « وقد يقال : انه' حاك لكلام.غيره متى أَنّى بمعنى كلامه وان لم يأت 
باللّفظ على الوجه الذي أورده . ويقال ايضا انّه قولُ غيره . وكلّ ذلك توستّع لا ادَى الثاني 
معنئ الاول فصار كأتّه هو. وأجري عليه اسمه والاّ فالظاهر من الحكاية انّه يراعي فيها 
الحروف دون غيرها . فمتى أتى الحاكي بمثل الحروف التي أتئ بها الأول على ذلك الترتيب 
والنظام فاته يكون حاكيا والاّ لم يكن حاكيا بكلامه وانْ جاز ان يوصف بأنه حكى معنى 
كلامه » . (77) ش 

أغا الزاوية الانية: التي ينفذ صاحب المغني من خلاها إلى الوجه اللّسانيّ في قضيّة الحكاية 
فتكمّن في تحليل العلاقة بين المتكلم وخطابه تبّعا لكونه واضعا له أو حاكيا إِيّاه » وفي هذا المقام 
يضع عبد الجبار زوجا اصطلاحيًا على غايةٍ من الاحكام التَصوّرى . وطرَفا هذا الثنائي 


(73) فعل ( حَصّلَ ) مستعمل في معنى الكينونة . 

(74) يعني أنّ الذي يعرف شخصا أو شيئا من الأشياء - ومعرفة الشخص أو الثيء هي عِلْم به لا يسمّى حفظًا له لاه 
غير قادر على إبرازه للوجود من تلقاء نفسه . 

(75) يعني أن في مقابل ما سبق يتسنّى إن علم كلاما وحفظه أن يبر للوجود « من حيث علمه » اي على الوجه الذي 
(76) عبد الجبار. المغني ج 7 . ص 204 . 

(77) نفس المرجع ص 205 . 
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التقابزة عا الابند ال من جنهة والاحية 2١‏ موا نيليه الخرى + ذلك نما رقت عليه الواطينة من 
كلام وغيره ففاعله قد يأتي به على جهة الحكاية والاحتذاء . فلا يحتاج إلا إلى العلم بكيفيّة 
المواضعة وهو ان يكون عالما بالحروف ونظمها على وجه تتألف به الكلات وتنضم . (78) . 

فالحكاية ‏ التي هي ترديد واستنساخ - غيرٌ عمليّة الابتداء الذى هو تصرف وابتكار , وبهذه 
الخصوصيّة يتفرّد. الكلام عن سائر الملكات الصّناعيّة الأخرى لانّ صانع الباب أو الخوان يبقى 
صانعه.حتّى ولو انس في وضعه صورة سلّفت . ومعلوم بالبداهة انّه ليس بوسع أي كان ان 
يحكِي صورة اباب او الخوان ما لم تحصل له ملكة الصّناعة المخصوصة بذلك الوضع ٠‏ بينا 
لقن الصَبيّ أو الأمَيَّ او الأعجمي ما يلقن من الكلام فيحكيه بعد حفظه . وقد لا يكون 
مُدركا لمحتواه فضّلا عن أن يكون قادرا على صياغته بالابتكار , ولكن الطريف في الحدث 
اللساني أنه متى حَكِي بان احتّذيت بنيئّه دَلّ . سواء أدرْكَ دلالته من حكاه او لم يُدركها . 
وهذا يعود الى سر المواضعة في الكلام . لان الناموس المحرّك للحدث اللغوى هو تكامل أنسجة 
المواضعات فيه . وتبقى شرعيّة اسناد الخطاب إلى صاحبه مرهونة بانضمام مبد! القصد إلى 


ع لوحو 
معاد لواطعة . تا 


' ببلغ قامّه الآ بتكامل شرطي التَصرّف والابتداء ولذلك كانت الحكاية 
سان من 2.0 .اخ صورة الكلام لا كلاما بمعناه الأوفى . وعلى هذه الأسس الاختبارية تجلت 
الصؤرة التنظيرية لمفهوم الحكاية باعتبار القصد الى الحكاية او القصد الى الفائدة « لأنّ : 
الحاكي انما يجب ان يقصد الحكاية دون الفائدة . ولذلك لا يكون كاذبا اذا كان كلام المحكيّ 
كذبا فهو بالضّدَ مما ذكرناه . فكأئّه يقصد ان يورد مثل كلام المحكيّ في صورته وصفته (... ) 
ولا يجب أن يقصد غير ذلك من كونه حاكيا . وليس كذلك حال المتكلم باللغة ايتداء لانه 
يقصد الفائدة دون الحكاية . فكيا يكفي في الحكاية القصد الواحد فكذلك في المتكلم به على 
جهة الابتداء . » (79) 
فان استقام الحدث الكلامي بشرطي المواضعة والقصد ليكون بالغا تامّه فانَ اختلال أحد 

الشرطين او تَتَاوْبَ البدائل عليهها هو الذي يخرج الكلام من مرتبة الابتداء الى منزلة 
الاحتذاء . فلا تنتفي عنه طبيعة الكلام واَا ييقى حدَثًا لسانيًا من وجه محدود . ذلك انّ 


32 


التلفظ بالقول طبق المواضعة وبدون قصد الدلالة او بدون ادراكها لا يشبّهه عبد الجبّار 


(78) انظر عبد الجبار - المغني - ( ج 7 ص 203) ( ج 16 . ص 192) . 
(79) المغني اج 37 . ص 317 18 . م 
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بالابلاغ العلاميّ كالكتابة وغيرها (80) ٠‏ فإنجاز ذلك الفعل عند إحكام التقليد والاستنساخ 
يجعله دالا على محتواه دون ان يدّل بالضرّ ورة على أنّ فاعله عالم بهذا المحتوى الدّلالي . 
ويغوص عبد الجبار في خبايا هذا الاشكال بِالتَدرَجٍ والتَصنيف ليتحسّس ما يمُكن أن يكون 
وسطا بين منزلة الاحتذاء بالحكاية ومنزلة الابتداء بالتتصرف والوضع فاذا به ييتدى إلى تحليل 
لسانيّ طريف يقومعلى قييرما نسميه اليوم بطاقة الاستبدال ( 81 ) عن طاقة التراكن ( 82) 
ومضمون هذا التحليل أنّ الانسان قد لا يرتقي الى درجة التَصرف في اللغة بوضع 
نسيج خطابه وضمًا مبتكرًا ولكنه أيضا لا يبقى محرّد حاكٍ لكلام حفوظ لديه . وتكون هذه 
الدرجة الوسطى هي ان يتصرّف تصرّفا جزئيا يأتي إلى كلام تحفوظ لديه فيغيرٌ ألفاظه أو 
بعض ألفاظه ويعوّضها بما يناسبها في الدلالة أو الوزن . وتتمثل الثمرة اللّسائيّة هذا التحليل 
في اعتبار ان الطاقة التوليديية لدى الانسان إما تتجسّم في القدرة على إنشاء البناء الركني 
للكلام . فيعود بذلك مفهوم التَصرّف الى طاقة التوزيع البنائي في الحدث اللغوى . 

ما يحرّد التَصرّف الاستبدالَ « بأن يأتي الانسان بلفظة مكان كل لفظة من الكلام » فذلك 
أمر« يقارب الحكاية » . فكما أنَ حكاية الكلام لا تدلَ على المعرفة التامّة بنواميس الكلام 
فكذلك وضع لفظة بِدَلَ أخرى وورتهًا واحد ‏ كما في محاكاة الأشعار- لا يدل على ثبوت 
الطافةالتوليينة وا مان عن يتتكن هذا البات لأبة من :إن تكو له قو من العلم 
بالألفاظ التي تتّفق معانيها وتختلف أوزائها حتّى يُكنه أن يأتي بدل واحدة منهابما يائلها 
ويقاربها (83) . ومعلوم أنَ هذا القدرمن العلم لا يكفي في التَصرّف المخصوص لأن الابتداء 
حتاج الى مُصاهرةٍ بين جدول الاختيار وجدول التوزيع (84) على سلسلة الانجازاللغوي مما 
يَنْنَى به المتكلّمٌ ‏ وهو يتكلّم - أنّه يتكلم . أي انّ المفرز للكلام لا يعي أنه يختار ويورّع ٠‏ أو 
على الأقل انّه لا يعي لحظات .الاختيار متميّرةَ عن لحظات التوزيع . 

ويعمد عبد الجبّار- مستعينا بشيخه ابي هاشم الجبائي ‏ الى تصويرٍ تقريريّ لاستيعاب 
قضيّة التَولّد الكلامي تبعا للابتداء والاحتذاء فيقول : « قد بِيَنَا من قبل ان المبتدىء بالكلام 
متصرّف فها ياتي به . ويتمكن من ذلك بعلوم. مخصوصة تتناهّى فيصح التَحدّي به على هذا 


(80) -المغني . ج 16 ..ص 347 . 

(81) .مومع نلععدم مآ 

(82) عناوتلقتمع هله لد مآ 

(83) المغني .ج 16 .. ص 230 . 

(84)“طاقة الاختيار : 8مناععامة عل عذم تاومح مآ 
طاقة التوزيع : دمتاناط لقتل عل عنو نوم عآ 
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الفدي كيل بعيدة ا مكئة والمنتاواة 4 لسن كلك المكاءة :انبا الشف يطرف ف الكلام 
وانما تقنضي أداء المحفوظ . وقد يصمح ذلك ممن لا يفهم اللغة ولا المعاني . كما بصح ممن يفهه 
ذلك . والفرق بين الأمرين واضح وقد مثل شحنا « ابو هاشم » ذلك في الحكاية والمحكي 
بنسج الدَبباج لأنّ الرّفع والوضع قذ يصمّ ممن لا يعرف كيفية التساجة فلا يعد بذلك . وائما 
بعتد مما يفعله العالم بكيفيته لانه يعلم ما الذي يظهر من النّسج اذا ضم على طريفه من 
الصّور المختلفة وما الذى لا بظهر ذلك منه . وما الذي يظهر منه على طريق الاستقامة ونا 
الذى يظهر منه على خلافه . والفضل فيه يظهر لا في الرفع والوضع الواقعين على طريقة 
الحكابة . فكذلك القول فى الكلام : انه انما يظهر الفضل بالتصرف المخصوص على الطرائق 
الي ينا أن الفضل بقع لاجلها دون ما يحصل على طريقة الحكاية والاعتداء . » (85) 


المسألة الثالقة : 


يتراءى لنا ونحن تُتابع على بساط البحث مقومات الكلام باعتبارها الرّكائز المبدنية 
والخصائص التوعيّة في إنجاز الحدث اللساني كيف انّ السّات الملازمة له . والملابسات الحافة 
به قد تولدت إلى 3 الآن من التّراهن المعقود بين الظاهرة اللغويّة وبعدى المكان والزمان . إل 
أن الكل لاوط علة وعروه الفرعي ق عن اللهار التراسل رهما بق عله كل 
رسالة اذا اتعدم ال> . والسامع ‏ قد التحق بمصاف الافعال الموضوعيّة فلا تكتمل ابعاده 
الظواهريّة (86) إلا ذا انقنا بتفسير العلائق السَببيّة وتعليل المرامي الغائيّة . 

على ان المدخل الى علاقة الكلام بصاحبه مزدوجٌ المنفذ لانه يتركز اولا على صعيد التنظير 
المبدئي من حيث ارتباط مادة الخطاب بصانعها . وبتركز ثانيا على ازدواجيّة الابتداء 
والاحتذاء ‏ كما رايناها في المسالة السّابقة - لان علاقة المتكلم بخطابه تختلف خفة وثقلا تبعا " 


(85) المغنئ -ج 16 . 223 . 
(86)| كعناواع مامسع مقاط 
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لكونه حاكيا له او واضعا ايا . وقد نرّل الخفاجي الحدث اللغويّ منزلة الفعل الموضوعي 
« كالضرْب وغيره » (87) ليُسلب عنه صفة الحالات كالعلم والقدرة . فيكون المتكلّم صانعا 
. لحدث الكلام . ويكون الكلام بالتالي من قبيل الأفعال المنفصلة عن صاحبها . وبهذا 
الاعتبار عَرف الخفاجي المتكلم بأنه الذي « وقع الكلام ( ... ) بحسب أحواله من قصده 
.إرادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الرّاجعة إليه حقيقة او تقديرا » . ويستشهد على ذلك 
قياس الاستعال اللغوي لأن اهل اللغة متى علموا او اعتقدوا وقوع الكلام بحسب احوال 
احدنا وصفوا صاحبه بأنه متكلم . ومتى لم يعلموا ذلك او يعتقدوه لم يصفوه « فجرى هذا 
الوصف في معناه يحرى وصفهم لاحدنا بانه ضارب ويحرّك ومُسكن وما اشبه ذلك من 
الافعال » . ثم يلص الى ابراز المتصوّر التجريدي في تحديد هذه العلاقة العضوية بِينْ الكلام 
وصاحبه مقرّرا : « ومّن دفع ما ذكرناه في الكلام واضافته إلى المتكلم فار عليه أن ضيفت 
شيئا على سبيل الفعليّة لأنَ الطريقة واحدة.. » (88) 

ويستطرد ابن رشد في كشفه عن مناهج الأدلة إلى قضيّة الترابط الموضوعي بين الكلاء 
وصاحبه فيحاول استنباط علاقة الفاعليّة انطلاقا من الرّسالة الدّلاليّة التي يحملها الخطاب 
والتق ما إن تصيل بين المتكلم والسامع حتى تؤسنّس رباطا حتميًا هو رباط الضرورة بين 
الكلام وباته ٠‏ فيكون المثلقّي في هذا التمط الاستقرائي هو القادحّ لثرارة الانصهار بين 
الباث والرتنالة + وعق:هذا المنيكد يخلصن ابن «رشد جازما ه أن الكلام لبس شينا اكترمن 
أن يفعل المتكلم فعْلا يدلَ به المخاطب على العلم الذي في نفسه . او يصير المخاطب بحيث 
ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه . وذلك فعل من جملة افعال الفاعل . » (89) 

أما الشّهرستاني فانّه بعد أن نك لدوم 1 بالكل مام حك هو غلوق هو عون 
يتسب الى الفاعل » (90) يستطرد الى تمبيز مراتب وجو الكلام عند الانسان ابتداء بترديد 
الخاطر إلى الاقوال العقلية والتَطق التّفساني الذي يِحِسّم التعبير المنطقيّ طبقا لأصول 
الوا فتاه وا نكالو ك1 ا اد لد الوا الكلامي فى صور الذهن من حُصُوله في الخيال 


(87 سر الفصاحة . ص 37 . 

(88) نفس المرجع - ص 38 - 39 . 

انظر ني نفس السياق (ص 42) حيث يلم الخفاجي على نقض مذهب من قال بأنَّ الحكاية هي نفس المحكي مستدلا - 
التَحدّي في القول لا يتسئْى معارضتّه بالكلام الا اذا كان الكلام في حوزة قائله اي. ان يكون من فعله لا محتذيا فيه يناد 
سابقا ولا حاكيًا نسييج الخطاب الذي جاء به التَحدي . 

(89) ابن رشد: الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ‏ فلسفة ابن رشد ‏ المكتبة المحمودية التجارية بمصر ( نششه 
اليه ب : الكشف  )‏ ص 55 - 

(90) نهاية الاقدام ‏ ص 282 


ند في النفس ثم فى العقل الى ان يتشكّل يُطقا نفسانيًا ثم يتولد بحسب أغاط المواضعة (91) . 
فتكون العلاقة بين التَصوّر والافراز علاقة سببيّة لا تُثمر الا رياط الفعليّة بين المتكل وخطابه . 
' ولئن استقرٌ اسناد مبد! الفعليّة بين المتكلم وخطابه على الصعيد الكل فانَ بعض أعلام النَظر 
اللغوىّ قد قادهم الاستقراء الى فحص الترابط بين مادّة الخطاب وصاحبه من وجهة التَشريح 
الأسانىّ الصرف فتبين من تحليلاتهم أن اسناد الكلام لصاحبه انما يتمحور على البناء 
والتأليف دون الاجزاء والوحّدات . وهذا مُؤْداه ان عَمَد الملكيّة ‏ لو صم التعبير - لا بشمل 
من الكلام الا نظامّه الرَكنّي (92) ففاعليّة الانسان في الكلام مدارها الطافة المؤلفة التى تولد 
النسيج الكل لا عين الأجزاء المفصّلة ويقدم لنا كال الدّين الزملكانى فى هذا الباب نصويرا 
عَيككا تمد فيه قشل الماذة لخاد عرق تكرييها العقاص سرج بالك كنف ان سوسس لدت 
الكلامي انما هو في علائقه وتركيباته ‏ اى في منظومته البنائيّة اكثر مما هو في جداوله ومغزدالة 
وهكذا يتبينَ انّ طاقة الاستبدال (93) في اللغة ما لم سقط على . دول« التزويع لتتهر .يليه 
تراكنيّة فانيًا لا تدخل في عداد الظاهرة اللسائيّة . 

يقول الرّملكاني : « كل نثر او نظم أضيف الى قائله فليس من جهة كونه ذا وضع . بل 
أنفس الكلم بمعزل عن الاختصاص وائما اضيف اليه من جهة التأليف وتوخَّي معاني النحو 
في معاني الكلم وذلك لان من شأن الاضافة الاختصاص . وهي تتناول الشيء من الجهة التي 
منص بها المضاف اللداكقؤك + غلم زيد هات الاضاقة تناولت العلا من بنهة كونه مملوكا , 
وحال أنفس الكلم مع الناثر والناظم كحال الابريسم مع ناسج الديباج . والذهب مع 
الصائغ . وليس قائل الشعر قائلا له من حيث نطق بالكلم . لكن من حيث ألّف وصنع في 
المعاني ما صنع ولو كان قائلا له من حيث نطق بالكلم لقيل لحاكي الشّعر إنه شاعر» (94) 
وهوس بدققه اصطلاحيًا بكون المتكلم لا طائل له على الكلم لأنها بمعزل عن صنعته وائما 
ع الكيفيّات والتأليفات (95) 

وبَلِج ابو على الجبّائي إلى حوزة هذا الاشكال التَنظيري من باب المقوّمات العضويّة في 
خَدلنة إعراد لكلف وانجانة (86) رازه المنوت كا اسلفنا ءوشن أن ل صوق يل تطريت 


(91) نفس المرجع ص 326 327 . 

(92) عناونلة تج قاطلاة عغاولاد ع[ 

(93) عنوتنهدع تلموعدط 

(94) البرفان. ص 316 . م 
(95) نفس المرجع . 

(96) انظر. عبد الجبّار: المغني . ج 7 . ص 31 . 
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ولا تصويت بدون مصوت . ثم انّه لا 'صوت بدون « محل وحركة وينية وصلابة » . لذلك 
اختلف الصوت بحسب صلابة المحل ورخاوته . ويعتلَ ابو علي في حاجة الكلام الى الحركة 
0 ف فقد الحركة وزواها زوال الصوت . مستشهدا أن الطّست اذا نُقر فطَنّ سكن طنينه 
بزوال الحركة ولان الواحد منا لاريمكنه ايجاده الا مع الحركة . فيتبين اذن ان علاقة فعل الكلام 
بفاعله هي علاقة سببية مباشرة . 

واذا كان عبد الجبار قد حشر الكلام في عداد الصنائع كالبناء وغيره فا كان ذلك منه الا 
تأسيسا لجدليّة الترابط بين الحدث اللساني وبائه . ومرجع ذلك الى أن المتكلم لا يصم منه 
الحدث الفعل للكلام الآ بتوفر القدرة والعلم ‏ اى بزوال الموانع ‏ وهو ما يستدلٌ عليه بمفارقة 
من تتأنّى منه العبارات لمن تتعدّر عليه . (97) ويدقق هذا الشرط المزدوج في موطن آخر من 
مدونته حين يقرّرأن الكلام من جملة الافعال المحكمة التي لا تصم الآ من العالم بكيفيّتها 
فلا يصح وقوعه من كل قادر وانما يتأتى ذلك من القادر اذا كان عالما بكيفيّتها ولذلك يصح 
من العالم بالعربيّة ان يتكلم بها ولا يتأنّى منه ان يعبّر عن ذلك المعنى بالفارسيّة حتى .هلم 
شبكة مواضعاتها . (98) 

ويربط عبد الجبار على منهج الاستدلال التَعليقُ بين الكلام وصاحبه انطلاقا من معيار الحركة 
التي تتنزّل بالضر ورة بين الحدث اللغوى ومتصور إنجازه فيفسر كيف ان الحركة تجرى من 
الكلام يحرى الف وت في ان الاعتاد لا يولّده الا اذا وقع على سبيل المصاكة , 
فالحركة هي غير الكلام ولكنها مصحّحة لكون الاعتاد مولّدا . وما لإ.يتم توليد السّبب إلآّ به 
صارت الحاجة إليه كالحاجة الى نفس السّبب (99) . وقد سبق له ان قرّر جازما انّ الكلام 
:انما يضاف إلى فاعله على جهة الفعليّة » . (1) . ْ 

وعلى هذا المستنّد التنظيري . والمباشرة الاختباريّة تسنّى لعبد الجبار ان يصوغ تكامل 
المقوّمات وترابط المؤشرات ضمن حدث الانجاز اللغوى اذ قال : « ان المتكلم انما يصير متكلم| 
بان يفعل الكلام وان الكلام لا يكون فعلا الا للمتكلم وذلك يحيل (2) كونّه متكلما لم 
بزل (3) ( ... ) ويوجب أن الكلام حادث (4) ( ... ) فتبِينَ ( ... ) ان الكلام لا يكون 


(97) المغني اج 7 ص 19 . 
(98) ج 16 . ص 191 - 

(99) ج 7.. ص 34 . 

(31) ج 7. ص 26 . 

(2) في معنى : يَجْمَلّ مستحيلا ... ' 
(3) يعني : على الدوام . 

(4) يعني : متتزّل في مدار الزّمن . 
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كلاما الا بأنْ يحدث على ضرب من التّرتيب ويكون من هذا الجنس المعقول الذي لا ينفك مما 


يقتضي حدوثه » (5) 


دن لنت 


ولقد فطن ابن خلدون في تصنيفه للقوى الحركية لكيان الانسان إلى اهمية القوة الفاعلة 
حذو القوة المدركة التي هي مرتّبة ومرتقية . والقوة المفكرة التي يعبّر عنها بالتاطقيّة فجعل من 
نقونات القرٌة القاعلة الكلام باللسان : فريظ نلك بين الحدث وضاحيه ربطا موطسوعيا 
اختباريًا (6) . وعلى نفس الانتهاج الوصفي جاء عند ابن جني استقراء لشرعيّة الارتباط بين 
المتكلم وخطابه أفضى به الى الجزم بعقد الملكية التي مردها الفعل الاحداثي بما أنّ الكلام 
إنجاز إرادى وتسخير لآلة حسيّة يُقَدَرُ انتاؤها موضوعيًا لصاحبها . (7) 

وترتبط قضيّة نسبة الكلام الى صاحبه من وجهة نظر تجريدية بما يترتّب عليها من خصائص 
نوعيّة للانسان . واذا كان من مصادرات البحث والاستكشاف أنّ الكلام هو الخصوصيّة 
القصوى للحيوان الناطق باعتباره أسّ التفكير الذي يستقيم عليه العقل : إذ بعقل فيدرك ثم 
يعبّر . فانَ حدّ الانسان يِبُعده اللغوي لا يتنرّل يله المبدئيّ الا في كونه مخالطا للوجود وفاعلا 
فيه فعلّه . والكلام فعل للانسان ولكن ليس من باب التقدير الذاتي للأفعال او المفعولات وانما 
هو فعل با عنى الّذى للمصدر لا للاسم بالوضع الأول . وهذا هو الذي جعل المنظرين 
اللغوبين يدركون ارتباط فاعليّة الانسان فى الكلام بمدار تنظيمه ونسيج أبنيته . بل هذا هو 
الذي دفع رواد التَظر المجرّد إلى نفي الحال عن الانسان بموجب الكلام . فالواحد منا يكون 
مشتهيا اوْمريدا او قادرا او عالما لان ذلك بقتضيه اتصافه بتلك الأوصاف وهوما لا يتأنّى في 
شأن الكلام « وما يدل على ذلك . حسب عبد الجبّار . انَ كل معنى اوجب للحي حالا صح 
ان يعلم الحي عليه وان لم يعلم ذلك المعنى . ولذلك يصح ان نعلمه قادرا ألا تعلم القدرة ,. 
ونعلمه عالما قبل ان تعلم العلم . وقد ثبت أنا لا نعلم المتكلم متكا الآ وقد عرفنا كلامه كما لا 
نعلمه حركا وضاربا الا بعد العلم بالحركة والضرب على جملة او تفصيل . » (8) 

فعلاقة الفاعليّة بين الانسان والكلاء -لاقة أنيّةَ الوجود متراهنة مّع لحظة الانجاز على خط 


)5( المغني اج 5 -< ص 98. 
(6) المقدمة ددص 96 97. 
(7) الخصائص َج 2 ص 454 


(8) المغني .ج 7 . ص 43 - 44 
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الزن الفيزيائي . واذا كانت ثمرة هذه الاستقراءات متعدّدة الاوجه فإنَ من ابرز مظاهرها 
التبلور الاصطلاحئ اذ هي تحدد دقائق فعل الكلام منسويا إلى صاحبه . وما نقصد إليه من 
ذلك هو أنَ قولنا فى الانسان اله « المتكلم » يقيّد هذه اللفظة بدلالتها الاشتقاقيّة اكثر نما 
يمحّضها للاسميّة . فالانسان متكلم ‏ بُعنى اسم الفاعل من الفعل ‏ لأنّه فى كل لحظة 
يُنعت فيها بذلك فانه يتصوّر اله مُنجز للحدث الكلامي . وبديبي أن وصفنا الانسان بألّه 
عالم أو جاهل او مُبصر يعتيد على تخليصنا لكل تلك الصّيغ من دلالتها الاشتقاقيّة الضبقة 
باعتبارها أساء فاعلين ليمحّضها إلى دلالة الاسميّة المطلقةٍ من قيد الزن الراهن . (9) 
وبأتي عبد الجبّار هذا الاشكالَ من نافذة اخرى مقوّمها المحاجّة الجدلية لانها تستند الى 
مبد! الاستدلال بالخلف . (10) ومدار الأمر في هذا الباب أنّ الكلام مما يتعدر حصوله 
بالصّدفة والاتفاق . فليس يجوز في الوجود أن يحصل من الجاهل بالمواضعة اللغويّة خطاب 
يستجيب لنواميسها ويتشكل بأشكال ابنيتها . ولعل هذا مما يكن أن يستغل فى تدعيم وجهة 
التَظر القائلة بتواجد الطاقة التوليدية لدى الانسان بالفطرة والطبع . وان الاكتساب انما هو 
خلق المناخ الذى تنقدح فيه شرارة التوليد اللغوى بعد استرساخ أناط المواضعة المخصوصة . 
يقول عبد الجبار: « فان قال : جوزوا في الكلام . وان كان لا يصح الا بالعلم ٠‏ ان يصح 
التتقدم فيه بالاثفاق (11) حتى يكون كلام احدها أفصح من كلام الآخر وانْ اشتركا فى 
العلم للاثفاق . قيل له : لو صح ما يفضل منه على غيره للاتفاق لصح اصله (12) بالاتفاق 
فكان يبطل الاستدلال به (13) على أنَّ من صم منه عالم (14) بكيفيّته ولو بطل ذلك 
لبطل الاستدلال على أحوال الفاعلين » . (15) 

وتما بتكامل به بسط قضيّة التراهن المعقود بين الكلام وصاحبه ان الانسان غير متعدّر عليه 
اكتساب المواضعات اللغويّة المختلفة باكتساب الالسنة المتعدّدة . وهذا معناه أن علاقة المتكلم 
بنواميس الظاهرة اللغوية علاقة مفتوحة لا متناهية بالقوة . ولذلك تسنّى الجزم بأن طاقة التوليد 
الكلاميّ لدى الاننسان هي صورة لروابط الفاعليّة بينه وبين الحدث اللساني فوحدائيّة البعد' 
اللغوى اذن وان كانت بالبداهة والمصادرة هي التّمطّ السّوىّ فى وجود الانسان فانهًا ليسته 


(9) وهو ما يستجيب له تأويل اللغويين لهذه الْصّخْ بحملها أحيانا على الصفة المشبّهة . 
(10) علكناوطة'1 كقم الاعدرعصدمكته2 مآ 

(11) في معنى الصدفة لا في معنى المواطأة . 

(12) الهاء تعود على الكلام والمعنى :« لصحت عمليّة الكلام في أصلها » . 

(13) باعتبار أن الكلام لو كان من نتائج الصّدفة في الكون لتعذّر الاحتكام إليه . 
(14) لفظة ( عالم ) خبرٌل (أن)التيجاء اسمها جملة موصولة هي ( من صمّ منه ) 
(15) المغني اج 16 ص 207 . 


2031 


مُعطَّى. تسلّطنًا عليه ولا هي حتومة على افراد يجموعة لسانية دون أخرى ولا على بعض افراد 
المجموعة انواحدة دون الآخرين . والسّبب فى ذلك هو أنّ الفرد الواحد له . من الوجهة 
النظرية على الأقل . استعداد مبدئي لتعلّم لغات متعدّدة يُكنه من ممارسة مواضعات كثيرة في 

نفس الوقت . فيكون الرابط النظري بين المتكلء وكلامه هو رابط الفاعليّة 00000 
إلى فاعله . مهما تنوعت اللغات على لسانه . 


ع 6ه 9 


وإذا عدنا بجوهر القضيّة من جديد الى ظاهرة ارتباط الكلام بالحركة تسنّى لنا استكشاف ما 
ورد عند عبد الجبّار من تحليل لجدلية التضادٌ والتتجاور( 16) فى الحدث اللغوى . ذلك ان 
الحركة المنج:ة للكلام قد تختلف اذا ما قطّمْناها طِبّْقا لمفاصل أجزاء الكلام وتبَعا لتنرّها على 
نقاط الزمن المتعاقب . وهذا ما يجعل فعل المتكلم لكلامه فعلا كليّا تنصهر اجزاه لتكوّن تأليفا 
متوحدا يتجاوز حد التجاور . ومعلوم ان بقاء العناصر على هيئة المتجاورات لا يمنع من بقاء ما 
بينها من تضاد وتنافر . فاذا دخلتّها جدليّة التأليف انصهرت العناصر وتفاعلت لتكتمل 
صورة الكل اللامتجزىء . والكلام من ذلك التّسق . لأنّ تأليفه لا يحتاج في وجوده الى 
المجاورة بقدر احتياجه الى نسق التركيب وبنية التنظيم . وهو صميم الرّؤية الكليّة المتخطية 
للوصف التّشر يحي ذي البعد التفكيكي . 


2 86 


اما عبد القاهر الجرجاني فانّه في سياق بلورته لنظريّة النظم ينفذ إلى صميم الاشكال المبدئي 
في علاقة المتكلّم بكلامه فيطرح القضيّة من وجهة نظر تركيبّة (17) خالصة مؤكدا ان نسبة 
الكلام الى صاحبه ليس له من اختصاص الآ في ما يتٌصل ببنيته ونظمه . ولا كان نظم الكلام 
هو تأليقه وسكبّه في قوالب التحو تبين ان فعل الفاعل للكلام هو بناء نظامه الكل . وهكذا 
يخلُْص الجرجاني إلى بيان أنّ إضافة الكلام إلى قائله ليست إضافة له من حيث هو كلم 


وه 2 سه 


سام لحن ركو ل سك ان اقيها انط رركي يت ذلك لاه توحّي ) النحو في 


(16) المغني اج 7 - ص 33 . 
(17) عناوتتهاد اك 
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معاني: لكلم » . (18) ثم يدقق كيف أنّ ارتباط الفاعل بفعله في ميدان التعبير اللغوي لا 

يمس المادّة الخام في وجودها أو عدمها , وفي تمائلها أو تباعدها وإمًا يس ممارسة المادّة الأولى 
« من جهة العمل والصنعة » . (19) جل 

ويسير البحث بالجزجاني الى تحسّس علاقة المتكلم بخطابه من وجهة نظر تحليلية تعتمد 
مركزيّة الجهاز التواصلي في الحدث اللغوي وخاصة ما يتداول فيه من عمليّتي التركيب (20) 
والتفكيك (21) لدى طرفي الجهاز. والملاحظة الأساسيّة التي ينطلق منها الجرجاني فى هذا 
المقام هي انّ الخطاب اللغوي لا يدرك غايئّه في الابلاغ وربط التواصل بين الباث والمتقبّل اله 
إذا تَرنَبَتَْ دلالتّه في نفس السامع طبقا لنفش تربّيها في ذهن المتكلم قبل ان يبث خطابّه . ونا 
توضّح أن المعتبّر هو حال المعاني مع المتكلم كيف تناسقت واستقامت بنيتها في الذهن قبل ان 
يلبسها ثوبها من الصّياغة والالفاظ علمنا ان المتكلم هوه الواضع للكلام والمؤلّف له » (22) . 
وذلك يعزى الى انّ فعل التكلم منسوب بالضرورة الى فاعل الكلام وأنّ مادّة الخطاب لا 
يحدّدها الا النظام الذي اختاره الباث في قذف رسالته الدّلاليّة . 

وهكذا يلتحم في عمليّة الكلام كل من اللافظ والملفوظ حتّى اله لا يُتصور ان تفتقِر المعاني 
المدلول عليها بالجمل المؤّفة إلى دليل يدل عليها خارجٌ بنية الكلام ذاته . وهو ما يفسره 
الجرجاني بكون العلم بمقاصد النّاس في محاوراتهم هو من صنف المعرفة الاضطراريّة (23) 
لانّ الحدث اللغوي ينطلق من نفس المتكلم ويتركب على انسجة اللفة وفقا لمواضعات قد 
استقرت بين المتحاورين . وهكذا لا يكون الخطاب إثباتا او نفياء ولا يكون خبرا او 
ابشقارا وك لجكوى ابن اونا ال تسل الكل عنمن الع ثيك لاقت اوخيواو 
مستخير أو آمر او نَاءٍ الا المتكلم الذى هو صانع للحدث اللغوي وملتزم به . 

ويستوعب الجرجاني عقدة هذا الاشكال بنظور اللغوئ الذى لا يَعْرَبُ عنه في كل لحظة من 
لحظات البحث والتمحيص ان يتجرّد من قيود التشريح الاختباري ليرتقِيّ الى المكاشفة 
' الكليّة والمطارحة الأصوليّة فيمسك عندئذ بزمام التنظير مادّة واصطلاحا . ولعل حرصه على 
فكَ عقدة هذا الموضوع بالذات هو الذي استفرّه الى تفكيك بنية الحدث اللساني اعتادا على 
اطراف الدلالة فيها فاذا به يقرّر ان كل حلقة من حلقات البث اللغوى ‏ وهي الوحدة 


(18) دلائل . ص 235 . ,١‏ 
(19) نفس المرجع . 
(20) مهملمعده :1 
(21) مهملامه6ل هآ 
(22) دلائل . ص 271 . 
(23) نفس المرجع ص 346 - 347 . 
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الابلاغيّة الصغرى الموسومة بالجملة ‏ انما تحمل في طياتها حكما هو بمنابة القضيّة المنطقية . 
وهذا الحكم هو مضمون الاخبار والابلاغ . فلا يتسنئى تصور هذا الحكم بمعزل عن الاقتران 
بصاحبه والا كان عبثا . فيحصل من ذلك كله انهقهور الدّوران الحلزوني فى جهاز التواصل 
هو المخبر . 

نه مي الجرجاني عن هذا المدار طرفين آخرين هيا لخر به والمخبر عنه فيكون المتكلم بناة 
مركز الدائرة التي يستقطب كل اشعتها وتكون له بالتّاللى طاقة استقطابيّة جاذبة (24) غنّع 
الكلام أن ينتشر في غير المسار الذى يحدّده له مركز البث : 

« واذا ثبت ان الجملة اذا بني عليها حصل منها ومن الذى بنى عليها فى الكثير معنّى يجب 
فيه ان يُنسّب الى واحد مخصوص . فإن ذلك يقتضي لا حالة أن يكون الخبر فى نفسه معنى هو 
غير المخبّر به والمخبّر عنهُ . ذلك لعلمنا باستحالة ان يكون للمعنى المخبّر به نسبة إلى 
المخبر (25) زاميكون (36) المتصط والمستخرج والمستعان على تصويره بالفكر » . (27) 
ثم يعود الجرجاني إلى الالحاح على لب القضيّة فى ارتباط الكلام يصاحبه حاولا إبراز 
خصوصيّة الترابط بضرب من التَكثيف الاصطلاحي الذي ربا كان يحركه روح المحاجّة وحافز 
اضر + اذا /بالخير يفعت اتنا بالكئ + والمطرزف والنا جو سوا لزان والقاضه برالقاعق 
والواظع دوأواة قد: يت أن الخو «ومائر مات الكلام سعاق. ننتها (الأشان قتسف 
ويصرفها فى فكره ويناجي بها قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم ان الفائدة في العلم بها واقعة من 
المنشىء ا . صادرة عن القاصد اليها واذا قلت في الفعل انه موضوع للخبر لم يكن المعنى 
فيه انه موضوع لأنْ يُعلم به الخير في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو. ولكن المعنى انه 
توتو عدن :اذا عدت الى ابر غقل موت الاشه أن المكم بالعتى الذي اختو ذلك 
الفعل منه على مسمَّى ذلك الاسم واقع منك اييّا المتكلم » (28) 

فالذي يترسّخ على مدار هذا التنظير العلائقي بين أطراف الجهاز التواصليَ في الحدث 
اللساني هو أن التحام اللافظ والملفوظ - نشأة وانجازا ‏ لا يأتي على خصوصيّة كليها . لأنَ 
الكلام يظل قائما على نسبة الاضافة والفعليّة الى صاحبه فيكون حدثئا صادرا عنه ومتميزا 


0 )24( 

(25) يعني أ ن الذي ينسب الى المتكلم من حيث هو فاعل للكلام اما هو الحصيلة التأليفية المتركبة من المخبر به والمخبر عنه 
وعملية ا وهذه الحصيلة هي الخبر , وهو المتصور التَجريدي الذي بتطابق م مفهومه 3 مفهوم الحكم أو القضية حسب 
مصطلحات المناطقة . 

(26) اسم كان ضمير مقدّر بعود على المخبّر به وما سيأتي ( المستنط ) هو الخبر . 

(27) دلائل ‏ ص 352 . 

. 355 نفس المرجع . ص‎ )28١ 
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منه . وهذا مدلولٌ عبارة عبد الجبّار عندما يقول « ان الكلام غيرٌ » (29) بعنى انه غير 
المتكلم الذى هو المخبر . وغير المخبّر عنه وغير فعل الخبر ايضا لان الاخبار قد يكون . دون 
ان يكون كلام . كما هو معلوم من الاستقراء العلامي (30) بمختلف أنظمته الابلاغيّة . 

ولا شك أن القاضي عبد الْجبَارَا تركزت في ذهنه ظاهرة « الغيريّة  »‏ كا يعبّر عنها أهل 
النظر عادة - في ما بخص ترابط عناصر التواصل اللساني (31) وتركز لديه ‏ فى نفس 
الوقت - أنّ مظاهر الالتحام القائم بين اللآفظ والملفوظ هي من الكثافة العضويّة بحيث تقارب 
التطابق استنبط لفضّ هذا الاشكال متصوّر « التعلق » الذى بموجبه بتسنّى ضبط حقيقة 
الكلام أنه فعل المتكلم . وهو الذى أنطق أهل العربية بهذا الاسم المشتق فى تحديد فاعل 
الكلام « فصح بذلك انهم وصفوا المتكلم متكلما من حيث فعّل الكلام » . وقد نسنّى لعبد 
الجبار بالاحتكام الى قواعد التحليل المقارن أن يخرج بتقريره الكلى الجازم : « فى أن حقيقة 
المتكلم انه وجد الكلام من جهته وبحسب قصده وارادته ( لأنّ ) الطريق إلى العله بْأنَ 
الثيء يضاف إلى الحيّ على جهة الفعليّة هو أنه متى عُلِ وقوعه من جهته بحسب قصدء 
وارادته ودواعيه وصف به . وبهذه الطريقة بعلم سائ رما يضاف اليه على جهنة الفعلية 
كالضرب والتّحريك والتّسكين . وقد عله ان اهل اللغة متى علموا وقوع الكلام بحسب قصد 
زبد وارادته ودواعيه وصفوه بانه متكلم . ومتى لم يعلموا ذلك من حاله لم يصفوه به . فيجب 
ان يكون وصفهم له بانّه متكلم يفيد انه فعل الكلام » . (32) 


فد د كن 


ويغوص ابن حزم من جهته في تَييز المقوّمات المتظافرة “على تركيب جهاز الحدث اللساني 
فيدفعه الحرص على فك تشابك العناصر المتداخلة إلى إقامة سلّم رباعي في تصنيف متصوراته 
العمليّة . وتجد في اعلى درجات السَلم الانسان ذاته ويصطلح عليه بالمحرك والمسمّي وهو 
الفاعل لحدث الكلام ثم نجد التسمية التي هي « تحريكنا: عَضَلَ الصدر واللسان عند نطقنا 
بهذه الحروف » « والتسمية هي غير الحروف » التي هي الدرجة الثالثة من السلم وتحدّد بانها 


(29) المغني اج 7 - ص 3 . 
(30) عدوتعهامضندصعدك 

(31) يقابل الفلاسفة بين مفهوم الغيريّة ‏ اي أن يكون الثيء غيرًا بالنسبة الى ثشيء اخر . ومفهوم اوهو بان يكون الشيء 
هوذاته المقصود بالتّسبة . 

)32 المغني .ج 7.ص 48. 
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الهواء المندفع بالتتحريك . « فهو المحرَّك والانسان المحرّك » . ثم نجد الحركة « والحركة هي 
فعل المحرّك في دفع المحرّك وهذا أمر معلوم باحس مشاهد بالضرورة , متفق عليه في جميع 
اللغات » . (33) ا 

وفي سياق آخر من آثارابن حزم نقف على تحديد تنظيري لنفس المنطلق المبدئي في ضبط 
علاقة الحدث الكلامي بباثه . فبّعد إثبات التراهن المعقود بين بقاء الانسان وبعده اللغوى 
يخلّص ابن حزم الى تقرير أن « الكلام حروف مؤلفة . والتأليف فعل فاعل ضرورة . لابدّ له 
من ذلك . وكلّ فعل فله زمان ابتدىء فيه لان الفعل حركة تعذها المدّد » . (34) فتَزل بذلك 
الكلامّ منزلة الوجود الموضوعي في حديثه وفي نسبته الى فاعله لاسي عندما الحّ على صبغة 
الارادة والاختيار في إقدام الانسان على إنجاز الحدث اللساني ٠‏ ولك اذ يقول « وتأليف 
الكلام فعل اختيارى متصرف في وجوه شنّى » . (35) ١‏ 

أمَا عند الرَازي في تفسيره الكبير ‏ مفاتيح الغيب ‏ فان منهج البحث في علاقة الكلام 
“بصاحبه يأخذ منحى تعريفيا اذ يصبح الحدث اللغوي سيمة تعبيريّة اكثر مما هو جهاز تواصلي ٠‏ 
وهوما يجعل تحديد الكلام مرتكزا على صاحبه من حيث يعبّر به عن ذاته قبل كل شيء لأن 
عمليّة الانجاز التعبيري هي فعل محدّد بدافع معين مداره أمور وضعيّة اصطلاحيّة , 
« والتحقيق في هذا الباب ‏ على حد عبارة الرازي د أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص 
يفعله الحي القادر لأجل ان يعرّف غيره ما في ضميره من الارادات والاعتقادات . وعند هذا 
يظهر أنّ المراد من كون الانسان متكلما بهذه الحروف محرّد كونه فاعلا لها لهذا الغرض 
المخصوص . » (36) 

وبهذا التحليل تسنّى للرّازى تمييز الحدث اللساني في إنجازه الفعلي عن حديث النفس الذي 
هو مناجاة داخليّة تكون بمثابة الاستعداد الطبيعي في الانسان (37) ولعلّ هذا الطّزح هو 
الذى سيقود صاحب اللمفاتيح في موطن آخر الى دعم التَعريف التعبيري للكلام بتعريفي 
إبلاغي تتظافر فيه شروط القصد والارادة طبقا لسنن الافادة . فينتهي عندئة الى حصر 
المشكل دلاليًا في تحنّم عقل المتكلّم لكلامه قبل لفظه , فاذا أدرك العقلُ الباث مادة ملفوظه . 
قبل بثها تأكدت علاقة الفاعليّة بين القائل والمقول : 


(33) الفِصّل ج 5. ص 33. 
(34) الاحكام .ج 7 . ص 29 . 
(35) نفس المرجع . 
(36) مفاتيح - ج1 - ص 26 . 
(37) نفس السبياق . 
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« إنا اذا تكلمنا بكلام نقصد منذ تفهيمَ الغير عَقَلنا معاني تلك الكلمات . ثم لما عقلناها 
ردنا تعريف غيرنا تلك المعاني . ولا حصلت هذه الارادة في قلوبنا حاولنا إدخالَ تلك 
الحروف والاصوات فى الوجود لنتوسّل بها الى تعريف غيرنا تلك المعاني . » (38) 


د ين 
المسألة الرابعة : 


الكلام والاضطرار 


ان البحث فى مقوّمات الكلام كما يمكن أن يستنبطها الناظر اللساني من مظان التفكير 
اللغوى عند العرب لا ينفك يُتئْل لنمط الاسترسال الجدلى الذى يحركه المنطق الداخلي 
لقضاياه التوعية . ولئن حاولنا فى المسائل الثلاث الأولى من هذا الفصل أن نستكشف 
الخصائص المميزة للحدث اللساني بالاحتكام إلى را المكان والرّمن والفِعل . فها ذلك إلا 
تكريس للمقاربة الموضوعية بموجب نقطة الارتكاز التي أسسناها منذ المنطلق والتي هي اعتبار 
الظاهرة الكلامية مادّة للاختبار المباشر وموضوعا للتشر يح العقلاني . 

فتقاطع بعدئ المكان والزمن ثم اختراقههما معا لصورة الفعل والانجاز . كل ذلك قد مكننا من 
تنزيل الكلام منزلته الظواهرية (39) بالجدل والاستتباع .عل ان وراء هذا البناء المنطقي 
لتسلسّل تلك العوامل التي هي مؤشرّات الكيان المادى بما أتها فعل فاعل مزل في قيدي 
الماذتقاطاذ سانا عضا خسل رامن بهررة وان اللراطل فى للدت الشرى عدن 
يحلنا لا المكان ولا اليّمان على عنصر مخصوص من عناصر البنية العامّة لجهاز التخاطب - 
لأنها محط الاحتواء وسياج الاستيعاب للجهاز نفسه كليًا ‏ فانَ بحثا في علاقة الكلام 
بصاحبه ‏ اى في عامل الفعليّة بين الحدث اللغوي والمنجز له - يتنزّل منزلة البحث في مقومات 
الكلام من زاوبة الباث المركب للرسالة الدلاليّة والمرسيل إيَاها (40) فموقع النظر الذي سلف 
في المسألة السّابقة يستوعب الطْرّف الموّد من بين الأطراف المكونة لتركيبة التواصل اللغوي . 

فإِنْ نحن سعينا إلى حاصرة التَصنيف التوزيعي لمقومات الكلام على أسس من المستندات 


(38) الرازي - مفاتيح - ج 21 ص 48 . 
(39) عناوذعمامدعدوموعطاط 
(40) على التوالى : كتاعفة سناكعل عذ ‏ كناعللوعمع '! , كتاعااعصمة ".1 


257 


التنظيريّة العامّة وبدأنا بعاملي المكان والزمان وجدناههما 3 كها سبق أن تبِينَا ‏ حوريّن متعاملين 
رسيا يُثْلان ركيزة الوجود الموضوعي . ونعني به وجود الظواهر الراضخة لتعابير المادّة استئصالا 
او ترسيخا . فاذا أتينا الى عنصر الفعليّة وهو مدار المسألة السابقة فهمنا أنه يتنزل في مسار 
تنظيرنا الأصولى منزلة مصادرة المخاطِب . (41) 


5 8 8 


أمّا مدار البحث في مسألتنا هذه التي وَسَمْناها بالكلام والاضطرار فيتعلق بكشف مقوّمات 
الكلام من خلال الطّرف المقابل الذي هو المتلقي اي المرسّل اليه والمفكك للرسالة (42) 
نمستوى الفحص والاستكشاف يتحول ضمن تركيبة الجهاز التواصلي من المتكلم الى 
السّامع . فنكون على الصعيد التتظيري منتقلين من مصادرة الباث إلى مصادرة 
المخاطب (43) الذي هو المتقيّل «المتلقي للحدث اللساني المنجز طبقا لعامل المكان والزّمن 
ووفما لقانون الفعلية . 

وأبرز مظهر من مظاهر وصف الكلام من زاوية المتقبّل للرسإلة الاخبارية هو سمة الاضطرار 
التي يكتسبها الحدث اللغوي فيصطبغ بها الابلاغ والتواصل بصفة جوهرية . ولقد تطرّق 
أعلام الفكر العربي في مواطن كثيرة إلى مظاهر هذا الاشكال الذي نشتقّه بفضل التصوّرات 
اللسانيّة المغاصرة من خامتهم الوَلُود . .غير أنّ منطوق النظريّة العربيّة قد كان من الجلاء 
والتصر يح بحيث تغدو قراءتنا لنصوصها ضربا من التأليف الجدى الذي لا يتعسّف التراث 
ولا يُرهِق مضامينه بالتأويل او المجاذبة . 

فالحدث اللساني في صورته الانجازيّة يتشكل - بالنسبة الى السامع ب بصورة الموجود 
المفروض . بعنى أنه حتمي لا يرك َنْ حضره أن يختار تقبّله او يُرفضه . فَأنْ يكونّ السام 
للكلام متى توفرت فيه شروط الادراك التي تعود الى معرفة اغماط المواضعة متقبّلا للرسالة 
الاخبارية ومتلقيا لها فذلك شيء لا اختيارٌ له فيه . وهذا مدلول أنّ الحدث الكلامي حنم لا.: 
مفرٌ منه فهو إذن اضطرارى (44) واستنباط هذه الخاصية النوعية ضمن مقوّمات الكلام يجعل 
الحدث اللشساني في ذاته . من حيث هو حدّث . ذا طبيعة تسآطيّة ونفاذٍ تحكمي . 


(41) لِتَثَل عناملة نامعل يال ؛علصدمع عآ 

(42) عل التَوالٍ : عناعلمعءهك عا ,عتتمنهمنادعل عا ,ماعاوع, هآ 2 " 

(43) لتقل عمنهنهسنافعل نل ؛ملتصهمم عآ 

)44١‏ وهو ما مكن أن نصوغه ب : عهقههها دل 6اثلاطماعدافمة'! بن ,عاطقاعناافطة متغاعويف ع[ 


ويعدل عبد الجبّار استحالة إلاعراض عن تقبّل الرسالة اللسانيّة عند توفر الشر وط وارتفاع 
الحواجز فيتنزل إدراك الكلام منزلة الضرّورة الطبيعيّة شأنه شأن القانون الفيزيائي الذى 
تأخذ يحراه بفرّض وضر ورة . واذا كان عبد الجبار قد شبّه ادراك الكلام في حتميّته بإبصار 
العين عند توفر شر وط الرؤيّة . وبالشعور بالالم عند تلقي الضرّب مع ارتفاع الحواجز المانعة 
بق مضيول سبيت وق اها فى شاوه عاتون عاذ شد ىق الطلنيقة ال يعدن عل جنا تقذ فدافين 


الأجسام إلى أَعْلىَ أن لا يسْقطٌ على الأرض عند تخلصه من الحركة الدّافعة . 


وكذا شأن المتكلم الذي هو مخير بمعنى أَنّه صانع للششّحنة الابلاغية « وكا نقوله في خلق العلم 
الضرورى في مخير الأخبار عند الاخبار لان مثل تلك الأخباز توجد ولا يحصل لنا 
العلم . ومثل خَبر المخير الأخير تلان ]نز لدعمل اكد وها مك يها 
للمرئيات عند المقابلة وما يجرى جراها وعدرذلن عند فقدها ممنزلة حدوث الألم عند الضرب 
في جسم الحي وارتفاع ذلك من جهتنا عند ارتفاع الضرب . فكما ان ذلك موجب فكذلك ما 
قلناه » . (45) 

وفي صلب هذه السسّمة الاضطرارية التي تنطبع بها الظاهرة اللغوية يُدرِجِ الأنبارى تحديد 
الكلام بأنّه إدراك عائد إلى المعرفة الضر وريّة فيتوارّى على هذا النّسق ادراك الحواس بإدراك 
الكلام بما أن « العلم الضر ورى هو الذى ليس بينه وبين النظر ارتباط معقول كالعلم الحاصل 
عن الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشنّمٌ والذوق واللمس » (46) فأنْ لا يكون ادراك 
الكلام من باب ارتباط المعقولات بكيفيّة عقلها فهذا مَرّاده أن إدراك الكلام هو غيرٌ واع في 
ذاته لالّه ليس رهين العقلنة المباشرة فمعاني الألفاظ التي تمثل حلقات سلسلة الخطاب لا 
تحصل فى النفس بالتَدرّح لانهًا ليست في تلك اللحظة ثمرة رويّة او فكر كما بقع في العلى 
العقلية او كما يتحقق فى خطاب رياضي . (47) 

ولقد بسط الحرجاني حقائض الحدث الكلامي باعتباره من المعارف الاضطرارية التي تتسم 
بالتلقائيّة فتعرّض إلى ما قد يبدو من تفاوت زمني فى إدراك بعض اجزاء الخطاب وتبين انّه انما 
ُتصوّر ان يكون لمعنّى سرعة في الفهم تفوق ما لمعنّى آخر اذا كان ذلك مما يدرك بالفكر . واذا 
كان نما يتجدّد العلم به عند سمع الكلام « وذلك تحال في دلالات الالفاظ اللغويّة لان طريق 


(45) عبد الجبار - المغني - ج 4 - ص 142 143 . 
(46) اللمع ‏ ص 33 
(47) عناو نهم عطندالا 
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معرفتها التوقيف (48) و«التَقدّم بالتعريف . واذا كان ذلك كذلك عُلم عِلْمّ الضرورة ان 
مصرف ذلك (49) الى دلالات المعاني على المعاني » (50) 

فالذي مِيْرَ الكلآم الذى هو موضوع للتخاطب عن بقية الأنظمة العلاميّة انَ دلالة الحدث 
اللساني دلالة مقدورة بما نا تَنْزِلُ على المتقبّل في شكل الأمر الغالِب عليه . بيغا تظل أنماط 
التواصل العلاميّ الأخرى مصطبغة ببد! المكاشفة التَدرييّة لا للعقل فيها من اختيار زمني 
يسرع به في تنفيذ التواصل او يركن إلى أريحيّة منه ‏ وبهذا التصوّر يقترب الخطاب 
العلامي (51) من اللغة الرياضيّة اكثرَ من اقترابه من الحدث اللساني 

ويربط ابن رشيق على منهجه النقدى بين تكامل الخطاب الابلاغي وطاقته التعبيرية فيعرج 
من بعيد على سيمة الكلام الأونى التي.هي الوصول الفورى الى مدارك المتلقي ؛ وهذا مرده ان 
نسيج المخطاب لا تنسجم بنيته طبقا لنواميس المواضعة اللغوية ال ويصبح نفاذه إلى السّامع 
رأسيًا لا يُقِبّل الاعتراض ولا النَقْضّ (52) . ويفصّل عبد الجبار جدليّة الادراك اللساني 
انطلاقا من وصفه بالسّمة الاضطراريّة التي بموجبها لا يبقى مناصُ لمن تهيأت له المواضعة من 
أَنْ يتلقاها ويستوفّ استيعايبًا . وهذا ما يمكن ان تسن به قانون الحتميّة في التَقبّل اللساني . 
تمان الس طق أن التلرم اقتى انها يضح العلا التصام (53) :0 كرون :آله 
ضروريّة(54) : اعلم ان هذه العلوم تجرى يحرى العلم بالصناعات . فاذا كان ذلك لا يكون 
إلا ضر وريا فكذلك القول في هذه العلوم . فإنْ قال : إنّي أخالف في الكل وأجوّز أنبا 
مكتسبة . قيل له : 000 حاها انها جارية بحرى العلم بالمدركات وكيفيتها والعادات , 
وكلّ ذلك من باب الضر وريات لان المجتمع منه هو المنفرد فاذا كان منفردٌه لا يكون الا 
ضر وريًا فكذلك القول في المجتمع منه (55) . وانما يعرف أحدنا الحروف بالادراك . والكامة 
مؤلفة من الحروف . فالعلم بها هو العلم بالحروف . وكذلك القول في الكلمات اذا انضم ٠.‏ .. 


(48) يعنى بالتوقيف التقرير والجزم بحيث يكون الذَالَ وقفا عى مدلوله . 

(49) يعني التفاوت الرّمني في الادراك . 

(50) الجرجاني ‏ دلائل - 176 178 . 

(51) عناونامندوعه ععوعمها مآ 

(52) العمدة ج 1 ص 2499 . 

ويحيل ابن رشيق في هذا السياق على الجاحظ . 

(53) عبارة الفصيح في هذا السّياق لا تحيل شحنة معيارية وانما اللقصود هو الكلام السليم في بنيته من حيث تكاملت فيه 
شرائط المواضعة . 

(54) المعرفة الضرّورية في تحديدات عبد الجبّار هي المقايلة للمعرفة المكتّسبة بالاملتدلال . 

(55) يعني بالمنفرد من الكلام ألفاظه وبالمجتمع نسيجّه الكل وهو ما سيدققه . 
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الى بعض . فكل ذلك من باب الادراك وكيفيّته . فكما أن العلم بالجواهر والفرق بين المؤلّف 
منها وغير المؤلف , والتفرقة بين أشكال المؤلفات ضر وري فكذلك القول في الكلاء » (56) 

وهذ | الطرح الاستقرائي هو الذي سيقود عبد الجبّار الى ربط موضوع الاضطرار بناموس 
المواضعة ربطا لغويا علاميًا في تفش لاقت (57) . فليا كانت المواضعة هي الشرط الذي عير 
الكلام رغم ان القصد'مشترك بين كل الانظمة العلاميّة فانَ الكلام مما ينتقي أ.حتال خروجه 
عن دلالته وهو ما يجعله اضطراريًا مُلزِما لذلك كان من حق الحدث اللساني ان يكون دليلا 

شرا . فصع الاستدلال به على مراد صاحبه . ودور المواضعة في ذلك انه بوجودها يصير 

للكلاء معنّى والآ كان في حكم الحسركات طعا الأفمال بل في حكم الكلام 
المهمّل (58) أيضا . 

ولقد بين ابن رشد بتحليل اختبارى ذي ارتكاز لغوي خالص ما تُعزى اليه ظاهرة الاضطرار 
في الكلام اوما يكن ان تعبّر عنه بإلاسقاط الرَأنَ (59) عندما أرجّع القضيّة الى معطيات 
البنية الدلاليّة في اللغة . فبها انّ الدلالة استقرائيّة بالتّواطؤ والاجتاع فانَ ثمرتها لا تكون الا 
من طبيعتها . فلم ان يكون الخطاب شحنة إلزاميّة لمتلقيها . فالسّبب الباطن هو أن العلاقة 
بين الدّالَ والمدلول تتّسم بالوحدانيّة لذلك تحدّدت وانحصرت . ويعلل ابن رشد ذلك « بأنَ ما 
لا يدل على ثيء واحد فلا يدل على شيء ١‏ ... ) من قِبّل نّ ما يدل على مالا يتناهى فليس 
له طبيعة حدودة . وما ليس له طبيعة محدودة فلا ينحصر . وما يدل على مالا ينحصر فليس 
بدّل على .شيء . » (60) 

أما ابن حزم فرغم اصطباغ منهجه التَحليل بالمرامي العقائدية فانه قد استنبط لقضية 
الاضطرار اللغوي تنظيرا تواصليًا جعل بوجبه الكلامْ مرأة تتوسّط إدراكين بحيث يكون الحدث 
اللغوي كشا ذاتيًا وتقبّلا خارجيًا في نوع من التطابق المطلق . وهذا ما يضفي على الكلام 
العقر حساتطيه ونان افده (الأساة عل كب الامتاو برعل لكين الفاوي تله إن 
لم يكن بوجه من الوجوه نافذتّه أيضا على نفسه عند انطوائها بالمراجعة والاستبطان . او عند 


(56) عبد الجبار. المغني ج 16. ص 210 . 

(57) نفس المرجع ص 347 . 

(58) يعني بالمهمل ما عناه اللغويون العرب لا سما مَنْ جمّعوا اللغة او تطرقوا الى قضنة معاجمها . والمهمّل ما كان يمكن ان 
يكون إذا تتبّعنا التقليبات المختلفة للادة اللغوية ‏ وخاصة الثلائية منها ولكنه لم يكن مظل بثابة المخزون بالقوة وهوما يمكن 
التعبير عنه ب (عناع1213 3! عل عإطفهوجعفل عآ) 

قارن ذلك بفكرة مومسكي : (328386! نال ععمعاغم طم اء عممقصدمماء6) 

(59) ما قد نصوغه ب : (علهءنم؟ ووتاععزمهم هآ) 

.360 تفسم اج 1 ص‎ )0(١ 
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تهيّنها للخطاب وتأهَبها لتصوير إدراكه . فعند المحاورة يوقِع الانسان كلمات مؤلفات يقرع بها 
اللسانٌ تموجات اطواء المندفع: الى سماخ الآذان « فتُوصل بذلك نفْس المتكلّم مثل ما قد 
اتات ابش سها إلى نفين"المخاط + وبغلها إلنها:بصوت نفهون بول الطبع هلها الفة 
اتفقا عليها فيستبين من ذلك ما قد استبانئه نفس المتكلم . ويستقرٌ في نفس المخاطب مثل ما 
قد استقرٌ في نفس المتكلم وخرج اليها بذلك مثل ما عندها » (61) 

ويتناول الخنفاجي وجها اخر لقضية الحال لا يخلو من طرافة وان عاد بنا عرضا الى ارتباط 
الكلام ببعد المكان . ويتمثل في انّ الحدث اللغوى يكتسب صبغته الاضطراريّة ابتداءً من 
انتشاريّته . ذلك أنَّ الكلام فضلا عن كونه مُلرِما في صلب جهاز التحاور فانّه شمولىَ في 
صبغته الالزاميّة لأنّه فعل مُسقط على كل من توفرت لديه الشروط وارتفعت أمامه الموائع فهو 
إذن ذو إسقاط رأنَي تتعدّد مواقع سقوطه بحسب عدد المتقبّلين إِيَاهِ . ولولا ذلك لجاز على حدّ 
عبارة الخفاجي ‏ أن ينتقل إلى بعض الحاضرين دون بعض حتّى يكونوا مع التّساوي في 
القرب والسّلامة يُسمع الصوت بعضهم دون بعض . وأن يجوز اختلاف انتقال الحروف حتّى 
يدرك الكلام مختيفا (62) 

ويرتقي البحث فى سمة الاضطرار اللغوى ضمن استكشاف مقومات الكلام الى صعيد 
التنظير المبدئي المقارن فيمتد منه طريق الى المطارحة الاصوليّة ذات الارتكاز اللساني 
الخالص . فيَخْصّبٍ بهذا التمط الاستدلالى استقراءً الأسس المشتركة بين التشر يح اللغوى 
والتّناول المعرفي ضمن إطار نظريّة الادراك (63) ويصوغ القاضي عبد الجبّار فى هذا السياق 
مبدأ الاستيعاب الجملّ ليطيّقه على عمليّة اختيار المتكلم لادواته التعبيريّة من رصيده اللغوي 
وعلى فهم السامع لمحتوى الملفوظ عند تفكيكه لمنظومته الدلاليّة . واول ما يتقرر لدينا على هذا 
المدار اختلاف الادراك الشّمولىَ لظواهر الوجود عن مقتضيات الادراك التَفصيلي وهذا بثابة 
القانون العام في طبيعة العقل البشريّ فيكون الكلام مفضيا بمضامينه دون أنيستوجب معرفة 
بأجزائه التتفصيليَّة بل دون ان يستوجب العلم بأنها موجودة !و بأنَ الخطاب في يجمله يتقطع الى 
مقاض متتعضة . 

يقول عبد الجبّار: « واذا صحّت هذه الطرية: في المدركات (64) التي هي الأصل في كمال 


(61) التقريب - ص 4 - 

(62) سر الفصاحة ‏ ص 13 . 

(63) امعسعلمعاوع'1 عل عنيد مط ه[ : 0 
(64) يعني اختلاف الادراك الجمر .-. التفصيلي 
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العقل فغيرٌ ممتنع ذلك في ما يَنَزِل منزلة المدرك من الكلام الذي يتصرف المتكلم في ايقاعه على 
الوجه الذي يريده . لان الكلام وان كان مدركا فا معه يصع من الفصيح ان يورّد الكلام على 
. ؤجه من الفصاحة هو العلم بكيفيّته من غير أن يكون ما يعلمه موجودا ( 65) لأنّه لو عَلِم 
الؤعودات فيا رن عرف ا دراه بو اها لم يصمح منه الكلام الفصيح . واذا عرف ذلك 
من حاها أمكنه ذلك . فهذا العلم الذى معه يمكن الكلام ليس هو علمُ بالموجود من الكلام 
وانما يجرى تحرى العلم بالمدرك المنقضي وبالعادات الجارية بمعرفة الأفراد منها والمركب : كيف 
يكون وعلى اي سبيل يحصل » . (66) 

ما الجرجاني فانه يخلصْ من بسط الطابع الاضطراري في الحدث الكلامي ليستنبط خاصيّة 
نوعيّة تميّز الظاهرة اللغويّة بصفة مطلقة . وهذا الاستنباط قد بِلّغْ من الطرافة ما يكيف نفاذ 
البَصيرة اللسانيّة عند صاحبه . فقد ورد عند الجرجاني مخاض فكرى عميق في شأن الكلام , 
هَدَاهُ إلى تبينَ أنَّ اللغة انما تحوى في صلبها مضمونّ دلالتها حيث ليس من شيء تدلّ عليه إلآ 
وهو مستوعب فيها وهذا القانون يطرد وينعكس اذ ليس من كلام تقوله حول خطاب ما الآ وهو 
شيء زائد عنه , فالنّتيجة المباشرة لهذا الاستقراء هو انّ الكلام مُلزْمٍ بذاته ويبمحتواه لانّه يحل 
هو نفسه رسالتّه . فلا يترك منها شسيئا ولا يَُوّل في تبليغها على غيره لا كليّا ولا جزئيًا . 
يقول الجرجاني :« لا يُتصور ان تفتقر المعاني المدلولٌ عليها بالجمل المؤلفة الى دليل يدل 
عليها زائدٍ على اللفظ . كيف وقد أجمع العقلاءً على انّ العلم بمقاصد النّاس في حاوراتهم علّم 
ضرورة . ومن ذهب مذهبا يقتضي ان لآ يكون الخبر معتى فى نفس المتكلم ولكن يكون وصفا 
للتطائين أجل ونال عل وهره الم امن الوه أو فئة :لوا اتقاء وسووه خسد كان قن 
نَقَضّ منه الأصل الذي قدمناه من حيث يكون قد جعل المعنى المدلول عليه باللفظ لا يعرف 
إلا بدليل سوى اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المثبّت وانتفاء المنفي باللفظ , ولكنا 
نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ . وما من عاقل إلا وهو يعلم ببديهة النَظر ان المعلوم بغير 
اللفظ لا يكون مدلولّ اثلفظ » (67) 7 

ودين ان هذا التقري اميد مق أنه أن برد علص 'الفكر اللقوئ نل :زيقة المكتوين 
والمدوّن فلا يعتبر للكلام وجودا الآ في تنرّله اللساني الذى هو مدار الانجاز التَعبِيرىّ بالفعل لا 
بالتقدير . ولاشك انّ الاستطراد في ضبط أبعاد التظريّة اللغويئة طبقا لمقوماتها المستنبطة قد 


(65) يعني من غير ان يكون الرَصيدُ الكل للّغة حاضرا فعلا بين يديه . 
(66) المغني . ج 16 . ص 204 . 
(67) دلائل . ص 346 347 . 
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ؤْدَى الى فك التّراكم بين الحدث اللغوى الخالص و«المظاهر العلامية (68) المرافقة له . ومن 
أهمّها الكتابة ذاتها . لان الخط نظام تزافرق :مركي كن اللغة تركيبا علاميًا . على أنّه قد 
تنضاف إلى هذا الجهازالعلامي المباشر تراكيات علاميّة من درجة ثالثة ‏ اذا اعتبرنا ان الكتابة 
هي بالنسبة الى الحدث الكلامي ترامز من الدّرجة الثانية ‏ ومن هذه التّركيبات المرافقة وضع 
النقطة . والفاصلة . ونُقط التّتابع ... وعلامات الاستفهام ؟ والتعجب ! وحتّى العودة الى 
السطر قبل أن ينتهي السطر ... 


فإذا تبينَ لنا الاطار الضّابط لسيمة الاضطرار في الحدث اللساني وعرفنا كيف انه إلزامي 
متسلّط أدركنا ما يمكن ان يَعضّد هذه الطبيعة من سيهات مرافقة او ملابسة . ولا شك في ان 
المحصول الاولي للتحليلات السابقة في بلورة طابع الحتميّة يتمثل في تل الكلام بخاصيته 
الاجرائيّة ذات الطابع الجرْميَ ( 69) . على انَّ من مستلرّمات هذا الاستنباط المبدئي ان 
نستكشف خصوصيّة اخرى من 'خصوصيّات الكلام نشتقها من حقائقه كما صوّرتها صفحات 
لميراث الفكري العربي . وهذه هي سيمة الحضوريّة وطابع الاستعجال مما يتتزّل ضمن 
مقوّمات الكلام من خلال مصادرة المتقبّل (70) . فالكلام في تَوارْده على السّامع فوريّ التفاذ 
لا يقبل التأجيل إذ لا طاقة لمتلقي الخطاب أن يَتمهّل أمرّه فى إدراك رسالته الدّلالية ولا أن 
يعترم التأخين جِرّنا او كلا . 

على هذا المستند يحتكم عبد الجبّار ليقرّر : « أن الكلام في الحقيقة يجب ان يدرك عند الوجود 
وقد علمنا ان هذا الكلام مما لا يصح ان يِنتَفِي (71) لانّه يُدرَك فى حال واحدة » (72) 
فدلالة الطاب أذ ولالة: انيه بالط ورة ونا قن تاكن من إكرزا كنا السطن امعاتة قاما برجم 
قال "قارط تقاروية و دات الكل هركن :وه البى أرعناقة ى التركيب انا إن 
استدلالات عقليّة تحول الكلام عن بنيته بالتّخريج والاستنباط . وهذا ما بلوره صاحب المغنى 


(68) عنامتههامنصه5 
(69) ما يمكن ان نصوغه ب : معوعصة! ناك كنقهعمحطا )» كتئةمنسممعاعل عمغاعدعقء عآ 


(70) َم أنه صل معمعوعت'! )ع غاعنمنل6تمسة"! وي نال أمععكنا ات هلفسا ممغاعدهم عا 
عدامنا كتداع هذا 


(71) يعني أن يُنسلخ عن البحد بعد أنْ كان 
(2) المغني اج 7 . ص 84 . 
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'بقؤله. :« وبعد فانَ الدّلالة يجب ان تكون واقعة في حال واحدة أو تجرىَ هذا المجرى . والبيان 
]ذا تا شرل يتصل المي نهذ اديج الأتضال:(08: فلا تيسح ان بكرن مع عات ولالة 
مع الخطاب المتقدّم (74) كما لا يصمّ في الاستثناء اذا تأخَّر ان يكون دلالة مع الكلام . فأحد 
ما يدل على ذلك فى مالّه ظاهرٌ انا لو جوّزنا تأخير مكانه مع أن ظاهره دلالة على المراد لأوْجبَ 
القدح ف كونه دلالة » . (75) 


نت لنت 


وعن تزاوج فكرة الاضطرار وفكرة الحضورية تتولد بالاستتباع والمقارنة خصوصية جديدة 
للكلام ضمن استشفافنا لمقوّماته من خلال ركن المتقبّل . وهي أنّه فعُل نوعي لا 
نمزم [6تامين بعك الأدرالت اذ كان ستطاامع سيت الاركنيه العوياتي دنا تطلق 
منه هذه الخاصيّة اتا هو الأرضيّة الدّلالية التي ينبت فيها الحدث اللساني نشأة وابُلاغا . على 
انّ لاستنباط هذه السّمة انعكاسات جوهريّة على تحليل الوظائف المتنوعة عند أطراف الجهاز 
التوأصل . فمبدأ التركيب (77) مثلا ‏ وهو مدار عمّل الباث ‏ وكذلك التفكيك (78) الذى 
هو وظيفة المتقبّل . كلاهها يصبح مقولة افتراضيّة حظها التقديري يفوق حظّها من الاعتبار 
الحقيق . واذا كان الباث يركب فعلا رسالتّه وكان المتقبّل يفككها ليُدركها فانَ كليّهما عند 
التحاور الطبيعىّ غيرٌ مدرك لفغله ذاك . لان الحدث اللغوى كل بالضرّورة عند البث وعند 
ولقد الح ابن حزم على ان اللغة لما كانت في علة وجودها مكرّسة للافهام لزم ان تكون مُلزْمة 
بمحتواها لانبّا لا تخبر الا اذا تنرّلت في وجودٍ كل لا يتجرّأ في لحظة الادراك . وعن هذا يخلُص 
أن التلبيس فى الكلام مُوْذِن بانخرام تكامله وفسادٍ بنيته وهو ما تختلَ به وظيفته الاخبارية 
جوهريًا « لأنَ الالفاظ انما وضعت للافهام لا للتّببيس . وكلّ لفظة فمعبّرة عن معانيها 


231 يي :اما يقال أو تنيع ركد لمظة إجمان ايلات عقن إنتناك أل ريق الضقة إل المحالاك عناعبة القزل 
الاول . 

(74) بحيث قد يكون كلاما على كلام . اما أن يكون هو نفسه من ذات الكلام الاول المقول فلا يصح . 

(75) يعني أنّ احتياج الكلام الذي وضع للدلالة إلى كلام غيره لِتَتَوضّح به دلالنه يفضي الى تناقض جذري وبالتَالٍ تنتقْض 
به ميمة الكلام من كونه دالا ( المغني اج 17 ص 68) 


)76 نَقلٌ أ 6العقلء6م5 هل يه ,عاطنكل19لما اء عناوقاء6م5 عاعة معنا أمهاء عتاوناكتتاعمنا انه مآ 
.ععدعمةا نال عنتلاط كا انلمة"1 

(77) ععمفمعص'.آ 

(78) ع#وولمعفل عآ 
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ومقتضيية لكل ما يُفهم منها ولا يجوز أن يكلّف المخاطب فهُم بعض ما يقتضيه اللفظ دون 
بعض اذ ليس ذلك في قوة الطبيعة البنّه » بل هذا من الممتنع اذى لا سبيل إليه ومن باب 
التكهّن . الا باتفاق منهما او ببيان زائد » (79) 

نتطلق :فهر( ليق الزانى تن عدن لنظة ااكلنة "ركنت تي ماده لفهرة الطاب 
جملة (80) فينتهي الى كشف خاصيّة الحدث الكلامي باعتباره تكامليًا بالضرّورة لأنه يتهّأ 
لشاخيد 1-5 لسامعه وكأنه كل منصهر أفرغت عناصره فَفَّدت كالجزء الواحد بل كالكلمة 
المفردة . وهذا ما يمكن أن نسمَّيّه . بالاعتاد على تحليل الرَازِى . طابَمَ التَوحّد والتفرّد في 
الظاهرة اللغويّة « لأنّ الكلام ‏ على حدّ عبارة شيخ الأشاعرة في التفسير ‏ اذا ارتبط بعضه 
بيبعض حصّلت له وحدة فصار شبيها بالمفرد في تلك الوجوه » (81) 

وتبلغ المحاجّة في تصوير السّمة التكامليّة للكلام بعبد الجبار حدًا من التَجريد الاختزالي 
يفضي به إلى البحث في علاقة الانسان بفكرة الكلام ذاتها . ومعلوم أن متصوّر الحدث اللغوي 
هو نفسه مفهوم يحرد يتعذر استكناهه خارج الكلام بينا يتسنى تصور الحقائق الوجودية الاخرى 
من اعتقادٍ وقدرة وغيرها دون الانضواء حتّا تحت سَلْطنة الكلام . وهكذا يتبينَ انّ فكرة 
الخطاب اللغوى هي امر معقول لا يعقله العقل الا بردّه الى جنسه وطبيعته فنحن « لا نتعقل 
من حالنا إذا تكلمنا أَوُين حال غيرنا باضطرار الآ الكلام الذي ندركه من ناحية فيه . ووقوعّه 
بحسب قصده , فأما أن تُعقَل لنا حال سوى ذلك كيا تعقل حالنا في كوندا قاصدين ومعتقدين 
فمتعد رغ . (82) 

ويبلور كبال الدين الرملكاني في معرض استطراداته البلاغيّة فكرة التفرد والنوعية في ظاهرة 
التَعبير فيتجلى بالمثال الحسّي مبدأ التكامل في الحدّث اللساني فلا يتسنّى لقولين مختلفين في 
نقطة من سلسلتهها أنْ تتحد شحنتُها الدَلاليّة إطلاقا لأنّ البنيتين « إذا قَايرَنَا لا تكونان 
عبارتين عن معبّر واجد » . (83) 

وعلى نفس المنحى سار الجرجائي في بلورة خصوصيّة الحدث اللغوي مبرزا ماله من نوعيّة 


(79) التقريب اص 92-91. 

(80) يقول في هذا اتضدد :« لفظ الكلمة قد يُستعمل في اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي قد ارتبط بعضه 
ببعض كتسميتهم القصيدّة بأسرها ( كلمة ) ومنها يقال ( كلمة الشتهادة ) ويقال ( الكلمة الطَيبة صّدّقة ) ولا كان المجاز 
اولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظة الكلمة على المركب محاز( مفاتيح . ج 1 .ص 15 ) 

)81) نفس المرجع ‏ ويواصل تحليله اللغري قائلا :« والمشسابهة سيب من أسبارة سن لجاز أطلى انظ الكل خلى لا 
الطويل هذا السْبي » . 

(82) المغني اج 7 . ص 43 . 

. 299 ص‎  ناهربلا‎ )83١ 
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متفرّدة في كل إفراز من إفرازاته حتّى إِنّه لا يتساوى كلامان متغايران في بعض أجزائهها 
إطلاقا :لاز اللحصول المعنويّ الواحد لا يكون الآ من الكلام المتطايق الذى هْوَهُوٌ . فلكلٌ 
إنجاز كلاميّ سيمته وبنيته وخصائصه النّوعيّة وبالتَاِي شحنته الاخبارية المتفردة . 

يقول الجرجاني : « ولا يغرَنّك قول النّاس : قد أتى بالمعنى بعينه ل لان فَأَذَّاه 
على وجهه . فاه تسامُح منهم:. والمراد أنّه أدَى الغرض . فأمًا ان يؤدي المعنى بعينه على 
الوجه الذى يكون عليه فى كلام الاول حتى لا تَعْقِلَ هاهنا إلآما عَقَلْتَه هناك وحتى يكون 
حالما في نفسك حال الصّورتين المشتبهتين في عينك كالسّوا رين والثستفين ففي غاية الاحالة . 
وظنْ يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة . وهي ان تكون الالفاظ مختلفة المعاني اذا فرّقت , 
ومتفقتّها اذا ججمّعت وألّف منها كلام . وذلك أنْ ليس كلامنا في ما يُفهم من لفظتين مفردتين نحو 
عد وجلس . ولكن في ما فهم من جحموع كلام ويجموع كلام آخر . نحو أن ننظر في قوله تعالى 
« وَلَكُمْ في القصاص حياة » . وقول النّاس « قَيْلُ البعض إحياءً للجميع » فائّه وان كان قد 
جرت عادة النّاس بأن يقولوا في مثل هذا : إنهيا عبارئٌان معيرّهها واحد . فليس هذا القولُ قولاً . 
يمكن الأخذ بظاهره او يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم ( (84) من 
الآخر . » (85) 


ع ف 


ومن خصائص الحدث اللساني المبرزة لمقوّمات الكلام جذريًا انه ذو طابع إلصاقي بعنى أله 
لا بنفك بمحض الارادة وحاضر التقرير . فليس نِتأَتَى للانسان اختزالٌ طاقة الكلام او ردُها 


(84) لفظة ( المفهوم ) المتكزرة هي نفسها في'الذكر:الاول اسم ( ليس ) وفي الذكر الثاني خيرُها . 
(85) دلائل ا ص 172 . 

ويعود الجرجاني في موطن آخر( ص 314 315 ) إلى نفس القضيّة مدقا :« واعلم انك اذا سبرت أحوال هؤلاء الذين 
زعموا انه اذا كان المعبّر عنه واحدا والعبارة اثنتين ثم كانت احدى العبارتين أفصح من الأخرى وأحسن فانه ينبغي ان يكون 
السّبب في كونها أفصح وأحسن اللفظّ نفسّه وجدتهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين , فليا رأوا اله اذا 
قيل في الكلمتين : ان معناهه| واحد لم يكن بينهما تفاوت ولم يكن للمعنى في احداهما حال لا يكون له في الاخرى ظنوا ان 
سبيل الكلامين هذا السبيلٌ . ولقد غلطوا فأفحشوا لاله لا يتصوّر ان تكون صورة المعنى في احد الكلامين او البيتين مثل 
صورته في الآخر الببّة اللهم الا أن يعمد عامد الى بيت فيضع مكانّ كل لفْظة منه لفظة في معناها ولا يعرض لنظمه وتأليفه 
كمئل ان يقول فى بيت الحطيئة : 


تع الْكَامَ الا لحل ليها َاقَمْدْ فَإئكَ أئلت الطاعم الكاسي : 
در الْفاخرَ لاا من لطليهَا واجِلِسْ فائكت أنتَ الآكلٌ اللابس 


وما كان هذا سبِيلَهُ كان بمعزل من ان يكون به اعتداد . 
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واعغاديها: الى مواقعها الأولى . وهذا أمر يصدق على المتقبّل عند تلقي الرسالة الدلالية م 
يصدق عل الكل مخ بيت هو يكين لواطفات اللفة ,رمك أن النتامع لااكهيا لان 
يَنْرّع عنه ما قد حَصّل له في لحظة التلقي ضمن جهاز التَحاور . فكذلك المتكلم . فانه فضلا 
عن كود عاج عن استزذاو اما قد لتظدكيق الخلا قائة أرسنا ل برعل "ان تلص من 
طاقته الكلاميّة واستطاعته التَوليديّة بعد ان حصلتا لديه . 


فاكتساب الكلام ظاهرة لَصييقة بالانسان بما أنبّا مُعطّى لا يُقبل الانتزاع (86) . فلا المتكلم 

باللغة قادر على ان يستأصل من نفسه درايته بمواضعاتها ولا أي كان بقادر على ان يْتنْهَا من 
غيرة . فالكلام الذى.هو يطبمه تسلطي ملم يرفطن الاذعان لأى تمك اوتصتقت عليه فى 
وجوده . فهو في ذاتة عَنِيدُ متمكن . بحيث يناقض إرادة التَحرّر او التَخلّص منه . لذلك كان 
عا لاايضح اله ان سيلك:1ذ الس جائزا مله أن كوو سنوي ولا بسلا 


وبَرِدُ عند عبد الجبّار تأسيس معرفي هذه الميزة التوعيّة في الحدث اللغوى يَبْنيه على مستئّد 
المقارنة بين العلم الضر ورى والعلم المكتسب فيُدرج الكلام وما يقتضيه من معارف ضمن 
العلوم الضر وريّة باعتبار انه حتمي المرافقة للانسان بمجرّد ان تحصل مواضعاته . لاله يتعذر 
نفي الكلام عن صاحبه بعد ان صم له . وعلى عكس ذلك يكون العلم المكتسب . لأنَّ ما 
حصل للأبياة لله له عي نقضّه او نفيه باستدلال مغاير او معاكس . أمّا ما يعترى 
الاسان من سيان للعة قاع يتم ذلك عوجت ظروفت بواضوعتة' خارسية عن الازادة الحازقة من 
لدن الانسان با انّه لا يستطيع بمحض الاختيار ان يقرّر لحظة خلاصه من معرفة المواضعة 
اللغويّة . فضلا عن ان يعتزم نسيانها مع بقاء الظروف الموضوعية المقتضييّة لمارستها . 


يقول عبد الجبار في معرض حديثه عن العلوم التي يصح معها الكلام . « وبعد فلو كانت 
مكتسية لكان لا يمتنع في من حصلت فيه أن ينفيها ببعض الشبه في بعض الوجوه (87) . وقد 
علمنا أنّ ذلك يتغذر فيها . وانما يزول عن الانسان على حدّ ما يزول عنه العلم بالمدركات 
بالسهو . وتعود الى الانسان بالذكر عند التذكر او الممارسة وهذه الجملة قلنا في العلوم التي هي: 
حفظ لكيفيّة الكلام إنهًا لا تكون إلا ضر وريّة » (88) فاذا اعتبرنا الكلام معطّى موضوعيا 


(86) لت : علطتام فقصذ أصماة ععمعهها نال دماتكشدوعة:.1 
(87) من باب أنّ العلم المكتسب بالاستدلال قد يزول عن صاحبه باستدلال يَنْفَضهُ . 
(88) المغني ٠ج‏ 16 . ص 212 . 
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يرضخ لجدلية الوجود الظواهرى لَرْم علينا ان تبرز خاصيته فى انه قضيّة (89) ليس لها 
نقيضْ (90) . بل هو قضيّة تتشكل تلقائيا بصورة التأليف . (91) 

ويلع عله اللا زجية "القن هل أن مترقة اللعد يعت رمن حرا جبهايا طلة غارفا ماد 
صارت لغة ( 92) . اى نظامها العلامي الذى هو جملة مواضعاتها . لانّ الكلام في طبيعته 
موجود شفاف سائل قرائْنُه بين المتكلم والاشياء هي فحسب معلل وجوده . وجملة الأمر أنّ 
معرفة اللغة مقترنة بمعرفة دلالاتها . ومعرفة دلالاتها مقترنة بمعرفة مواضعاتها . فتدور اللغة على 
نفسها لتترسّخ فكرة الاكتساب اللّصيق الذى لا ينفك بإرادة لا ذاتيّة ولا خارجيّة . 


وبما يستوجب اقترانَ الحدث اللسانيّ بالاضطرار انّصاف الظاهرة الكلاميّة عموما بالشرعيّة . 
ونعني بمفهوم العركة ا الكلف لانمكن: ان يسمت من عله توسوه. عابط الشنة ذا 
العقلّ اولا وآخرا . فالكلام في ذاته معظّى يرفض العبئيّة (93) لانه بنقضها بمجرد وجوده . فلا 
ملفوظ يُنجَز إلا وهو نفىّ للعبث . فالكلام لذلك حدث « منطقي » (94) يعني أنه فعْل لا 
يَصدر الا عن حكمة . والذى يُستقر عندئذ في سيراته هو أنّه موجود لا ينتقِض . 

والمتتبع لصفحات الفكر اللغوى عند العرب لا يتسلح بمتصوّرات النظر اللسانيَ حتى بهتدى 
إل مب حفق ميته التستيى اللغوئ الخال .وداه البحت اق كه الأسياء لوبط 
حقائقها بإفرازات المعرفة ومواضعات الوجود . وبعترضنا حازم القرطاجنّي في هذا المقام لينطلق 
تق عداون الالفاظ الى عالتجارع الذعى عور عي ونا تتبن اله نرج تلموسن نا 
يتعمّق فكرة تأليف أجزاء الكلام واحداث نِسّب مخصوصة بينها فينتهي إلى استقراءات هي 
من الدّقة بحيث اذا صهرناها اشتققنا منها انّ الكلام في الحقيقة هو المنظّم للوجود لان نظام 


(89) موغط عدنا 

(90) عمغطانامة عمنا 

(91) عوغطاملزة هآ 

(92) المغني ج 5 ص 167 - 168 

(93) 6اللمتاوطع ”1 

)94) لتقل : عاطوضدمكتة ك قدمع5 عاع2 سنا امعتوعمتهدكعع6ه اصقان عودعمدا ع[ 
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الكون لا تُدركه ولايتسنّى له ان ينكشف الآ من .خلال العلاقات التي يقيمها الحدث اللغوى 
بين أجزائه عندما تتركب منظومته التاليفيّة (95) . 

ويعكف ابن جني من حيث يحاول استقراء بعض الادوات اللغوية دلاليًا على طبيعة اللغة 
الرافضة للاحالة والانتقاض فيبين كيف ان سلامة بناء الكلام معقودة بتسلسل منطقي في 
صلب تدكزلاته وفوا تكسن المت اللباتى طافة الصّدو عل التراكم :العبي »يقن ابن 
جني تحليله هذا على تحور المقارنة بين الأداة ( من ) المقيّدة للتحديد وأداةٍ التَعريف الدّاخلة 

على أفعل التفضيل فتتقابل قوتان تعبير يتان ها قوة التخصيص وقوة الاستيعاب . فتتنافر 
عندئف الاداة مِنْ مع افعل التفضيل اعرف بالالف واللام حتى لا يقع من اجتاعهها تخصيص 
بعد استيعاب او استيعاب بعد تخصيص وهو ما يؤْدَى حسب عبارة ابن جني إلى « التراجع بعد 
الحكم » لأنه عين الانتقاض (96) . 

فإذا استندت سيمة الاضطرار في الكلام من حيث هي ركيزة من ركائزه التّوعية إلى مبدا 
الشرعيّة المنطقيّة فيه وهو ما يجعله فى مأمن من أدنى مظاهر العبثيّة فا ذلك - حسب 
الجرجاني - إلا لأن اللغة لا تدّل على ما تدل عليه الا بالعقل الذي هو الحكمُ الوحيد في 
صير ورتها عبر التفاعل والانجاز . وقولنا إن اللغة تدلّ لا يعني ان فعلها ذلك هو فيْضُ تلقائي 
منها لأن وراء مواضعاتها حرّكا آخرّ هو محرّك القصد الذي لا يكون الا بقاصد فاعل لتلك 
المواضعات . ويضرب الجرجاني مثال المادّتين اللغويتين : فْمَلَ وصَنَّعْ . ثم يتفحّص أمرّ 
إسنادهها الى من يفعل الفعل او يصنع الصنع . فيقرّرانَ الذي يتوارد من تعذّر نسبتها إلى غير 
القادر عليهها هو قضيّة خارجة عن اللغة لانها تَرجع الى حكم الانسان العاقل لا الى طبيعة 
الكلام » اذ ليس من هذه الطبيعة ما يمنعك من أن تقول فَعَلَ العاجرٌ... اوصنَمْ القاصر ... 
« فالواجب أن يقال : الفعل موضوع للتاثير فى وجود الحادث فى اللغة ( 7) والعقل قد قضى 
وبتّ الحكم بأنْ لَحَظ في هذا التأثير لغير القادر» (98) . 

والى نفس الاشكالية يعود الجرجاني ليعمم قانونه على مستوى التركيب والبناء في نسيج 
الخطاب فيتبين من تحليلاته انّه ليس في اللغة شيء يُفلِت من قبضة العقل في نشأته وتكوينه , 
بل ان التأليف وضبطٌ أجناس الكلام وإقامة دلالاته لا يستقيم لها وجود إلا بحكم العقل . 
ويضرب الجرجاني أُبْسط الناذج التَوضيحية فيأتي بجملة ( لِيَضْرب زيد ) ليلاحظ أن الأمر 


(95) المنهاج ص 15 16 . 

(96) الخصائص اج 3 ص 233 -234 . 

(97) يعني أنّ 'ماتّة ( فعل ) تدل في اللغة على التأثير في وجود الحادث . " 
(98) الجرجاتي : أسرار- ص 300 . 
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المصوغ لزيد لا يكون باللغة كا لا يكون قولك ١‏ اضرب ) أمرا باللغة للرجل الذى تخاطبه 
القن علد عون كبن يف عطاله: بل يك ليا الكل لان الذي يعود الى واضع 
الغ هوت فق قد اللوشوع كققيات)الطزب زانبى لذبات اللاراع سلا ؤاته لاثياته 
في الزمان الماضي وليس لاثباته في زمان مستقبل « فامًا تعن مَن يثبت له فيتعآق بمن أراد ذلك 
من المخبرين والمعبرين عن ودائع الصّدور والكاشفين عن المقاصد والدّعاوي . صادقة كانت 
تلك الدعاوي او كاذبة . ويْرَاة على صحتها أو مزالَةَ عن مكانها من الحقيقة وجهتها . ومطلقة 
بحسب ما تأذن فيه العقول وترسمه . او معدولا بها عن مراسمها نظما ها في سلك التَخييل 
وسلوكا بها في مذهب التأويل » (99) . 

فمنطلق الاضطرار إذن هو سيطرة العقل المركب للرسالة اللسانيّة والناظم لشبكة علائقها 
على المتقبّل ها والمتلقّي لمخزونها الدَلاليّ . فسيمة الشرعيّة الاخبارية هي كامنة في أنّ المتكلم 
لا ينطق عبنا والاّ كان فعله لغوا ‏ واللّغوغيرٌ الكلام ‏ وما ان يتأسّسحدث الكلام على دعامته 
مكافك سق نمق عن القهم والادر اك ان سطع تمدن ساناي المترانة .+ ولتق ريط 
عبد الجبّار خاصيّة الكلام الذى يسمَّيه « المدرّكَ ‏ المسموع » بطبيعة أجزائه وهي الحروف 
باعتبارها عناصرّ متضادّة تقتضي المقابلة والمفارقة (1) فانَّ التوحيدي يربط مادّة الكلام 
بالعقل عن طريق مراتب الحس والادراك في الآنسان فيقيم تناسبا طرديًا بين حضور العقل 
وانبهار الحدث اللساني . 

ويحلّل التوحيدي على منهجه الادبيَ جملة هذه الترابطات اذ يقول متحدثا عن الكلام 
الرناة تمق النفل والتفل ريع ازول خفي الخداع., وطزيقه غل اله والرى اند 
السّيّلان . يراه على اللسان واللّسان كثير الطغيان . وهو مركب من اللفظ اللغوي والصّوْغ 
الطباعي والتأليف الصناعي والاستعمال الاصطلاحي . ومُستَمْلاه من الجا . ودَرْيّه بالتمييزء 
ونسجه بالرقة والحجا في غاية النشاط , وبهذا البَون يقع التباين ويتسع التأويل ويجول الذهن 
يَتَمطَى الدّعوى ويُفزع الى البرهان ويْبْرَا من القتبهة ويُعثر بما أشبه الحجّة وليس 
بسح 124 


فهذه الخصائص التَوعيّة في ذات الكلام هي التي جعلت عبد الجبّار يدرجه ضمن معقولات 


(99) نفس المرجع ص 327 328 . 

(1) المغني ج 7 ص 12 حيث يقول « ... واذا صم ذلك وعَقلنا مفارقة الصوت الذي ليس بحرف لما هو حرف منه , وعقلنا 

مفارقة الحرف للحر وف ومفارقة الحروف حاتري نلقب ما كان حروفا منظومة على وجه مخصوص 
... ) بأنه كلام » . 

)2( الامتاع -ج 1 - ص 10-9 
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الوجود (3) ودفعت به في موطن آخر الى تحسّس مقومات المعقوليّة فيه فاذا به يستطلع جدليّة 
المواضعة في طبع الكلام بطابع الحجّة الاضطراريّة وينتهي إلى أنّ تكامل شرائط المواضعة في 
بنية الحدث اللساني لا يخوّله حقّ الاضطرار المنطقيّ فحسب بل يجعل من المتعذّر عليه ان" لا 
كون كذلك . (4) 
فد قد ثبت للكلام وجه معقول لم يتسن له أن يغادر ضفته المتمثلة في انّه دليلٌ يدل بمجرد أن 
يُستوفي حقوقه من الانتظام المتواضع عليه . وبما ان حكم تركيبه هو من مشمولات العقل , 
فكذلك دلالته , وكذلك ايضا حتميّة العلاقة التواصليّة التي يقيمها ببنه وبين المتكلم من 
جهة . وبينه وبين السامع من جهة اخرى . ثم بين المتكلم والسامع رأسا عبّر المادَة المعقولة 
منه . وبهذا الاعتبار يتستّى للكلام ان يدل في الغائب دلالتّه في الشاهد بل هذا الاعتبار ايضا 
صار الكلام طريقا لمعرفة المقاصد باضطرار . 

ومن صر يح ما يرد في مظان التفكير اللغوى عند العرب فى هذا المدار استطرادُ لفخر الدين 
الرازي يعرّف فيه الكلام تعريفا إبلاغيا بالاستناد خاصّة إلى انصهار عامل القصد وعامل 
الارادة فينتهي إلى سن ما يمكن أن نسمُيّه بمبدإ المعقوليّة المشتركة . ومعناه انّ الكلام لا يتأنّى 
للسامع أن يُعقله الا اذا كان المتكلم قد عَقِله سلفا . وهذا قانون يطرد وينعكس لائنا بوسعنا 
أن نصوغه على شكل مقابل فنقولّ إِنّه ليس من كلام مقول قد عقله قائله طبقا لأنماطه 
المتواضّع عليها الآ والسّامع العارف بنفس الأغاط يعقله رأسا . والسّبب الأول في ذلك كما 
يتشكل من منطوق الرّازِى : « أنَا إذا تكلّمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير عَقِلَنا معانيّ تلك 
الكلمات . ثم لما عقلناها اردنا تعريف غيرنا تلك المعاني . ولا حصلت هذه الارادة في قلوبنا 
حاولنا ادخال تلك الحروف والاصوات في الوجود لنتوسّل بها الى تعريف غيرنا تلك 
المعاني » . (5) 


وعلى نفس المسار المنهجي وبنفس الحيرة التنظيريّة يحاول ابن حزم استئصال اللاشكال 
التواصلّ في الظاهرة اللغوية فيجعل مدار كشوفه على شرط استبانة المتكلم لمادّة خطابه . على 
أنّ الناظر في استقراءات ابن حزم في هذا المضمار يُستوفي مظاهرٌ الاستيعاب لضبط نوعيّة 
الحدث اللساني با أنّه يستخرج جملة من المؤشرات النظريّة العامّة أبرزها أنه لا يتسنّى 
للانسان أن يصوغ كلاما وهو غير واع بفعله ذلك او غير مدرك لمحتواه الدلالي الا اذا كان 


(3) المغني اج 5 . ص 98. : 
(4) المغني .ج 16 ص 348 . 
(5) مفاتيع - ج21 ص 48 . 
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حاكيا بعد حفظ آلى أو كان على غير حال سوية بسكر او جنون اوهوس . لان المتكله ليس 
يحرد ساع للبريد ولا يحرد سفير يسفر بين طرفين متغايرين فليس في وسع المتكلم أن بكون 
عجلنة لوت نادي قاد اسقيدوت بالف ثرقة الآدر اليه الفمة تق ما حص كيان 
وجود « الموضوعيّة » فى الظاهرة اللهويّة أساسا . فليس من متكلم إلا وهو صانع لكلامه مدرك 
ايَاه لان الحدث اللساني ظاهرة توليديّة لا يتستى لمحركها التوليدي ان يقوم بمجرّد الوسيط 
الخارجي فلا يكون المتكلّم الذي هو الملزم بكلامه الا ملتزما به . فعملية الكلام هي اذن بسط 
معقول قد عُقِلَ قبلَ ان يُطلَبَ عقلّه . هو معقول بالمعنيّين اللذين تستوعبُها اللفظة تبَعا 
لاعتبارها مشتقا خالصا اواسمّ مفعول قد تمحّض للاسميّة : فهو معقول بعنى انه ذو طواعيّة 
للعقل (6) وهو معقول بعنى انه قد عُقِل فعلا (7) . والذى عَقِله هو اللافظ له . 

بقول ابن حزم عند تعداد مراتب البيان متحدّثا عن المخزونات الدلاليّة .« والوجه الثاني 
بيائها عند من استبائها وانتقالٌ أشكاها وصفاتها الى نفسه . واستقراره فيها ممادة العقل الذى 
فضّل به العاقل من النفوس وقييرُه لها على ما هي عليه اذ من لم يَبِنَ له التَىءُ لم يصح له 
علْمّه ولا الاخبار عنه » . (8) 


ومن مقومات سيمة الاضطرار في الكلام ئما بعود إلى مقومات الظاهرة اللغويّة عموما اتصاف 
الحدث اللسانيَ بوحدويّة البعد الدّلالي كمُصادرة أوَليّة تقثل التَمط السّوى في أصل النشأة 
والتتكوين (9) . واذا تسنّى للكلام ان يكون فى جوهر طبيعته اضطراريًا ملزِما لا ينتفني ولا 
يتفض ... واذا عدر على المتلقى أن يدُحطن فيد لط الكلام عل عقله عوجي أله مقتض. 
للاذعان حتا فلا يدع للسامع الخيار في ان يتقبّل دلالته او بعرض عن إدراكها فما ذلك كله الا 
بفضل وحدويّة البعد المضموني أساسا . وبتلك السّمة يصبح الكلام نافذا صارما لا يُفَك ولا 


(6) عاطزعنتاعاصآ 

(7) علمعطتوووة , 

(8) التقريب ‏ ص 4 . وفي مفترق هذه الخصائص يمكن استنياط المتصوّرات المقابلة في اللغة الاجنبية لبسط الاشكال 
حول : 5كنامعؤلل ندل عاتلتتوتلاعامة"! باه عاطودمعم عا )ء مودعم عآ 

(9) وهو ما قد نصطلح عليه ب : 1928286 نال 6اتلدعممممعدمتلتمن' 1 ناه أعصدمة مع ستلامن عمغاعومق عل 
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على ان تحليل خاصية التوحد يستوجب تفصيل مستويّي الاستبدال والتراكن (10) لان 
مصادرة الكلام (11) في أصل تصوّره أن يكون لكل مدلول دال واحد فى اللغة وان يكون 
لكل دالَ مدلول واحد ايضا. فهذ ه هي وحدوية البعد فى الاستببدال (12) ثم تتعامل 
الاجزاء المتوحّدة أبعادُها لتكوّن نسيجا تراكنيًا ذا بُعد واخد حيا (13) 

واذا كانت متصوراتنا العمليّة في هذا م مخ :تبان المغرفة 0 قد لا نَعْدِم ما 
يحيلنا في مخزون التراث العربي على صريح التصور المتطابق من حيث المضمون والمنطوق . 
فعيد. الجبار مثلا اذا يتعرض لا تسميه بوحدويّة الشتّحن الدلاق كتتجنة عتمّة: لنبكات 
المواضعة بصرّح :« إن الكلام نما يدل بالمواضعة . وإنّ المتكلّم به إذا كان حكما (14) فلابدَ 
متّى تجرد الكلام (15) من أن يريد ما يقتضيه ظاهرٌه (16) والا كان ملبّسا اومُعمّيا اوفاعلا 
فعلا قبيحا (17) وان هذه الطريقة تقتضي فى جميع الكلام أن يدل على حدّ واحد » (18) 
وعلى هذا المستند تسنّى لعبد الجبّار ان يبرهن على انتفاء التفاوت الأصولى المعرفى فى ادراك 
مضمون الرسالة اللغويّة عند حصول القاطع المشترك بمعرفة مواضعات الكلام وهوما بدل على 
ان اهل اللغة يمكنهم الوصول الى معرفة الدّلالة لانّ الكل اذا اشتركوا في معرفة نواميس 
الخطاب لم يزان يختص بعضهم بعرفة المراد دون بعض « لأنّ طريق المعرفة واحد فها يَرجع 
إلى اللغة » . (19) 

بوحدوية البعد . هو الذى يحدّد سيمة الاضطرار اللا في الكلام . وهو اذى ى يمكن عبد الجبار 
من ضبط اختصاص الحدث اللساني بالشحنة الاخبارية ابتداء من نسيجه التَركيبيّ ونظامه 
التَألِيفيّ حتّى لكأن كلّ قطعة من كل خطاب هي صورة قصوى لَنَمَط المواضعة اللغويّة « فقد 
بَانَ لك الوجوه التي عليها يدل الكلام وان لكل واحد منهما تأثيرا في دلالته على ما ذكرنا حتى 
(10) عنوتتمسعمامز علا ىك مدوتبمسع تندعدم عا 
(11) مققعصةا نال عهلتنهمم مآ 
(12) لتقل : عناوقصسع نلمدعدم غاتلدصدمن مع ستلنمن ”1 
(13) عناوتتقسع مامز عاتلقمدمنامعستلنسس .1 
(14) يعني بالميكمة الحدّ الضامن اعقوليّة الكلام . 
(15) فعل ( ترد ) في هذا السياق لازم غيرٌ متعدٌ . لا بنفسه , ولا بحرف الجر . والمقصود به ( متى خرج الكلام الى حيّز 
الوجود والفعل ) . : 
(16) حرف الجر( من ) مع الجملة المصدرية بعدّه خبر ( لا ) النّافية للجنس في ( لا بد ) 
(17) يعني بالقبع ما هو ضدّ الحكمة وهي المقابلة الاصطلاحية بين المعقوليّة والعبنية : لنَقْلْ 
علعناوطة'1 أ ماطفمةوفقف عا نه اممصمتمصة"! ك اعمدمقف مل " 


(18) المغني -ج 16 ص 363 . 
(19) نفس المرجع . ص 362 . 


يبلغ في التخصص البلغ الذي لا يجوز خلافه فيكون دليلا على المراد المعين ويصير بهذه 
الوجوه كأنّ المواضعة لم تقع إلا عليه . ويصير بنزلة الأمر المسينَ الذي يدل من حيث 
الصّحّة . ومتى لم تُنَزّلْ دلالة الكلام هذا التنزيل لم يصح القول بانّ فيه فائدة ويؤدي إلى 
نقض سائر الاقلة » . (20) 

واذا بادر ابن حزم بعد ان حصر محتوى كل قطعة من الطاب في أنها حكم وقضيّة بأن قرّر 
« ان القضيّة لاتعطيك أكثرَ من نفسها» (21) بموجب صرامة التَفرّد اللاي فانَ ابن سينا قد 
'استنبط من جملة هذه المعطيات خاصية التَحدّد ‏ اوَلِنَقْلُ سمة الَحْدُووِيّة ‏ في طبيعة الكلام . 
وهوما يعلّله بتطابق صفات البنية الخارجية التي هي بنية الدوال بصفات البنية الداخليّة التي 
هي بنية المدلولات : 

« انه كما يجب ان يكون الكلام محدودا من جهة اللفظ كذلك يجب أن يكون محدودا من جهة 
المعنى , ويكون فيه من المعاني قدرٌ يوافق الغرض. ولا يتعدّاه الى أحوال واغراض للمقول فيه 
خارجة عنه » (22) . 

ويستطرد الشتهرستاني من جهته في ضبط مقوّمات الدّلالة الابلاغية عامّة ‏ على صعيدها 
اللساني الخالص وعلى صعيدهة العلامي المشترك - فيقرر بادىء ذي بدء وحدوية العلاقة 
الدَلاليّة بالبسط والمصادرة لِيخلّص إلى تحليل تنوّع اللّغات مع ثيات المعقولات وهوما يفضي 
به الى حصر سيمة الوحدانيّة في بنية المدلولات مما يجعل التحاور المنطقيَ خصوصيّة من 
خصوصيات الحيوان الناطق . أما المؤشرٌ الاختباري الذي يحتكم إليه الشهرستاني في.هذا 
المضمار فيتمثل في أنّ الدلالة ثمرة للقرائن المتوفرة في نسيج الخطاب لأنّ « العبارة والاشارة 
والكتابة دلالة بقرائنها تدلَ على أنّ ها مدلولا خاصًا متميّزا » وهوما يسمح للشتهرستاني بسن 
قانونه المبدئي : « لكل عبار خاصّة مدلولٌ خا متميّز عن سائرٌ المدلولات يهذا أوضح ما 
تقرّر»ه بصر يح تعليقه على ما سلنّه بنفسه . (23) 

أما مع الجرجاني فائنا تدخل حبر التحليل اللغوئ الصارم الذي يعضّده النظر التأليفي 
المتبصر ليرتقيّ بالاستقراء الاختباري إلى مدارج التَنظير المعرني والاستنباط الاصول , 
فيشارف الرّؤية البنيويّة الجدليّة مما لا يدع للفاحص اللساني شكا في استكناه الفكر اللغوي 
العربي لنواميس الظاهرة اللغويّة ببفهومها المطلق لا المتحدّد بلسان أمّة من الأمم دون 


(20) نفس المرجع ص 351 . 

(21) التقريب ص 106 . 

(22) ابن شينا ‏ الشعرد- ص 53 . 
(23) نهاية الاقدام - ص 323 . 
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اخرى . ويتخطى الجرجاني حواجز الأماط القائمة في التصوّر والتحليل لسن قانونَ وحدويّة 
الشتحن الدلالى فى الكلام بالاستناد إلى طبيعة التكامل فيه . فالملفوظ (24) هو كل لا يتجزأ 
أولاً يكون . لأنّ الكلام هو في حقيقته علاقات بين العناصر المركبة له أكثر ما هو.نفس تلك 
العناصر . وفائدته الحاصلة بالخبر مستمدّة من نوعيّة الترابطات لا مِنْ عَين دلالة الأجزاء : 

بقول الجرجاني :«اعلم أن مُتْلَ واضع الكلام مُثْلُ من يأخذ قِطعا من الأهب او الفضة 
فيذزيب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة واحدة وذلك انك اذا قلت « ضرّب زيدٌ عمرا يوم 
الجمعة ضربًا شديدا تأديبا له » فاتك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو 
معنّى واحد لا عدّة معان كما يتوهّمه الناس وذلك لاك لم تأت بهذه الكلم لتفيده أَنفْسَ 
معانيها . وامًا جئت بها لتفيده وجوة التَعلّق التي بين الفعل الذي هو صرب وبين ما عيل 
فيه . والاحكامً التي هي تحصول التَعلق . واذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا ان ننظر في 
القعولة'من عدر وكون الصرّب طريا عنديدًا وكون الاديي عله للسرّب التصورفنها :أن 
ُفرّد عن المعنى الأول الذي هو أصل الفائدة وهو إسناد صرب الى زيد واثبات الضرّب به . 
له (... ) واذا كان ذلك كذ لك بَّانَ منه وتّبَتَ ان المفهوم من مجموع الكلم واحد لا عدّة معان 
وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمرو في وقت كذا وعلى صفة كذا ولغرض. كذا . وهذا المعنى 
تقول انه كلام واحد . » (25) 


ند نع ات 


فاذا كانت وحدوية البُعد الدَلالى هي مقود الكلام في مسيرته بين طرفي جهاز التحاور . بعد 
أن انسم الحدث اللساني بطابع الاضطرار . فانّ ذلك يبقى المعطّئ الجوهري فى أصوليّة 
الظاهرة اللغوية من حيث هي موجود موضوعي قابل للتشر يح والعقلنة . أمّا ما يعترى الظواهر 
من انزياحات عارضة وتحولات طارئة فائه يستقرَأ بمنظور الحدث العرضّي المتراكم من حين لآخر 
على الظاهرة الأساسية . ولقد تحدّد مسار بحثنا فى منطقه الصرّيح وجدليّته الضَمنية 
باستكشاف مقومات الكلام من حيث هو جهاز إبلاغي إخباري قبل كل شيء ٠‏ فمحور 
مطارحاتنا هو الوظيفة المرجعيّة (26) في اللغة . ومعلوم أن للّغة وظائف أخرى متعددة أبرزها في 


(24) ععدمدة'.آ 
(25) دلائل .ص 266 269 . 
(26) علاتتهامدعغل ك علاتاتمدعوم أككللة علئل عااعناصع:616 ومناعوم؟ هآ 
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الثقل والحجم الوظيفة الانشائيّة (27) ونحن وان لم يكن من همّنا فى هذا المضمار أن نقف 
على غير خصانص الوظيفة الأساسية الني هي المرجعيّة فائنا نقرر مختصر ين - انّ الوظيفة 
الانشائيّة تقوم اساسا على مغايّزة وحدويّة البعد الدلالي اوعلى الأقلَ تقتضي الانزياح بقانون 
التَوحَّد عن مساره الرأمّى المستقيم لتجعل فيه انعطافات نَكْبْرٌ وتصغر . وتعلو وتنخفض حسّب 
كثافة الفعل الشتعرى فى مفهومه الابداعي العام كا حدّده متصوّر البويطيقافي اللفظ اليوناني . 
والمهم هوآن عوارض تعرض للغة تخرج بها عن مصادرتها الاولى فى وحدوية الدلالة وشحنة 
الخطاب فتتحوّل سيمة الكلام بصفة عرضيّة إلى تعدديّة الأبعاد( 28) إِمّا بضرب من المطاطية 
'الذائية او بنوع من التلابس . مقصودا كان أو غير مقصود . وسواءأكان تلبيسا وتَعمِيّة ام برد 
غبابية (29) طارئة . 

ولقد حظي موضوع التّداخل الدلالى في تركيب الخطاب اللساني الواحد بنصيب وافر من 
عناية الدّارسين العرب تطرّقوا اليه من نافذة المجاز (30) حيئًا . ومن نافذة ما أسموه 
امكل من جهة أخرى (31) وكانوا يعنون بالمشكل الملفوظٌ الذي يّتَجاذبه حقلان دلاليّان 
او أكثر :فهو انن حدت لشائي قابل: لأك من غراءة واهده نجه لقيته المتعتدة - (32) 

وبصرف النظر عن تَوْظيف هذه القضيّة بأبعادها الانشائيّة او قِيّمِهَا الاعجازيّة فانَ الذي 
تعنينا من وجهة نظر الفحض اللساني هو أن رواد الفكر اللغوى في الميراث العر بي" قد تطرقوا 
الى هذه الاشكاليّة على الصعيد المبدئي لينفذوا من خلاها إلى تحديد مقوّمات الكلام . فلم 
يكونوا متناولين إياها كتناول الباحثين من خلاها في ركائز الوظيفة الانشائيّة او مقومات فكرة 
الاعجاز . وانما طرحوها من وجهة نظر لغويّة خالصة تُشيعٌ من بُؤْرتها المعرفيّة على زوايا 
التتحديد والتقرير المنفتحة على الظاهرة اللغوية عموما . 

وقد يكون من المتعينَ أنْ نضرب من صميم المخزون العربيّ أمثلةَ على هذا الفصل الواضح 


(27) عناهنافمم ومناعدم؟ ه[: 
وبقية الوظائف هي التعبيريّة ا الانفمالية : (ع#اخامدع نان عالوععمم8) 
والانتباهيّة :  (‏ نهف هط ) «المعجميّة أر وظيفةً ما وراءً اللنة #وطع عل «مناعده8) 
(عناوتاكننو مناه فط ناه ١‏ الانهامية ‏ (- ع#شمدت_) 
(28) ما مكن أن نسميّه : ماللهعدمناععصسنل تمدام مآ 
(29) ععقاتنوط ملآ 
(30) لعل أقدم غموذج في هذا الباب هو محاز القرآن لأبي عبيدة . 
(31) ومنه خاصّة : تأويل مشكل القران لابن قتيبة . 
(32) هوما يمكن” التعبير عنه في مستوى ثنائية الدلالة : )هعلهأطاصة'ط 
في مستوى التكائر ب : اشعطفه تنام مم1 . 
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بين تعدو الأبعاد'الدلالتة من سيت نحن توليد [بداغرة : وشتديّة الأبناك الطتموية من حيت 
هي إتلكال اصولل صطاطيّة عضويّة في الحدث الكلامي , لآ أن نستطرد إلى القضايا 
الانشائيّة وانما بأنْ نستوضح المنافذ التي تَفَذْ من خلاها رواد النَظر اللغويّ الى فكرة التعدّد 
المبدئي ما يتل الوجة المعاكس لوحدويّة البعد . 

فالغزالي يبسط احتال التَعطّل الجزئِيَ في ما يخخصّ مبدأ التواقت الفوري بين عمليّة الب 
وعمليّة التلقي ضمن جهاز التحاور وهو ما يُسمح بحصول انزياح زمني بين إنجاز الحدث 
اللساني وأخراكة من جهة . وبين نوعيّة الخطاب وتكاثر قراءته من جهة أخرى , وهذا ما يدرجه 
الغزالي في حيّز الابلاغ المجمّل باعتباره مقتضيًا لتفكيك إضافي تَنْحَلّ به عُقَدُ الترابط المتكائفة 
في نسيجه البنيوي على أنه لا يعمل الاشارة إلى الثنائي المبدئي في هذا المضهار فيصطلح عليه 
بصر يح الضبط والتدقيق « حيّز الاشكال وحيّز التَجل » . 
يقول ماعب المسيس اتن ين سررط البيان أن سيل التبين بد لكل هد 341 
بل أن يكون بحيث إذا ويُوْمل وغرفت المواضعة صح ان يُعلّم به (34) ويجورٌ أن يختلف 
الناس في تبِينَ ذلك وتعرفه . وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل (35) لانّ التصوص 
ريه ين الأموى ابتداء يبان وان الم يتقتم فيها إشكال : وهذا يبظل فول بن هذه بائه 
إخراج التّيء من حيّز الاشكال الى حير النَجلّ فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل 
فقط . » (36) ش ٠‏ 

يلج الجرجاني قضيّة الحال التي هي تكائر الأبعاد في الخطاب ‏ وهو ما يمكن أن نسمّيه 
أيضا بغزارة الافضاء في الرّسالة اللسانيّة ‏ من باب او بأبة لاضن الركلينة في 
أجزاء البنية اللغوية للخطاب . ويتمثل مدار المقاربة والتّناول عنده في فكرة النَظم باعتبارها 
عمودا فقريّا: في نظريته اللغويّة عامّة والبلاغيّة على الخصوص . وينطلق الجرجاني يِبَسْط 
المعضلة الُتواترة الموسومة باللفظ والمعنى ليبرهن على نقض المأهب القائل .عيّة المعاني 
للالفاظ فاذا به يقع على صورة من الاحتال اللغوي تسمح بانتظام الحدث اللساني بكيفيّة 
تفضي إلى قراءتين مختلفتين . ولكن الطريف عند الجرجاني أنه يؤسّس هذا الاحتال على قواعد 


(33) يعني بالبيان جرد الخطاب وليس اللفظ متمحّضاني هذا السّياق للاختصاص البلاغي . أما التبيين فيعني به عمليّة 
الابلاغنوتحقيق وظيقة الاخبار والتوصّل . : 

(34) نائب الفاغل لفعل ( يلم ) ضمير يعود على التبيين . 

(35) يعني بالمشكل ما وضّحناه أنفا وهو الذي يُتجاذبه أكثر من حقل دلالل . 

(36) الغزالي ‏ المستصفى - بج 1 ص 154 . 
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نحويّة فتصبح المقطوعة .من الخطاب كالصّفيحة المزدوجة في المرايا : تَنظر إليها من موقم 
قزئ عي نا اذ علدنا درن الوعرقم عزن ٠‏ 
« وعُلم أنّه إنْ نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال النثاية فاذا رأى المعاني تقع في 
نفسه من بَعْدِ وقوع الالفاظ في.سمعه ظَنَ لذلك أن المعاني تَبَع للالفاظ في ترتيبها فانَ هذا 
الذى بِيْنَاه ييه فسادَ الظَنّ وذلك أنه لو كانت المعاني تكون تبعا للالفاظ في ترتيبها لكان 
الا أن تتغيرٌ المعاني والألفاظٌ بحاها لم تزل عن ترتيبها , فلما رأينا المعاني قد جاز فيها 
التَغيرَ من غير أن تتغيرَ الالفاظ وتزول عَن أماكتها علمنا أنّ الألفاظ هي التّابعة والمعاني 
هي المتبوعة . » (37) 
أمّا ابو حيان التوحيدي فانه يصنف الطاقة التَعبِيريّة في الكلام الى مواتب يجعل من بينها ما 
. يصطلح عليه ببلاغة التأويل فيعرّفها بأنبًا خصوصيّة في الخطاب « تحوج لغموضها إلى التَدير 
والتتصفح » (38) فيتسنى استقراء المنطوق بما يفضي الى تعدّديّة الدّلالة فيصبح النّسيد 
الواحد ذَا طاقة تعبيريّة تُنتج إفرازات متكائرة . ومردَ هذا كله قابليّة الحدث اللساني للاختزال 
فكأنّ البنية العلوية التي هي نسيج الدَوالَ قد تغطي كل مقتضيات البنية القاعديّة التي هي 
الخلفيّة الدلاليّة . وقد تتجاوزها فى حالة الاطناب والترداد . ولكن قد تَضِيق أبعادها عنها 
فتكون الدَوالَ متقلّصة بالنّسبة الى المدلولات ما يجعل الحدث التعبيرىَّ مكتيزا وبالتَابي قابلا 
للاستنطاق المتعدّد والمتكائر . 
غير انّ عبد الجبّار يربط القضية بناموس المواضعة ذاتها لانّه بعد ان يقر ممبد! اختصاص 
الكلام دلاليًا بالاستناد الى وجه التّركيب والانتظام بين أجزائه المنفصلة ابتداءً . والمنصهرة في 
حدث الانجاز ‏ يقرّر أن المواضعة تشمل نسيج التركيت كيا تتضمن المدلول من ذلك 
النسيج . فلا يتستّى تجاوز التمط التَعبِيريَ بموجب ما سلف إلا بقرينة . ولا كان التَعدّد ذاته 
هو نو من تخطَّي السّمة القارة في الكلام فإنّ شحُن الملفوظ بالطاقة المفضية الى التكائف 
الدّلالى « لابد اذا وقع من الحكيم ‏ على حدّ عبارة عبد الجبار ‏ ان يكون معه قرينة من دليل 
عقلّ او سمعي » (39) والمقصود أنْ تتوفر في ذات النّسيج الكلامي او بعطى منطقيَ يصنعه 


(37) الجرجاني - دلائل - ص 242 . 

انظر نفس السّياق: بيث ابي تام الذي يورده الجرجانى مدلاً على احبال قراءتين لَنص واحد بتفكيكه نحويًا الى تركيبتين 
(38) الامعام . ج 2 اص 142 . 

(39) المغني -ج 16. ص 351 . 
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العَقل بأدلته الخارجية قرينة يحم إليها السّامع لفك الترأكم الدَلالي . ويعلل عبد الجبّارذلك 
1 بقاء الكلام نظاما إبلاغيا اذ تنعدم وظيفة الكلام بمجرّد جايو الخالي من 
معايير التمبيز . 


رقد لا يصدر عل اللباني انابستسم طن الطليات الأخرى من سياق الالبطراد 
التقنيني كبا أورده اهل المنطق في فَنّْهم لِيسئُطً ضمن إشكاليّة التَعدّد الدّلاليّ قضيّةَ الااخصاب 
المنطقي الذي هو في حقيقة أمره توليد دلاليّ . فاذا كان الكلام في حد ذاته لا يُعطِي أكثر من 
انفسه حسسّب القانون الذي صاغه ابن حزم (  )40‏ فالّذي يُفْهُم من الخطاب زائدًا عليه لا 
يكن ان يكون إلا صَوْعًا مستقلا لكلام مغاير قد نبّهنا إليه ما في صلب الكلام الأول من 
مضمون إخباري . ولكن الحيرة اللسانيّة تتركز على شبكة الارتباط بين شحنتين إخباريّتين إذا 
التقتا التقاء شكليًا ‏ بمعنى اذا ارتصفت إحداهها حذء الأخرى - تولدت شحنة جديدة هي 
واردة حتا في صلب التركيبتين بصفة ضمنيّة ولكنّها شيء لم تَقلْهُ لا الصّباغة الأولى ولا 
الصياغة الثانية . 


فبناءً المثلث المنطقي كيا أقرَّه الفكر العربي بعد استيعاب الموروث الاغريقي جهارٌ تركيبي ذو 
أبعاد دلاليّة لا يتسنيّ ضبط مميّزاتها موضوعيًا الا باختبار لساني قبل كل شيء . وعندما تَقرأ 
:عند ابن حزم قوله : « إِنَْا قد قلنا إن القضيّة لا ُعطيك أكثر من نفسها فان افق الخصمان 
عليها وصححاها والتزما حكمّها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما أن يأتيا 
بقضيّة أخرى يتفقان على صحَتها ايضا . فانْ كانت القضيّتان المأكورتان صحيحتين في 
طبعهها وتركيبهها فالانقياد لهها حينئذ لازم لكل واحد . واعلم ان القضيّتين المذكورتين اذا 
اجتمعتا سمّتهها الأوائل « القرينة » واعلم انّ باجتاعههاء- كبا ذكرنا ‏ يحَدث نابدًا عنه] 
ثالئة صادقة أبدا ٠‏ لازمة ضر ورة . لا محيد عنها وتُمَّى هذه القضيّة الحادئة عن اجتاع 
القضيتين « نتيجة » ( ... ) وتسمّى الثلاثة كلّها في اللغة العربية « الجايعة » . مثالُ ذلك أن 
تقول كل إنسان حي . فهذه قضيّة تسمّى على انفرادها « مقدمة » . ثم نقول وكلّ حي 
جوهر. فهذه ايضا قضيّة تسمّى على انفرادها مقدّمة . فاذا جمعتهما معًا فاسمها قرينة 
لاقترانهما وذلك إذا قلت : كل إنسان حي وكلّ حي جوهر . فيحدث من هذا الاجتاع قضيّة 
ثالثة وهي أن كل انسان جوهر . فهذه قضيّة تسمّى على انفرادها نتيجة . فاذا جمعتها لثلائتها 


(40) التقريب ص 106 . 
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سمّيت كلها جامعةً » : (41) نعلم أنّ الكلام يحمل في صلبه طاقة من التَولّد والتكاثر تحوّله 
ين وحدويّة البُعد إلى تعدديّة الابعاد . ظ 

وطبيعي أنْ لآ بِهِتَمٌ اللساني لا بمشكلة التَمنِيّات الاصطلاحيّة كما يستطرد إليها المناطقة . ولا 
حتّى بمعضلة الصواب والخطإ , لو الحق والباطل لأنّ الذي يُعنيه هو نواميس الظاهرة اللفوية 
وكيف تجمل من محرّد التتراصف الخارجي قدرة توليديّة كما لو كانت الأجزاء منصهرة بالتفاعل 
العضوي لتكوّن كلا لا يتجرّأ . بل حتَّى التركيبة الكاذبة عند المناطقة (42) تقل نفس 
الارضيّة الاختباريّة بالنسبة إلى اللساني لأنه ينظر ‏ كبا اسلفنا ‏ في معضلة التَواد وكيف 
يجتمع العنصرٌ (أ) إلى العنصر (ب) جرد اجتاع ‏ لا هو مصامَّرة ولا هو تفاعل ‏ فاذا 
بعنصر (ج) يتولد بضرب من الحتميّة العقلانيّة التي لا تقض . 

فلعلّ فيا بسطناه أنفا من فحص مزدوج بين وحدوية البعد في ظاهرة الكلام وتعلدية 
الأبعاد . ما يُعين على فض هذا الاشكال الدّلاليَ ذي الوزن الثنائي بحكم انفتاحه على 
مشاغل اللساني واهتامات المنطقي . بل لعل فيه كذلك ما يساعد على تأسيس نظرية معرفيّة 
انطلاقا من الطاقات التعبيريّة المتظافرة في نسيج اللغة . وبديهي أن يُستغل اللساني قضيّة 
الطاقة الاخباريّة في بلورة سييات التعدد الدّلالي مما نحن بصدده . 

فهل كان الفكر اللغويّ عند العرب مسلا بأنّ العلاقة بين مجحموع الدّوال المصاغة ابتداء وما 
يذهب المتقبّل بها إليه من مدلولات هي علاقة حتميّة بموجب أغاط لغويّة قارة أم إنه ذهب إلى 
مبد! غزارة الدّلالات انطلاقا من دوال معينة حدودة ؟ 

إن هذا التساؤل المبدئي يرُجعنا الى البحث عن رأى المنظّرين في طاقات الحدث الكلامي 
من حيث الابلاغ . ولئن اشتمل المخزون العربي على استقراءات عديدة تُبرز الطاقة الدّلاليّة 
المباشرة فى اللغة (43) ما يجنل وظيفتها الأساسيّة متطابقة مع مبد! الافصاح والابانة فائّه 
يحوي استطرادات كثيرة تُبرز كلها كيف ان من مميّزات الخطاب اعتادّه على الطاقات الايحائية 
الى جانب طاقاته التتصريحيّة ومعلوم أنّ أحدث الاتجاهات اللسانيّة تركز عنايتها على تحليل 
مفهوم الخطاب بالرّجوع الى قدرة الملفوظ على استيعاب يحالات دلاليّة مختلفة بفضل ما في 
منطوقه من طاقات إيحَائيّة . بل إنّ أحدث التّظريات في علم الدلالات قد اعتمدت مبدأ 


(41) نفس المرجع . ْ 

(42) من نوع : كل بهيمة تَتنَفْسُ الهواء . وسقراط يتنقّس الطواء . فسقراط بهيمة . 

(43) انظر مثلا : الجاحظ : البيان ( ج 1 . ص 8 . ص 75. ص 104 . ص 117 ) 
(ج2. ص 104 ) 

(ج4.ص 28). 


321 


لطاقة الايحائيّة في الظاهرة اللغويّة لِتَدْحَضَ ما دَأْبَ عليه اللسانيون من تعريف اللغة بكونها 
7 إبلاغ . ذلك 5 هلام النظرته اللمستحدية قد اتتهوا إلى تفريران اللعة تونحي أكثرٌ 
ا تطخ ونيد اكتر عا عير وتسققن كر | ضير زه 

وهذه الظاهرة مُكننا تفسيرها حسّب معطيات الادراك الشسَمولىَ في نظريّة المعرفة المسمأة 
بالقشتلت اذ بها نتبين كيف انّ الكل ليس فقط حصيلة الأجزاء وانما في الكل ما في الاجزاء 
منفردة وزيادة . وعندئذ نستطيع تقريب ذلك بأحدث التَظريّات النحويّة المسماة بالنحو 
اليد والثي عاول فيه صاحبها تتوسكى أن رتخاو دراشة اللقة نين خلال الحمل 
الثابتة فعُْلا إلى دراسة التواميس الباطنيّة المحرّكة لقدرة المتكلم على إنشاء عددٍ من الجمل لا 
حدّ له مما قاده الى دراسة طبيعة اللغة وحركيّتها . 

فاذا عدنا إلى الجاحظ مثلا وجدناه يُقرّ في أصرح عبارة بأنّ اللغة تقوم أساسا على غزارة 
الدلالات وهي الظاهرة التي يتخذها إطارا للرّد على من اتخذ من اختلاف المسلمين في تأويل 
نص القرآن مطيّدَ طن في الاسلام . وينتهي الجاحظ الى تحدّى هؤلاء الطاعنين أن يَدُلُوهِ على 
لق تقوم فسن عل الطاقات التصرصية المفضية تحها إلى الآشتلاف السبي ين المتقيلين 
للرسالة اللغويّة طِبقا لاختلاف تقديراتهم للأبعاد الايحائيّة (45) . 

ولعلَ أبا الحسن الرمانئ هو الذي دقق مفهوم الاختزال المفضي الى تكثيف الشسّحن الدَلالَ 
إذ عَرّف الايجارٌ بأنّه « تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى واذا كان المعنى يمكن أن بعبّر عنه 
بألفاظٍ كثيرة ويمكن أن يعبَّر عنه بألفاظٍ قليلة فالالفاظ القليلة إيجاز» (46) ولعله ايضا قد 
استطاع أن يقئّن ازدواجيّة طاقة اللغة بين التصريح والايحاء في ما سمآه بالتضمين معرّفا إياه 
بقوله : « تضمين الكلام هو حصول معنّى فيه من غير ذكر له باسم أوصفَة هي عبار 
عنه » . (47). 


(44) ١-8كناعنتنا5‏ عناواسمقد56 عل كعم أءملرط : متتل كدم كهم عم اء معط : 1011015017 41.10 0511 
24 - 5 .وم 1972 ,كعذه5317 .أمك ,للممصدعة؟ رككد© رعا 


(45) البيان . ج 3. ص 376 . 
(46) النكت - ص 76- 
(47) نفس المرجع - ص 102 
قارن ذلك مما يُسمَيه : 
كقم عم 4ك معتطا + ودقاتومومندكمم عل كه عالعتاوهة"! مَل عمغووموغ2 » : :700803 0 
.24 .م ,ك5. .م رعكفل ٠:‏ 
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المسألة الخامسة : 


الكلام والشمول 

واذ نأتي الى مظهر الشمول ضمن استقصاء مقومات الكلام كما تسمح مصوراتنا اللسانية 
باشتقاقه من مخزون التّراث العربي قائنا تقادر كلا من مصادرة المتكلّم كا رأيناها في المسألة 
الثالثة ومصادرة المتلقي كبا بسطناها في المسألة الرابعة لِمَصل الى مصادرة المرجع ( 48 ) كما 
نعتزم طرّحّها في هذا المدرج الخايس ضمن مدارج التَقييمٍ التوعيّ لخصائص الظاهرة اللغويّة 
ومقومات إنجازها . ونعني بالمرجع ما تعني به اللسانيات المعاصرة عند بناء المثلّث الدّلالي 
الذى بتكن من ذال عيل على مدلول هو ذانّه مرتبط برجع . فتكون مصادرتتا متّصلة 
بالأشياء كا توجد في عالم الواقع . اي هي قضايا الكون كيا تُتصّوّر صامتة وكأنَ الوجود خالٍ 
من الكلام المعبّر عنها . 

أما في ما بخص مقومات الظاهرة اللغويّة نوعيًا فقد طَرَّحَ الفكر اللغوى عند العرب مراهتتّه 
ار في هذا المقام باسناد صيفة التسّمول الى الحدث اللساني فاعتبر أنّ له طاقةٌ تسمح له 
باستبعاب إفرازات الوجود كليّا حتّى إن مقولة الكلام ‏ لو جاز لنا التَعبير- غَطَّتْ في التراث 
العربي صورة..الكون من وجودها الذَرَيْ إلى تكتلها المتعاظم . فكان الكلام يجحهرٌ الانسان في 
تفحّصه عالمّ الأشياء وعالم الصّوَّرٍ وعالمَ الخيال وقد كان مجهرًا ذا عَدَسَةٍ مزدوجة : تُكبْرُ 
الصغائرٌ فتنقةٌ إلى دقائق الحقيقة في أرق شمُقوقها . وتُصّفْرٌ الكبائرٌ فتجعل المتشامِحٌ العملاقَ في 
قبضة الرَوْية اللغوية المحيطة به عن طريق الكلمة والحرف . 

وأبرزما يستطرفه الباحث عند إدخاله نصوص التراث العربي حبر التكرير اللساني هو تبلور 
متصوّر الشمول الى حدّ صياغته على تمط القوانين المجرّدة الضاربة في رُؤَّى التَنظير والصادرة 
عن استيفاء حقوق التَخليص التَأليفِيّ . فابن سينا اذ يتعرّض إلى الجدال القائم حول 
المقولات العشرٍ هَل يدرسها المنطقي من حيث هي موجودة فعْلا أم يَنظر فيها من حيث هي 
مدلول عليها باللفظ , يقرّرأَنَ « كل ما يُنظر في أحواله من حيث هوموجود فقد يُشَمَر مع ذلك 
بحاله من حيث هو مدلول عليه . فإنّ لكل حقيقة من الوجود مطابقةً من اللفظ . » (49) 

ويتتبع القاضي عبد الجبّار اولوية الكلام على غيره من الانظمة العلاميّة فيعللها بخاصيّة 


(48) لِتَقل : أمعكقكم دل مسلتصومم مآ 
(49) المقولات - ص 7- 
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الحدث اللساني في التولِد والانتشار الى حدّ الاستيعاب وهو مايكسبه طواعيّة الادراك الشامل , 
فيكون الكلام النموذج الاقضى لجاذبيّة الأشياء نحو جهاز الترامز الحاصر طا , وهو سر غلبة 
الظاهرة اللغويّة على كل نظام علامي آخر.« وانما اختار أهل المواضعة الكلام في ذلك دون 
غيره لأنّه اوسع بابا من غيره فيْتْئَصُّ بمقدارما يحتاج إليه من الاسياء للمسمّيات وذلك يُتعذّر 
فى ما عداه من الأفعال . ولالّه يُدرَكُ . فهو اقرب الى ان يُعرف به المقاصد من غيره من 
الأفعال . ولأنه ممالا َس الحاجة اليه لغير المواضعة فهو يخالف في ذلك سائر الأفعال ولذلك 
قم اختيار المواضعة عليه دون غيره ٠»‏ (50) 

ويعود صاحب المغني الى نفس القضيّة في سياق آخر من تصنيفه الكبير ليجعل طواعيّة 
المواضعة في الكلام سببا مباشرا في قدرة الكلام على الانقسام بحسّب أغراض التلالات - 
واجناس الخطاب . ذلك أنّ المعنى الواحد ‏ أمرا كان اونهيا او خبرا او استخبارا ‏ لا يتأتى 
إل ذا اخنضة ماتعظام تعن راقع طل ونه عيصوضن + للك" لم ينهي للمراعة أن تعد هق 
صيغة واحدة في كل أجناس الخطاب : وهذا سر ترشّح الكلام للمنزلة العليا في أنظمة الابلاغ 
والتواصل با أنّه يصع أن ينقسم انقسام الاغراض والفوائد فطليوه في المواضعة لانساع 
.بابه » (51) ولو صمح المعنى الواحد الواقع على وجه واحد لم يكن لالتجاء الانسان الى 
الكلام معنى . فلولا مطاطيّة الحدث اللساني وقدريّه على الاستيعاب لا سئغني عنه واتخذت 
الأشياء دلالات على نفسها . فهذا الشسّمول هو الذي سمح لعبد الجبّار فى موطن آخر بان 
يت أصلاً كلا من اصول الكلام صاعه على بط القوانينٍ إِذْ قال : « ولا معلومٌ الآ ويجوز ان 
ححْبَرَ عنه على الوجه الى عَلِم » (52) فَسَطَّرَ بذلك أنْ لآ شي يَعْرْب عن الكلام إن هو هم 
باستيعابه وصَفَلِه . 

والى هذه الحصيلة التَألِيفيَّة اتتهى عبد القاهر الجرجاني فى منهج اعتمد المقارنة بين أرضية 
الدلالات ونسيج الدوال فخلّص نه الى تقرير أنّ المعاني لا تتولّد اوتمتد أطرافها الا وتَنْبعها 
اللغة بابنيتها لما للحدث الكلامي من شمول لكل المتصورات الممكنة حتى إن العقل لا يفرز 
مادّةٌ الا وفي اللغة استعداد ما قبل لا حتضاتها وتبنّيها . وهكذا بَانَ « انه لن نتّسع المعاني 
حتى تنّسع الالفاظ » (53) وهوما يسن قانون الترابط والتبعيّة بين مادّة اللغة وموضوعها . 


(50) عبد الجبار ‏ المغني - ج 5 ص 162 . 

(51) ج 7- ص 106 ٠.‏ 

(52) ج 17 ص 93. 

(53) عبد القاهر الجرجاني : الرّسالة الشافية ‏ سمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ تحقيق محمد خلف الله ويحمد 
زغلول سلام ‏ ط 2 دار المعارف بمصر 1968 . صن 143 . 
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ولقد تواتر الصّوغ التنظيري في هذه القضيّة لدى اعلام الفكر العربي بما يسوي بينهم في 
مرتبة الجرْم وصرامة التقرير : 

فين مشادرة نان القرطا حت على أن « الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعاني 
ألتّي: احتاج الناس إلى تفاهمها . » (54) 

الى مطارحة الخفاجي بانّ « العقلاء انما فزعوا الى الحروف في المواضعة لأنها اسهل وأوسع , 
ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها . » (55) 

إلى جزم كمال الدّين الزملكاني عند مقارنته بين الانظمة العلاميّة التي هي حسّب تصنيفه 
الكلامٌ والخطً والاشارة والعَقد والنُصبة بانّ « اللفظ أعلاها دلالة » (56) 

غير أنَ ابن حزم وانْ سار لنفس الغاية على منهج الرَؤية العقائديّة والتقدير الماورائي فانّه قد 
محص هذه القضيّة بتحليل إضافي بِينّ فيه انّ الحدث اللساني مشر وط بوجود الموضوع الذي 
بتعلق به لأنّ الكلام يقتضي الوجود الذاتيّ الكامل . فلا كلام في العدم لأن اللغة ليست قيمة 
مطلقة في حدّ ذاتها . وانما هي وسيط بين طرفين لذلك احتاجت الى مستنّد يعضد وجودّها .2 
يهكذا يتوضّح لدى ابن حزم كيف إن للاشياء مراتب في وجوه البيان وأا « كون الأشياء 
الموجودات حقًا في انفسها فائبًا إذا كانت حقًا فقد أمكنت استبانتها وان لم يكن ها مستبين 
حينئذ موجود . فهذه أول مراتب البيان اذْ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته . » (57) 

فمن هذا البسط المبدئي العام لدى أعلام النَظر الغو في التراث العربي تَخلّص ميمة نوعيّة 
للحدث اللساني تتمثل في انه ظاهرة احتوائيّة بالضرورة . وتتجلى هذه السّمة على مستوبين 
يها قدرة اللغة على أن تتبئّي ما يصاغ في أشكاها من أغاط قد تنزاح في انتظامها عن 
السّنن المطردة لديها . وهذا المبدأ الاساسي هو الذي مثّل ركيزة التواتر في ما عرف لدى النحاة 
بظاهرة القياس واطراد قوانين اللغة « لان المعنى ‏ على حد عبارة القرطاجني - اذا تُضوّر 
وكان صحيحا ساغ ان يستعمل في الكلام المصوخ تمل قوانين العرب . وان لم يكن لذلك 
المعنى نظير في كلامهم » (58) . فاللغة اذن يجموعة "أتاط ومُواصفات مجرّدة قبل ان تكون 
مارسات نوعيّة محدودة . لذلك فأيّا كان ما تفرزه تجلياتها فهو منصهر في صلب نواميسها , 
وبوجه من الوجوه ‏ وليس بالقليل ‏ يرتبط استقراؤنا هذا ببعض القوانين القارة لدى علياء 


(54) المنهاج - 344 - 

(55) سر الفصاحة ‏ ص 45 - 
(56) البرهان ‏ ص 83 - 
) التقريب د ص . 4. 
(58) المتهاج . ع 370 . 


325 


التحو وأصوله وقد نبّه شيخهم فقال +« واعلم أن مِن قزة القياس عندهم اعتقادٌ النحويين ان 
ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب » (59) 

أمَا المستوى الثاني الذي تتجلى في سياجه سيمة الاحتواء كطبيعة ذاتيّة في الحدث الكلامي 
فيتمثل في ان اللغة توفر للعقل القدرة على ادراك الشيئين المتقابلين والمتنافرين سلبا وايجابا في 
نفس اللحظة الرّمنيّة بينا يتعذر وجودهها بغير التَعاقب , مثلما كان يتعذر تصور الفكر هما بغير 
أدوات اللغة . وقد بين ابن رشد بتحليل مستفيض كيف يتسنّى للعقل انطلاقا من هذه 
المعطيات بأن« يفهم المتقابلِينْ معا » لا بأن « يفهم الواحد بعد الآخر كمثل حاههما في الوجود , 
بل يفهمها معا كأنهها مجتمعان في الوجود » ويستطرد في تعليل ذلك فيبِينَ كيف ان السّبب في ان 
العقل يدرك معا المتقابلين هو أنّ التقابل ليس طبيعة ملازبة للعقل ذاته وانما هو تصور عبر 
مفاهيم اصطلاحيّة كالصدق والكذب «الخير والشر (60) ا 


لذت نك نت 


وندخل مع منظري الفكر اللّفوي في نفس الستياق وبنفس الاستتباع الجدل حلقة جديدة في 
فحص طاقة التتّمول فى الحدث اللساني تتمثل في استقراء هذه الظاهرة على مستوى 
العلاقات الاستبداليّة اي باعتبار تجلّياتها على صعيد اللفظ المنفرد ضمن الرّصيد المعجمي في 
اللغة . وهذا الركن من القضيّة يمس مباشرة هيكل المثلث الدّلالى وجدليته الباطنة لانّ نشوء 
مرجع في عالم الأشياء يؤدي إلى تبلور مدلول له في عالم التَصوّر . وكل ذلك يحدث ضغطا 

على اللغة تُنجب إثره بالضر ورة صياغة تُستوعب المتصوّر فتكون دالة عليه وتكتمل بها 
ش أضلاع المثلث . 

وينطلق ابن حزم في بعض استطراداته اللغويّة من تحديد وظيفة اللغة بقدرتها التعبيريّة اولا 
وذلك بالاستناد الى منظور المتكلم ‏ وبقدرتها الابلاغيّة ثانيا ‏ وذلك بالاحتكام الى موقع 
الستامع - فينتهي به التجريد الى تقرير شموليّة اللغة .على صعيد الالفاظ المجردة - لكل 
عوالم الفكر والحس والشعور مستنبطا من كل ذلك فكرة الاقتران بين الموجود والمذكور باعتبار 


(59) ابن جتني الخصائص .ج1.ص 114 
(60) تفسير 2 داص 741-740 . 
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أه ليس من معنى مدرّك يراد تبليغه الا واللغة قادرة على استيعابه فى حدوده المخصوصة « لأنَ 
العبارة ‏ على حد تقريره ‏ انما هي في اللغة البيّان عن الثيء . تقول : هذا الكلام عبارة عن 
1 م وَعِيرَت حن قلآن .اذ بدك عند ولا مدحك للحكم .قحو ءامن ذلك لم يذ كراسمة في 
الشريكة بالذكع.ى كيه دكزافيها اشن 6 (63) 

واذا كان أبو حيّان التوحيدي قد نزع في تناوله بعض جوانب القضيّة منزعا أدبيًا فنسج على 
منوال الرَؤْية الابداعية حينا جزم بقدرة اللغات ‏ ايا كانت فصائلها ‏ على حمل المعاني 
الكونية مهما تركبت او تشابكت (62) فان اباسليان الخطابي قد نفذ من خلال موازنة اللفظ 
لعن الى شيج الرقية اللعوية الحاظة» وحن توظيقه:المقائتي :فاه ترات واقى + جل 
طرافة التقدير اللساني . فقد انطلق من فحص دلالىَ ميّز بموجبه بنية الدَالٌ فسمآه ظرفا 
حاملا . عن بنية المدلول فسمآه مظروفا قائما . ثم تخلص الى قدرة اللغة على الاستيعاب 
والانتشار بحيث تتعذر على الانسان الاحاطة الفعليّة بجميع دوالَ اللغة فضلا عن المجالات 
الدلاليّة ‏ الذاتيّة منها والحافة ‏ مما يسمح الاستعبال بتكائره الى الحدَ الذي لا يتناهى . 
والعلّة في كل ذلك - كما يضبطه الخطابي متحدثا عن البشر ‏ « أنّ علمهم لا يحبط بجميع 
أسماء اللغة ( ... ) وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل ها . ولا تدرك أفهامهم جميع 
معاني الاشياء المحمّولة على تلك الالفاظ . ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم 
التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض » (63) 

عق أن التواس ب يعرف لا قمازية الفزرة ماعن ذل خلام الالتؤنا اللعري حسمن 
جهاز التحاور فى ما بترابط بين اطرافه من عقود التّفاهم بالاستناد إلى حقائق الأشياء في 
الوجود . وقد انطلق من مقرّرات مبدئيّة بوسعنا أن نشتق منها تصنيفا خماسيا لجهاز التخاطب 
فيه عي وبر رع به وخبّز عنه وك وهر حطضكلة الختاضير الازيعة متقاعلة تتكاملة +وحيت 
كانت وظيفة الكلام أنْ ينوب عبآ هو عليه دليل فانّ كل « ما يعتوره معنّى » داخلٌ حتا تحت 
سلطان اللغة ثلا واحتواءً وافرازا . (64) 

اما اخوان الصفاء فانهم يعرضون علينا نموذجا آخر يغاير ما سبق في تصويره واعتباراته 


لنتمثل به كيف يتولّد على صفحات الظاهرة اللغوية من الرسوم والتقوش ما يعكس كل 


(61) الاحكاءه اج 2 ص 950 . 
(62) الامتاع ج 1 - ص 113 . 
(63) إعجاز القران - ص 26 - 27 . 
(64). الايضاح ‏ ص 42 . 
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مركبات الوجود . وتقربرهه في هذا المضبار - وان اندرج فى مرانب الرؤية الفلسفيّة العامة 
طله كارع شدز والمد كنال لكات ار الافنا على الكلادس وشيم عدر 
لدهم انّ الانسان هو في نفسه عالم صغير يمثل بضرْب من المجانسة والتطابق الكون 
الخارجي الذى هو العالم الكبير ( 65) فقد بَانَ أن الكلام ليس الآ قذفا لمثالات الوجود فلا 


عرب عن استطاعته ثشىء من موجودات الحسّ او مولدات التّصوّر (66) . 


والى بوتقة هذا الاشكال المبدئي . من حيث هو شهادة اللغة على طاقاتها السمولية وقدراتها 
الاستيعابيّة . يتحتّم على الدارس اللساني ان يُرجع قضيّة الرصيد اللغوى كما تصوره رواد 
الفكر فى حضارة العرب . 

وغير خفي ان التصور الثنائي لرصيد اللغة على اساس المستعمل والمهمل هو على غاية من 
التَركيز اللساني الخالص . ولا يَضِيرٌ طرافة هذا التصوّر في شيء كان تلات بعري الل 
على ايحاد معيار رياضّي صارم لجع لغة العرب . فاستنبط بذ لك مبدأ التقليبات المختلفة ليحدد 
بالاقرار او بالعزل مادّة المعجم العربي الذي وَسّمه بكتاب « العين » . فكان عنوائه هذا خير 
كاشف للنظرة اللغوية المتجردة من كل شوائب المعيارية بما انه جاء ثمرة لتشر يح صوتي . ولا 
همّنا فى هذا المقام إنْ كان مضمون التشر يح مصيبا او خاطنا في تقدير الخليل لأسبقيّة العين 
على الطمز ضمن مدارج التصويت . 

فالطريف اذن هوما نجده مطّردا لدى المنظرين من اعتبار اللغة رصيدا فعليًا مشتقا من 
رصيد حتمّل غير محدود . فتكون فى اللغة طاقتان : طاقة من التصريف الفعلي هي عثابة 
الحجم الكمي المكرس للاستهلاك والتّداول . وطاقة من الرّصيد المحفوظ هي عبارة عن 
اختزان مدّخر مِثْل القدرة الاحتياطيّة التي هي قدرة مرصودة . (67) 

على أنّ اللسانيَ قد يستجمع للقضية رافدين مختلفين ها أولا المهمَلّ فعلاً في مستوى أبنية 


(65) هي الثنائية المعروفة ب : عاذ[70©05ع722 اء ©3ةومعممعذ1/ا 

(66) إخوان الصفاء ‏ رسائل اج 3 - ص 114 . , 

)7١‏ قارن ذلك . كا سبق أن أثرنا . بفكرة عتاههةا 19 كممل عاطتمومكلل ع 
وبثنائية شومسكي : عه ط ممعم كت عممعافم مم0 
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المواد اللغويّة وذلك عند التقليبات الممكنة غير الواردة في اللغة فعليًا . وثانيا « المهمّل » من 
صيغ الاشتقاق باعتبار أنَ كثيرا من الأفعال لم يُنَحْ ها بأن يُستنرّف كل الصّيغ المزيدة التي 
سمح اللغة بتركيبها . وقد لا يتعسرّ إدراج رافد ثالث يتمثل في كل الأساء الخالصة التي لا 
يتعذر ان نشتق منها أفعالا.. 

ولقد وضح ابن جني كيف ان اللغة هي مثابة الجهاز الفعليَ المستق من نظام أوسع منه بكثير 
فيكون الكلام ممارسة ضمن إطار مسخر هو نفسه سابح في حوض, أوسع منه هو حوض 
المحتمّل أو الممكن . فكأنّ النظام الكل للغة قد كانت طاقاته مبسوطة على القوم « فكانت 
الأصول وموادٌ الكلم معرضة طم وعارضة انفسّها على تخيرّهم جرّت لذلك حرّى مال ملقى بين 
يدى صاحبها وقد أجمع إنفاق بعضه دون بعضه « فاختار» ما تناوله للحاجة إليه وترك 
البعض لأنّه لم يرد استيعاب جميع ما بين بديه منه . » (68) . 

ويتبينَ القاضي عبد الجبار في نفس المضمار وانطلاقا من نظرية المواضعة في تحديد الحدث 
الكلامي كيف ان اللغة تُعرض عن استنزاف طاقاتها كليًا فتبقى دوما إنجازا لبعض ا ممكن , 
ويكاد عبد الجبار يعتبر ان كلا من المستعمّل وا مهمّل هو من اللغة . غير أن الفارق هو في 
الافادة . لان دخول المهمّل حيّز الفائدة رهين انقداح شرارة المواضعة عليه (69) 

رتفد عبد اباط ضيظا سينا يقن نوت لله التغتل والدل او المختزى والمنفق بد 
ومداره ان الطاقة الفعلية في اللقة كم ناكنيا سيت فإ غليه المابيةى القياة «والسر ورة 4 
التسؤن 231 الى 1 تسل عن معدارالسلعة انه الاش انم ماعل حم عيارة الجاسظ 
فلو تصوّرنا انّ لغة من اللغات قد اكتملت بالمعنى الأوفى للاكتال لكان ذلك مَوْذنا « بنهاية 
المصلحة » وهو نقّض للغة وانتقاض لوظيفتها . (70) 

ولكن الأطرف من كل ذلك انّ الجاحظ يوازن بين بنية المدلولات وبنية الدّوال فيرى شغورا 
5 الأولى مع استعدادٍ للتقبل والاستيعاب في الثانية « لانَّ الكلام ‏ على حدّ عبارة عبد 
الجبّار مهيأ لصحة المواضعة عليه » (71) فاذا بالجاحظ يوحي بطاقة اللغة في 1 
المفاهيم والمتصوّرات القائمة في أذهاننا والّتي خلّت اللغة من الفاظ تدلّ عليها كتراكيب 
الألوان والطعوم والأراييح وتضاعيف الأعداد . (72) 


(68) ابن جني . الخصائص . ج 1 . ص 65 . 
(69) المغني : ج 7 - ص 109 . 

(70) رسائل -ج 1 - ص 262 263 . 
(71) المغني : ج 7 ص 10 . 

(72) رسائل . ج 1 . ص 262 . 
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أمَا وقد تقرّرت الطاقة الاستيعابيّة في اللغة على صعيد العلاقات الاستبداليّة فان قدرات 
الثتمول والاحتواء تتوّد بصفة آلية على العلاقات الركنية ليُصبح الخطاب اللغوى مركز 
الجاذبيّة لكل ما من شأنه أن يَعْقله العقل او يتصوّره الخيال فيستجيب الحدث الكلامي 
للافضاء به . وما ان تتحوّل مطارحة القضيّة من صعيد الاختيار الى ظاهرة التوزيع حتى 
تصبح متئرّلة في صلب جهاز التواصل فتكون السّمةٌ الجوهرية في ناموس المحاورة هي تبادلية 
الفلاقة اللفواية من" الطرفين قزيترا وادراكا سزاء -بالتعاقب:(73) او بالثوافك (74):وسواءاكان 
ذلك بالتجاور(75) ام بالتراكب (76) . 

والاصل الذى ترجع إليه ظاهرة الشسمول الركني هو قدرة اللغة على توليد مالا يتناهى من 
القوالب النحويّة (77) 

ولذ لك اعتبر الجرجاني ان فكرة النَظم هي العمود الفقرى في كل طاقات اللغة على المستوى 
الاخباري وعلى المستوى الانشائي كذلك ؛ وتتولد مثالات التركيب اللفوى بصفة اليّة كلا 
جَدّتْ المعاني والأغراض التي نُوْمٌ : « واذ قد عرفت أنَّ مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى 
'الوجوه والفروق التي من شأنها ان تكون فيه فاعلم ان الفروق والوجوه كثيرة ليس طا غاية 
تفلف عنوها رياه لد عن با اندزاذا ها فى اعد آنا لبينة المزية: رايد عداو الفينها 
ومن حيث هي على الاطلاق . ولكن تعرض بسبب المعاني والاغراض التي يوضع لا الكلام . 
ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض » (78) . 

أما تفسير نفس الظاهرة من وجهة النظر المبدئي ‏ ائْ من موقع التعليل الكوني في خصائص 
الانسان ومسئَمْليات طبيعة العقل فيه فيآتينا به حازم القرطاجني عندما يقرّر كيف ان 
الوصوفات والأرصافوجهات اتساب عضها ال بخض ا تعلق الأغراعن:بها لذ تحصق كه 
رفوا سترعئه اوتكوى لمات الى هن سركة نو تلك الأرقداف عل يق الاغراض 
أجدرٌ بِأنْ لا يستطاع إحصاؤها . (79) 


ولئن نبّه صاحب المنهاج على ان الاصل الذى به يتوصل الى استثارة المعاني واستنباط 


(73) 1011 200 
(74) سك 
(75) نكمم ةة ناز عوط 
(76) نكمم رعمناة عوط 7 


(77) وعنوتكجسةاهلازة وعسصغطءة 5ع.آ 
(78) الجرجاني . دلائل . ص 60 . 
(79) المنهاج . ص 37 - 38 . 
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تركيباتها هو ممارسة أوصاف. الاشياء من خلال تعلقاتها بعضها ببعض والاهتداء للهيئات 
التي يكون عليها التئام تلك الأوصاف بموصوفاتها حسّب النّسب المعقودة بين أطرافها فانّه قد 
عمد الل تعليل تفروج_ العمل بالاقياة امن حوره التتائر :إلى امتبيع :التركيية» “فتن كنت 
تنعكس علاقات الاشياء وحقائقها على تصوّرات العقل من خلال اللغة . 

شرل لترنا تسر م قلات ماق :لين منطلية و ترط ختو وا أ عله 
يتباين فيه ما تشابه في الحسّ , ولا يتشابه فيه ما تباين في الحس . فاذا كانت صور الاشياء 
قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على معرفة ما 
قآئل منها ما تناس ها الف ونا عضاة :وبالمملة مه السب متها الى الأشر تيه ذانيّة أو 
غرصية نابنة از منتقلة امكنها ان تركب من اتساب بعضتها :الى عض تركيبات على حدّ 
القضايا الواقعة في الوجود التي تقدّم بها الحسّ والمشاهدة . وبالجملة الادراك من اد طرق 
كان اوالتي لم تقع . لكن النفس تتصوّر وقوعها لكون انتساب بعض اجزاء المعنى المؤْلّف 
على هذا الحدّ الى بعض مقبولا في العقل مكنا عنده وجوه وان تُنَيىءَ على ذلك صورا شتى 
من ضر وب المعاني في ضر وب الأغراض » . (80) 

وتتجلى قضيّة الشمول التركيبي في الظاهرة اللغويّة . كما يبسطها ابن مسكويه من جهته . في 
خصائص امتزاج الحروف ضمن الخطاب مما يتولد عنه طواعيّة الاستيعاب لكل ما يتكنّتف 
عنه سياق المعاني والاغراض «هو ما يسمَّيه ابن مسكويه بالحروف المفرّدة التي هي بسائط 
الاسياء ثم الاساء الركبة التى.ملها. أقسام الكلام. + ييه :هذا الشرّخ البتيوئ « بالعقود 
والسموط المؤلفة من خرزات مختلفة في القدّ واللون والجوهر والخرط » (81) والى هذه الخصوصيّة 
في اللغة يستند الفارابي في تحديد الكلام بأنه إفراز غير متناه انطلاقا من مكونات محدودة في 
الشكل والعدد . (82) 1 

غير أن طواعيّة الكلام وقابليتَه للاستيعاب الشامل ليا يستدعي الملاءمة بينه وبين طاقة 
التعبير بالايحاء كا سبق ان بيّنَاه . ذلك أنّ القدرة التضمينيّة تشارك بصفة عضويّة في تمكين 
اللغة من بسطٍ سلطانها الاخباري على كل المدركات بالحس والتصور . وقد اهتدى كثير من 
رواد الفكر اللغوي الى ميزة التحوّل التعبيريَ من التصريح إلى التضمين فربطوه رأسا 
بشموليّة اللغة وهو ما بهمّنا بالتحديد في هذا السّياق . 


(80) نفس المرجع - ص 38 - 39 - 
(81) من رد ابن مسكويه على المسألة الثالتة ضمن اطوامل والشوامل ‏ ص 20 -21 
(82) الجروف ‏ ص 137 
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فأبو منصور الثعالبي يصور طاقة الاختزال فى اللغة انطلاقا من مقارعة الكمّ اللفظيّ بالحجم 
المعنوى . فير بط استيفاء اقسام الكلام بسنن النظم والبيان عبر حرك الايجاز الايحاني . (83) 
ما ابن سينا فقد ألحّ على تحديد الطاقة الايحائية بقدرة الكلام على كشف المحذوف بواسطة 
المذكور وهو ما يُطلق عليه الاضمار المقصود . (84) والى نفس الاستنباط يذهب ابوسليان 
الخطابي رغم مغايّرة المنهج والقصد لديه . لأنّه يتطرق الى المشكل من موقع إنشائيّ فحص 
بمجهره قضيّة التّرقي البلاغي من الخطاب الاخباري إلى النسيج الابداعي . والطريف في 
استقراءاته من وجهة النظر اللساني الخالص هو أنّه يسن قانون التَبِعيّة المباشرة بين طافة 
«التسبريع وطاقة التضمين مما يجعل ادراك الانسان لما يوحي به الكلام الموجز المضمّن ضريًا 
من التلقي الموضوعي . 

« وحذف ما يستغنى عنه من الكلام نوع من أنواع الب البلاغة ونا هاو ساف الجواب في ذلك 
وحسن لأنّ المذكور منه يدل على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه . ولأنَ المعقول من: 
الخطاب عند أهل الفهم. كالمنطوق به » (85) 


ولا يمكن للباحث أن يغفل عن نباهة شيخ النّحو العربي في هذا المقام . فقد حاول صاحب 
« الكتاب » تفسيرٌَ المظاهر الطارئة على بنية التّراكيب النحويّة في اللغة , ونا سعى الى تعليلها ' 
انتبّه رأسًا الى ما لجهاز التحاور من سيطرة على نواميس الحدث التخاطبيَ حتى إِنّ مبدأ 
التفاهم قد غدا بمنزلة المعيار الضّابط لطاقة الاختزال أو التصر يح في الكلام فيكون له نفس 
التأثير في تحديد أبعاد الشتّمول والاستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغويّة كليًا . 

والذى يَعْنينا من كل استقراءات سيبويه في هذا المضمار رنحن على مسار تحديد الطاقة 
الاستيعابية في اللغة هو استنباطه لقانون التّناسب العكسي بين طاقة التصريح في الكلام وعلم 
السامع بمضمون الرّسالة الدلالية . وبمموجبه تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون 
السامع مستطلعا على مضمونها الخبرى . وبنفس الاستتباع المنطقي يتعذر التَعويل على الطاقة 
الايحائية في اللغة إِنْ لم يتعين الحدَ الأدنى من القرائن المفضية إلى إدراك المجتّزل .. 

ولقد بلور سيبويه جملة هذه الاستقراءات في مواطن عدة من كتابه نستعرض منها أببرز 
نماذجها . 1 

فمن ذلك قوله في معرض تحليل الاختصار.التحويّ على أساس مقوّمات الوظيفة الاعرابية : 


(83) ابو منصور الثعالبي : الاعجاز والايجاز :إخرجه اسكتدر أصاف ‏ بغداد ‏ بيروت ‏ (د.ت) ص 8 . 
(84) عيون الحكمة ‏ ص 11 - 
(85) إعجاز القرآن ‏ ص 52 . 
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وفنا متدئ زاك اجنوااهدا لفل الحاظنت: وله ل وا + ونا وكاس رجي 
والْحَافِظات: والذاكرين: الله كينا أوالة اكرات .+ :فل تعيل الآحر فى ما غيل فيه الأول 
استغناءً عنه ( 86) ومثل ذلك : وََخْلِعٌ وَتنْرُكُ مَنْ يَفْجْركَ . » (87) 

ومن ذلك قوله : « وإمًا أضمووا ما كان يقع مُظهرا استخفافا ولأنَ المخاطب يَعلمِ ما 
بَْنِي . » (88) فربط بذلك ظاهرة الاختزال بقانون الاقتصاد اللغوي الذي قليه نزعة المجهود 
الأدنى . ولذلك ضبط فى موطن آخر الحدّ الذى تقف عنده ظاهرة التتعويل على الطاقة 
الايحائيّة وذلك عندما شارف ضيفاف الالتباس . (89) 

واكثر وضوحا وتَحليا من كل ذلك ما يورده سيبوبه في موطن رابع لابراز معيار التواصل 
والابلاغ في بنية الحدث اللساني تصرّفا واقتضابا : « ومنه أيضا : مررت برجُلين مسلمر 
وكافر . جمعت الاسم وفرّقت التّعت (90) . وان شئت كان المسلم والكافر بَدَلا (91) كانه 
أجاب من قال : بأىّ ضرب مررت .(92) وانْ شاء رَفعَ (93) كأنه أجاب من قال : فماهما . 
فالكلام على هذا ( 94) وان : لم بَلْفَظ به المخاطب (95) لأنّه إنما يجرى كلامه ( 96) على قدر 
مسألتك عنده لو سالته . » (97) 


(86) يعني أن التص لم يرد على الشكل الذي بقتضيه المنطق الشكل للتَوزيع الاعرابي والّذي هو : « والحافظين فروجهم 
والحافظات فروجهن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا » ( السورة : 33 - الآية : 35 ) 

(87) سيبويه : الكتاب - نشر عبد السلام محمد هارون . 

ج دار القلم ‏ القاهرة ‏ 1966 . 

ج 2 - دار الكتاب العر بي القاهرة ‏ 1968 . 

ج 3 - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ 1973 . 

ج 1975-4 -( ج1 ص 74 ) 

(88) ج 1 - ص 224 . 

والمقصود من السّياق :« ولأنَ الامع يَعْلِمٌ ما يعني المتكلم » 

(89) ج 1 ص 259 . 

(90) يعني يعنى أن ( رجلين ) منعوت جاء لفظا واحدا . ونعنّه جاء لفظين ها : مسلم وكافر. 

(91) بعطي سيبويه احهالا ثانيا في الاعراب وهو اعتبار( مسلم وكافر ) بدلا من لفظ رجلين . بكون كل واحدٍ من باب بَذَلهِ 
البعض من الكل . 

(92) يعني بايّ ضرّب من الرجال مررت . 

(93) بان يقول : مررت برجلين : مسلم وكافر ( بالرفع ) على ان يكون خبرا لمبتد! حذوف . 

(94) الجار والمجرور ١‏ على عذا ) خبر للمبتد! (١‏ الكلام ) 

(95) يعني : وان لم يَلْفَظُ السامع بهذا السؤال المفترض . 

)6١‏ افاء تعود على الشخص المتكلم صاحب البث فى الحوار. 

'97) ج 1 ص 431. 
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ومن مظاهر تحليل طاقة النسّمول في الظاهرة اللغويّة عموما ما يلاحظه ابن خلدون في علاقة 
الانسان باللّغة من قدرته على استعراها رغم عجزه عن استيعابها . (98) وهذا ما يستجليه 
صاحب المقدّمة بعَين الاستغراب والاستطراف فى : نفس الزفك .رفملا قلا اللقد من عريك فى 
قاموس . ولا الكلام من حيث هو أشكال نحويّة متنوعة . ولا الخطاب من حيث هو :فط 
مخصوص مِنْ النَسنْح اللغوى بداخلةٍ تحت طاقة الحصر لدى الانسان : لذلك فانَ مظاهر 
الفضوي'ق الأسان مشكس (بعاذا من :التجارة الاتتيعاى لبن اللقةة. ش 

واذا كان التوحيدي قد عدّد بعض المظاهر الانجازيّة ضمن طاقة الشمول في اللّغة ذاكرا ما 
للجهاز الكلامي من مرونة تجعله يستوعب كل اجناس الخطاب من أمر ونهي واخبار واستخبار 
وهداية ووعظ وتعبير عن الرَضى وعن الغضب (99) فإنَ الجاحظ قد أضاف على مثل هذا 
التعداد تفاعلَ اللغة مع توليد القيم الدلاليّة والمضامين الفكريّة وهو ما يضفي عليها طابعٌ 
التحريك المباشر لكل مقوّمّات العقل . ذلك اننا ما إن نتجاوز وظيفة « الذكر والاخبار» 
حتّى نرى اللغة عنصرٌ استنفار واستفزاز تقرّب المدركات من الفهم وتجليها للعقل فتجعل 
الخفي ظاهرا . والغائب شاهدا . والبعيد قريبا . ثم هي تخلص الملتبس . وتحل المنعقد . ونجعل 
المهمل مفيدا . والمقيّد مطلقا . والمجهول معروفا . والوحشش مالوفا . والعُفل موسوما والموسوم 
معلوما . (100 ) . 

أمَا الشهر ستاني فيقدّم لنا نموذجا طريفا من تصنيف عوالم الوعي والادراك لدى الانسان 
فيميّرَ ضمن مدارج سلمه العلمٌ العقلّ عن الفهم معتبرا أنَ كليهما « غيرٌ » (101 ) ثم انّه 
بعلل تواجدهها بالرّابط اللغوي بينهما فينرّل الحدث الكلامي منزلة العمود الفقري الرابط بين 
طبقات الحس والعقل والخيال « فذلك الفهم مدلول كلام القائل فقط . وهو نطق جرد 
نفساني . وحاورة فكريّة . اذ يُديره في خلّده فيجيب عنه تسلا له واعتراضا عليه . وربما يكون 
معنّى في الذهن يُبسط ويشرح في العبارة » وربما يكون معاني كثيرة تُقَبَض وتختصر في 
اللفظ » (102) . 


0 0 


(98) المقدمة . ص 532 . 

(99) الامتاع اج 2 ص 135 . 

(100) البيان : ج 1 . ص 75 . . 

(101) في معنى الاسمية وهو ما يشتو منه الفلاسفة فكرة الغيرية التي هي ضدّ للتطابق المطلق المفضي إلى الْوَهوٌ 
(102) نهاية الاقدام . ص 327 . 
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واذا تأمل الدارس تحليل بعض المنظرين لقضايا التركيب الجزئيَّ في اللغة كالاضافة مثلا 
وجدهم يبرزون - من حيث هم يُصيفون اكثرٌ ما هون - مطاطية الجهاز اللغوى امتدادا او 
تقلصا (103 ) وليس يَعُرّب عن الدارس اللساني أن يستنبط من كل ذلك أهمّ مقومات 
الشتمول اللغوى على صعيدء العلاقات الركنية . فمن ذلك ماورد عند الفارابي في سياق 
استعراضه لمفهوم الاضافة عند الجمهور والخطباء والشعراء مقارنا إِيَاهِ بمفهومه عند النّحاة 
( 104 ) . فاذا سلطنا على هذا التقرير التظرى المجرّد معايير الاختبار والتشريح بنظور 
لساني استطعنا ان نشتق منه صورة من الطاقة التحويلية (1) التي تكون بمتابة الركيزة 
المؤسّسة لفكرة الاستيعاب والشسّمول في الظاهرة اللغوية . 

فخذ مثالا من الاضافة البسيطة كأن تقول « ثُوْرٌ زَيْدٍ » فهذا الضرب من البناء اللغوي قد 
ببدو اعتباطيًا في تركيبته الدّالة فيكفي أن تحلله طبّْقا لمعايير التحويل فستجدٌ وراء البنية 
الستطحيّة مقوّمات التركيب الأصلّ الذى يشر ع دلالة العبارة على ماهي موضوعة له تش بعا 
منطقيًا . فين لفظة ثور ولفظة زيد يقوم متصور نحوي لم تستوعبه بنية الدّوالَ الآ عمواضعة 
بحو نه اع اننة هن 'غيات التنوين .الأول ليون الكرة ف النانتي .هادا سريت 
حصلت على : نور»"( إضافة ) * زيد . 

ونا كانت الاضافة شحنة إخباريّة فإنّنا نستطيع أن تَقيسها بمعيار التحسسّس إيجابا وسلْبا او 
بمقياس الاختبار بافتراض السّؤال المفضي إلى الصّياغة . وعندئذ نهم أن الاضافة هنا هي 
للملكيّة فَنُجْرى التَحويل آلا على المعادلة بحيث تَحْصّل على : 

نور * ( ملكنّة ) *ا زيد . 


فإذا انتبهنا إلى أنَ لفظ ( الملكيّة ) هو مصدر صناعي ينوب عن الحدّث بعد تهرّده من عامل 
الأق تكتايه ريق الصدراال مركيات قكزة المدات :قن يطرننها تمر بعد كيت رفظ 
الملكيّة على : 


+ (مالك + مملوك ) 


(103) ما يمكن ان نصطلح عليه ب : 55لا0ع015 قال اناسل ما 

(104) يقول الفارابي في معرض الحديث عن الاضافة : « وما الجمهور والخطباء والشعراء فيتساحون في العبارة ويجوزون 
فيها . فلذلك يجعلون لكل اثنين قيل أحدُهها بالقياس الى الآخر مضافين , كانا موجودين باسميها الدَالَين عليهها من حيث 
هما ذلك التوع من الاضافة . أو كانا موجودين باسميه الدَالِين على ذاتيهها . او كان احدّهها مأخوذا باسمه الدَالَ عليه ص 
حيث له الاضافة التي هما والآخر مأخوذا باسمه الدَالَ على ذاته ( ...) وجميع ما تسمع نحو بي العرب يقولون فيها إنها مضافة 
فانهًا داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات التي عند الخطباء والشعراء » 

) 88 87 ص‎  فورحلا‎ (١ 

1) علأعصدمتتقحصمادصه:1' 
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ثم نفك القوسين وتُورّع بالتبادل ما كان في صلبهها على طرفي المعادلة فيكون لدينا : 

تور غلوك زيد .مالكه:. 

يكذ تقد الاتشنافة” الل عليه اتجرنة عامل شيا رض مد التسوين عله عر 
مستقيمة هي في نموذجنا جملة اسمية مركبة با أن خبر المبتد! الأول قد جاء جملة اسميّة متركبة 
من مبتد! وخبر. بسيطين وبهذا التحويل يستعيد التركيب الجزئي بنيته المنطقية . ولكن الذي 
شيا فى مسار فحوضدا حوأن هده المطاطلة فى بُتى"اللفة هن أس من أسسين طاقة الانشذات 
والتشرل 'ق الانجاز الكلان + 


ومن طريف ما يقف عليه الباحث في الثراث اللغوي استطرادٌ لاخوان الصفاء في معرض 
استكناههم لحقائق اللغة واسرار الكلام نفذوا من خلاله الى القدرة الشسموليّة في الظاهرة 
اللسانيّة عبر الفحص بين مرائب المنظومة العقليّة ومدارج التّركيبة اللغويّة . (2) واذا فككنا 
تقريرهم التنظيري في هذا الموضوع برؤية استقرائيّة تسنّى لنا أن نرى توازيا يذهب صعودا او 
نزولا على حدّ سواءٍ رافق على سكتيّه مكونات اللّغة ومركبات المنطق : فتكون الحروف في 
منظومة الحدث الكلامي مُفضية الى الكلمات . والكلمات إلى المقالات وهذه إلى اللغات . 
فالكلام كظاهرة مطلقة . (3) وتكون معلومات الحواس” في تصوّرات العقل مُفضية إلى 
السلات والملات إل الزاهيت وفلة ال العلرن: فالمعرفة الكلية . 

فتتطابق بالتوازى وظيفة الحروف مع وظيفة الحواس . ووظيفة الكلمات مع المسلّيات + ووظيفة 
المقالات مع البراهين . ووظيفة اللّغات مع وظيفة العلوم بحيث : 


(2) يفول إخوان الصفاء :« واعلم .ا أخي بأنَ نسبة المعلومات التي يُدركها الانسان بالحواس الخمس. بالاضافة الى ما ينتج 
عنها فى أوائل العفول كثيرة كنسية الحروف المعجّمة بالاضافة الى ما يتركب عنها من الأساء . ونسبة المعلومات التي هي في 
أوائل العقول بالاضافة الى ما ينتج عنها بالبراهين والفياسات من العلوم كثيرة كيسبة الأسباء الى ما يتألف عنها في المقاللات 
والخطب والمحاورات من الكلام واللغات » . 
رسائل - ج 1 ص 436 . 
(3) اللغة : عقاع1320 1.2 

الكلام : ع28عهها مآ 
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البراهين والقياسات المقالات والمحاورات 


وآخر مظهر من مظاهر الشّمول كخاصيّة نوعيّة نستجليها ضمن بحثنا في مقوّمات الكلام 
عامّة وفي نطاق مصادرة المرجع (4) كما بسطناها في مطلع هذه المسألة على وجه الخصوص 
يتمثل في ما تتميّز به الظاهرة اللخويّة من طاقة انعكاسيّة (5) . ونعني بها - كما نرتئيه من 
وجهة نظرنا اللسانية عند تسليطها على نصوص التراث بحكم مقولة القراءة والحدائة ‏ ما في 
الظاهرة اللغوية من طواعيّة الرجوع بنفسها على نفسها حتى يصبح الخطاب موضوغه ومادثه 
كلاهها الكلامٌ . وهذه من قدرات الشتّمول في اللغة لانها تستطيع ان تتَخْذ من نفسها مرأة 
عاكسة ترى فيها نفسّها بضرب من الاستبطان (6) الذاتي على حد عبارة علاء النفس . 
وأبرز مظاهر هذه السسّمة الانعكاسيّة فى طبيعة الظاهرة اللغويّة ان الكلام مما يمكن إثباته ىا 


(4) غمع616 نال اأولنخكمم ع1 

(5) يهوما يمكن ان نقتبس له من قاموس الرّياضيّات المصطلُمَ التالي : 

. (عناوتاكتناعمنا غته؟ دل ملاطتدعا/قء 12 داه عع دعهد! نل إعدعالن عغامدعةه ع.آ) 

وربًا يتسنى لنا أن نستَعِيضَ عن مصطلح : (عناهناكنناعصتاماغطم «مناعمه؟ هآ) الذى لا وجه له لا 
من التاحية الاشتقاقيّة ولا بالنظر الى المعنى الاصلي للسابقة ‏ (8/16408) 

وذلك بمصطلمح جديدٍ يكون : (06افعا56 «مناعدم؟ هآ) 

(6) امآ 1 
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يمكن نفيّه . ولكن إثباته أو نفيه لا يكون الآ بذاته ل بالكلام . وفي هذا الأمر خصوصية 
قصوى له تقرّبه في جنسه وهويته من جوهر العقل على أساس أنّ قضاياه لا تنبت ولا تُنتقض 
إلا بالبراهين . ولا ينتفي البرهان إلا ببرُهان فيدور الأمر على نفسه دَوَرَانَ الكلام على ذاته . 
وقد أطنب ابن رمه بق تميق عله الفضية ستى خلضن: إل مرائية بين دايض البرافين 
ومُنكر الكلام فمثلما أن الانسان « بِنَفيهِ البرهان يَلْرَمُه القولُ بالبرهان » . كذلك يلزمه الاقرار 
بما به نَفى وهو الكلام « لأنَ ناني الكلام يلزمه الاقرار بالكلام إذ كان إنما ينفي الكلام بكلام 
وإنما يلزمه نفيّ الكلام لأنَ الكلام نما يفيد معنّى اذا اعتّرف أنّ النقيضين لا يجتمعان وأنّْ 
الاسهاء تدلّ على امور محدودة » . (7) . 

فالقضيّة من النّاحية اللسانيّة تندرج ضمن مصادرتنا باعتبار أن انعكاس اللغة على ذاتها 
من شأنه أن يجعل الكلام هوانفسه دالا وهو نفسه مَرجعا فتنصهر بصفة آليَّ كل عناصر 
الدلالة فلا يغدودالَ ولا مدلول ولا مرجع الآ في حدٌ واحد منصهر بحيث تتقلص أضلاع 
المثليث الدّلالي تقلصًا يُفضي بها الى التطابق قدو كايا نقطة واحدة هي مركرٌ الدّائرة المحيطة 
انطلاقًا بالمثلث المتساوي الأضلاع .0 

وفي نفس المسار التنظيري ضمن بلورة السمة الانعكاسيّة كمظهر من مظاهر الشّمول 
والاستيعاب في اللغة يطالعنا القاضي عبد الجبّار باستكشافي طريف يركزه على كون الكلام 
ذاتِه أمرا قابلا للتحديد . وبديهي أنّ الكلام - شأنه شأنُ كلّ المدركات ‏ لا يتحدّد إلا 
بكلام ٠‏ فيُصبح الحد - بالمعنى الاصطلاحي الذي تواضع عليه المناطقة ‏ مادثه بعض 
موضوعه في هذا المقام , لأننا ببعض الأدوات اللغويّة نحدّد اللغة . على ان عبد الجبّار يرتقي 
على مستوى التّجريد التَظري إلى منزلة مزدوجة في طرحه هذا الاشكال وتتمثل في تقريبه بين 
علم الشىء والقدرة على تحديده فيكون الحدث اللساني في نفس الوقت ذا طواعيّة للتعريف 
بقدر ما هو دُو طواعيّة للادراك . ويُصبح قطب الرّحى في دوران الكلام على نفسه العقلَ كما 
تُصبح خاصيّة الانعكاس منسحبة من اللغة إلى الفكر ومن الفكر إلى اللغة . 

يقول صاحب المغني في سعيه إلى إثبات أن الكلام ما يمكن تحديده : « تحديد الثيء فرع 
على العلم به (8) لأنّه إنفا يُقصد بتحديده حصره على وجه لايدخل فيه ماليس منه ولا يخرج 
عنه ما هومنه , ولذلك لا يصع أن يحدّ الجسم بأنّه المختص بالطول والعرض والعمق إلا بعد 
العلم بما هذه حالّه . ولا يجوز أن يحَدَ القادر بأنه الذى يختصّ بصحّة الفعل منه مع السّلامة 


(7) تم , .ج1-ص 357. 
(8) يعني انه نتيجة طبيعية لمعرفته وادراكه . 


53038 


إلا وقد علمنا بالدّليل مّن هذه حاله ومفارقته لغيره (9) فاذا صم ذلك وثبت أن الكلام بعلم 
ضر ورة من جهة الادراك لأنّه من أوضح ما يدرك من الاشياء فيجب أن يصمّ هنا بيان حدّه 
وحقيقته » (10) ٠‏ 

وما إن تتركز لدى اللساني مقومات التأسيس المبدئي في هذا المقام حتى يتطرّق رأسا الى 
استكشاف الفكر اللغوى عند العرب من خلال ميراتهم الحضارى ليرى معالجتهم لطواعيّة 
اللغةامن يت تقل 'تسلط العقل عليها بالتنظي:والغلمنة .ولا يمنا فى.هذا السياق أن العربي 
درسوا لغتهم وقتّنوها فِغْلاً . ولا أنهُم أقرّوا بأنَّ لكل اللغات نحوّها وصرفها وبلاغتّها . وانما 
تعنينا اهتداؤهم إلى فكرة قابليّة اللغة لأ يَعْقلها العقل . وهو حدّ من الوعي المعرفي ليبس 
باليّسير إدراكُ الحضارات له على صعيد التَقييم اللساني المطلق . ذلك أنّ سمة ما اصطلحنا 
عليه بانعكاسيّة اللغة . هي في حقيقة الأمر. المحرّك الذى تَصُدر عنه وظيفة ماوراء 
اللغة (11) حسّب مصطلحات اللسانيات المعاصرة . 


فهذا أحمد ابن فارس - بعد أن فصّل علم العربية الى فرع وأصل وعرّف الفررح ‏ يحدّد 
الأصل بانّه « القول على موضوع اللغة ( ... ) نم على رسوم العرب في مخاطبتها . » (12 
ووعيّه بأنّ اللغة تصبح « موضوعا للقول عليها » هو تعيين لوظيفتها الانعكاسيّة . 

وهذا عبد الجبار يُبرز الكلام عن سائر الأنظمة العلاميّة - مِن إشارة وغيرها - بقدرته على 
وصف العقليّات أولا وعلى أن يتحدّث عن نفسه ثانيا . فتتأكد خصوصيّة الدلالة في الحدث 
اللغوى بعد أن « انكشف أنّ هذه الدلالة موضوعها على عبارة » بصريح اللفظ كرا ورد على 
لسان صاحب المغني ..(13) 

وهذا ابن حتى "اق تسياق اتتتقرا ءانه المندلة يتعستين مؤفعه مخ كلجنة (اللقة قباد بشبيقة 
القارىء على ما انتبّه إليه بالوعي الصرّيح بعد الحس الغامض . وهو أنَ عكوفه على اللغة 
ذاهبُ في جهات النظر ومبني على إثارة معادن المعاني وتقرير حال الأضاع والمبادىء . وكيف 
سرت أحكامها 5 الأحناء وا حواشي دون الرفع والتصب والجر . وهوما فرغ من تصنيفه النحاة. 
قبله (14) . ثم يعود له الفكري المتسلط على اللغة مِنْ عَل موضّحا أنّ كتابه 


(9) الحملة الموصولة مفعول به معطوف عليه لفظ ( مفارقة ) . 

(10) ج 7 ص.6 

(11) ععةعمفلقاعصط عا ناه عناوتاكتدع متلماعم ومناعمم؟ هآ 
(12) الصاحبي ٠‏ ص :3-2. ش 

(13) ج 7. ص 162 . 

(14) الخصائص ج1 . ص 32. 
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« ليس مبنيًا على حديث وجوه الاعراب وائما هومّقَامُ القول على أوائل أصول هذا الكلام . 
وكيف بُدىء والامَ تُحِيّ » (15) فجلاً بصر يح العبارة وظيفة القول على الكلام . 

واذا كان ابن سينا قد نفذ الى قضيّة الحال من منظورما أسماه بعلم قوانين الملكة موضّحا أنها 
« تله لعفل الكلام » (16) فانّ الفارابي قد بلور عَلْمنة اللغة في صريح المصطلح المحدود 
بعلم اللسان (17) وهي صياغة كاشفة للمقوم العلماني . ناهيك أن من نظروا في المصطلح 
الذى حصت به المعرفة اللغوية المعاصرة (18) قد ذهبوا رأسا في أوّل أمرهم الى عبارة ( علمُ 
اللسان ) ثم نعتوه بالحديث . ولكن الطريف عند الفارابي هو طريقة إدراجه علم اللسان 
ضمن تصنيفه للعلوم . فقد انطلق من تحديد مضمونه المعرفي بكونه « علم قوانين 
الألفاظ » (19) ليبلور متصور القوانين فى حد ذاته فعرّفها بأنها « أقاويلٌ كليّة . أى جامعة 
'ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة تا تشتمل عليه تلك الصناعة وحدّها حتى يأتيّ على 
جميع الاشياء التي هي موضوعة للصناعة او على أكثرها . وتكون معدّة إما ليحَاط بها ما هومن 
تلك الصناعة لثلا يدخل فيها ما ليس منها . او يشدّ عنها ما هومنها . وامّا لِيُمتحّن بها 
مالايؤمن ان يكون قد غلط فيه غالط . وامّا لِيسْهّل بها تعلم ما تحتوى عليه الصّناعة 
وحفظها » (20) 

ولعل أبا حمّان التوحيدي قد ارتقى إلى منزلة التجريد الكل يا صّدّرت عنه استقراءائه من 
وعي دقيق بخصوصيّة اللغة في دورانها على نفسها وافرازها لوظيفتها الانعكاسية وقد تيز تحليله 
هذا الاشكال بالغزارة والخصب : فمِن توضيحه أنّ عَقَلنة الظاهرة اللغويّة هي إذعان لحدود ما 
فى غرائز أهلها وطبائعهم وسلائقهم . (21) إلى تأكيد أنها نظر فى الكلام « يعود بتحصيل ما 
بالق يباه او تُقرّقه وتعلل 'مند :أ وتقرقه وليه اوتاياه وساب عده ولستفنى يفير > (22) 
وإذ قد يَسَطَ التوحيدي في بعض استطراداته مصادرة منهجيّة تتتصل بأصوليّة المعارف , 
ومدازها أنّ عَلْمنة الظاهرة الطبيعيّة او الكونيّة هي في حدّ ذاتها وجودٌ مستقل عن وجود الظاهرة 


(15) نفس المرجع ص 67 . 

(16) باعتبار لفظة (عَفْل) مصدرًا من فعل (عَقَلَ) و( الكلام ) مضاف إليه شكلا . مفعولٌ للمصدر معنى ( ابن سينا - 
القياس ‏ ص 18 ) 

(17) الحروف . ص 148 . 

(18) ونعني به مصطلح : (لتاكذدعومنا - وعئنمةأناعومنآ - عناونة أناعمنا هآ) 

(19) إحصاء العلوم - ص 45 . 

(20) نفس المرجع . 

(21) المقابسات ‏ ص 121 


(22) نفس المرجع . ص 170 . 
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العتّة بحيك إن الختلاف الرُؤىَ ب أوختى تناقضها عتد عقلنة الظواهب لا ينقض فى عق 
وود الظاهرة. نقنيها (23) فَإنّهُت لا وَاجَه القضيّة اللغويه - اهندئ رأسا الى وظيفتهنا 
الانعكاسيّة فصاغ عبارته المكتيزة « الكلام على الكلام » في سياق أوّل . و« الكلام في 
. الكلام » . في سياق ثان ٠‏ وذلك لتقرير أنّه من صعاب الأمور . كيا أوحى بدّوران الظاهرة على 
١‏ انفسها مُرلاً بذلك عل النثنة الاتفكاسية في الحدث اللسائي (24):. 

ْ أما حازم القرطاجني فان بحثه في أمر العلاقات الممكنة ضمن بناء نسيج اللغة قد قاده الى 
ْ تقسيم جداول الألفاظ إلى ماله خارجَ الذهن صورة م«ماليس له . كالمتصوّرات الخالصة , 
| ذلك ليستنبط أن تأليف الكلام والتَصرّف في تركيب أجزائه هو نفسه مما لا يستند إلى مرجع 
ا صريح في الوجود الخارجي لأنه ضرب من تأسيس العلاقات التي تنشئها اللغة تواضعا 
1! وافتراضًا . وهكذا يَصل الى انّ المفاهيم العمليّة في كل عقلنة للغة هي من المتصوّرات التي لا 
ا تشَكلَ لها في عالم الأشياء . فالأمر يعود إلى تقرير أن الوظيفة الانعكاسيّة في اللغة تحكم 
بالضرٌّ ورة الى مفاتيح دلاليّة تتطابق فيها عناصرها المكونة بما انّ الال يصبح في نفس الوقت 
مدلولا ومرجعا : 

« واذ قد عرفنا كيفيّة التتصرف ف المعاني التي ها وجود خارجٌ الذهن والتي جعلت بالفرض 
منزلة ماله وجودٌ خارج الذهن أصلا وائما هي أمور ذهنيّة محصوها صُور تقع في الكلام بتتوّع 
طرّق التأليف فى المعاني والالفاظ الدّالة عليها والتقاذف بها الى جهات من التَرتيب والاسناد 
وذلك مثل أن تَنْسُبَ الثيء إلى الثيىء على جهة وصفه به أو الاخبار به عنه او تقديه عليه في 
الصّورة المصطّلّح على تسميتها فغلاً اونحو ذلك فالائباع والجرّ وما جرى مجراها معان ليس 
ها خارج الذهن وجودٌ لان الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء الى شيء اوكونٌ النَيء لا 
نسبة له إلى الشيء فأمًا أن يقدّم عليه أو يُؤخر عنه او يُتصرَّف في العبارة عنه نحوا من هذه 


: التصاريف فأمور ليس وجودُها إلا في الذهن خاصة . » (25) 


(23) الامتاع ج 1 . ص 113 . وسياق الحديث متصل خاصة بعلم المنطق 
(24) يقول التَوحيدي :« إن الكلام على الكلام صعب (...) لأنّ الكلام على الأمور المعتمّدِ فيها على صر الأمور وشكوفا 
التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس ممكن . وفضاء هذا متّسع . والمجال فيه مختلف . فامًا الكلام على الكلام فاه 
يدور على نفسه , ويلتبس بعضّه ببعضه » ( الامتاع . ج 2 - ص 131 ) . 
انظر كذلك ( ص 139 ) قصّة الاعرابي الذي حضر مجلس الأخفش فقال : 

« أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا » 
(25) المنهاج - ص 15 - 16 . 
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المسالة السّادسة: 
هويةالكلام 


إن غرضنا في هذه المسألة الاخيرة هو محاولة ضبط اويّة الجمليّة للكلام من حيث تكون 
حصيلة السّبات التي.تتحدد بها يطاقة تعريفه الظاهرة اللغويّة وذلك بالاستناد أساسا الى 
مجموع العناصر الضابطة لمقوّمات الكلام كبا جلوناها طيلة المسائل الخمس السابقة من هذا 
الفصل . ولكن بالاحتكام ايضا الى الصّورة التي قد نستنبطها اذا ما ولجنا بتلك العناصر حيّز 
التفاعل العضوي مع الخصائص العامّة في نظريّة المواضعة مثلا تبيّنَاها في الفصل الثاني بعد 
أن ضبطنا مؤسمّساتها الجدلية في الفصل الاول . 

وقد سمح لنا البحث طيلة ما سلف من هذا الفصل بأن نقارب جملة الركائز التوعية التي 
نمدا اليّها خووج الكلام من تطنؤرء التظري الميرّه الى بم الحدث المنجن, فتسنتبنا هكذا 
معطيات التَشْكل اللساني باعتباره مُعطّى متنرّلا ‏ ن الوجود الموضوعيّ للظواهر . وقد كانت 
جملة المصادرات الفرعيّة لدينا . من بعدى المكان والرّمن الى خصائص الفاعليّة والاضطرار 
والنتمول , بمثابة المفاتيح المنهجيّة والأشعّة المعرفيّة التي أعائَيّنا على إقامة جدل تنظيري يُفرز 
مؤشرات البنية الأصوليّة العامة . 

والذي نستشفه ونحن على مسار الكشف «التعليل لنواميس الكلام هو أنّ الطهوية 
الجمليّة (26) للظاهرة اللغوية تتمثل في طابعها التَوليدي ( 27) الذى يفضي إلى تطابق مادّة 
التعريف وموضوعه . أ قل الى تطايق الحدّ والمحدود با يجعل الهويّة والذّات في نفس الظاهرة 
التي هي الكلام منصهرتين تصورا وافرازا . فهذه السّمة التوليدية كامنة إذن في خاصية 
التدورالتلقاتي باعتبان الحدث اللاي عنيكا كأما يدر عن نقديةا يصب من القنضن: أو 
التبُوع . (28) 

والمصادرة التي نطرحها بادىء ذى بدء لنحاول فيا يلي تركيرٌ قواعدها هي أنّ الظاهرة اللغوية 
كبا رَسَّمّها الفكر العربي طيلة مخاضه الحضاريى قد تحددت بطابع الانْيَّْ من حيث هو تصور 
مبدئيُ حَركَ خلفيّات التفكير دون ان يَبْرز على سطحه ولا حنَّى أن يتجاوز الحسّ الغامض الى 


(26) علهطماع 6انادعلة".1 
 )27(‏ كنل فدعع عغاعوعق عا 
(28) وهواما قد نصطلح عليه ب : عللع8 1620261 
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الوعي الصرّيح . أمّا ما يدفعنا إلى اعتبار مبد! الانيَّ في النَظريّة اللغوية العامة بعد اقتباسه 
من جدول التّنظير الفلسفي فهو بلوغ الظاهرة بنفسيها وجودها الأكمل . وتلك هي الفكرة 
الباطنة في مصطلح الانَيِّ (29) ش ١‏ 


فالكلام . كيا نتصوّرٌ اشتقاق هويّته من مخزون التفكير اللّغوىّ عند العرب , ذو طبيعة إِنَية 
لكونه من الظواهر التي تستمدّ وجودها من نفسيها مثلما تستمدّ علة وجودها من وجودها ذاته , 
(30) وهذا ما عناه الخفاجي حين ألم على ان ظواهر الكلام « لا تقع من فعل العباد الا 
مُتولدة » ثم وضّح بالمثال أنّ ما تعنيه فكرة التولد هو ما يحدث عند الالآم (31) . ولنفس 
الغرض قصد ابن جني إذ حدّد الكلام بانّه « عبارة عن الالفاظ القائمة برؤوسها المستغنية 
عن غيرها » (32) أما القاضي عبد الجبار فقد حاول الاستدلال على أنّ دلالة الكلام موجودة 


(29) يقول الفارابي : « إنَّ معتّى ( إن ) الثباتُ والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالنّيء ٠‏ وموضع ( إِنَ ) 
و( أن ) في جميع الألسنة بين . وهو في الفارسيّة كاف مكسورة حينًا وكاف مفتوحة حينا . وأظهر من ذلك في اليونانيّة ( أن ) 
و( اون ) وكلاهما تأكيد إلا أن ( اونْ ) الثانية أشد تأكيدا . فائّه دليل على الأكمل والأثبت والأدوم ولذلك يُسَمُون الله 
ب ( اونٌ ) ممدودّ الواو. وهم يخصون به الله . فاذا جعلوه لغير الله قالوها ب (انْ) مقصورة ولذلك تسمّي الفلاسفة الوجود 
الكامل « إِنيْهَ » التي وهو بعينه ماهيته . ويقولون : وبا إِنيْهّ التّيء . يعنون مَا وُجُوده الأكملُ وهو ماهيَنُه » ( الحروف اص 
61) 

ويقول في سياق اخر : « والحواشي هي أصناف كثيرة منها الحروف التي تُفرّن بالّيء فتدلّ على ان ذلك الثيء ثابت 
الوجود وموثوق بصحته مثل قولنا ( إنّ ) مشددة النون . ومثال ذلك قولنا : إن الله واحد . وان العالم متنام فلذلك ربًا سمي 
وجود الثيء'إِنينَه . ويسمّى ذات الثيء إِنَينَه . وكذلك أيضا جوهرٌ التىء يسم إِتينَه . فاًا كثيرا ما نستعمل قونا « إنية 
الثيء » بِدَلَ قولنا « جوهر التّيء» فنرى أنه لا فرق بين أن نقول : ما جوهرٌ هذا الثوب وبين أن نقول ما إنيته . لكن هذه 

ليست مشهورة مثل تلك عند الجمهور . وأصحاب العلوم يستعملونها كثيرا » 
( الألفاظ - ص 45 ) 
ويقول الرّازي :« فى إطلاق لفظ الاتيّ على الله تعالى : اعلم أنّ هذه اللفظة يستعملها الفلاسفة كثيرا . وشرحه بحسّب 
أصل اللغة أنّ لفظة 93 في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود . ولا كان الحَقّ سبحانه وتعالى واجبّ الوجود لذاته وكان 
واجبُ الوجود أكمل الموجودات في تأكد الوجود وفي قوة الوجود لا جَرّمَ أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الائيّهِ ‏ ( مفاتيح 
ج1 - ص 126) 

(30) قد نصطلح على ما ننهب إليه في هذا المقام بقرلنا : ععدعصةا! نال التعسمقصصة عمغاعوعق مآ 
وعنامعكتل نال ععمعمةتصتصة” 1 ناه ش 

(31) مر الفصاحة ‏ ص 14 15 

(32) الخصائص : ج: 1‏ ص 32 . 
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في ذاته قبل كلّ شيء « لأنه دليل على ما يتضمّنُه » ولولا ذلك لما صح أن تُعرف فائدثه « لأن 
ما ينع من ان يصع كويّه دليلا يُنع من أن يكون له معنّى » (33) 

ويفتح هذا الاستقراء أمام الخفاجي بابّا يتطرّق منه لتقييم الفكر النحوئ عموما من منظور 
أصوليّة العلوم وفلسفة المعارف فيقرّر في استطراد دقيق أنّ اللغة موجود في ذاته وأنّ حصر 
هويّتها في نظام العلل التي يتصوّرها التتحوئ فيها إنما هو ضرب من التَسّف عليها . ولذلك 
فانَ اللغة تُوْخَذ بذاتها ولذاتها وهو ما نَرْمُرْ اليه العبارة المأثورة كا قالت العرب . » 
فليست اللغة سابقة لعَلْمَنتها وعَقْلنةٍ الفكر لها فحسب . بل أنّ اللغة هي وحدها صاحبة 
الوجود . وأمَا حاولة تنظيم الفكر لبنيتها فذلك مُواصفة عارضة لا تعطِي اللغة علَنّها ولا 
تستطيع ان تغيرٌ من نظامها او وجودها شيئا . 

يقول الخفاجي : « فامًا طريقة التَعليل فإنّ النظر إذا مُلْطً على ما يعلّل التحويون به لم 
يَثبت معه الآ الفذّ الفرد . بل ولا يثبت شيء البنّة ولذلك كان المصيب منهم المحصل من 
يقول : هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك . فربما اعتّذر المعتزر هم بأنّ عِللهم إِما 
ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة ويتدرب بها المتعلم ويقوى بِتأمّلها المبتدىء . 

فأمًا أن يكون ذلك جاريا على قانون التَعليل الصّحيح . والقياس المستقيم . فذلك بعيد لا 
يكاد يذهب اليه محصّل » ©34) 

ولاشك أن غزارة التتصوّر الأدبي عند الجاحظ هي التي هَدّته الى استكناه حقيقة الكلام عن 
طريق المطارحة السَلبيّة ‏ او قل منهج الخلّف كبا يقول المناطقة ‏ وذلك بمقارنته بضدًه وهو 
الضّمت : 

وفضلا عن التوظيف المعيارى في تفضيل الكلام على الصّمت ‏ وهوما لا يخلو في حدّ ذاته 
من قيمة في البحث اللساني بما أنه يحدّدُ الوظيفة الاجتاعيّة في المؤسسة اللغويّة من حيّث كان 
الكلام مُلزِما مُحتواه لصاحبه صُدخِلا إيّاه في مراهنة التواجد الجماعي ‏ فانّ الطريفي عند 
الجاحظ هو اهتداؤه إلى أنّ هويّة الكلام لَصيقة بذاته يا إِيَنا بالكلام تُخبر عن الصّمت 
ونتحدّث عنه . ولا نستطيع بالصمت ان تُخبر عن الكلام فضلا عن أن نتحدث عنه . (35) 


نيد تن فت 


(33) المغني : ج 16 ص 359 . 9 
(34) سر الفصاحة . ص 31 . 
(35) رسائل ج 1 ص 258 259 . 
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فالتّصور الاني ف التظرية اللغوية كا نستكشفها من أنسجة التراث العربي يُصدّر عن رؤية 
وجوديّة للحدث اللساني (36) فيكون الكلام وجودا فعليًا قبل أن يكون تصوّرا ما قبليًا . أى 
إن ما يحدَدُ ما هينه القصوى هو إنجارٌه وتحققه . ومن شأن هذا التقدير أن ينفيَ عن الظاهرة 
اللغوية أن تكون فيمة مطلقة ىق خد ذاتها +وهةااما يَسْلهَات تحت جهر الفشخص الموضوعي 
والاستكشاف الاختبارى ‏ طابّ القداسة وسيمّة التَعالي . (37) 

وأبرزما يستوقف العالم اللساني فى هذا المقام ما يقرّره ابن رشد من أنّ الكلام ليس بجوهر 
« لأنّه موضوع لغيره » فكلّ ما يرد في الكلام إنما هو ضرب من الاشارة إلى شيء آخر غيرٍ 
ذات الكلام . يكون بمثابة الموضوع بالنسبة إليه . (38) وهذا ألح الرَازي على أنَّ حقيقة 
الكلام هي في فعله المخصوص الذى يقصد به الانسان إلى تعريف غيره ما في ضميره من 
الارادات والاعتقادات . وهو ما يخلّص منه إلى نفي الصّفة الحقيقيّة عن الكلام باعتبار أنّه 
ليس قيمة مطلقة ولا ماهيّة سابقة لتحقق وجود الظاهرة : « ظهر با قلناه أنه لا معنى للكلام 
اللسانيّ إلا الاصطلاح من النّاس على جعل هذه الأصوات المقطّعة والحروف المركبة معرّفات 
يا في الضبائر . ولو قدّرنا انيم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياءً غيرها معرّفات لا في الضمائر 
لكانت تلك الاشياء كلامًا أيضا . واذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقيّة مثل العلم 
والقدرة والارادة بل أمرا وضعيًا اصطلاحيا . » (39) 

ويستند أبوهاشم الجبّائي إلى نفس المنطلق المبدئي في تقرير الظاهرة اللغويّة ليؤكد على 
خصوصيّة الكلام من حيث يستمِدَ علة وجوده من ذات وظيفته وهوما يفضي إلى الجزم بالتولد 
التلقائيّ لأنّ الحدث اللساني لا يُرتهن بضابطٍ خارجي من إذْن وترخيص أو أمر واقتضاء . 
فوظيفة اللغة تخرج بها عن حيّز احكام الضَبط ومعايير الاجراء . وعلى هذا الأساس حلّل أبو 
هاشم كيف انّ الناس ‏ مهما كانت فصائلهم ‏ « يستعملون اللغات من غير أن يمكن ادّعاء 
إذْن سمعي في ذلك , ولو كان يُطلب في ذلك إذن سمعي لكان يجب أن تكون الأسراء 
كالأحكام » (40) وهذا ما يعلله بأنّ منفعة الكلام هي فى ذاته وهي إفهام المخاطب 


(36) معلومٌ أن النظرة الوجوديّة للظواهر (196له1)م6:و1»ر1) 2 في معناها الفئّي الأول . أي قبل أن ثُلابسها تقديرات 
المدرسة الأدبيّة التي وَسَمَهَا رُؤادها بنفس العبارة ‏ قد قامت نَفْضًا للنظرة الماهيّة (عتكالة تامع وو8) فَحيث يُعتبر الفلاسفة 
الماهيون أنّ حقيقة الظاهرة سابقة لوجودها يَرَى رواد الفلسفة الوجوديّة أن الظاهرة تستمِدَ حَقِيقتَها من وجودها . 

(37) عممملدعمةصهن مآ 

. 280 تفسير . ص 276 ا ص‎ )38١ 

. 26 مفاتيح اج 1.. ص‎ )39١ 

. 175 اورده عبد الجبار: المغني . ج 5 ص‎ )40١ 
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مُرادَنا (41) . وبهذا الاستقراء نتفي تفاضل اللغات حيث انتفت عن الكلام خاصيّة القِيّم 
المطلقة . « فمَّن اعترض على سرس و«التّبط فى لغتهم وخطابهم فيها فهو مخطىء عند أهل 
العقل كا أنَّ من اعترض عليهم في الأكل والشرّب والتتصرف فهو مخطىء في ذلك » (42) 
والى مثل هذا التقريرذهب القاضي عبد الجبّار فحوصل هوية الكلام في أنّه وجود يدل بنفسه 
على نفسه ورشاله فى دلك شان كل جهاز علامي من إشارة وغيرها (43) . ولكنه يستطرد دفي 
سياق آخر إلى إشكال دقيق على غاية من التّمييز العلامي ويتمثل في تركب (44) دلالتين 
على الحدث اللساني دون أن يستطيع اكتساب شرعيّقِه إلا من إحداها فحسب (45) 
فالافادة هي شرط أوَلي في سلامة مفهوم الكلام ولكن الافادة المقصودة هي الافادة الأوليّة 
التي يحملها الخطاب في صلبه حملا نوعيًا دون الدلالة الأخرى المتمثلة في حصول حَدَّتْ 
الكلام . ولا في أنَّ المتكلم قد تكلم في تلك اللحظة . ولا حتى في أنه قد أنبت قدرته على 
الكلام . فهذه كلها دلالات علاميّة سّاها العربٌ دلالة النُصبة حينا ودلالة الاعتبار حينا 
آخر . ومدارها دلالة الوجود من حيث يَدْلَ كل شيءٍ بمجردٍ أن يُوجد على أَنّهِ موجود . 
فالدّلالة المشروطة في الكلام هي الدّلالة التي لا يمكن أن تحصل مع « فق مَنْ يعتبر به 
ويستفيد » وهو السسامع المقصود بالافادة : وتلك الدّلالة هي وحدها الكفيلة بأن تخرج بالكلام 
« من حدّ العبث ( ... ) لان القىء يجب أن تكون فيه فائدة سيوى ما يّقَم من الفائدة 
بالاخبار عنه . » (46) 

أمَا الشهرستانيّ فقد كان في قضيّة تنزيل الكلام منزلته الوجوديّة ‏ واضع التركيز على 
ينستوق التصوو. وعل مستى: الامتطلام لاله بط الموضوع: عل أساسن نقارية القله 
المطلقة المعقودة إلى العقل المحض (47) والقيم التسبيّة الموصوف بها الكلام . فيقرر بادىء 
ذى بده أنّ التطق الألسانيّ مركب من حروف اذ منها تحصل الكليات ومن الكليات يحصل 
خطاب مفهوم مشتمل عله يعن مخلوم لولاه لم يسم الحاصل من التقطيع والتركيب كلام 
« فاذاً كل المروف والكليات محاهًا اللسان . وكل المعاني والمفهومات نحاهًا الجنان ٠‏ ومجموع 
الامرين سمي الانسان ناطقا ومتكلما حتى لو وجدت اللسانّة منه دون المعاني الجنانية سمي 


(41) نفس المرجع ص 176 . 

(42) نفس المرجع ص 177 . 

(43) المغني . ج 7 . ص 19 -20 . 
(44) «ماتكوروعءجنه هآ 

(45) المغني اج 7 ص 184 . 
(46) نفس المرجع . 

(47) عتام دمعنهظ هآ 
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يجنوءا لا متكلما إلا بالمجاز . ولو وجدت المعاني الجنانّة منه دون الالفاظ اللسانيّة سمي مفكرا 
لا متكلا إلا بالمجاز» (48) وهذا ما سيدفع الشهرستاني الى القول بان الكلام ليس ذا 
حقيقة عقليّة . (49) 

ويطلع علينا الجرجاني في مساق هذا التَنظير التَأليِفيّ حول هويّة الكلام بكشف منطقيّ 
لمفهوم الدلالة وما نَعِيه عند تحديد وظيفة اللغة بها . وحصول استقراءاته أنّ الحدث الكلاميّ هو 
إصدارٌ لحكم . بعنى أنّه إفراز لقضيّة تصوريّة وليس في حدّ ذاته وجودا قائها بنفسه . باعتبار 
أنَنا حين نسفع أحدا يقول : « ضرب زيد » فائّنا نفهم أنه يُثبت وجود الضرّب من زيد دون 
أن نعل رسا وجوده منه . ولو لم يكن الامر كذلك لأصبحنا نفهم تمن يقول : أن نقيضين قد 
تَوَاجَدَا , بأنهها قد تواجدا فعلا . 

« فالدّلالة على شيء هي لا حالة إعلامُك السامعٌ ايَاه . وليس بدليل ما أنت لا تعلم به 
مدلولا عليه , (50) واذا كان كذلك وكان ما يعلم ببدائه العقول انّ الناس انما يكلم بعضهم 
بعضا ليَعْرف السامعٌ غرض المتكلم ومقصوته فينبغي ان ينظر إلى مقصود الُخير من خبره ما 
هو , أهو أن يُعلم السّامعٌ وجود المخبّر به عن المخبّر عنه . ام أن يُعلمه إثبات المعنى المخبّر به 
للمختر عنه . » (51) 


فاذا تمثلنا من صريح الفكر العربي كما حملته لنا نصوصّه في منطوقها ومضمونها ما صادرنا 
عليه من. مركزيّة القصوّر الاي في .تقدير الظاهرة اللغويّة تحتّم علينا'الاقرار بأنّ مثل هذه 
الرّؤية لا تتصدر إلا عن اعتبار أن هويّة الكلام لا تكمن في المظهر الفيزيائيَ للحدث اللساني 
وانما هي قابعة في,ماوراءه لأنها شيء آخرٌ غيره . 

فهذا الشهر ستاني يتحدّث عن أن قدرة الكلام على أداء وظيفة التّفاهم هي. رهينة تجاوز 


(48) الشهرستاني ‏ نهاية الاقدام . ص 285 286 . 

(49) نفس المرجع . ص 325 . باعتبار انه لا وجه لارتباط الالفاظ بدلالتها من الوجهة الطبيعية ولا من الوجهة المنطقية وانما 
هي اقترانات اعتباطية فقي أصل شأتها . 

(50) يعني : ولا يُعَدّ دليلا ال ما يُفضي رأمًا إلى شيم مدلول عليه . 

(51) التركيب الجزئي المضاعف ( للمخبّر عنه ) متعآّق بالصدر( إثبات ) بحيث يكون من الناحية المعنويّة مفعولا ثانيا له 
( الجرجاني ‏ دلائل - ص 347 ) 
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التقطيع والترصيع والترتيب لادراك « كيآلات أخرى » بعدّها.. (52) وهذا التوحيدي يبينَ 
كيف انّ الكلام أمره طبيعي بالبَدَة . والبدأة في الطبيعيات وحدة » على حد عبارته . ولكته 
« وان كان طباعيًا فإنّه مخدوم الفكر . والفكر مفتاح الصنائع البشريّة » . فيكون الكلام.إهاما 
بعد كونه طِباعيًا . (53) 

أما القاضي عبد الجبّار فائه يؤكد أن هويّة الكلام مما لا يدخل فيه لا آلنّه ولا سببّه مميّرا بذلك 
الظاهرة عن مؤْسمّساتها الحافة ومستنداتها الاجرائيّة الى حدٌّ فصل اطْويّة عن ملابسات 
الانجاز . وهذا مدلول قوله « لا يجوز أن يح الكلام بأنّه الحروف الخارجة من مخرج مخصوص 
لأنّ الخروج والتَحرّك يستحيل على الكلام في الحقيقة . فكيف يجوزان يحدّ به ( ... ) وكيف 
تدخل آلة الكلام في حدّ الكلام مع العلم بأنّ التّيء لا يجُورُ أن يحد إلا بما بين به من 
الصفات الراجعة إليه دون ما يرجع الى سبيه ووجه وجوده » (54) 


فيا هو اذن هذا الذي يقوم وراء السّطح الفيزيائي في الحدث اللغوي ليمثل الفكرة الجامعة 
لكلّ عناصر التتحديد ومقوّمات اطويّة في الكلام ؟ 


حرج ننج نت 


إن ما وراء الحدث الكلامي من حيث هو عناصر محسوسة تُدرَك فى خصائصها الفيزيائية 
إدراكا موضوعيا هو هذا التكامل بين الأجزاء المكوّنة لكتلة الخطاب . أي . بتعبير أدق . هو 
تحوّل اججاع الأجزاء مِنْ جرد كثلََ (55) إلى بناء متكدّل عضويًا , أو قل هو هذا الذي يحدث 
بين أجزاء الخطاب عادة لا تُفرزه بصفة تلقائيّة والذي لاشكٌ يُنعدم لوأخذ الواحد منا ألفاظا. 
وضم بعضها الى بعض بطريقة عشوائيّة . بل قلْ هوهذا الفرق الذي بين أجزاء الكلام كا. 


(52) نهاية الاقدام ‏ ص 278 . 

(53) الامتاع -ج 2 ص 133 134 . ويقصد التوحيدي بفكرة البدأة في كل ما هو طباعي ان الظواهر في الوجيه| 
تتكون في بدايتها من اجزاء متفرقة تتألف فتثمر بناء متكاملا هو ما سيآه بالوحدة . 

(54) عبد الجبار - المغني - ج 7- ص 12 . 

(55) موععدد عدن 


نلفظه ويحرّدِ الجداول القاموسيّة كها تقدّمها الاج . فقائمة الالفاظ فى المعجم ترضخ حَتَا الى 
معيار تنظيمي قد يكون شكليًا باحترام ترتيب الحروف صُعودا أو نزولا . وقد يكون دلاليًا 
+ولكنة ذا قارق معيان البناء الأسنانن' فى إتجاء اللندت اللتوع عدن ان وق قانات 
القراميسن أسيعة من الخطات الابلاغ - 

فهويّة الكلام في اقصى مظاهر تجلياتها إنها تكمن في تحول الأجزاء . موجب جدليّة 
الانصهار . الى بناء متكامل . يُسَلّم نفسّه تسلياً تلقائيًا لجاذييّة الادراك الشمَّوليَ الذي لا 
يتوقف بالضرّ ورة على تبينَ الأجزاء عندما بهم بادراك مضمون البنية الكليّة . واذا كان غرضنا 
من بسط هذه الركائز النظريّة الأولى هو أن نتحسمّس نفاذ الفكر اللغوي عند العرب الى هويّة 
الكلام انطلاقا من طابعه البنائي المتكامل فائّنا لن نكون في مأمَن من تعسّف التصوص 
وارهاق مادّتها بالاستنطاق والتَخريج . كيا لن تَنْجُوَ استقراءانّنا في هذا المضمار من الظَن بها 
اوالثنّكُ فى مدى أمانتها إلا اذا استكشفنا مَدَى تبلور فكرة التكامل البنائي نفسيه عند رواد 
التفكير اللغوي قبل ان يارسوها في مواصفة اللغة وضبط هويّتها . 

لقد أحكم كثير من رواد النظر فكرة انصهار الأجزاء بما يفضي الى هويّة كليّة هي ليست 
فحسب برد مجموع العناصر المركبة . فمن بين هؤلاء ابن حزم في تييزه الهويات الحاصلة من 
اجتاع عناصر متطابقة في الجنس والخصوصية عن الطويات التي تحصل من عناصر متغايرة 
نوعيًا شأنَ اللغة وشأنَ كل كائن حتي 

و فَإذ قال قائل فالمز هر الكل او هو غير فالحققة أنداغيره لأن اله قد يبل ولا يبظ 
الكل فلو لم يكن غيرّه لما ؤجد دونه . وانما الكل لفظة تسمّى بها هذه الأبعاض كلها في حال 
محا التي ا ا عو انيع الآخر. والكل ينقسم 

قسمين : أحدهها كل يسمَّى كل جزء من أجزائه باسم كله . وذلك اا يقع في أشخاص 

التوع . او في ما لم يركب من أشياء مختلفة كأجزاء الماء . فكلها تسمّى ماءً , وأجزاء النار 
كذلك , وكذلك كل شخص من الانسان الكل يسم انسانا . والقسم التاق قننى لا يسمي 
شيء من أجزائه باسم كله . وذلك هو في المركب من عناصر. مختلفة كأعضاءٍ الانسان الكل 
يسمّى إنسانا . وكذلك الباب فانّه 5 خشب ومن مسامير . والخشبة والمسامير لا تسمّى 
بايا . » (56) 

ومن هؤلاء المنظرين ابن رشد اذ يذهب الى تعليل جوهري يُستمدٌ منه صورة الانصهار الذي 
يحدث بين الأجزاء في تحوها من محرد كتلة الى بنية متكتلة ٠‏ فيحاول إثبات أنّ فك رباط 


(56) ابن حزم . التقريب ‏ ص 69 . 


الأجزاء عن البنية الكلَيّة المستوعبة ها لا يقع إلا بمنظور الاعتبار التقديري لأنّه لا يتستى 
من حيث الوجود ‏ فلك الأجزاء من الكل . ولو وقع الفكَ لانعدم مفهوم الجزء ومفهوم الكل 
معا . ولذلك فإنَ « أجزاء الحيوان ( 57) ليس يوجد طا الواحد الذى هو به جوهر وهي 
منفصلة من الحيوان . (58) بل هي في حال الانفصال شبيه بالأجزاء التي هي في الكون 
أعني لم يتمّ وجودها حتى ينضمّ بعضها إلى بعض ويُصير منها جوهر واحد يدل عليه الاسم 
والحد » (59) 

واذا كان حازم القرطاجتّي قد خلّص - بعد استقراءات خصيبة في هذا المضمار- إلى صياغة 
طريفة بقوله : « بل اردت أن يصير به اثنينيّة شيئين اتحَادٌا » (60) فَان عبد الجبَار استوعب 
المشكل من جميع أطرافه حيئا أقام تحليله على التَمبيز بين ظاهرتين أساسيّتين كثيرا ما يلتبس 
أمرّهها على النَاظرين وهما ظاهرة اجتاع العناصر في ضرب من التّراكم والتتكديس ٠‏ وظاهرة 
حول هذا الاجتاع الى محاورة جدليّة هي التي تفضي إلى بروز البنية المخصوصة وهي التي 
تقتضيها فكرة الحياة في الكائنات . وبذلك يكون التجاور الجدليَ نقضا لمفهوم الأجزاء من 
حبك مويشهرتها وإذابة + 

يقول عبد الجبّار : « وامما تُحيل وجودَ الحياة ( 61) إلا مع بنية مخصوصة لأمر يرجع إلى 
المجاورات (62) التي توجد البنية معها . لا لأنَ التأليف يجب ان يقع على وجه مخصوص | 
ليصح وجود الحياة معه ولا لأنَ التأليف لا يصحّ وجوه الا مع يحاورات مخصوصة (63) بل 
يصح وجوده مع جميعها وان كان من حق الحياة الآ توجد فيه الا وقد تجاورت الجواهر (64) 
ضر با مخصوصا من التّجاور وبُّتِيت بنية مخصوصة (65) . ويكن أن يقال فيه انّ ذلك انما 
يجب في الحياة لانبّا توجب الحكمّ للجملة (66) فيجب كينها مبنية على صفة مخصوصة ليصح 


(57) يعني بالحيوان الكائن الحي ومنه بالاستتباع كل الظواهر التي ا خصوضية الحياة . 
(58) جملة ( وهى منفصلة من الحيوان ) حاليّة . والمقصود هو أنّ الجزه اذا انفصل لم يصمٌ في حقه إطلاق خصائص الكل 
عليه من حيث هي معطيات لتحديده . 


(59) تفسير ج 2 ص 997 998 . 

(60) المنهاج ‏ ص 74 . 

(61) في معنى لتر حَالاً أي مستحيلا . 

(62) اي علاقات المجاورة في معناها الجدلي . 

(63) يعني أنه اذا كان لدينا عدد معينَ من العناصر التي نريد أن تُدخلها في التماعل فليس يتحتّم علينا ان نقتفي بها دوثًا 
منهجا وحيدا في تركيبها لنحصل على بنية متكاملة ٠‏ بل يمكن رَصفْها واعادة رصفها عددًا من المرّات قد يبلغ ما تملح به 
معادلة التركيبات المختلفة في الرياضيات . 8 
(64) يعني بالجواهر الداخلة في التركيب من حيث إن لكل جزء منها هويتّه التوعية التي بها يصح ان نطلق عليه اسم الجوهر. 
(65) باعتبار أنَّ التاليف منه ما يثمر حياة ومنه ما لآ يثمر. 

(66) بموجب أنّ التاليف الخصيب هو الذي ما إن تحصل منه الحياة حتّى تَعُمّ كل أجزائه . 
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أن تُوجب الحكم ها (67) . وما أحال إيجابيًا الحكم يحيل وجودها . (68) فلذلك احتاجت الى 
جملة مبنيّةٍ بنْيَةَ خصوصة » (69) . | 

فهذه ماذج من إدراك رواد التنظير في الحضارة العربيّة لمتصور البناء التكامل . وغيرها 
كثير . (70) ولكن الذي يُعنينا بصفة نوعيّة هو ممارسة التصور البنائي في تحديد هوية الكلام , 
ويكاد بطرد في ضرب من الاجماع والتواتر لدى كل من طرقوا إشكاليّة اللقّة إلحاحهم على 
سيمة التكامل العضوي والترابط الجدلَّ في ضبط خصوصيّة الحدث اللغوي . وكل يعبّر عنه بما 
يراه مفضيا إلى الجلاء الاصطلاحي .هذا أبو سليان الخطابي يبرز بنية الكلام بالاعتاد على 
ركائز ثلاث هي « لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لها ناظم » . ثم يحاول حاصرة فكرة البناء 
التكامل فيصوغ ها مصطلحات « النظم والتأليف والتلاؤم والتشاكل » (71) حتّى يعثر على 
الصياغة الصرّيحة عندما يحدّد الكلام بأنه ألفاظ مفردة تركبت فتضمّنت « ودائعه التي هي 
معانيه . ومّلابسه التي هي نظوم تأليفه . » (72) وهذا الطبري. يلح على أنّ الكلام إنما باين 
ع كن لالت 331:4 © كل هن راح العف عنها أعدرا عل ماخر 
التصويت اللساتني من حرّد اللغو« كالنهاق والرغاء والسّعال » ائما هو« التقطيع والتأليف » 
كذلك (74) 

وقد دعا هذا التَصوّر البنائي صاحب الخصائص : ابن جني . إلى إثارة بعض القضايا 
لمبدنيّة. في منهجيّة علم اللغة بم يلتحق برتبة التفكير الأصولّ في فلسفة المعرفة اللسانية , 
فانطلاقا من تقرير أن اللغة هي مُعطّى حضوري يستنبط ابن جني أنّ عقلنتها التي تقتضي 
مييزا زمانيًا مما تستند إلى تقديرات افتراضيّة لأن ما يعمد اليه الفكر في تنظيمه للكلام من 


(67) اي يحنّم على الاجزاء ان تكون مبنية بناءٌ خاصا حتى ينسحب حُكم الحياقَ على جميعها . 
(68) يعطي عبد الجبارهنا احهالَ صدق النظريّة وعكسيها باعتبارانَ عدم حصول الحياة في الأجزاء دليل على عدم حصول 
البناء التكامق . ْ 

(69) المغني اج 7 ص 34-33 . 

(70) انظر: 

ابن سينا : المدخل ‏ كامل الفصل الرابع . 

إخوان الصفاء : رسائل ( ج 1 ص 262 263 ) ( ج 3 ص. 114 115 ) 

القارابي : إخصاء العلوم ‏ ص 70-69 . 

الجرجاني : دلائل ( ص 268 269 ) ( ص. 353 ) 

التوحيدي : الامتاع اج 3 ص 87. 

(71) إعجاز القران - ص 27 . 

(72) نفس المرجع : ص 36 . 

(73) جامع البيان ج 1 ص.166 . 

(74) رسائل . ج 3. ص 114 115 
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ترقنات لشابقة واخرئ لاعيقة لأ يفلد و كوو الى رسن مسقنفن + وعد اما بجا اين عنى فى 
قالب تجريدى يجرى محرى الأحكام والقوانين بقوله : « باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا 
وحكما لازمانا ووقتا » . (75) وهو ما يحلله باطناب في نفس السّياق (76) ثم يعود إليه في 
سياق آخر عند فحص أسبقيّة أجزاء الخطاب ‏ من فعل واسم وحرف - بعضها من بعض 
فيبرهن على أن اللغة تَرفْض النَظرة التفكيكيّة في مباشرة أجزائها كيا تْحض مبدأ التحليل 
الزمانيّ المجرّىء لها لأن جهازها لا يستقيم تصوّره إلا في نطاق بتائه التكاملي ٠‏ ويتتهي 
باستقرائه إلى قولة معبّرة نافذة : « إِنّ اللغة وَقََتَْ طَبَقَةَ واحدة كالرّفُم نَضَعُه على المرقم 
ال باغ > فس الونيى /89711 

ويحاؤل الفارابي حاصرة فكرة البناء التكامل في الظاهرة اللغويّة فعسم مبدأ التأليف على 
مستويين من الكلام يختص أحدهها « بالأقاويل المركوزة » ويعني:بها حاورة النّفس . ويختصٌ 
الثاني « بالاقاويل الخارجيّة » ويقصد بها مستوى الانجاز الفعلّ للحدث اللساني . ثم يحدّد 
فكرة التأليف بأنّه عناصر متكائرة ارتبطت فترتّبت فتعاضّدت على إبراز شيء واحد غير 
متعدّد (78) . 

عبد الختاجي بض المفائم الاضطلاشية عا يعن علق استملاه فكزه الابتاء المضوئ 
أهمّها أنَ حدّ الكلام هوما انتظم انتظامًا ما . يُسمح له بأن يتميّز ويتفصّل (79) . أمَا ابن 
سينا فينطلق من زاوية التنظير المعمم في قضية التأليف فيحدده بقوله : « الموقع للتصور في 
أكثر الأشياء معان مؤلّفة . وكلّ تأليف فَإمًا يلف من أمور كثيرة . وكلّ أشياء كثيرة ففيها 
أشياء واعنة ؛ قف كل تأليفت" أعناء واحدة 8+ ثم يلصن ]إلى تخريت مفرؤات اللقة يأنا 
« هي المستعدّة لأن يؤلّف منها التأليف" المذكور» (80) ولئن تواترت فكرة التأليف بدون 


سمات استقرائية بارزة عند كل من الجاحظ والتوحيدي وابن فارس (81) فانها عند الزجاجي 


(75) الختصائص دج 1-<ص 256 . 

(76) ومن ذلك قوله :« هذا الموضع كثير الابهام لاكثر من يسمعه . لا حقيقة تحتمه . وذلك كقولنا : الأصل في قام : قوم 
) ... ) فهذا يرهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوّها مما يُدْعَى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه قد كان مرّة يقال حتّى إنهم كانوا 
يقولون في موضع قام زيد : قوم زيد ( ... ) وليس الأمر كذلك بل بضنه . وذلك انه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه 
وتسمعه ونا معنى قولنا لَه كان أضله كذا أنه لوجاء جيم الصّحيح ولم يُلْل لوجب ان يكون بيه على ما ذكرنا ٠‏ فأمًا ان 
يكون استُعمل وقتا في الزّمان كذلك ؛ ثم انصرّف عنه فيا بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من اهل النظر» . 
( الخصائص -ج 1 ص 256 257 ) 

(77) الخصائص -ج 2 ص 40 . 

(78) احصاء العلوم . ص 69 . 

(79) سر الفصاحة . ص 25 . 

(80) المدخل - الفصل 4 . 
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مثلا قد تيت باستيعاب جدلىّ . فهو يعرّف الألفاظ فى الكلام بأنها القِطّع المتفرّقة (82) وهو 
ما ينم عن تعريف مكونات الخطاب من مجهر الخطاب نفسه . ثم يكفينا الزجاجي مؤونة 
الاستنطاق إذ يُفصح بجلاء. عن جدليّة الجزء والكلّ فى الحدث الكلامي « ... وأما الحروف 
التي هي أبعاض الكلم فالبَعْضِْ حدّ منسوب إلى ما هو أكثر منه كبا أنّ الكل منسوب إلى ماهو 
أصغر منه . » (83) 

ولاشكَ أن بحثا فى هذه القضيّة تللق ع ترد العلام دا 21 البناء التكامقّ 


من شأنه أن 'يكثثيف ابعادا أخرى في مخزون التّراث العربيّ ويكفي أن ندل على ذلك با قد 
نعترضه عند عبد الجبار في هذا النطاق : 

فمن انتظام الكلام على البنية المخصوصة بتمبيز عناصر « التفريق للع والرّيادة 
والنقصان » (84) إلى ثنائية « التفرقة والاختصاص » (85) . ومن إبراز مفهوم النظم 
والتتجاور (86) الى الالحاح غلى مفهوم الفعل المحكم المرتبط بعوامل الاختلاف والتقطيع 
والتفرقة والتّنظيم ( 87) . ومن مظاهر الاتصال.والانفصال فالمخالفة والموافقة (88) الى حصر 
الكلام في « أنه مؤئف منظى متصل » . (89) 0 

وتكتمل إفرازات الوعي بقانون البناء العضوي في الظاهرة اللغوية بصورة « النّسج » وذلك 
على يد الزملكاني حين يعتبر المتكلم « كناسج الدّيباج ( ... ) يُنشىء الكيفيات والتأليفات كا 
صقم ناسجٌ الحبر وناظم الدّرر» , (90) وبصورة « الصّوغ » على يد الجرجاني إذ يقرر : 
« واعلم أنّ مَتَلَ واضيع الكلام مَثْلّ من يأخذ قطعا من الذهب او الفضة فيُذيب بعضّها في 
بعض حتّى تصير قطعةٌ واحدة » (91) 


(81) الجاحظ . البيان -ج 1 ص 79 . 
| التونيدي - الامتاع ب اج 3 ص 87 . 
ابن فارس - الصاحبيي- ص 48 . 
(82) الايضاح - ص 44 . 
(83) نفس المرجع ص '54 . 
(84) المغني . ج 16 ص 360 . 
(85) نفس المرجع ص 352 . 
(86 ب 7. ص 9-8. 
(87) جأ5 . ص 161 - 162 . 
انظر ايضا ( ج 16 . ص 207 ) حيث يحدّد الكلام بأنه فعل حكم شأنه شأن البناء والنّساجة والصياغة . 
(68 ج ”دص 0000.27 
(89) هي 16 . ص 227 . 
(90) البرهان ص 316 317 . 
(91) دلائل ص : 268 ولا شك ان كل هذه المفاهيم الكنيفة التي اكتفينا بالتنبيه على بعض مواطنها في مخزون التراة 
العربي تستوجب درسا مستقلا يفكك إشكالاتها ويبحث عن ترابطها النظري في نسق, متكامل . 
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خاقة الفصل الثالث 


إن البعت»ى متؤات الكلام :طيلة هذا الفضل"الثالك < لا كان عتاية الاسشبار الأولىي 
المباشن المؤينسات النظرية لللغوبة العامة:من خلال الاتجاز القفلق :للحدت اللساتئب هاه 
يبقى ملتزما في المستوى المنهجي بجملة مصادراته التي هي حَاور جهاز التواصل والابلاغ . 
ولعله من العسير تقييم نتائج البحث بالاستناد فقط الى هذه المقمات كما وردت خلال هذا 
الفصل لأنَّ قيمتها الجمليّة إنما تتركز على حظها من بلورة النَظريّة اللغويّة في الفكر العربي 
بصفة شاملة لا سه بالتكامل العضوى مع تحتويات نظريّة المواضعة كما أسلفناها . غير أنه 
من البسير أن تستخلض + ولو باستقراء تنبلاتي ٠‏ المدى المتهيجي الذى أدركه أعلام الفكر 
اللفوىّ في حركة تنظيرهم وتجريدهم لحقائق الظاهرة اللسانيّة وذلك من خلال مصادرات 
البحث التي جِسّمت ركائرٌ الكشف فى « مقومات الكلام » كما بسطناها على مساق هذا 
الفصل . 

واذا تسنّى للباحث اللساني المعاصر أن يستوحجي بعض متصوّراته ‏ التجريديّة والتشكيليّة - 
من قاموس العلوم الدقيقة (1) فإنّنا'قد نستنبط . من خلال مقومات الكلام كما عرضناها . 
شو ترياظنة فبزيائتة عت هيه الخدت اللساى يكون عو يفيه جناءة ور مركوق رق 
بصفة عموديّة مركرٌ الدائرة الرَامزة لجهاز التواصل بأكمله . بحيث يرتبط مركرٌ الدّائرة بمحيطها 
عن طريق أشعّة تمثْل الباث والمتقبّلَ والصّوت والتَرامرَ سنن المواضعة وكذلك التَركيب 
والتفكيك . (2) 

فإذا انعدم الكلام بأنْ خَيّمَ الصّمتْ سَكنَتَْ حركة هذا الجهاز الفيزيائي . فاستطاع الناظر 
أن يتبينَ بالعين المجرّدة مفاصلّه : كل واحد منها على انفراد . بحيث لا يتعذر عليه ان 
تنخصيه عزن عن الننثة :زان ]ذا انظلق الكلا, وفرقت تمرة عل عط الزنى والاتجان 
فإنّ عناصره تدخل بصفة آليّة فى حركة تفاعليّة هي مثابة المدّ والجزر اللَذيْن يخلقان تموجا 


(1) معاموي دعهمعزعه 5ع[ 
(2) ععهلمع6ل عز ه ععهلمدمء' 1 
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ذبذبيًا يفضي من حيث الظاهرة العلميّة إلى حركة دوريّة (3) كا لو أنَ هذا الدولاب الفيزيائي 
- الذي تصوّرناه - يُتحرّك فيتزاوجٌ فيه الذهاب والاياب والمدّ والجزر فتّنشأ حركتان 
متقايلتان: : حركةٌ دافعة (4) يُضبح بوجبها مركرٌ الدائرة مولّدا لسلسلقٍ من الدوائر تخرج منه 
متجهة الى حيط الدّائرة الأم حَتَى تتكسر على مشارفه , وحركة جادبة (5) تولد بموجبها 
سلسلة من الدوائر تخرج من المحيط لتنصب في بُوْرة المركز . 

وللكلام خصائص لولا الملابسات الايحائيّة التي تتضحّم بها المصطلحات عندما تتقاسمهًا 
حقول المعرفة لَسَمّيناها خصائص جدليّة ٠.‏ فهو ظاهرة لها مقوّمات المؤجود العضوي ذي 
التفاعل الذاتيّ لأن عناصره المركبة إيَاه لا تبلغ سيمتها النَوعيّة من حيث وظيفتُها الابلاغيّة 
إلا اذا انتظمت نوعا مخصوصا من الانتظام بحيث تُصبح بنية متكاملة لها خصائص الكل 
الذى لا يتجرّأ او الذي ما إن يتجزأ حتّى يَفقِد هويته التوعية ١‏ 
اواللهم #التسيية إلينا:ونسن فى هذا الصعيد المبذتي من «الشخلاضن الشلك الزابط لمقوبات 
الحدث اللغوىّ هو أنَ للكلام- على نط ما شبّهناه بالجهاز الفيزيائي ‏ طاقة ذائيّة مزدوجة لأنًا 
حصيلة (6) قوتين متقابلتين : إحداهها توليديّة والأخرى إدراكيّة . فأمًا التوليدية فهي ذات 
حركة انتشاريّة (7) وُناسيب القوة الدّافعة في النموذج الفيزيائي . وأمًا الادراكيّة فذات حركة 
استقطابيّة (8) وتناسب القوَة الجاذية في التمط الفيزيائي . 

فبينٌ الدّفع والاسترجاع . وبين الافراز والاستيعاب تتنرّل هويّة الكلام في خصوصيّته 
القصوى . 

وبما أنه من الطبيعيَ أن يقوم استخلاص الثمرة المضمونيّة المتعلقة بنظريّة العرب فى الظاهرة 
اللغويّة على استجماع الأضواء الكاشفة من خلال كامل البحث بفصوله الثلاثة ومسائلها 
الثاني عشرة فإئّنا سَنَجُعل مدار النَظر في خاتة هذا الفصل الثالث استجلاءً الثمرة المنهجيّة 
في بسط الفكر العربي لجدليّة اللغة كقضيّة معرفيّة أساسا . 

وخلاصة الاستثبار على هذا الصعيد تتمثل ‏ كبا أوحت لابه إفرازات التصوص المتعدّدة 
ضمن التّراث ‏ في أنّ الفكر العربي عندما تَفَخّصّ إشكاليّة الكلام واستكتّه مقوماته العضوية 


)3( عدونلمتهم 220101761320 لآ 

(4) عع تامعن 

(5) عاغم تامع 

(6) عاضهالتناوع: هآ 

(7) ما يمكن ان نصطلح عليه بقولنا : 728453976 10506 هآ 
(8) لتقل : عافاعسعائة ع0 هآ 
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قد استطاع أن يَتجاوز موضوع بحثه وهو الكلام دون أن ينفصل عنه . فكانت الرؤية 
اللسائية لديه ذات بناء تجريبيَ (9) اختباريّ (10) . وكان مسارها المعرفي نابعا من اللغة , 
مُطِلاً من خلاها على آفاق النَظر المجرّد . وَمُسْتَْهاً فيها كل التتصوّرات الفكريّة الأخرى في 
أبعادها الفلسفيّة والعقائدية وحْتّى الماورائية . 

ولئن وَفْر لنا مخزونٌ التّراث العربي أدلة غزيرة على ما تَزْعمه في هذا الاستخلاص الجوهري 
فلعلّ نموذجا واحدا يكون كفيلاً بتجسيم هذا التَجاوز المعرى إذا ما استوفينا له حق التحليل 
والاستشهاد . ألا وهو موذج التشكيل الرّياضَي الذى خَلّلَ به الفكرٌ العربي نسيج المطارحة 
اللغوية . فكان بمثابة الارتقاء بمنهجيّة علم اللسان الى مستوى التنظير الشسّمولي الذي 
تتفاعل فيه التقديرات الموضوعيّة والاستلهامات النسبيّة فيسَج نمط من أفاط المنطق 
الصّوري . (11) ش 

فليس هَمَنَا إذن أن نتفخّص مضمون هذا التفكير الصّوري في علاقة الرّؤية اللغويّة 
بالتشكيل الرياضّي بقدرما تَجْتَمَ بلْحَظات العبور التي يَتَسَرّبِ فيها الفكر العربي من منطق 
الكلمة الى منطق الصّورة الرياضيّة . نبت قبل كل شيء أنها موجودة فعْلا في هذا المخزون 
الانساني الخطير . فَحَيرْتنا الأولية اذن هي كما اسلفنا حيرة منهاجيّة (12) أكثر تما هي امتثال 
منهجي (13) لأنّا نحاول استيعاب مَسَارٍ الرؤية من خلال مادّة المضامين . 


وأول ما نعترضه فى هذا المقام ربط الجاحظ سمة التَوليد اللآمتناهي فى الظاهرة اللغويّة 
بالتتشوء اللآحدود في السَلم الرِياضَي وهو ما يسمّيه « تضاعيف الأعداد التي لا تنتهي ولا 
تتناهى » (14) أما الرَمَاني فإنّه يُبسط في بعض تحاليله نسبة الأدوات اللغويّة الأولى من 
أسهاءٍ وأفعال وحروف إلى ما يمكن أن ينتج عنها بالتأليف والانتظام . فينتهي الى مقابلة ' 


(9) لهامعصتممرع 

(10) عنامستاموصسظ 

(11) علأعصومة عدهاعه! هآ 
(12) عناونعو1امل0طاء11 
(13) عناونلكمطت116 


(14) رسائل اج 1 - ص 262 . 
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الطابع المحدود من حيث أَحزاء الظاهرة اللغويّة بألطابع اللآحدود من حيث تركيبات أنسجتها 
عند إفراز الخطاب اللساني , واذ يستخلص نشوءً اللأحدود من المحدود يعمد الى مقارنة 
الظاهرة اللغويّة بالظاهرة الرَياضيّة وجب أنّ القاطع المشترك بينها هو التَوليد بواسطة 
التركيب : ( ودلالة الاسباء والصّفات متناهية فأمَا دلألة التأليف فليس لا نهاية ( ... ) لأنّ 
دلالة التأليف ليس ها نهاية كما أنّ الممكن من العدد ليس له نهاية يوقف عندها لا يمكن أن 
يُزاد غليها . » (15) 

ويعمد الفارابي الى تدقيق علاقة الحدث اللغويّ بالصّوت من حيث هو ظاهرة فيزيائيّة فييني 
قزارقه “عل :قنافية اللشن :امات لكل مق المر ف ماذة للفظ . ون الصوت: خسن ماق 
اللفظ . وفي هذا المستوى يلتجىء الى المقولة الرياضيّة لببينَ كيف أن الوحدات الحسابيّة التي 
هي أحاد السّلم الرَياضَي قثل مادّة اد ل أنْ لا تكون في شيء جنسا للمنظومة 
الحسابيّة كليًا . (16) 

ويعمد الفارابي في موطن آخر الى شرح مفهوم القانون المنطقي باستقراء فكرة المعيار العقلي 
يا شه الاتسان .من الظاهرة الموضوعة علق باط الاختبار .ويد ات يتوازى القانون 
المنطقي مع القانون اللَغويَ باعتبار أنّ كليهها ثمرة لتسلّط العقل على المعطيات الكليّة أمامه , 
واذ يحاول الفارابي تقريب فكرة القانون بضبطه وتحديده يعمد إلى مقارنته بأدوات العمل 
الرَياضّي والتَحرّي الندمّي فيقول : « وأيضا فانّ القوانين المنطقيّة التي هي آلاتْ يُتحن بها 
في المعقولات مالا يون أن يكون العقل قد غلط فيه او قصر في إدراك حقيقته نُشيه الموازين 
والمكاييل التي.هبي آلات مُتحن بها في كثير من الأجسام مالا يمن ان يكون الحس قد غلط 
فيه اوقصر في ادراك تقديره . وكالمساطر التي يُتحن بها في الخطوط ما لا يُؤْمن أن يكون الحسَ 
قد غلط او قصر فى ادراك استقامته . وكالبركار الذى ممُتحن به في الدّوائر مالا يؤمن ان يكون 
الس قد غلط او قصر في إدراك استدارته . » (17) 

يرد منهج التشكيل الرياضي على يد إخوان الصّفاء في سياق بيان الطّاقة الاحتوائيّة 
والقدرة الشّموليّة في الكلام وذلك بمطابقة يجرونها بين تولّد الاعداد حسّب المعدودات وخاصية 
التوليد الكل في الظاهرة اللغويّة نما يُسمح ها باستيعاب كل متصوّر من متصوّرات الوجود من 
جهة وتخصيص كل فردٍ آدمي بنمطه التوليدي على أنسجة الخطاب من جهة أخرى وكل هذا 


(15) النكت ‏ ص 17 
)16( شرح العبارة ‏ ص 29 
)17 إحصاء العلوم ص 54 - 
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من ممّزات الكلام من حيث هوطاقة متفجّرة تمتلك حقّ الانتشار والتضحّم بلا حدود . (18) 

ويُدخل الرّازي صميمَ التشخيص الرَياضَي عندما يحوصل قضيّة التقليبات الممكنة التي 
صاغها الخليل بن احمد الفراهيدى حين اعتزم جم اللغة في كتاب « العين » فينفذ الى صميم 
التشكيل الحسابي بضبط قانون التناسب التصاعدي ما يتّصل بمحور الضّوارب (19) صا 
يحف به من تراتيب التّنظمات (20) والتّقليبات (21) والتركيبات . (22) 

يقول الرّازي : أول مراتب هذا التّركيب ان تكون الكلمة مركبة من حرفين . مثل هذه 
الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التَقليب كقولنا « من"» وقلبه « نم » وبعد هذه المرتبة أن تكون 
الكلمة مركبة من ثلائة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل سنّة أنواع من التقليبات , 
وذلك لانّه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداءً لتلك الكلمة . وعلى كل واحد 
من التقديرات الثّلاثة فائّه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين . لكنَّ ضَرْبٍ الثلاثة في 
اثنين بسئّة .-فهذه التقليبات الواقعة في الكليات الثلائيّات يمكن وقوعها على سنّة أوجه . ثم 
بعد فل الزقية أن تكو الكلعة زباعة كقولنا لا حترب :وه شلك # ومن عبن أريضة 
وعشرين وجها من التّقليبات . وذلك لأنّه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الأربعة 
ابتداءً لتلك الكلمة . على كلّ واحد من تلك التقديرات الأزبعة فانّه توكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية على سنّة أنواع من التَقليبات . وضرب اربعة في ستة يفيد ارعة وعشر ين 
وجها . ثم بعد هذه المرتبة أنْ تكون الكلمة خماسيّة كقولنا « سفرجل » وهي تقبل مانة 
وعشرين نوعا من التّقليبات . وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة 
ابتداءً لتلك الكلمة وعلى كل واحد من هذه التقديرات فانّه يكن وقوع الحروف الأربعة 
الباقية على اربعة وعثئر ين وجها على ما سبق تقريره وضرْبُ خمسة في أربعة وعشرين بائة 
وعشر ين . والضّابط في الباب ائك اذا عرفت التقاليب الممكنة في العدد الأقل ثم اردت 
ان تعرف عدد التقاليب الممكنة في العدد الذي فوقه فاضرب الفوقاني في العدد الحاصل 
من التقاليب الممكنة في العدد الفوقاني . » (23) 

وبتكل الرَمَاني مرّة أخرى على القالب الرَياضَي لبيان طرفي الطاقة التعبيرية في اللغة لأنه 


(18) إخوان الصفاء ‏ رسائل - ج 1 ص 391 . 
(19) وعلاع7ماعدة دممآ 

(20) كامع عع قدعة د5عمآ 

(21) 5م10 )ةاناعم 5ع 

(22) 05مكتةسصتطصم مم1 

(23) مفاتيع اج 1 ص 14 . 


2359 


قد واجه ثنائيّة الاطناب والاختزال فى مستوى إنجاز الحدث الكلامي فأدرك أنّ تقلب اللغة 
واقم بين التصريح والتضمين وهو ما يمكن ان نصطلح عليه بتعاقب ظاهرتي التقلص 
والانبساط . (24) ْ 

والمهم هو أن تحليل الرّمّاني هذه القضيّة قد دل على اعتبار أن الشحنة الدلاليّة واحدة في 
كلتا الصّورتين وأنّ الذى يتمطط او يَنْحّسر إنما هو بنية الدَّوالٌ فحسب كا لو أن عدّدًا جمليا 
يك راطو ال ناس يل لني بج امه » ازك لل نايعا الء تعر يه برخلا طروي 
علامةٌ التساوي فمهبا حلّلت عناصرّ الطُرفين تفكيكا -او اقتضابا احتفظت المعادلة بقيمتها 
الأولية . 

قيهن أن عزف الثاني الغا ساريف ته علص الى تعصره فى ب« البان عن المفى بأقز 
ما يمكن من الألفاظ . » مدققا أنه « إظهارٌ المعنى الكثير باللفظ اليسير : » ثم يضيف : 
« والايجاز والاكثار انما ها فى المعنى الواحد .. وذلك ظاهر فى حملة العدّد وتفصيله كقول 
القائل : لي عندّه خسة وثلاثة واثنان في موطيع عشرة . » (25) 

واذا كان الآمدى قد أكد على طبيعة الوحدانيّة (26) والاستقلال فى الحدث اللغويّ فطابق 
بين نوعيّة السلسلة الخطابيّة (27) والسلسلة الفيزبائيّة باعتبار أنه يتعذر تركب (28) 
سلسلتين من فط واحد بعضهها على بعض (29) فانَ ابن حزم قد عول على التشكيل 
الرياضي لابراز خصوصيّة الكلام من حيث علاقة هوينه الكليّة بهويّة أجزائئه . فالحدث 
اللغوي كما يتجلىّ من تحليلات ابن حزم مُستعص عن خصائص التواجد المادّي البسيط لأنّ 
انبناءه على مفهوم الضّم والائتلاف مقتض في نفس الوقت لقانون التّرتيب . وفي هذه 
الخصوصيّة يلتقي الكلام بالمقولة الرّياضيّة فتتطابق مميّزات السلسلة اللسانيّة بالسلسلة 
العددية وتصبح ذات تحرك رياضّي . 

يقول شيخ الظاهريّين : « وأمّا قولنا في العدد والقول إنما منفصلان وإنّ ها ترتيبًا ويس لما 
فصل مشترك فهو أن الحروف: التي ذكرناها آنفا وهي حروف اطجاء فإنّه لا يجوز أن تجتمع 
الناء مع التاء فيصيران معًا باءً واحدة او تاءً واحدة او حرفا واحدا . وكذلك الباء مع الباء 


(24) كما يمكن ان نصطلح عليه ب : «متاعهمهمع06 عل ك وماعه نادم عل عمغد ممعم عآ 

(25) النكت ص 80. 

(26) مالع من ]1 

(27) ككتامعقفل نال عدثتمقك ع1 

(28) ممناتوموعمناة هآ 

(29) يقول الآمدي :« ان ما نسمعه من الأفواه اما هو أصوات متقطّعة منسّقة منتظمة نوعا من الانتظام تخرج من مخارج 
مخصوصة . وايضا نانه لا يُعقل معها مقارنة غيرها غيرّها أصلا » 
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والتاء مع التاء . وكل حرف مع مثلم اومع خلافه كذلك ولا فرق . بخلاف ما ذكرناه. قبل من 
تضيين الذكانين مكانا واعدا + والحرمين -جرما واخداء والتطعين سطحا واخدا . لكن هذه 
الحروف ترتيبٌ في ضمّ بعضها الى بعض . يقوم من ذلك التَرتيب فَهُم المعاني في الكلام .: 
وكذلك التّغم : لا يجوز ان تصير النغمتان نغمة واحدة . ولا المعنيان معنى واحدا . لكن لكل 
ذلك ترتِييٌ معلوم . فلهذا سمي القول منفصلا وقيل فيه : .انه ليس له فصل مشترك ٠‏ وكذلك 
العدد فانّه لا يجوزان نَضم ثلانة قد انتهت الى ثلاثة. تبتدِنّها فتصير الثلاثتان ثلانةٌ واحدة 2 
اكذا ع علد ال أن نت بخص ]لاه ال بعص ززدبا وتط] مسلينا تكزقا دض مها 
من بعض وحدوث أعدادٍ من جمع بعضها إلى بعض » (30) 

أمّا القاضي عبد الجبّار فيعرض علينا مطارحة رياضيّة تتصل رأسًا بخاصّية الاضطرار في 
الظاهة الكلحة (33) وذلك بابرا ز مقارقة الكلام لخصائض الظواهن الطبيسيّة سواه من أحيث 
مبدأ التأليف الذي تقوم عليه أومن حيث طواعيّة الاستدلال عليها . ويبينَ صاحب المغني في 
معرض تأكيده على اندراج الكلام في صلب العلوم الضروريّة كيف أن ادراكه مطابق لادراك 
الأشكال الهندسيّة ما« أن العلم بالتّفرقة بين المربيع والمدور والكبير والصغير 
ضروري » (32) فحال الانسان في تجربته الادراكيّة مع اللغة كحاله مع قوالب الهندسة 
ومثالات الحساب . كلتاهها من التجارب المباشرة الحضوريّة « لأنّ المشاهد كبا يفصيل بين 
المربّع والمدور باضطرار فقد يَعلم باضطرار عند الاختبار الفرقّ بين ما إذا انضم بعضّه الى 
بعض صار مربّعا وبين ما يصير مدورا . وهذا حال الكلام . لأنّه يُعرف بالعادة ما اذا انضم 
بعضه الى بعض صار خبّرا الى غير ذلك من سائر أقسام الكلام . ويكون منظوما نظم الشعر او 
الخطب اوغير ذلك . » (33) 


ومقذا يتطق :الل بوي الكلام بالمقولة الرياضيّة سوام فى تشكلها المندتئ :او بق شكلها 
العددي اذ « إنّ المعرفة بالحساب لا تكون إلا ضر وريّة لأنهًا معرفة بجمع قذر الى قذر. 
فالحال فيها ما قدمناه لأنّه لا فرق بين العلم بالفرق بين المدوّر والمربع . وبين العلم بالفرق 


(30) ابن حزم - التقريب-: ص 49 - 

(31) وهي الظاهرة التي يكتسب بها-الكلام طابعه الالزامي وسمته الاجرائية عندما يتسلط على المتقبّل فلا يدع له حرية 
اختيار قبول الادراك أو رفضه . 1 

(32) عبد الجبار ‏ المغني - ج 16 ص 210 . 

(33) نفس المرجع - ص 211 . 
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ب الثقرة وامانة.. ولأ قرى ين العلم ها اذا "انض بعضه إل حصن كان مريعا نوبيدةما "اذا 
انضمَ بعضه الى بعض كان مائة في انّ جميع ذلك لا يكون الا ضر وريًا » (34) 

ثم يُترقى عبد الجبّار الى منزلة النْظر الكلّ فيصوغ بعض المقومّات الاساسيّة في المعرفة 
الرياضية وكيف تحصل عمليّات الذهن عند الجمع والضرب والقسمة رابطا كل ذلك 
تشائض رركي كلاه تن عميك هو كان ريات من أعزار » رمكة| علض بعد لاد إل 
أنّ الادراك اللغوى يطابق الادراك الريَاضّي « فكل هذه العلوم لا تحرج عياً ذكرناء ( 35) 
وانْ كانت العبارات تختلف فيه لأنّ صرب العدد في العدد ليس الا من باب الجمع . لكن 
المراد بالضرّب مع الخمسة حمس مرَات . والمراد بالجمع جمعٌ خمسة إلى خمسة . فاللقب مختاف 
والمعنى متَفّق . فكذلك القول في القسمة إنهًا تفريق الجمع . فالعلم بكيفيّتها كالعلم بالجمع 
لانا كما نعلم باضطرار أن بعض الاجسام اذا ضنُمٌ للى بعض يكُون مربّْعا فكذلك نعلّم اذا فرّق 
بعضه عن بعض كيف يكون حالّه . مكذلك القول في الأعداد . والعلم بالكلام وتركيبه 
يجري على هذا الحو لان المتكلّم يجب ان يكون عالما بأفراد الكلام وكيفيّة ضمّه 

ويعرف مااذا ضم بعضه الى بعض يكون خربًا من الكلام , ومفارقته لغيره , وكذلك' 
القول في تفريق بعض عن بعض . فالعلم بذلك ضروري على ما ذكرناه . » (36) 


تلك إذن شواهدٌ على هذا النموذج الذى اخترناه لنستدل على أن الفكر العربيّ قد استطاع , 
وهو يدرس الكلام 9 يتجاوز موضوخع بحثه دون أن ينفصل عنه . فكان مُسيطرا على البْنَى 
المعرفيّة بمختلف مشاربها . ولئن ركزنا على نموذج التتشكيل الرياضّي في استثيار التّقييم المنهجي 
فإنّ ذلك لا بِعنِي تنه بالبيظ والمطارضة + إذ لايش الباحت اللشار عادخ العرئ هذا 
التتشابك المعرفي في تناول قضايا الكلام . فقد يُتتبّع من نصوص التراث العربي فوذج 
التشكيل الَبْرِىَ على غرار ما وَرَدَ عند ابن جنّي حينا أثبت أنّ « الالفاظ أدلّة على إثبات 
معانيها لا على سَلبها » . (37) او على غرار ما ورد عند الجرجاني عندما صوَّردلالة الكلام 


(34) نفس المرجع ‏ ص 212 . 

(35) يعني : طابع الاضطرار. 

(36) المغني اج 16 ص 213 . 
(37) الخصائص -ج 3 ص 100 . 
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ما يُسبه العلامّة الجبريّة التي يُتعاقب عليها الايجاب والسّلب من حيث هي أحكام على الوجود 
لا جود في ذاتها . (38) 

وقد يتسنَّى للباحث اللساني استقراء نموذج التتشكيل الفنّي في تجليات الرسوم والتآثيل كما 
ورد عند حازم القرطاجئّي في مطابقة طريفة يُقيمها بين فل الكلام في نُصوير رؤية الكون 
وعَمّل الرَسَّام او التّحات في تشكيل صور الكائنات . (39) 


(38) دلائل ‏ ص 312 . 
(39) المنهاج 6 ص 104 . 
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أنه ا العامم: 


مُواخضابالقاراللتاف 


وذكر بعض شيوخنا أن الجليل بن احمد رحمة الله سيل عن العلل التي يَعتلّ بها في 
النحو . فقيل له: عن العرب أخذتها ام اخترغْتّها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت 
على سجيّتها وطباعها . وعَرَفت مواقعَ كلامها . وقام في عُوها عله . وان لم يُنقل ذلك 
عنها . واعتلَتْ أنا بما عندي أنه علّة با عَلْلْنُ منه . فإنأكن أصبت العلّة فهو الذي 
التمست ٠وانتكنهناكعلة‏ لهفَمَتلٍِ :ذلك مَتَلُ رجل حكيم دخل. دارا محكمة البناه . 
عجييّة التظم والأقسام وقد صححّت عنده يكمة بانيها بالخبر الصّادق أو بالبراهين 
الواضحة والحجج اللائحة . فكلما وقف هذا الرجلْ في الدّار على شيء منها قال : إمًا فَعَل 
هذا هكذا لعلّة كذا وكذا ولسبّب كذا وكذا سنحت له وحضرت بباله حتملّة لذلك ٠‏ فجائز 
ان يكون الحكيم الباني للدّار فِعَلَ ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدَارَ » وجائرٌ أن 
يكون فعله لغير تلك العلة الا أنّ ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمّل أن يكون علة لذلك . 
فإن سْمِحّ لغيري علَةٌ ا علفتُه من التحو هي أَلْيّق" ما ذكرئه بالمعلول فَلَيَآْتِ بها 


أبو القاسم الزجاجي 


إنه من الطبيعي أن نكون في توصّلنا إلى إبراز خصائص النظرية اللغوية عند العرب مَدبنين 
كثيرا للسانيات سواء بتنبيهنا الى مقولة الحداثة ومنزلة التراث الانساني او في تزويدنا” 
بالمتصورات الفعّالة والمنهجيّات الاختبارية . ففضل اللسانيات المعاصرة في بلوغ عملنا تامّه 
فضل « جوهرى » فهي التي وفرت لنا سبل التازج بين حقول المعرفة . وهي التي اوصلتنا الى 
مرتبة التأليف الشمولى . بل هي التي أمدّتنا أساسا بمقولة القراءة من حيث هي مجهر 
مكو القن بالتس فبحين العلام رار لااسحرسته عل فد 

فبهذا المنظور اذن استطعنا ان نقف على عصارة الفكر اللساني عند العرب فجلونا نظرياته 
المختلفة في شأن الظاهرة اللغوية منذ مُبتد! النشأة وأصل التكوين وحصرنا المواقف المتباينة في 
نظريّة مركزية هي نظريّة المواضعة . فتبينا كيف اهتدى العرب الى خصائص الكلام فوقفوا 
عل اعتباطية الحدث اللساني وفكرة التعاقد الضمني وصير ورة الاعتباط الى التلازم ثم طافة 
اللغة على ان تتولد بذاتها وتتغيرٌ . كبا اوصلتنا قضيّة البحث في المواضعة الى مشسكل 
الاكتساب اللغوى فأنارت لنا سبيل العثور على نظرية العرب فى الكلام من خلال ملابسات 
تحصيله طبقا للمواقف المتباينة بحسب مستنداتها كنظرية الطبع ونظرية الملكة ونظرية 
الصناعة المحكّمة . وكانت تهاية مطافنا متركزة على استجلاء مقوّمات الحدث اللساني ل 
حقيقة موضوعية منجزة بالفعل ٠‏ فبرزت لنا خلاصة طريفة من التفكير اللغوى عند العرب 
أوقفتنا على علاقة الكلام بالمككان والزمان ثم علاقته باطراف الجهاز التواصلي من باث و«متقبّل 
وقناة وسنّن حتى اولجتنا إلى هويته المركزية فتبيّنا النظرية الكامنة في مخزون التراث العربي 
والتي حصرناها في مبد| الانيّة . 

لقد كانت اللسانيّاتِ بمصادرتها المنهجية ومتصوراتها التوليدية طيلة عملنا بمثابة البعد الثالث 
من أبعاد الحجم في الوجود الطبيعي : فقد كنا نقرّأ تراثا . والقراءة في حدّ ذاتها بُعد أول , 
ولكنّ قراءتنا كانت متسلطة على مادّة الفكر اللغوى فكانت بذلك مستوفية حقّ البعد الثاني , 
فلو وقفنا ببنهجنا على ذلك لكانت ثمرة مُسَطّحة ذاتَ طول وعرض كما لو ارتسمت على مناط 
الهندسة المستوية . ونا جعلنا قراءتنا اللغوية في مادة التراث عايرة لمنافظٍ عَدّسة اللسانيات 
التي هي علم اللغة من حيث المادّة والموضوع تستّى لعملنا أن يتخذ بعدا ثالثا هو بعد العبق 
الذى يقطع عموديًا ملتقى الطول والعرض ٠‏ فتكون اللسانيات بثابة جسر العُبورمن الهندسة 
المستوية الى الندسة الفضائية بل قل هي . على حدّ افرازات علم الضوء والمرايا في العصر 
الحديث ٠‏ بثابة شعاع « لازار» 1 

فاذا سلّمنا بأنّنا مَوينون بهذا العمل لجوهر الثّقافة إللسانية المعاصرة فإِنّ الذي به تبر ذمّتنا 
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ما نحن مَلوينون به إِما هو هذا العمل" نفسئه لأنّه ‏ على ما نرتئي - كفيل بأن يُرجع للسانيات 
فوائض دَيْنِهِ لا قد يفتحه ها من منافذ على مخزون التّراث العربيّ الذى هو فى حقيقة أمره 
لك مشاع للانسانيّة بحيث يكون من الحيّف ٠‏ بل من الخورء أن لآ تُفتَمَ ابوابُه أمام تطلع 
الفكر اللسائي المعاصرٍ قاطبةٌ ٠.‏ . 

.وهذا مدلولٌ المراهنة التي فَتّحنا بها هذا التأليف : فالمشروحٌ حضاري' فكري ولكنه متعاطم 
متشايخ لا يمكن أن يكون حظنا منه في هذا الكتاب إلا حظً الوَئْضة او الشرارة . فعَسَى أن 
نكونّ بما استخرجناه من منطوق . الفكر العربي قد وفقنا على الأقل الى الاقناع أن في هذا 
'المخزون التراثي ما لَوْ تظافرت الرّؤَى على استخراجه لأثْرَ جوهريًا في مسار اللسانيات 
المعاصرة مضمونا ومنهجا . 


فالّذي حاولنا استكشاقه لا يعدو أن يَرِسُم قواعدَ النظريّة اللغويّة في تاريخ الفكر العربي مما 
يندرج ضمن ما يسمَّى اليومَ باللسانيات النظريّة او العامّة . وهو الاطار الذي يُستوعب كل 
قضايا الأّسان من حيث نواميسله المركزية بصرف النظر عن الخصوصيّات النوعيّة النابعة من 
لغةٍ معيّنة او مجموعةٍ من اللغات التي تكوّن أسرة واحدة . وهو الاطار الذي يُستقطب أيضا ما 
كان داخلا في حوزة فلسفة اللغة نما امتدّت له يد اللسانيات المعاصرة بكامل الشرعيّة العلميّة 
من أن اينتخالنشيها تواعد الشَول المعرى وركت سزادز الاتساضات .يناه ولمقة 
المناهج العصرية . 


ولقد ْنَا المنهاج الذي ارتسمناه واحتذيناه وفق مسار بحثنا على استثيار مبدئي' يتنزل على 
مستوى الطّرق الاختباري والتشريح الحضوري . وذلك منذ أن احتكمنا إلى مبد! النظرة 
الآنيّة فاتخذنا التراث كلا لا يتجرّأ ولا يَتَمَفْصَّلُ على حور الرّمن . ثم اتمقذنا من التّراثْ ذاته 
انظرية في تحديداللغة وضبط مقَوّمات الكلام قائمة على مذار المواصفة الآنيّة . فكنًا في ذلك كله 
ميدن لمتشت اتقو ل الأضولح الذئ بنذ تاريخ الذكر اللقرى] عنونا »معو 1 لفك 
البشري قد عاش حَبيس النظرة الزمانيّة الى منتهى القرن التّاسع عشر . ومع مطلع القرن 
الغشر بن عدت التعؤل المنقجن من التلل الزماني الى التشر يح الآنيّ فتولّدت عن هذا 
التحول قطيعة معرفيّة ( ابستيمولوجيّة ) أخصبت الرّؤية المعاصرة بضرب من القفْزٍ والطفرة : 
لذلك جاء بحثنا عائئاً على صفيحة هذا الجدّال الثنائي' : الآَنيدٌ هي قطبٌ الرحَى . والزمانيّة 
يصباح كاشف بالسّلبٍ والاياب ٠‏ ما' إن يَلتجىء إليه البحث حت يضوة مشه إلى مذار: 
الفحص الآني لَيرتقي بالاستخلاص الى مستوى التجريد الكل . 
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وبديهي أنْ يخرج عن مشاغلنا الانتصاز لمنهج. دون آخر ولكن من الشرّعي أن ثُقِرَ بفضل 
النظرة البنيويّة التي تَحَرَكَ على مدارها معظم بحثنا تحركا ضمنيًا صامتا . ورغم تسليينا بأنّ 
المنهجيّات المقنَّنَة كثيرا ما تستحيل خَطْرًا على حقول البحث الرّاضخة لسلطانها فإننا نتجوز 
الأميداج اتتتيب شرق للنظرة النعيوئة الطلاقا بن حشيلة ملعا هذ] : 

فاذا كانت الفلسفة الظواهريّة قد اعتبرت أنّ معاني الأشياء فى جواهرها . وتعاليها نحو 
النتمول . وتساميها نحو المطلق . وكانت الفلسفة المادَيّة قد اعتّبرت أنّ قيمة الاشيّاء والظواهر 
في عِلَلِها الموضوعيّة باعتبار مؤشرات المادّة خاصّة فإنَّ النظرة البنيويّة من حيث هي منهج 
يستند الى رؤية مخصوصة للوجود قد اعتَبّرت أنّ قيمة الأشياء والظواهر تكمن فى مجموعة 
العلاقات التي تتحدد بها بُنَاهَا . فلعلنا لا نعدُو الحقيقة إِنْ نحن اعتبرنا أنّ الظواهريّة قد 
مثلتا يه فلشفه قافن الماذية تقيضه اكتم حانت القيوكة اكالئف شق انه المدن 
اليجلي نفسه . 

والذى يبوىء البنيويّة المنزلة التأليفيّة هو أن فلسفة هيجل قامت متصاعدة في مسارها تنشد. 
المجرّد والمطلق ابتداء من الوجود الموضوعي فجاءت الماركسيّة لتَقَلِبِ المسار تنازليًا بإرضاخ 
رُؤّى الكون الى « سطح الأرض » . وا جاءت البنيويّة عزلت فكرة المسار العمودي فلم 
عرزل راق ابقدك أ فقا تعد عنم نسيج الروابط بين الأجزاء في صلب الكل فاذا 
بالبنيويّة تأخذ من المادَيَة وجهًا هو تحثُمُ وجود عنصريْن مختلفين على الأقل ليتمّ بينهها الترابط 
الموضوعي , وتأخذ من الظواهريّة وجهًا هو فكرة العلاقة التي تقوم عليها النَظرة البنيانية 
استقراء واستنتاجا , لان مفهوم الترابط او التبعيّة هو في حد ذاته صورة فكرية مجردة . 
وهكذًا كانت البنيويّة تجريدا مشا من عالم الحسّ عل شركة أفقيّة قبل كل ثيء . 


والمهم فى خاتمة مطافنا هو أنّ الرَؤية اللسانيّة البنيويّة ذات التَحرّك الآني قد مكنتنا من النَظر 
بعمق فى تراث الفكر العربيّ بما مكننا من تجاوز إشكاليّاته السطحيّة كتقنين النّحوء وحظر 
اللَحْن . ومَدْح الاعجاز . لتنقذ بنا الى اللغة من حيث هي حدّث منجز فاكتشفنا تخلص الفكر 
اللغوى في اعباقه من ربقة المكتوب وسلطان المعيارية . وتبيَنَا ارتقاءه الى منزلة الوصّف 
الاختباري بتناول الحدّث الكلامي بذاته ولذاته . 

وتلك ذروة الحداثة اللسانيّة . 

ولقد أسلفنا منذ التقديم بأنه ببس من الغرابة في شيء أي تهتدي العرب ٠‏ وقد توفرت لديهم 
مؤسنّسات المنهج العلميّ وطرائق البحث الأصول ٠‏ إلى أخص خصائص الكلام . وقلنا : 


23200 


لعله يكون غجيبًا أن تَمُكِف حضارة من الحضارات تدرّعت: بسلطان العلم على ظاهرة اللسان 
فلا تهترِى الكنس:اتخصول نع" اللسناسي والاتبا رز يعت يلين زأن النعنالكيرى > 
أَا كان . وفي أي رَبْع ظَهَّر. وبأ عهد تواجد ‏ لا يتسلط على الظاهرة اللغويّة موضوعيًا الآ 
اشْئّقّ منها حقائقها فإنّ قضيّتين مُطرحان علينا رأسا : 


أولاهها تتّصل بواجب الانسانيّة في البحث عن تراثها الشتامل لأن السؤال مطروح علينا في 
شأن حضارات أخرى غير الحضارة العرية عا الح كف يد عل عزون بور عل اللسان . 
ونكاد نَحرِمٍ بأنّ في تراث أُمَم عِدَةِ برهت آثازها على ارتقاء عِلْمِيَ وتجريد عفّلَ حصادًا 
خصيبا يتّصل بالظاهرة اللغوية . 

والثانية تتصل بسؤالٍ موضوعي : هوما سر توحُد التواميس المبدئية في الكلام حتى إن 
اختلاف اللّغات لا يَعِدُو أن يكون تَلَيات متنوعة لظاهرة كونيّة ذات قوانين قارّة ‏ فكأنها 
ترجمات لخطاب واحد في فل متعدّدٍ الألسنة ؟ 

أفليس فى ذلك ما يُولْد إشكالية البحث اللساني مستقبّلاً ما قد يُوجْهه أصوليًا صوب 


استغراق جديد ؟ 
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نقتصر على ايراد امهات المصادر التي اعتمدناها في اشتقاق مادة البحث من التراث العربي . وقد فصلنا عنوان كل مصدر 
والطبعة التي اعتمدناها منه ثم اردفنا بالرمز الذي اصطلحتاه عليه وذلك في صلب البحث عند اول سياق ذكرناه فيه , ثم 
اقتصرنا في احالاتنا الموالية على الرمز . وما سنورده مسطرا في عناوين المصادر هو الذي مثل رمزها خلال البحث . وقد بوبنا 
المصادر على الترتيب الأبجدي لأعلام اصحابها مذكرين بتاريخ ولادتهم وتاريخ وفاتهم ما امكننا , فان تعذر ذلك اوردنا تاريخ 


فطيئناةر التحنة 


الوفاة واذا اختلفت المصادر رجحنا تاريخا واردفناه بعلامة الاستفهام وقد راعينا فحسب التاريخ الهجري . 


ابن جعفر 


( سيف الدين ) ( 631-551 ) 
الاعلى للشؤون الاسلامية ‏ لجنة احتاء التراث الاسلامي ‏ القاهرة 1971 . 


( قدامة ) (ت: 337 ؟) 

:كتاب نقد الشعر- نشره بوينباكر مط . بريل - ليدن 1956 . 

( أبو الفقم عثمان ) ( 321 ؟ - 392 ) 0 

الخصائص - تحقيق محمد علي النجار ‏ الطبعة 2 دار الهدى للطباعة والنشر ‏ 
بيروت - ( عن طبعة دار الكتب المصرية - 1952 ) د . ت - 3 ج - 1 
( ابو محمد علي .. الاندلسي ) ( 384 456 ) 

الاحكام في اصول الاحكام ‏ الطبعة 2 مط . الامام بمصر ‏ د . ت . 8 اجزاء في 
بجحلدين 

التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والاسئلة الفقهية ‏ تحقيق الدكتور 
احسان عباس - بيروت ‏ 1959 . 

رسائل ابن حزم الاندلسي ‏ المجموعة الاولى ‏ تحقيق احسان رشيد عباس - 
بولاق د.ا ت.- 


كتاب الفِصّل في الملل والاهواء والنحل ‏ الطبعة الاولى المطبعة الأدبية بمصر - 5 
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اجزاء في مجلدين ‏ 1317 ه 1321 ه 

( ولي الدين عبد الرحمان ) ( 732 808 ) 

المقدمة ‏ دار احياء التراث. العربي - بيروت - لبنان الطبعة 4 . 

( ابو الوليد محمد ) ( 520 595 ) 

تفسير ما بعد “الطبيعة - تحقيق موريس يوجاس 

بيروت - 1967 4 اجزاء . 

تلخيص كتاب ارسطو طاليس في- الشعر طبعة فوسطولا زينيو 

.1872 ٠. بيرا‎ 

تلخيص ما بعد الطبيعة ‏ نشره عثيان امين ‏ القاهرة 1958 . 

فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ‏ فلسفة ابن رشد ‏ المكتبة 
المحمودية التجارية بمصر د.ات . 

الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ‏ فلسفة ابن رشد ‏ المكتية المحمودية 
التجارية بمصر ا د.ا ت 

( أبو على الحسن ... القيرواني ) ( 390 456 ) 

العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ونقده ‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ‏ ط 3 - 
مط . السعادة بمصر 2 ج -.1963 1964 . 

( ابوعلي الحسين بن عبد الله ) ( 370 - 428 ) 

احوال النفس : رسالة في النفس وبقائها ومعادها . ( ومعها ثلاث رسائل اخرى في 
النفس : ميحث عن القوى النفسانية ‏ رسالة فى معرفة النفس الناطقة واحواها ‏ 
رسالة في الكلام على النفس الناطقة ) نشر احمد فؤاد الأهواني ‏ ط 1 . القاهرة -: 
2 . 

الاشارات والتنيبات. صححه وعلق عليه وقدم له الاستاذ سليان دنيا ‏ القسم 1 : 
المنطق 1947 القسم2 : الطبيعة 1948 الفسم 3: ما بعد 
الطبيعة ( د . ت ) . القاهرة . 

كتاب الحدود ‏ حققته وترحمته وعلقت عليه املية مارية جواشون 

منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1963 - 

اسباب حدوث الحروف تحقيق محب الدين النطيب- مط . المؤيد ‏ القاهرة - 
2 ه. 

رسالة اضحوية فى امر المعاد ‏ تحقيق سليان دنيا ‏ ط 1 دار الفكر العربي بمصر 
9 . 

كتاب الشفاء - الجملة الأولى : المنطق . 

الفن الأول : المدخل ‏ تصدير طه حسين ‏ مراجعة ابراهيم مدكور ‏ تحقيق الأب 
قنواني وصحمود الخضيرى وفؤاد الأهواني ‏ المطبعة القومية 1371 ه 1952 م . 
الفن الثاني : المقولات - تحقيق جمع من الاساتذة باشراف الدكتور ابراهيم مدكور 
القاهرة ‏ 1959 . 


315 


الفن الرابع 


الفن الخامس : 


الفن السابع : 
الفن الثامن 


الفن التاسع : 


القياس - تحقيق سعيد زايد مراجعة ابراهيم مدكور ‏ القاهرة ‏ 1964 . 
البرهان - تحقيق عبد الرحمان بدوي ‏ القاهرة 1954 .. 

الجدل - تحقيق احمد فؤاد الاهواني مراجعة ابراهيم مدكور - القاهرة ‏ 1965 . 
السفسطة - تحقيق احمد فؤاد الاهواني القاهرة 1958 - 


* الخطابة - تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور- حققه الدكتور تحمد سليم سالم - 


نشر وزارة المعارف العموبية الادارة العامة للثقافة ‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة ‏ 
٠ . 4‏ ا 
الشعر- تحقيق عبد الرحمان بدوي ‏ القاهرة 1966 - 


- عيون الحكمة - تحقيق عبد الرحمان بدوي ‏ منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - 1954 - 
مبحث عن القوى النفسانية او كتاب في النفس على سنة الاختصار ومقتضى طريقة المنطقيين ‏ نشر ادورد ابن كرنيليوس 
فنديك الامريكاني شركة طبع الكتب العربية بمصر 1325 ه 

- كتاب المجموع او الحكمة العروضية في معاني كتاب ريطوريقا ‏ تحقيق محمد سليم سالم ‏ القاهرة - 1950 - 


'النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالية ‏ 3 اقسام في حلد واحد ‏ ط 2 طبعة حي الدّين صبري الكردي 1938 . 


ابن فارس 


أبن قتيبة 


(اعمد)(ت 395 ) 

الصاحبي في فقه اللغة وسنخ العرب في كلامها المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ 1910 - 
( ابو محمد .. الدينوري ) ( 213 276 ) 

الشعر والشعراء -.تحقيق احمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر ‏ 2 ج ‏ 1966 . 


أبن :مضاء القرطبي ١‏ احمد بن عبد الرحمان اللّخمي.) ( 513 - 592 ) 


ابن المعتز 


'ابن منظور 


ابن منقد 


كتاب الرد على النحاة ‏ القاهرة ‏ 1947 

(عبد الله ) رت 296 ) 

البديع ‏ ط محمد عبد المنعم خفاجي ‏ ط 2 القاهرة 1945 

( أبو الفضل جمال الدين ) ( 630 -711 ) . 

لسان العرب د بيروت ‏ 1968 

( أسامة ) ( 448 ت . بعد 528 ) 

البديع في نقد الشعر ‏ تحقيق _د . احمد احمد يدوي ود . حامد عبد المجيد ‏ القاهرة 
0 . 

( ابو الحسن اسحاق :... الكاتب ) ( ت . بعد 335 ) 

البرهان في وجوه البيان ‏ تحقيق امد مطلوب وخديجة الحديئي ‏ ط1 . بغداد - 
7 . 

(ق 4) 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء - 4 حلدات - بيروت ‏ 1957 

( ابو البركات ) ( 513 577 ) 
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الزجاجي 


مع الادلة ني اصول النحو- تحقيق . د . عطية عامر- بيروت 

( ابو حيان ) ( 312 - 410 ؟ ) 

كتاب الامتاع والمؤانسة ‏ 3 ج ف مجلد واحد ‏ تصحيح احمد امين واحمد الزين 
- نشر المكتبة العصرية - بيروت ‏ صيدا._- 1953 . 

القابسات . تحقيق حسن السندوبي ‏ 1 - المكتبة التجارية الكبرئى -:مصر:. 
9 . ا 1 

التوحيدي وابن مسكويه ( ابو علي احمد ... الخازن ) ( 320 - 421 ) 

الطوامل والشوامل ‏ نشره احمد امين والسيد احمد صفر, القاهرة ‏ 1951 


( ابومنصور ) (351 ؟- 428 ) : 

الاعجاز والايجاز اخرجه اسكندر اصاف - بغداد ‏ بيروت - د .ات - 

( ابو عثيان عمرو بن بحر ) ( 150 255 ) 

البيان والتبيين ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ ط . 3 -4 ج القاهرة - بيروت - 
الكويت ‏ 1968 . 

الحيوان ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ ط 2 7 ج القاهرة 1965 . 

رسائل الجاحظ- تحقيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي بالقاهرة - 2 ج - 
4 . 

( عبد القاهر ) (ت 471 ) 

أسرار البلاغة,في علم البيان ‏ نش محمد رشيد رضا ‏ ط 6 - القاهرة ‏ 1959 . 
دلائل الاعجاز فى علم المعاني ‏ نشر محمد رشيد رضا ‏ القاهرة 1961 . 

الرسالة الشافية - ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران - تحقيق محمد خلف الله 
وحمد زغلول سلام - ط 2 - دار المعارف بمصر ‏ 1968 . 

( القاضي على بن عبد العزيز ) ( 290 366 ) . 

الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ حققه محمد ابوالفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ب 


دار احياء الكتب العربية 1966 . 


( ابو سليان ) ( 319 388 ) 

بيان اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل قي اعجاز القرآن ( المصدر السابق ) 
( ابن سئان ) ( 423 ؟ 466 ) 

سر الفصاحة - تحقيق على فودة - ط 1 القاهرة ‏ 1932 

( فخر الدين ) ( 543 -606 ). 1 


التفسيز الكبير : مفاتيح الغيب - المطبعة البهية المصرية ط1 -32 ج - 1938 
( ابو الحسن ) ( 296 386 ) 1 
النكت في اعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن تحقيق محمد خلف الله 
وتحمد زغلول سلام - ط 2 - دار المعارف بمصر د 1968 - 


أو لقانت :337:1 


3 


الزمخشر ي 


الزملكاني ا 


السكاكي 


سييو به 


استولي 


الطبري 


عبد الحبار 


الايضاح في علل النحو- تحقيق مازن المبارك ‏ القاهرة 1959 . 

( جار الله حمود بن عمر ) ( 467 538 ) 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل - ط- مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 1948 ( 3 ج ) . وبهامشه تعليق ابن المنير( ات . 683 ) 
( كمال الدين ) ( ت-651 ) 

البرهانالكاشف عن اعجاز القرآن - تحقيق خديجة الحديثي واحمد مطلوب - مط 
العانى - بغداد ‏ 1974 

( أبو يعقوب محمد بن علي ) (ات 626 ) 

مفتاح العلوم ‏ ط 1 القاهرة ‏ 1937 


( بشر عمرو بن عثهان ) ( 100 180 ) 


الكتاب ‏ نشر عييدك السلام عمد هارون ‏ ج 1 0 دار القلسم القاهرة 
- 1966 - ج 2 : دار الكتاب العربي - القاهرة 1968 ج 3 : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة - 1973 ج 4 1975 . 


جلال الدين ( 849 - 911 ) 


الاقتراح في علم اصول النحو ط 2 حيدر اباد 1359 ه المزهر في علوم اللغة 
وانواعها . 

تحقيق محمد أحمد باد المولى وعلى محمد البجاوى وحمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار احياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة ( د.ا ت )2 ج. 

( محمد )(467- 548 ) 

نهاية الاقدام في علم الكلام - صححه الفرد جيوم ‏ بغداد ( د.ت ) 

(.ابو جعفر محمد بن جرير )(ات .310 ) 

جامع البيان عن تاويل أى القران - مط مصطفى البابي الحلبي - ط- 2 - 
القاهرة . 1954 . 

( القاضي ابو الحسن ) (320؟5 415 ) 

المغنى في ابواب التوحيد والعدل . 

رؤية البارى ‏ تحقيق محمد مصطفى حلمي وابي الوفاء الغنيمي التفتزاني 
القاهرة ‏ 1965 . 

الفرق غير الاسلامية ‏ تحقيق محمود محمد المنضيرى - القاهرة ‏ 1965 . 

القسم الثاني : الارادة ‏ تحقيق الاب ج - اش - قنواتي القاهرة د.ا ت . 

خلق القرآن ‏ قوم نصه ابراهيم الابياري باشراف د . طه حسين ‏ القاهرة 1961 - 
النظر والمعارف ‏ تحقيق ابراهيم مدكور ‏ القاهرة د . رت 

التنبؤات والمعجزات تحقيق محمود الخضيرى - القاهرة 1960 . 

اعجاز القران - تحقيق أمين الخولي - القاهرة 1965 

الشرعيات ‏ تحقيق امين الخولى ‏ القاهرة - 1963 
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القرطاجني 


( ابو حامد ) ( 450 505 ) 
المستصفى من علم الاصول ‏ ط1 - المكتبة التجارية الكبرى بمصر - 2 ج - 
15337 
معيار العلم فى فن المنطق ‏ ط 2 - المطبعة العربية بمصر 1927 . 
( ابو نصر محر ) ( 260 339 ) 
احصاء العلوم - تحقيق د . عثهان امين ‏ ط 2 - دار الفكر العربي بمصر 
7 . 
كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق - تحقيق محسن مهدى دار المشرق - بيروت - 
8 . 


كتاب التنبيه على سبيل السعادة ‏ حيدر اباد 1346 ه . 

كتاب الحروف ‏ حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى ‏ دار المشرق - بيروت - 
70/ظ12 

كتاب الخطابة حققه وترجمه الى الفرنسية جاك لوغاد دار المشرق - بيروت . 

شرح الفارابي لكتاب ارسطو طاليس في العبارة ‏ نشر وطلم كوتش اليسوعي وستائلي 
مارو اليسوعي - المط . الكاتوليكية ‏ بيروت - 1960 

فلسفة ارسطو طاليس واجزاء فلسفته ومراتب اجزائها والموضع الذي منه ابتدأ واليه 
انتهى - تحقيق محسن مهدى - بيروت 1961 ./ 

( ابو الحسن حانم ) ((ت 684 ) . 

منهاج البلغاء وسراج الادباء ‏ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ‏ دار الكتب 
الشرقية - تونس - 1966 . 


39 


المراجع العسربية 
الوارد ذكرها في البحث 


ابن عاشور ( محمد الفاضل ) : التفسير ورجاله 
دار الكتب الشرقية ‏ ط 1 تونس - 1966 

ابن علق ( د . حنفي ) . محاضرات في علم النفس اللغوي . الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ‏ الجزائر ‏ ( د.ا ت ). 

أبو جناح ( د. صاحب جعفر ) : من اعلام البصرة : سيبويه دار الحرية للطباعة ‏ بغداد - 
4 . 1 

ابوريات (د. محمد ) : دراسة تحليلية مقارنة بين المنطق والنحو وراى الفارابي فيهما 
ضمن : الفارابي والحضارة الانسانية. وقائع مهرجان الفارابي - وزارة ,الاعلام 
العراقية ‏ بغداد ‏ 1975 1976 . ص 187 - 209 . 

ادوس خواطر حول مظاهر التخلف الفكري في المجتمع العربي . الآداب ماي 1974 . 

امين ( د . عثمان ) : في اللغة والفكر 
معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة, 1967 

انيس ( د . ابراهيم ) دلالة الالفاظ 
ط 1‏ 1958 - ط 3 القاهرة ‏ 1972 

شر ( د . كال محمد ) : دراسات في علم اللغة . 
2 ج - ط 2 - دار المعارف صر 1971 . 

بكوش ( الطيب ) : التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث . تونس - 
3 . 1 

جبور عبد النور وسهيل ادريس : المنهل 
دار الآداب ‏ بير وت 1970 

عر ( خليل ) : السيبرنتيّة . سلسلة « ماذا أغرف » المنشورات العربية (د.ت ) 

جولد تسهر 'مذاهب التفسير الاسلامي ‏ ترجمة د . عبد الحليم التجار. القاهرة ‏ بغداد- 
5 - : 

ان ( كبال يوسف ) : في فلسفة اللغة . 


بيروت ب 1967 
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جاخ صالح 


حاج صالح 


حسشان 


ذهبي 


سامرائي 


كانتية 


مود 


( عبد الرحان ) : مدخل الى علم اللسان الحديث مجلة اللسانيات ‏ معهد العلوم 
اللسانية والصوتية جامعة الجزائر ‏ العدد 4 :1973 1974 

( عبد الرحمان ) : النحو العربي ومنطق ارسطو يحلة كلية الآداب ‏ جامعة 
الجزائر ‏ العدد 1 1964 ص 67 - 86 . 

( د . تام ) . اللغة العربية معناها ومبناها . 

القاهرة . 1973 

( د . ام ) : مناهج البحث في اللغة . 

مكتبةالانجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ 1955 

( د. على محمد ) : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ‏ ط 1 - القاهرة ‏ 1974 . 
( محمد ) : المجاز والنقل واثرهها في حياة اللغة العربية . 

مجلة مجمع اللغة العربيةج 1 1935 ص 291 301 

( محمد حسين ) : التفسير والمفسرون 

دار الكتب الحديئة ‏ القاهرة ‏ 1961 3 ج . 

( ابراهيم ) : من قراءة في كتب المنطق للفارابي . 

يجلة المورد ‏ المجلد 4 العدد 3 1975 - ص 28 - 34 . 

( د. عبد الصبور ) : في علم اللغة العام 

القاهرة الطبعة 3 - 1978 . 

( ريمون ) : الالسنية العربية . 

2 ج ‏ دار الكتاب اللبناني - بيروت - 1972. 

( د. لطفي ) : التركيب اللغوي للادب ‏ القاهرة ‏ 1970 . 

( د . محمد ) : اصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 
اللغة الحديث ‏ القاهرة ‏ 1973 . 

( عمر ) : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون دار العلم للملابين - 1966 
( انيس ) : نظريات في اللغة 

دار الكتاب اللبناني - بيروت - 1973 - 

دروس في علم اصوات العربية ‏ ترجمة صالح القرمادي ‏ نشر يات مركز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتاعية بتونس - 1966 . 

( د. زكي نجيب ) : تجديد الفكر العربي 

دار الشر وق - بيروت - القاهرة ‏ ط 2 . 1973 . 

( مهدي ) : الخليل بن احمد الفراهيدي مط الزهراء ‏ بغداد ‏ 1960 

( د . ابراهيم بيومي ) : منطق ارسطو والنحو العربي يجلة مجمع اللغة العسربية 
1953 ص 338 - 346 . :5 

( عبد السلام ) الاسلوبية والاسلوب : تخو بديل السني في نقد الادب . 
الدار العربية للكتاب ‏ تونس ليبيا - 1977 . ْ 


361 


منجد عربي فرنسي : دار الشروق - بيروت - 1978 
( عبد القادر ) : في التعريف باراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة . 


مهيري 
حوليات الجامعة التونسية ‏ العدد 11 1974 . ص 83 - 124 2 

مهيري ( عبد القادر ) : خواطر حول علاقة النحو بالمنطق واللغة . حوليات الجامعة 
التونسية ‏ العدد 10 . 1973 . ش 

ناتك ( على النجدي ) : سيبوية إمام النحاة ‏ القاهرة ‏ 1953 . 
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المراجع الاجنبيية 
الوارد زكرها 


315532 مام أء عنلواع 10 : (١‏ علاو؟اكتياع اهنا ها عل عنوماوترفاكامظ : وهآ ,2051م 
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6 1056 .مم ,1969 ,ةجر 
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3 ,35056 آ-ه كنا 11315022 
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1111#7171010000ا اي 
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2 ,53101 .01 ,ممقصضعآآ ,ركوط 


101060 10101101171016 181401 101001:01/,/1217' اء 0517/11 ,10110101 
2 [ثناء5 ذال ,60 ,ععو2ج71ه! نال دعن 1رءل50 ىع 


1966 اما ,070565 ده أه ك5اهلآ دمآ : 711011181 ,نآلا معا10آ 


,3م810 عل ع16عوع12 ,22106 لاصلده© اع مماعلاع ]1 : 7#ه1!ى1 1 : 015آ6©1آ ,اعططم0 
5 .1270 
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,لمعا الل يججا!. > عل عللة 'أجهح عع6دمم كاده ةندعلاب دعلتواعهنو 126 : 01015آ 1 طلم 
1292 .مم 1970 ,ع205هآ - 76ناع714335022 ,كلعة .32 .1 رقعتتصةأةذ1] - 51001015 


© م خذو0أ1[160 ها تن :مناعنله 17 : 11 لاه .11.11 اه كآنامنآ اعأامعم0 
.1948 ,مضلا ,واموط 


-أ1710167716 علاهائهضا : كتدوايه 1 ناك عودككانرء مم4 : (1خ41 218551 اء 01831017111181 
0 نهطط ,6 0[ ,عكتمجاته جر منتواتصا ,16 


.9 هضرلا وموط ,عتتأممدماغطاط اء علاوةاكاياع1 شآ : 181118011015 0115011 
: عز-دققد 006 .1مك ,1لا ,كتموط ,عننوةاهءطن) هغ1 : 101015 0001011101141 
4 .ع6 ,36 71 ,قععوعهها ,عامءنجدءا ءأومامةل! مآ : 015امآ 010181895 


أء ء7أماكالط : ع1ه0 يلك عطهبه علاع ها عل عنأن لمعه .1:: :1ه ]1 0101م لخم 
.5 ,5لمنا1" عل غاأومعء اندلا '! عل كدمنةء :اطلام ,عات . 


ركفكة6 ,كع اكقلاع ارآرا 5ع 11177141101121 ئغ 001127 66 يبل و16ع 14‏ 101115 1118111518377 
,19249 


.7 ,هذامن عط ر,حققةط ,عوعىابها أء كمامء7 : 1اطتلة 08م مل 


رك ماله ,غ11 ,مومع ها بنك عتاممدماتتام هات ا«مااعيية ه127 : لطاطلتىم هعمل 
176 


.0ك ,اتنتصتال! عل :60 1 ٠.‏ ,عله ارمع عناوةاكتلاع !ا عل عنوددظ : 1ال1901/1 120850171مل 
: .لمم 


5+ كاتم م وها : 2 ٠.‏ ,عله شامع علو اكتلاع :ا عل وتعدكظ : 16011201 12085010م ل 
3 والتنتصتا8ة :ع0 ,ل6 رععدعصها ل دعممعايء اء 


وعطة ا0ا850 : صذ ,ععومع انها يك ععرعدده '!| عل عن رعتعع: ها 4 :: 140311110 1208501مى ل 
22-8 صم ,ععدومدا ل 


3 - 28 715 + قاكلعمة 9[ أء عمسصمط'! » ,عذومامكم ما «لاى عنعمووظ : 8101ل 


1 كسمامز 05 4 211914116 "| 06 ععو2ع671آ لاك 100166 كاه 7 مآ : 81ل تلق ]1 
7 - 5 .مم ,1960 ,12.غ وعتصمهاكآ - وتلده؟ - لو زله عطمج ع71010ء| هع ااتمدجمح 


.58 ,نرماط , [ .1 ,عأ نااعياجاد عأوماممه481 : ناآ 11171-51241155 


ع1 : مذ تسمكره 5 ك0 غلك 077 1اأكلاو ع1 1 : 05 آم 0ناللاظ 1108413 
5 - 323 .مم ,ع216130 12 ,ععدعمةآ] 


اأواء كلدلا ععولققتطصسهنت) ,كع لاكتياع ذا أوء معطا 10 نمأا عا ل 1110 0130ل -015 11 
16021 عناو)كتساعمنا 1 ذ صمناءنالمعاص1 : علدفمقع عناوةاةتناعمنا .عا ,1968رووععط 
8 .0 ,ع55ناممقآ ,قوط 


تصن عداباع!1 ,ع1/أ1<215/0712110::6 46و أاكىأياع :| ها : 15101141181 101181لهد آلا 
71 - 256 .مم ,1969 ,19 *[78 رقتصنظ1 ,08185 روع121ل50 وععمعلءة عل عممعاد 


,0 0-مهعلةط17/120 ,هاا أععأدكمك أ عنومط جه مومع هش : 140115811 1نات1م اا 
.0 ,11352255776 


.1968 ,هتام0 .ىه كتمهط ,عله626ع غلاب أكتلاع 1 | عل علادء 816 : 115 جاللم 1111181 آلا 


اي تل الك مكمه اء رمق 10 ء1 (...) تللاطاللى 1117181م اا 
.1968 

حفن أأطلام ,أصدة0 ورطل 'ل دعاعء ]اهمد اماع كم : +اتاط نع ا ظطهخة 111111 
: ,كنار 1 عل 6اأورءطم لا '| عل كورمزا 


أ دمناء 00 سآ : هذ ععطمجه دعلهو ةاعتلاع دا وء 1م116 وصآ : اتأططفعا .اط 48 88111 :أ( 
4 - 1973 ,كنضناآ ,01115 ,عممتعلمم عنوناكتسع متا 

رهأء16ى 206 ينه دعدرأع أ0 دعل علاو أأكاناج :ةا عل 6١1م::ى:8‏ : 08010185) 1/101011111 
4 ..6 *3 ,1967 ,2]01 

4 ,:01آ7 ,ركوط علاوأاكتياهد ا ها عل ع«تمجدم ك1 (...) 180175 2) 1101/1717 


3 عتلوعتجصدم : هذ ,كملاو 1121161411 أ كعلاو لكاو د11 : 155ئ[ هلانت مالآلا 
2 - 123 .مم ,1975 ,عناوتعاء8 ,ومعزضءا ,ع6ازومعء ملآ انامطهعد8/1 ,عداولاكئتناع صا 


1976 ,1فل1]00 ركوط ,عننوااكتياعو ذا ها عل ع«توالاطمءم/! : . '1.[ 181150131رط 


12 ,11ل8 روعاغ[مطدمء ونام ,كلما دعل ع4هناازاءء< ها ع0 ناه ءانه : 01 تفاط 
1 - 614 .ضضم ,1950 ,1 غ 2161206 


,1320528 8 : عملم «أوبهود عل كع :أه امامل أل 1.65 (...) لط الطط8 جالتكلمط 
3 ,01881 روعوط 


علءعء1قطعصتك! : ,60 ,كتتوط ,5ع تتاععآ ١‏ كررعد يال 1ه 16زعأاى ياك 11160165 : التشالى 4-4 | 
.19/13 
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7 ص10 ,كتمة2 ,ع قله 6 امع ©1417 مجع 016 :120014110 : 11001.55 1101781 


ععتقاء عدم ذتقهه601 حل غندلهنا ,ععمثئتمرم أه مودوانمآ : ال4ط4 5تلختا50د 
.169 ,05«معطامخة .ل6 ,اعلمعم8 


7 ,ركتتة8 ,1450 ة دماراع 071 65ل ,كمعررعاعد دمل مأهرفمقع ءرزم)ى1 : 10171ه 1 


.60 ,عكتمافنط'1 ة عناونكتدعمنا دمناءدل0ممام1 : ععومعمما ء! : 10518211 , كلت 1ر178 
.1968 .اعطعتقة منطلة 


1913 , كذقاء 27 أء قتع ع0ء 51 , 01/65 441هض1/16/7ه1:: 065 12051011 1 : 1115ل 717174111515181 
4--13.م2 
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ثبت المصطلحات الأجنبية المذكورة فى الطوامش 


المطلق 
العبئية 

النّبسرة 

الاكتساب 

تحصيل مباشر 
الاكتساب العقلاني” 
الحدث الكلامي 
المسد الوظائفي 
الاشتسراك 

المشكل /نائي الدلاله 
ل ١‏ 
النقيضية 

اندي 

المعقول . المدرك .. 
المقارية - طرزيقة التناول 
اعتياطية. الحدث 
التنظيات 

حديث. عن حديث عن اللغة 
الطابع الخلآق 

الطابع اللأحدود 
استقطابي. 

اللا نيّات 


لاللووطق 

6ل طهر 

عع ع م 

0و وعم 

. عاعع012 «ممتاأكتناوعة 
عااعمم 12 دهن) أو وعم 
كعأعمعمة| عاعم 


عتالو1ع02010ام أنعمععمده1[م 


عع ع1 تطممم 
ل نمم 
عأع210هممة 
عوغطانامم 
0110 ذل 
عم 

عطع ممم 

أنة؟ نلك عتنهاتطقم 
21 

عفوع سهلهاء د -عمرغ عرق 
كتاعلهة 1ه أععمعظ: 
تمكمة أمعموم 
كتاعه اط 
م00 


انتشاريّ ‏ نابذ 
استقطابي' - جاذب. 
السلسلة 
التركيب ‏ الترميز 
سجل الترامز 
التمط التوليدي 
التمط التوليدي / التكويني : 
مرجعيئلة 

التركييسات 

تماملق 

العيسق 

الابسلاغ 

الطاقة الكامنة ‏ القدرة ‏ رصيد القرّ 
الطّاقة التوليدية 
إفهاميّة 

متصوّر مولّد 

متصور فعال 

الدلالة الحافة 
الماع 

التقلص 

العقد 
. التحكيم الآلي 

'التفكيك ‏ فك الترامز 
١التفكيك‏ العلامي: 

المفكك 

'الانبساط 

الاكتنتاقن. 

الميسسل. اليه 
اليل ' 


0 0 عدم 
510 1ناع 11 مندق 
مداه مقطم 8 
عناواع 25101 
النونةا 
عاغاء 0322 
عمن عاد 0 
عام م0 
ممصو 
00038 
000 
تناء 622 مقع 006 ْ 
عتاوتام مقع 06006 2 
خا ومع 00 ٠.‏ 
00000005 
00112017 
12) اتتعطتت00) 
2.2.210 
2221 
6267م ععمع 6 مده 
222007 
كناع 5612م أممءعع00ي) 
مهمه 'اروععده © 
0 0) 
كتاكمغ00135) 
ماعو م00 
20010 
ع0 
66002 0] 
ناه نم56 عع3لمع126 
نعل نم16 
ماع16 
عاء تزاوع 176 
م10 
ع5 
عدت م1 


كلام في الكلام على الكلام 
المخزون ‏ المهمّل 

التوزيسع 

وشوقي 

المعطى المضورى 

المعطى الكوني 

الديمومة 

المطاطية 

التبسوع ‏ الفيض - الصّدور 


الملفوظ 
الادراك 
المحاولة 
ما هِي 
أصوليّة العلم 
أصولتي 
وجوديا 
انتشاري 


5 


جنار 
الانفجاريّسة 
اشالكة - 
الضوارب 
الحدث “اللساني 


السّيولة 

وظيفةٌ ما وراء اللغة 
وظيقة ما وراء اللغة 
الوظيفة الانشائيّة 


هم تمصع 16 
عنممعطء 1013 
م1011 
101311 
688 1لا 5105 10150010125 
عاطنصهوم5 ]1 
101 
111101 
61 100226 
علاء15ء لمن ع26ده20] 
حت تاها 

86 

كارت وخانه| 

ناع 111 

11 ةا 

3 “نان لله | 
110 

والت 2163| 

6ع ممم 

أمعمسعلمع امع 

1551 

15ل و1855 
ععمعكء5 12 عل عزع10مدمةاوام8 
عناوزع 562010 أم] 
21 
1م18 
18261121121 
8111 
8101 

ات 0 
تاك ةا 
1151| انهآ 
11010 

11116 

'عوماع عل ممناعمه] 
51 ناعم تلقام دممناعنم] 
0616م لمتاأعومع”' 


إني 
الحضوريئة 
إجرائني 
اللاتجرؤ 
لا متجرّىء 
الاضطرارئة 
اضطراري 
السيالة العصبيّة 
المخجبر 
مبادىء الاخبار 
الأبنية السفلية ‏ القاعدية 
غير المعقول 
الحينية 
مؤسّسة تشر يعية 
المعقول - القابل للعقل 
التواصل 
قازج الاختصاص 
التداخل 
الاستبطان 
السوضع 
اللامعقول 
لصيق - لا مُتتَرّع 
اللآتراجع 
لا تراجبعصي 
الطابع الابرامي 
التجاور 
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1لا032 
لهوطه1 6 


0130103116 67 


011 
11 
11001 
نم1 
1111111211 
1110 
111610 
| 

11 امآ 
11111116 
11111111 
1116 
111611 
217 07ا11ضآ 
111110 
111111210 
111817007005 
ع1طاع 1 لاع نمآ 
11010000 
1512]117ع 16 1251160102 
ع1ط1اع 101111 
1121161-10 
عاتدستام 1211015 
1116116111 
11013320 
11100 
ه111 
عاطناع لم16 
نان ك١‏ 
لانت فيك ٠١‏ 
0ت 
0621 * 
:102051102 


الكبلام 
الخطباب العلامية 
اللفة 
اللغة التحليلية 
اللغة التأليفية 
الرصيد المشترك 
يل 

الخطيئة 
اللسانيات التطبيقية 
اللسانيات التوزيعية 
اللسانيات التّحويلية 
المنطق التحليلٍ 
المنطق الصوري 
العالّم الكبير 


رياضّي 

الآلانيات 

ذهني” ذاتية 
الرّسالة 

ما وراءَ الخطاب 

ما وراء اللغة 
الاستحالة - التناسل 
تهاجي 

العالّم الصغير 
المحا:اة 


الحركة 

وضع المصطلحات 
التوليد المعنوي 
المستوى الأدنى 
لا معنى - عبث 
الرتّابة. 
عضوي 
العبارة 

ما يُعقل 


11 

12115286 1111 
1] 

2110 عناع32آ[ 
5610 علناع321آ1 
0 111016 
]1 

11116 

1106م 5110116 1ناع امآ 
100011 نطولل عناو د تناعماآ 
1105211 عنان نا أناع 0 1.آ 
0 عنالواع 10 
111 عناواع مآ 
خاوي» حاف ساناي 

1255 

126210 

5 ظ2ظ212 

عا 1ل م11 

1626 
0162-2015 

1 يا 

01105 20ةة ا 
1601 
عن ع 516100010 
1120050 

11ل 


علم الصّيغ الوظائفي ‏ علم الاشتقاق الدلالي -02010816م-0طم8/105 رعزعه «مطمعهك/ة 


1/1 
“د [مة6ل8 
0ه 
كنان121611 للو8[11 
1011-5 
ناء)01013 

عا سدع 01 
امعو 

عاطوووء2 


002 


ما عقل 
طائة الاتتخاز- رصيد الفعل 
دوري 
التقلييات 
انتباهية 
.ظواهري 

الصوتم 

تعددية الابعاد 
متكاثر الدلالة 
الاشتراك 
المذهب الوضعي 
وضعي 
مصادرة 
للم 
حضور الغائب. 
الاشكالية 
إسقاطي 
الاسنقاط الرأتي 
علم النضى اللغوئ 
المنطقي - الممقول 
الاستدلال بالخلف 
الغقل المحض 
العلاقات الاستبدالية 
العلاقات الركتية 


المنعكس الشرطي 
أن “'سية 
طواعية الانعكاس - الاتعكاسية 
النسبية 
الاستجابة ‏ رد الفعل 
التولد ‏ قابليّة الانبعاث 
متولد 
303 


26 
عورف وها 
22610001 
5م11 
»لكا 
2606011 
عممغممطم 
6 ممعم نل سام 
عله انط 
206 
201 
2011 
201 
©01)1سسوتتت80 
2562 026 ععوعوة 8 
(12)ع نان ف صسة اطمعم 
وانعت زنى | 
لدعت ومتاعء زمبط 
ناا تناع مذا-مطءنزوط 
عاطقصده5نة ]1 

0و6 '1 35م 13150261021 
تنام 1831502 
5 مم13 
65 123020015 
12001 
تتاعاوءع186 
الك كك 
م11 
1261 
مهن لم0 ععد161 
عأمنوزة ععدء18621 
ع 1611 

11 0 
11 
1605 
6ناتطناعن لمرمع ]1 
1ع م1 


الحصيلة 
التشكيل 

المثال ‏ المنوال ‏ القالب . 
منوال توليدي 

العلوم الدقيقة 
الاختيسار 

علامسي 

العلاميون 

حكيم - منطقي 

المعنّى الآلي 

العلامة اللسانية 
الدال 

المدلول 

بالثواقت 

لساني اجهاعي 


التوعية 


المببّه 

الجوهر المفكر 

بالتعاقب 

التراكب 

الابنية الفوقية ‏ العلوية 
حديث عن حديث عن اللغة 
المقطصع 

الآنية 

آنيًا 
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عاممالناوة6 1 
اكت 
20 
51 

نا 6 ع غ50 
5 50161065 
1غاع1ع56 

دمناءع 561 
56111010810 
201100000 
566 

11 56115 
11111 51826 
لت 

5181116 

ايت ات 
1510لا 5010-11 
5061 
5061 

1601 1مك 

5000 

ناك 
الك 
650 5115563116 
تلوت 6< 
26001010[11010ظذظ 

15 10111ا26000ظذ 
ع828 5110182-16 
5112511131 
58112 
عه 
2110111101 
50 
: نك 
ث1 
51 


5516106 5/10 


التصنيف المعرفي 
مصطلحات العلى 
نظي المعرفة 
نظرية الادراك 
التغم 

التعالي 
المتعالي 
التحوّل 
الوحدانية 
التوحد 

الوحدة الاساسية 
وحدوية البعد 

ذو البعد الواحد 
الاستعجال 
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11 


ععمعكنة 12 عل عزعه1ممتصمه]' 


1552312 13 ع0 عتمفط 1" 
اأمعمرع ل معام '1 ع0 عتمفط 1" 
1165 

6الله م1 

11511022 

أمملدعء 1225 

0 

1116 

1/2101 3 

علةم1ع ملم غالملآ 
1111116 

أعصطه 1 اطع 0101 نآ 

1116 


فهرس الاعلام. 


أصاف ( اسكندر ) : 332 . 
الآمدى ( سيف الدين ) : 26 36 - 91-66 - 109 118 - 133 - 271-190 - 
5 -282 - 360. 
ابراهيم ( محمد أبو الفضل ) : 26 37 224 . 
ابن جعفر ( قدامة ) : 34 45 118 186 189 208 . 
ابن جنى : 28 - 34 - 49 - 50 - 51 - 62 - 63 - 66 - 70 - 74 - 79 - 80 - 
82-1 83 - 84 - 85 87 - 90 94 95 - 96 - 119 - 124 - 135 - 
1 161 182 183 186 - 188 189 190 195 214 219 - 
0 - 224 229 - 235 - 236 - 238 - 239 - 256 - 268 - 310 - 326 - 
9 - 339 343 - 351 - 362-352 . 
ابن حرب ( جعفر ) : 277 . 
أبن حزم : 28 29 ب 35 36 - 45 - 52 - 54 - 56 - 61-60 - 70-68-67 - 
7- 99-90-79 - 111-107 - 120 - 146 - 148 - 155 - 161 - 162 - 
4 - 181 183 - 184 - 186 - 190 - 202 - 245 - 255 - 278 - 281 - 
5- 296 - 301 305 - 312 - 313 - 315 - 320 325 - 326 - 349 - 
361-0- 
ابن خلدون : 27 36 37 - 54 97 - 113-98 - 115 - 119 - 165 - 200 - 
1- 204 216 217 218 - 219 - 226 - 227 - 229 - 230 - 235 - 
0 - 334 . 
ابن الخوجة ( محمد الحبيب ) : 50 . 
ابن رشد : 23 - 36 - 149 150 - 157 - 158 - 162 - 255 - 261 - 262 - 
263 - 301-287 - 326 - 338 - 345 - 349 . 
ابن رشيق : 34 - 55 - 300 - 
ابن سينا : 9 - 27 36 111-90 140 - 155 157 - 191-190 - 192 - 
3- 194 196 197 198 - 200 - 204 218 - 219 224 - 231 - 
5 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 265 - 266 - 315 - 323 - 332 - 
351-340 -352. 
ابن صفوان ( خالد ) : 47 . . 
ابن عاشور ( محمد الفاضل ) : 36 . 
ابن عقيل : 190 . 
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ابن عيسى ( خنفى ) : 30 - 247 . 
ابن فاوس : 67-62-34 - 71-70 77 - 196 - 207 - 215 د 229 د 339 - 
2 - 353 . 
ابن قتيبة : 34 159 190 - 224 317 . 
ابى قتا الموزية +1968 
ابن مبشر ( جعفر ) : 277 . 
ابن مروان ( عبد الملك ) : 94 . 
أبن مسكويه : 27 49 - 51 - 52 - 118 - 331-165 . 
ابن مضاء : 28 _ 29 . 
ابن المعتز: 34 189 . 
ابن منظور : 46 ب 70 96 117 - 155 - 235 . 


ابن منقذ : 34 . 
ابن المنير : 71-35 . َ 
ابن وهب : 34 51 - 127 - 129 - 155 - 196 - 206 - 207 - 215 - 224 - 
29 277 . ش 
ابن بعيش : 174 - 256 . 
أبو تام : 319 . 


أبو جناح ( صاحب جعفر ) : 28 - 

ابو ريان : 31 . 

أبو ستال ( لايو ) : 14 212 . 

أبو سليان السجستاني : 231 . 

أبو عبيدة : 317 . 

الأبياري ( ابراهيم ) : 78 . 

الأخفش : 8 - 341 . 

اخوان الصفاء : 32 47 49 50 68 - 70 -71 - 74 77 - 79 - 86 - 87 - 
0 155 184 219 254 255 - 276 - 327 - 328 - 336 - 351 - 
8- 359 . 

إدريس ( سهيل ) : 211 . 

أدونيس 8 

أرسطو: 16 23 - 31 - 40 73 . 

أركايني : 211 . 

أركون ( محمد ) : 27 . 


30,7 


ارنلداز: 28 . , 

أرنو: 15 -22 . 

أسقود : 211 . 

الأشعري : 36 69 . 

أفلاطون : 16 - 

إمام الحرمين : 36. 

امرى* القيس : 282 . 

أمين ( أحمد ) : 48 49 

أمين ( عنهان ) 30 - 254 . 

الأنباري : 34 112 113 114 299 . 

أنشتاين : 92 . 

أنيس ( ابراهيم ) : 30 . 

الأهواني ( فؤاد ) : 111 231-197 . 

بالي ( شارل ) : 13 . 

بانيني :21. 

بايتار: 211 . 

البجاوى ( على محمد ) : 37 - 224 . 

بدو عبد الرحان ) : 27 40 65 - 191 _ 197 - 219 . 
برندال : 17 . 

بشر ( كيال محمد ) : 30 . 

البغدادى : 155 . 

البكوش ( الطيب ) : 261 265 . 

بلومفيلد : 18 19 156 . 

بنفينيست : 15 - 39 - 154 . 

بوتياي : 13 - 212 . 1 

بوجاس ( موريس ) : 149 . 
بونيباكر : 118 . 

بياجي ( جون ) : 14 212 . 
تاتون : 22 , 

التوحيدى : 8 35 48 49 50 - 52 .53 - 90 118 - 120 129 135 - 

- 334 - 327 - 319 - 311 - 238 231 - 230 229 238 215 205 
. . 353 - 352-351 - 248 - 341-340 _ 
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تودوروف : 13 . 
التعالبي ( أبو منصور ) : 332 . 
الجاحظ : 25 35 47 48 50 - 51 - 54 55 70 71 - 94 - 108 - 
5 - 172-165 - 189 - 203 232 - 233 - 234 - 238 - 252 - 281 - 
321-0- 322 - 329 - 334 - 344 - 352 - 353 - 357 . 
جاد المولى ( محمد أحمد ) : 37 . 
جاكسون : 9 - 15 - 17 . 
جاكوب : 17 58 . 
جالينوس : 245 . 
الجبّائي ( أبو عل ) : 69 - 249 250 - 282 - 288 - 289 . 
الجبّائي ( أبوهاشم ) : 63 - 65 - 69 130 134 - 204 274 277 - 285 - 
6 345 . 
الجرجانى ( عبد القاهر ) : 29'- 35 38 55 - 113 - 137 - 143 - 160 177 - 
8 - 179 - 194 - 198 - 201 - 203 - 220 - 270 - 292 - 293 - 294 - 
9 - 300 303 - 306 307 - 310 315 - 316 - 318 - 319 324 - 
0 - 347 - 351 - 353 - 362 . 
الجرجاني ( القاضي ) : 35 224 . 
جرداي : 26 27 . 
الجرّ( خليل ) :211 . 
جودي : 202 . 
جوفنيال : 211 . 
جولد تسيهر : 36 . 
جيلبار: 202 . 
عيلسون 4 17 
جينو فرياي : 211 . 
جيوم : 46 . 
الحاج ( كمال يوسف ) : 30 . 
الحاج صالح ( عبد الرحمان ) : 211-31 . 
حديثي ( خديجة ) : 97 . 
حسّان ( قام ) : 30 39 247 261 . 
حسن ( على محمّد ) : 163 190 . 
حسين ( طه ) : 111-78 . 
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حسين ( محمّد الخضر ) : 164 . 

الحطيئة : 307 . 

حلي ( محمد مصطفى ) : 192 . 

حمزاوي ( رشاد ) : 29 261 . 

الخضيرى ( محمود ) : 53 111 - 131 . 

الخطابي ( أبو سليان ) : 35 199 327 - 332 - 351 . 

الخطيب ( حب الدين ) : 255 . 

- 147 - 128 120 120 - 116 - 112 - 111 - 69 53  35.: الخفاجي‎ 
- 302 - 287 - 281 - 277 - 271 - 270 - 256 255 - 2 -_ 29 
. 352 - 344 -23 

خلف الله ( حمّد ) : 189 199 324 . 

الخليل : 28 207 328 - 359 - 367 .- 

الخولي ( أمين ) : 25 137 . 

دنيا ( سليان ) : 190 . 

دور كايم : 97 . 

ديبوا : 13 - 154 - 272 . 

ديكارت : 56 - 150 . 

ديكرو: 13 17 - 322 . 

الذهبىّ : 36 . 

الرَاذَى ( فخر الدين ) : 35 47 - 61-56 - 65 - 69 - 70 - 71 80 - 90- 
2 - 114 132 - 135 - 176 - 257 - 258 - 259 - 260 - 268 - 269 - 
0 - 275 296 - 297 - 306 - 312 - 343 _ 345 _ 359 - 


راى ( آلان ) : 15 

رضا ( محمد رشيد ) : 55 - 113 . 

الرقاتقي : 252 . 

الرَمَاني : 35 189 322 357 - 359 360 . 
ريفاى : 18 212 . 


زايد ( سعيد ) : 155 . 
الرجَاجِىَّ : 34 48 131 327 - 352 - 353 - 367 . 
التتغشرئ : 13 71-35 - 105 - 141 - 142 - 256 . 
الرُملكاني : 34 96 118 254 288 306 325 - 353 . 
الزّين ( أحمد ) : 48 . 
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سالم ( محمد سليم ) : 90 . 
السامرائي ( ابراهيم ) : 31 . 
حواي 0د 

سقراط : 321 . 


السكاكي : 34 - 68 69 73 77 80 - 110 - 120 - 122 - 138 - 140 - 
4 199 200 224 . 

سلام ( محمد زغلول ) : 189 _ 199 _ 324 

سندوبي ( حسن ) : 25 50 . 

سوسّير : 13 - 14 - 21-15 - 29 38 - 154 . 

سيبويه : 28 - 31 - 229 - 265 - 332 - 333 . 

السيوطي : 37 . 

شاف : 17 . 

شاكر ( أحمد محمّد ) : 224 . 

شاهين ( عبد الصبور ) : 261 . 

التتهرستاني : 36 - 46 54 127 - 133 - 136 137 - 235 245 249 
7 - 287 - 315 - 334 - 346 - 347 . 

شوشار: 17 . 

شومسكي : 14 - 17 - 19 -20 - 24 -211 -212 - 214 322-301 - 328 - 
صبرى ( محبي الدين ) : 197 . 

ا السد اعد + وه 

الطبرى : 35 - 71-62 - 351 . 

طحّان : 30 - 261 . 

عامر ( عطيّة ) : 113 . 

عبّاس ( إحسان ) : 61-54 . 

عبد البديع ( لطفي ) :31 38 . 

عبد الجبار: 25 36 - 53 - 62 - 63 - 65 78 - 97 105 - 108 - 109 - 
114-53 - 115 116 - 117 - 118 - 120 - 121 122 - 123 - 124 - 
5 128 131-130 - 134 - 137 - 138 - 140 142 145 146 - 
7 148 - 151 - 152 - 158 - 159 - 160 - 161 - 164 - 165 - 166 - 
9ه 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 182 - 183 - 184 - 
5- 186 192 199 205 - 206 217 - 221 222 :225 - 226 - 
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9 240 - 248 - 249 - 250 - 253 - 254 - 256 - 260 - 261 - 267 - 
268 - 269 270 - 271 - 272 د 273 - 274 - 275 - 279 - 282 - 283 - 

- 301 - 300 299 - 295 _ 292 - 291 - 290 - 289 - 288 285 4 

- 324 - 323 - 320 - 319 - 314 - 311 - 309 - 308 - 306 304 -2 

- 361 - 353 - 351 - 350 - 348 - 346 - 345 - 343 - 339 - 338 9 
. 2 

عبد الحميد ( محمد ) : 55 

عبد اللطيف ( حسن محمود ) : 26 . 

عبد النور( جبور ) : 211 . 

عبد ( محمد ): 29 . 


عيسى : 25 . 1 

الغزالي : 27 35 - 36 50 - 61 - 62 - 64 - 69 - 71 - 113 - 114 - 115 - 
3 -132- 136- 6 -191 - 192 194 195 208 318 . 

الغنيمي ( أبو الوفاء ) : 192 . 


الفارابي : 31 36 48 73 - 74 75 - 76 - 79-77 - 81-80 88 89 - 
1 107 110 117 119 120 128 132 - 138 - 141 - 156 - 
7 165 - 170 - 174 - 175 - 176 - 184 - 191 - 205 - 206 207 - 
3 - 234 - 238 - 254 - 255 - 262 - 269 - 331 - 335 - 340 - 343 - 
352-31 358 - 

فاليزون : 13 . 

فروخ ( عمر ): 27 . 

فريحة ( أنيس ) : 30 247 . 

فندرياس :21 . 

فو: 22. 

فودة ( على ) : 53 

فوكو: 15 16 . 

القرطاجني ( حانم ) : 34 49 50 139 153 - 309 - 325 - 331-330 - 
350-01 363 . ش 
قرمادي ( صالح ) : 257 - 261 . 

قنواتي : 111 

كاتانيو: 17 . 

كالفاي : 17 . . 
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كانتينو: 257 261 265 . . 
كروتشة : 38 . 1 

الكعبي : 69 . 

كوتش : 73 . 

كوربان : 32 . 

كوماى : 17 . 

كيليو لي : 202 

لافي ستروس : 9 

لنسيلو: 15 22 . 

لوراخ : 212 . 

لوسارف : 10 32 . 

ليونس : 21 . 

مارتيناى : 22. 212 272. 
ماركس : 31 - 

م773 

مبارك ( مازن ) : ه45 . 

المتنبي : 282 . 

محمود ( زكي ) : 12 14 155 . 
مخزومي ( مهدي ) : 28 .2 

مدكور ( ابراهيم ) : 31 - 111-90 1972 -231 . 
مطلوب ( أحمد ) : 97. 

معموري ( محمد ) : 18 . 

مهدي ( محسن ) :31 - 48 . 

مهيري ( عبد القادر ) : 5 24 28 29 -31 . 
مورو: 13 . ْ 
مو 2 
مولار: 10 

مونان : 13 15 - 21 - 22 23 . 

ناصف ( علي ) : 28 . 

النَجَار( عبد الحليم ) : 36 . 

النجّار( محمد عل ) : 34 . 


نواتي : 27 


هارون ( عبد السّلام ) : 47 55 333 . 


هاريس : 19 . 
هيالمسالف : 23 . 
هيجل : 58 370 
واتسون : 156 . 
وارسفال : 10 
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تفصيل محتويات البحث 


المقدمة 
مدخل إلى حوافز البحث وغاياته . 
| (41-7) 

اللسانيات والمعرفة المعاصرة * 9 
الحدائة والتراث 11 
اللسانيات والتَرادْ 13 
اللسانيات والشسّمول 15 
اللسانيات والحضارة العربيّة 21 
التظربّة اللغويّة عند العرب 24 
حظ الموضوع من الدّراسة 27 
مدار البحث ومصادره 33 
مصادرات منهجية 37 
بنية البحث 40 

الفصل الأول 

الانسان واللغة 

) 102 -43( 

المسألة الأولى 

اختصاص الانسان بالظاهرة اللغوية 

(56-46) 
اندراج عنصر اللّغة في حد الانسان 46 
فرق ما بين الانسان والحيوان 47 
ارتباط البعد اللغوي بالبعد الوجودي 48 
كونيّة الظاهرة اللغوية 48 
وحدانيّة البعد اللغوي بالمنشا 50 
5 اللغة في الوجود الجياعي 50 
المؤسسة اللغوية والتكامل الجباعي 51 
المفتاح اللغوى في فهم الوجود 3 
بين الوجود والعدم الكلام 55 

المسألة الثانية 

ما قبل اللغة 

)67-56( 


باستثناء عناوين المقدمة فان العناوين التى ضبطناها لبقية الفصول 
مستخرجة من مضمون التأليف بحيث يستتبطلها القارىء من خلال الصفحة 
المشار اليها . 
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معضلة أصل اللغة 
اطراد الطرح الاستعراضي في الدّراسات 
ارتباط الموضوع عبتد! التّشاة 
صراع الغيبية والعقلانية 
الانسان والكلام من عوارض الوجود 
التتخريجات التأويلية 
مركزيّة الطرح الآني 
انحضار المشكل فى منهج البسط 
المسألة الثالثة 
التوفيف الالاهىٌ 
(71-67) 
اية النشأة 
الاحتراز العقائدئ وفرضيّات التَأويل 
لتط الأساء 7 في آية التشأة 
ارتباط رصيد اللغة بالحاجة إلبه 
انصهار الأسماء والمسمّيات 
المسألة الرّابعة 
التشر يع الوضعي 
(78272) 
تعايش المواقف المتباينة 
التَوازن اللغوى في نشوء الحاجة وسدّها 
صدور التّشر يع اللغوى عن الابنية المسيرّة 
من المشرّع الفردي الى المشرّ ع الجماعيّ 
صدور التَشْر يع عن الابنية الفكرية 
التشريع التّلقائيّ فى المجموعة اللّسانية . 
المسألة الخامسة 
المحاكاة الطبيعيّة 
(85-78) 
ربط اللغة مناخ الطبيعة 
التصويت الحاكي لعوارض الطبيعة 
تمائل الألفاظ والمعاني 
محاكاة اللّغة لوظيفتها 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
66 


67 
68 
69 
71 
71 


72 
72 
73 
75 
75 
76 


78 
79 
79 


. 0 


مساوقة الصّغْ لدلالاتها - 

المحاكاة التعاملية. 

عقلنة الظواهر العفويّة 

المسألة السّادسة 
نظرية التشوء والتناسل 
(99-85) 

مفهوم النّظرة الزّمانية 

الأطوار الجنينيّة 

ارتباط المؤسّسة اللغوية بالمسار الحضاريٌ 

من الوجود الفطري الى التواصل 

تحوّل الأصوات الى علامات دالة 

ظهور الصناعات اللسانة 

ارتباط تعدّد اللغات ببدإ النشوء والتناسل 

اتفاق خصائص اللغة وخصائص الكائنات الحيّة 
مبدأ التَطوّر في تقدير الظاهرة اللغويّة 

نشأة النحو العربي إقرار بظاهرة التَغيرَ. 

تفاعل الانسان واللغة بالزمان والمكان 

ارتباط التَحولات اللّغويّة بالتَحولات السَّياسيّة 

خاتمة الفصل الأوّل . 


ْ النصل الثاني 
المواضعة 


( 241-103 ) 
المسألة الأولى 
اعتباطية الحدث اللساني 

) 117 -107( 

نقض مبدإ المحاكاة 

اعتباط الدّلالة 

الاعتباط الأقصى ومبدأ الاستبدال 

الاعتباط الأدنى ومبدأ التّراكن 

ارتباط الدّلالة اللغوية بالارادة والاختيار 

اتتفاء دليل العقل على دلالة اللغة 

شاهد اللغة نص اللغة 
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052 
53 
84 


55 
056 
58 
58 
59 
59 
590 
592 
593 
593 
94 
2598 
100 


107 
108 
10 9 
110 
110 
112 
114 


التناسب الطّرديّ بين الاعتباط وسعة الابلاغ 


المسألة الثانية 
تحديد المواضعة 
 117(‏ 143 ) 
حصر المتصور 
المواطأة والاصطلاح 
استقطاب المواضعة 
نقيض الاضطرار 


علاقة المواضعة بالمواطأة 

نظريّة المواضعة بين الآنيّة والزمانية 

حقيقة اللّغة من خلال مقولة المواضعة 

انصهار مقولات اللغة والابلاغ والدّلالة في المواضعة 
نسبية القيمة اللغوية في ضوء المواضعة 


المواضعة والعقل 
جهاز التواصل اللّغويّ 
المواضعة ووحدانّة الدلالة 
المسألة الثالثة 
المواضعة والعقد 
( 143 166 ) 


استناد المواضعة الى مقوم مغاير 
مانون القصد وختلف تجلياته 
تلابس القصد بالارادة والاعتقاد 
من الوجود الى العقل الى الكلام 
مؤشرّات مقولة القصد 

ارتباط القصد بالاستبدال والتّراكن 
ن المواضعة والقصد الى فكرة العقد 
متصور العقد ومصطلح العهد 
التعاقد الضّمني 

البعد العلامي 

العقد وتصحيح الدلاللات 

قانون الشّمول والاطراد 

العقد والتَحولات الدلالية 
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116 


117 
117 
118 
120 
121 
122 
126 
128 
1131 
1133 
138 
141 


143 


145. 


0108 
1230 
130 
152 


153 
154 


155 
157 
157 
159 


162 


العقد بين الفرد والجباعة 
ْ المسألة الرّابعة 
من الاعتباط الى الثلازم 
( 166 6180 
تفاعل المكاشفة الآنية والتَقدير الرّماني 
أثر التواتر في مبد! الاقتران التعسفي 
نقض التعاقد اللغوي لملابسات الاعتباط 
من الاعتباط الى التعقلن ٠‏ 
التّلانم الثلائي في الدّلالة 
الانعكاض الاستبداليّ 
نسيج التراكن وزوال الكثافة إلاعتباطية 
حضور العقل في عملية التَحوَل التَلازمي 
المسألة الخامسة 
' توليد المواضعات 
 180(‏ 208 ) 
إدراج القضية في جدلية الرَمن 
المواضعة 'طاقة توليدية - 
المشكل المبدئي والتَولْد الذاتي 
مبدأ الاستحداث اللفوى 7 
التَحوّل الدلالىّ فى رصيد اللغة 
التحول الدَلإلَ والطّاقة الابلاغية 
الوضع والعرف في اللَمة ‏ ' 
نسبية التقدير في كل تحول لغوي 
ارتباط التتحول بقانون: الناجة 
معادلة الرصيد اللغوي في ضوء التَحوّلات 
علاقة الظاهرة بنسيج الخطاب " 
البعد الانشائيّ في التَحوّل الدلاليّ 
ازتباط الظاهرة بالعقل " ١‏ 
لتَحوّل التلالي في ثبت العلوم 
تطابق المعرفة العلمية بكشف مصطلحاتها 
' اتصال القضية بعلمنة اللّغة ذاتها : 
وظيفة ما وراء اللغة 


09 


164 


166 
168 
169 
171 


171 


112 
174 
177 


150 
151 
153 


184 


167 
190 
121 
153 
155 
156 
158 
159 


200 ١ 


202 
203 
205 
205 


مبدأ الوضع والاختراع 
المسألة السّادسة 
اكتساب المواضعة 
(208 - 236 ) 

من المواضعة الى شرعية الاكتساب 

تظافر علم التّربية وعلم النّفس ونظرية المعرفة 

حظّ علوم اللغة من بسط الموضوع 

الأسانيات ومبدأ التحصيل اللغوى 

ارتباط موضوع الاكتساب بالتنظريات الكليّة 

تحديد اللغة بكونها ملكة 

ارتباط مفهوم الملكة بمبد! الصناعة 

انعكاس نظرية الصناعة على مقولة القياس التتحوى 

قانون الاختبار في اكتساب اللغة 

الاكتساب المباشر - 

مبدأ الارتياض والمعاودة 

الارتجال والتَعمّل 

أبو الملكات اللسانّة 

اكتساب اللغة بواسطة اللغة 

من التتحصيل الأموميً الى الاكتساب المعلمن 

عَيّزِ ملكة اللغة عن صناعتها 

تفاعل الفطرة والفطنة 

. تجربة الازدواج النمطي 

ازدواج التحصيل اللسانى 

من الازدواج الى الترجمة 

الأبعاد التّفسيّة في ظاهرة التَعدّد اللغوى 

ارتباط الموضوع بقضيّة التداخل 

الازدواج بين الثراء والقصور 

خاقة الفصل الثاني 
مقومات الكلام 
(243 - 363 ) 
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206 


المسالة الأولى 


الكلام والمكان 
(١‏ 247 253 ) 


عناصر الوجود الموضوعي * 

ارتباط الكلام بفكرة المحل 

مبدأ الاعتاد والمصاكة 

افتقار حل الكلام الى مصطلحه 

ارتباط المحل بالبنية 

الطاقة الانتشارية 

قدرة الشّمول وقانون الاقتصاد اللّغوى 
اختراق الكلام لابعاد المكان 


المسألة الثانية 
الكلام والرّمن 
 254(‏ 286 ) 
المقوم الفيزيائي 
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إن فضل اللسانيات المعاصرة في يلوخ عملنا تمامه فضل جوهري. 
3 . فهي التي وفرت لنا سبل التمازج بين حقول المعرفة, وهي التي أوصلتنا 
إلى التأليف الشمولي. ؛بل هي التي أمدئنا أساسا بمقولة القراءة من نحيث 
. هي مجهر يستكشف النص بالنص... 
00 وإذا كنا مدينين بهذا العمل لجوهر الثقافة اللسانية المعاضرة فإن 
- الذي به تبرأ ذمتنا مما نحن مدينون به إنما هو هذا العمل نفسه لانه - 
على ما نرتئي ‏ - كفيل بأن يرجع للسانيات فوائض دينه لما قد يفتحه لها 
. من منافذ على مخزون التراث العربي الذي هو في حقيقة أمره ملك مشاع 
للانسانية بحيث يكون من الحيف الا ت تفتح ابوايه أمام تطلع الفكر عار 
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